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 

 

  
  

  مِيح الرنِحمَ الر اِمِسبِ
 

}لْ ما تَقَبنبريملْالع يعمالس أنَت ا إنَِّكن{   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
  

نَذَّأَت رب ن ا لئ ن شكر أن ه      ريناكالش بحل ييزِيد، با ولن هرضي زاءً ج ـ  بم  وا انا كَ
عملُي ون، وهو الش اكر علَى    الامتنانُ انَا كَ ذَ، وله  سبحانه  العليمعبده ـ  وحٍ ن  ؛ ذلك أنه 

ل ، ب هأحب، فَ  عليه ه رب مِنع لأَ راكه ش يم؛ فإن براهيلُه إِ ل خ ربِى الد لَ، وع اوركُ ش ابد ع كانَ
اجتباهل شكرهوه ،داهإِ به لى صراطم يمٍستق.  

، وأن  يى والـد  لَ وع  علي هعمت نِ رشكُي أن أَ  نِعوزِ ي ي أنْ  رب  إلى االلهِ  ضرعني أَ وإِ
  .ركَذْ أُايئً شوجاعلي مٍدن عي مقالو خهحمده فَ، فإني أَ يرضاهاالحً صعملَأَ

 ـقَ أن وفَّ الحمد، وله عينٍي طرفةَفسِ إلى نيكلْني ه لمَ ي، وأن  كونه رب  ه أحمد ثمَّ ي نِ
  .سر لي الانتهاء منها ومناقشتها ويهذي هتسالَفي رِ

  

محمد بـن مـصطفى     . د. أف  رِشكتور المُ ي الد اذست أُ ةيلَضن فَ  م مدقَت إني أَ  ثمَّ
، مهاتفَةً ومراسـلَةً  فَيعلَم ربي أَنَّ التواصل لم يكُن إلا        ،  هانِحس وإِ هدهلى ج  ع الزحيلي

 ـ، بةلمي العتبة الرينِى، سر الذُّيفنِ مقٍلُ خةَابؤذُلْفَيت شيخي  لكني أَدين رِبي أَني أَ      يهِ
الأَالمترلة دبيةااللهُ، فجزاه عن ي خيرم زى أُا جااذًستع ن تلميذه.  

وأشكر كذلك المشايخ الكرام أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول القراءة           
 وفقـه االله،  أسامة الحمـوي  وفقه االله، والدكتور عدنان أمامةتور والمناقشة وهم الدك  

 وفقه االله، وأحسن االله إليهم كما أحسنوا التعقيب في المناقشة          محمود إسماعيل والدكتور  
  .بما يبنيها ويسد الثُّلَم فيها

  
  

والش ا إلى   وصولٌكر منتعامالحبِ ج يبطرابلس،  ة ةعام؛ ج الأسـتاذ   برئيسها مثلةً م
ة الطَّالبية لنيـلِ العلـومِ      يرسِ المَ عايةارك في رِ  با المُ ههدى ج لَ، ع رأفت الميقاتي الدكتور  
رعيةالش.  
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 وفقه   الأسطلِ  بن محيي الدين   الدكتور يونس ي  يخ لش اريد فَ اكري ش زجِ إني أُ  ثمَّ
 مِائدع بِ  الرسالةَ دوا، والذي ج  هامي أكم  ف رات ثم الةُسانت الر ذ كَ ار م شست المُ عم، نِ االله
علمهب اذخالذُّة رى، وزلَرِواف طائفهنِ سيالمُة ىقَرت.  

وع ربِلى الد ش ا   . دي  يخاني      ،محمد بن سليمان الفرونِ إِخيب ني ميفوكذا ص 
  .يحث برٍس عفعِو د، أَيقهِ فلٍؤ سابةجي إِ فارا قص منذال ال،بلال جميل محمود

  

وختام م سك رفَ العبثُّ أَ انه لوالد اللذينِ  الحبيبينِ ي ، االلهُ  شد   ـ  ا أَ مي،  رِز  فَقَـد
قَلائـد  شملَني منهما البِر والحَنانُ، واسترقَّنِي منهما الفَضلُ والإحسانُ، فَلَهما في عنقي        

لٍ لا يفَضثَانالحَد اقُبعا تفُكُّه.  
التي ما فَتئت تقَـدم كُـلَّ       " د  مج أَ مأُ " ةبسِ المحت  الراضية ابرةتي الص وجا لز وكذَ

لةياجِبٍ وفَضوحت ،ى يسرللرس الظُّالة هوربالص ورةرى التي ن.  
   كُرفُوتني أَنْ أَشلا يو          ةبحصبِ، وررِفَاقِ الداءِ القَلْبِ ويفأَص نني مانأَع نكُلَّ م 

        ماهزاءٍ، فَجعا بِدادنأْيٍ، أو إِسا بِرادشبِ؛ إِرسالن ةوإِخاءِ،      الطَّلَبِ والجَـز ريي خنااللهُ ع 
  .ووهبهم أوفر العطاء
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  ميتقعيد الفقه الإسلا

  

)١( 
  

  محمد الزحيلي: بقلم الأستاذ الدكتور
  

تعالى على نعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله،           الحمد الله   
ن كانوا خير   صحابته الغر الميامين، الذي    وعن آل بيته الطيبين الطاهرين،      عنورضي االله تعالى    

   :جيل عرفه التاريخ، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد
  

  :فضل االله بالقرآن
 بالقرآن العظيم الذي كان معجزة االله تعـالى         االله تعالى تفضل على أمة محمد       فإن  

          ا، ثم بأخلاقه وقعلى العالمين بعقيدته أولًا، ثم بتشريعه الخالد ثانيـي  مادئـه ثالثًـا، ثم      ومب ه
بفصاحته وبلاغته وبيانه وأخباره ونظرياته الكونية وغيرها رابعا، ممـا لا مجـال لـشرحه               

  .)٢( إعجازه التشريعي في مجلدينخصصتقد وتفصيله، مما بينه العلماء، و
 االله تعالى لعباده من الأحكام، بمـا        هنقليلًا عند التشريع والشريعة، وهي ما س      ونقف  

 تعالى لفظًا على حبيبه وصفيه وخاتم أنبيائه محمد رسول االله، وأمره بالبيان النظري         أوحاه االله 
} وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ مـا نـزلَ إِلَـيهِم          {: التفسيري والعملي، فقال تعالى له    

: تعالى القسمين بقوله تعالىووصف االله  ، ثم بما أوحاه إليه معنى بالسنة النبوية،   ]٤٤: النحل[
  .]٤، ٣: النجم[} إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى) ٣(وما ينطق عنِ الْهوى {

  
  

                                         
ة، تطرق فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزحيلي إلى تفاصيل شخصية تتعلق بالباحث وبالرسالة وبظروف المناقـش               (1)

وما كنت أرغب بالإشارة إليها؛ لأنَّ الرسائل العلمية ينبغي أن تتمحض للمادة العلمية دون شخـصية كاتبـها                 
  .، لكني أثبتها كما كتبها الشيخ إجلالًا لفضيلته، حفظه االله ووفقه وسددهالمناقشةوظروف 

  ".الباحث. "ار ابن كثير، وهو صادر عن د"الإعجاز القرآني في التشريع الإسلامي: "وعنوان الكتاب (2)
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  :ظمة الشريعة الغراءع
 أو تفصيلًا، وهو التشريع رض القرآن الكريم والسنة النبوية أسس الشريعة الغراء جملةًع

 تعالى باب الاجتهاد للصحابة والعلماء والفقهـاء  المباشر المنسوب إلى االله حقيقة، ثم فتح االله    
لاستخراج  واستنباط بقية الأحكام التفصيلية على ضوء القرآن والسنة، وما ورد فيهما من              
توجيهات أو أشارا إليه من قواعد وأسس، وهذا تشريع إسلامي غير مباشر، مع التذكير أن               

      وث تعدد الأقوال الشرعية في المسألة الواحدة وارد في القرآن والـسنة، وصـدر مـن         ابت 
 وأقرهم عليه، وأنه المنهج الإلهي لهم وللأمة جمعـاء،          الصحابة ووقع في حياة رسول االله       

وإن باب الاجتهاد مفتوح حتى قيام الساعة، بل كلف القرآن والـسنة العلمـاء والأئمـة                
د ويستجد ويطـرأ في  واتهدين والفقهاء أن يبذلوا الجهد الكامل لبيان الأحكام لكل ما يج        

  .الحياة، ونتج من مجموع ذلك الفقه الإسلامي الموجود والمتوقع
  
  :هوخصائص يزات الفقه الإسلاميم
تج عما سبق وجود الفقه الإسلامي الزاخر الذي يغطي الأحكام العملية والـشرعية             ن

يع مـصالح   فردا وجماعة ودولة، وبما يحقق جم     : لكل ما يجري في الكون مما يحتاجه الإنسان       
البشر في الدنيا والآخرة، بجلب النفع  الكامل لهم، ودفع كل ضرر عنهم، ودرء كل فـساد    
واقع أو متوقع، وامتاز بأنه أعظم ثروة تشريعية في العالم القديم والحديث، مما لا مثيل لها في                 

  .ك نعتز الالحضارات والدول القديمة والحاضرة والمستقبلة، ولذ
مـع اخـتلاف     سعة والشمول والمرونة وتعدد الآراء ما فيه الكفاية،       فيها من ال  إنَّ  و

المذاهب الذي هو رحمة بالأمة، ويمنح المشرعين اال الرحب لاختيار الـرأي أو القـول               
المناسب للواقع القائم، وحسب مقتضيات العصر من أحد المـذاهب أو الآراء أو الأقـوال               

ماء والفقهاء بالاجتهاد للأمر الطارئ بما يتفق مـع         السالفة، مع فتح الباب الواسع أمام العل      
  .مقاصد الشريعة، ويحقق مصالح الناس، ويعتمد على مصادر الشريعة المتعددة

وأقرب مثال لذلك قوانين الأحوال الشخصية اليوم، مع مراعاا لاختلاف البلـدان            
والتطبيق لمدة سابقة،  ونتيجة لآثار التجربة ،والأعراف فيها، وقبولها للتعديل حسب المصلحة     

  :مع التنويه أن الأحكام الشرعية قسمان
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 حتى تقوم الساعة، ولا يقبل الاجتهاد ولا  قطعا في القرآن والسنة، ودائم     ثابت: الأول
 في الكون  ثابتة لأنه يتعلق بأمورٍ؛الاختلاف وتعدد الآراء فيه، ولا يقبل التغيير والتبديل ائيا     

  .والحياة والبشر
 الأحكام التي تعتمد على الأدلة الظنية والاجتـهاد وتتـأثر بحـسب             :قسم الثاني وال

المصلحة والعرف، فإا يجوز فيها الاختلاف وتعدد الآراء والأقوال، ويمكن تغييرها، ووضع            
  ."لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأحوال ":العلماء لها القاعدة الفقهية

في المذاهب الفقهية المتعددة والسائدة في العالم الإسـلامي،         وقد انتشرت فيها الأقوالُ   
 المـصدر،    الأصل، وإلهيـةُ    أا ربانيةُ  ها أهم ميزات الشريعة وخصائص     أنَّ  على مع التركيز 

وسماوية المنبع، وأا مرتبطة بالعقيدة للقبول، ويرادفها الإيمان في التطبيق بالمراقبة، ويظللـها             
 والآخرة عند حسن التنفيذ، أو الويل والثبور والعقاب وسوء المصير           الثواب والأجر في الدنيا   

عند المخالفة والتهرب من الالتزام الصحيح، ثم تحوطها القيم والأخلاق والآداب، مما تفتقده             
  .سائر الشرائع والأنظمة والقوانين

  
  :شأة الفقه الإسلامي وتطورهن
، وتجلى ذلـك  لى سيدنا محمد دأ ظهور الفقه والأحكام الشرعية بترول الوحي ع       ب

في القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم استمر يتضافر ويتجمع طوال البعثة النبوية، وأضيف إليه              
 والدعوة  ،، والذين عرفوا بفقهاء الصحابة، وذلك بالتدريس والتعليم       اجتهادات الصحابة   

 تهدين منهم، وبينوا الأحكـام  والتبليغ، والفتوى والتوجيه، ثم جاء فقهاء التابعين وخاصة ا
  .م، وما يستجد في عصرهم، وكانوا بالمئات، ومعهم تابعو التابعيناالشرعية لما يطرأ في زم

     في الاجتهاد، ومناهج في جمع الأحكـام،        وكان لكثير من الصحابة والتابعين مدارس 
أبـو  : عة، وهم وتدريسها وتدوينها، حتى ظهر الأئمة اتهدون، وعلى قمتهم الأئمة الأرب         

حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم االله تعالى، وتوفر لهم التلاميذ النجباء، فأخذوا عنهم،             
وظهر التدوين الفقهي، واستقلت كتب الفقه التي حوت مئات الآلاف من الأحكام حسب             
أ المدارس والمذاهب، واستقرت المذاهب الأربعة في العالم الإسلامي، وما يضاف إليها، وتبو           

  .الفقه القمة كالجبل الأشم
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لكن الفقه كان يكتب حسب المسائل العملية في الحياة، ابتداء بالطهارة والعبادات ثم        و
ثم الحـدود والقـصاص والـديات       ) الأحوال الشخصية (المعاملات المالية وأحكام الأسرة     

اقشتها، وفي  والقضاء، ويعرض الحكم الشرعي ودليله، ثم بيان الأحكام المخالفة وأدلتها ومن          
أثناء ذلك في التعليل والمناقشة يذكر الإمام أو المؤلف القواعد الفقهية والأصولية التي تدعم              
قوله، وهكذا اختلط الفقه بالقواعد الفقهية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة           

 المـذاهب   وقواعد اللغة العربية والمنطق والعقل، وشاعت في كتب الأئمة وسـائر كتـب            
  .الفقهية
الفقه بدأ بعرض الفروع والمسائل والجزئيات مع الأدلة والتعليل والمقارنة والمناقـشة،     ف

حتى جاء القرن الرابع الهجري فانبرى بعض العلماء والفقهاء إلى استخلاص القواعد الفقهية             
ى في كتب مستقلة، وحسب كل مذهب، وهو ما عرضته في كتبي التي سأشير إليها، ويسم              

  ."التقعيد الفقهي"
قضية كلية يـدخل    :  هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، فالقاعدة        :والقاعدة

تحتها مسائل وجزئيات كثيرة، وهي تحيط بالفروع والأحكام الشرعية من أبـواب الفقـه              
، فإن كانت الفروع من بـاب       "المشقة تجلب التيسير  " و   ،"الأمور بمقاصدها  ":مثل المتفرقة،

 ومـا  ،" فقد طهرغَبِكل إهاب د  ": فتسمى ضابطًا، مثل ما ورد في الطهارة   ..هي واحد فق
  ."لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ":ورد في الصوم

وظهـرت كتـب     وبينت أهمية القواعد الفقهية وتاريخها، وكتبها في كل مـذهب،         
عضها، وارتفع شأا وفـضلها      ب ققِّ منها، وح   كثير عبِالقواعد وانتشرت وعمت البلاد، وطُ    

الـتي  " مجلة الأحكـام العدليـة  " قاعدة عامة، ووضعت في مقدمة ٩٩وأهميتها عند اختيار   
، و في أرجاء الخلافة، وتناولها      ـه ١٢٨٦أصبحت القانون النافذ في الخلافة الإسلامية سنة        

س، إلى أن هـب     العلماء والقضاة والمحامون والمدرسون بالرعاية والعناية والشرح والتـدري        
         شاملة، من كتب الفقه     علماء القرن الرابع عشر الهجري لجمع القواعد الفقهية في موسوعة 

     المختلفة وغيرها، ومن كتب القواعد، وبلَذ جبارةٌ ت جهود  ودعم  ذا   إلى أن ظهرت    رسمي 
دا، وهـو    مجل ٤١في  " موسوعة الشيخ زايد في القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية        "الجهد
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الحادي والعشرين الميلادي، و    / أعظم إنجاز فقهي حتى الآن في القرن الخامس عشر الهجري         
  .أساسية، وكلية، ومذهبية، ومختلف فيها، ثم تأتي الضوابط: تنقسم القواعد الفقهية إلى

لكن الفقه الإسلامي لم يقف عند القواعد، بل تطور التأليف فيـه إلى عرضـه في                و
أوسع وأشمل من القواعد، وظهرت النظريات الفقهية التي أشاد بنياا أستاذنا       نظريات عامة،   

رحمه االله تعـالى في     ) م   ١٩٩٩ / ـه ١٤١٩( الفقيه الجليل الشيخ مصطفى أحمد الزرقا       
المدخل الفقهي   ":كتابه القيم الماتع الفريد الذي جاء في قمة المداخل الفقهية المعاصرة، وهو           

  .الذي يدرس في عدة جامعات" النظريات الفقهية ":ثم عرضتها في كتابيفي مجلدين، " العام
 نظرية "و  " نظرية الضرورة الشرعية   ": في بعض النظريات، مثل     مستقلةٌ وظهرت كتب

نظريـة  "و  " نظرية الإثبـات الـشرعي    "و  " نظرية العقود  " و "نظرية الأهلية "و  " الضمان
همة والجسيمة للنظرية أكثر من القواعد، وخاصة       ، وغيرها كثير، مع بيان الفوائد الم      "الملكية

لغير المختصين في الشريعة، ولرجال القانون والتشريع، ليسهل عليهم التعرف علـى الفقـه     
الإسلامي والشريعة للاستفادة منه، والاقتباس من معينه، مع وجود فوارق بـين القواعـد              

  .وضعهوالنظريات، وللنظريات منافع وفوائد، وهو ما بينته في م
  
  :همية القواعد الفقهية وفوائدهاأ
 لتأكيد أهمية التقعيد     شديد هنا أكتفي بذكر أهمية القواعد الفقهية وفوائدها باختصارٍ       و

  :الفقهي الذي قام به فقهاؤنا رحمهم االله تعالى، ومنها
 لاسـتحالة   ؛ ضبط الأحكام الفقهية، وحصرها وجمعها في قواعد كلية وعامـة          – ١

وع والجزئيات، ولأن الحوادث والوقائع  لا تنقضي على مر الزمان والأحوال            الإحاطة بالفر 
والتطورات، فتأتي القواعد الفقهية لضبطها وجمعها وحـصرها ليـتم التفريـع عليهـا في               

  ".المشقة تجلب التيسير"و " لا ضرر ولا ضرار ":المستجدات، مثل
٢ –      ا وصياغتها بعبارةجا  سهولة الحفظ للقاعدة لوجاز وسهلة، ثم البعد عـن      معة 

الأمور  ":النسيان، فيتذكر الطالب والعالم والباحث القاعدة بسهولة، ويتصور فروعها، مثل         
  ".الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة"و "  يزالرالضر"و " بمقاصدها
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  لأنَّ ؛ ضبط المسائل المتشاة من أبواب فقهية متعددة، وتنسيق الأحكام المتناظرة          – ٣
 التناقض بين عللها، فالقاعدة تحكم الفروع،       ويتوهمالأحكام الجزئية قد يتعارض ظاهرها،      

  .وتردها إلى أصولها، وتسهل على الفقيه والمتفقه إدراكها وأخذها وفهمها
 الكلية تسهل على رجال التشريع غير المختصين بالـشريعة فرصـة             القواعد  إنَّ – ٤

د والزاخر، بروحه ومضمونه ومقاصده وأهدافه وأسسه،       الاطلاع على الفقه الإسلامي الخال    
        عدشبه مستحيل بالرجوع لفروع الفقه،      وتقدم لهم العون لاستمداد الأحكام منه، وهو ما ي 

وهذا ما حققته القواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية، ومن سار على جها من القوانين               
 والمشرعون القانونيون، حـتى مـن المختـصين         المعاصرة، ويعتمد عليها القضاة والمحامون    

  .بالشريعة، وهو ما نلمسه عمليا في تدريسنا ومحاضراتنا، وحتى في الفتوى والدعوة
٥ – ن القواعد الفقهية ملكةً    تللمسلم، فتنير له الطريق لدراسة أبواب الفقه         فقهيةً كو 

نباط الحلول للوقائع المتجددة،    الواسع، ومعرفة الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة، واست       
والحوادث الطارئة، ولذلك نسمع صداها اليوم في أعلـى المـستويات            والمشاكل المتكررة، 

الفقهية عند المداولات والمناقشات في اجتماعات مجامع الفقه الإسلامي، والمؤتمرات الدولية،           
  .والندوات الفقهية عند دراسة الأحكام الشرعية في هذا الخصوص

 تساعد القواعد الكلية على إدراك مقاصد الشريعة، وأهدافها العامة، لإعطـاء            – ٦
الـرخص،  والمشقة،  : تصور واضح عن الفقه الإسلامي، والأحكام الشرعية، مثل موضوع        

  .الضمان، والحال والمآل، وغيرها كثيروالمصلحة العامة، وتصرفات الإمام على الرعية، و
  
  :لمشاركات في القواعد الفقهيةا
شت مع القواعد الفقهية منذ اثنتين وستين سنة، عندما بدأنا دراسـتها في الثانويـة     ع

 مع أستاذنا وشـيخنا مـصطفى    زائدالشرعية بدمشق، وبعد ثلاث سنوات درسناها بعمق        
  :الزرقا رحمه االله في كتابه المدخل، ثم شمرت عن سواعدي، وألفت فيها ما يلي

، ثم عدلت البحث    م١٩٧٤سنة  " نظريات الفقهية ال ": نظرية القواعد، في كتابي    – ١
م، والتي صـار اسمهـا   ١٩٧٨شطر مكة  /وطورته ونشرته في مجلة جامعة الملك عبد العزيز      

  ".جامعة أم القرى"
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لمذهب الحنفي والشافعي، وطبع الكتاب في مجلد،       ا القواعد الفقهية وتطبيقاا في      – ٢
  .م١٩٩٩وقرر للتدريس في جامعة الكويت سنة 

 القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة، وطبع في مجلـدين كـبيرين، دار              -٣
  .م٢٠٠٦/  ـه١٤٢٧الفكر، دمشق ، 

 من  وتكليف، بطلبٍـه٢٠٤للإمام الشافعي   " الأم" القواعد الفقهية في كتاب      – ٤
  .موسوعة القواعد الفقهية

  وتكليـف يم الجوزية، بطلبٍ لابن ق " إعلام الموقعين " القواعد الفقهية من كتاب      – ٥
  .من موسوعة القواعد الفقهية، ثم طبع في مجلد

القضاء الشرعي، القواعـد     ": القواعد الفقهية في القضاء الشرعي، وطبع بعنوان       – ٦
  .م٢٠١٥في مجلدين، دار الفكر، " والضوابط الفقهية

دار البيـان،    القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذهب الشافعي، وطبع في جزأين،           – ٧
، وشاع وانتشر في البلاد التي يـسود فيهـا المـذهب             م ٢٠١٨ / ـه ١٤٤٠دمشق،    
  .الشافعي
 أشرفت وناقشت أكثر من عشر رسائل دكتوراه في القواعد الفقهية والأصولية،            – ٨

  .ومنها هذه الرسالة التي سنخصها  في الفقرة التالية
  
  :ليلقواعد الفقهية في كتاب اية المحتاج للرما

 في جامعة الشارقة، فاتصلت بي جامعة طرابلس بلبنان التي          ـ ه ٢٠١٢نت في عام    ك
كنت أتعاون معها منذ سنوات، وأنا عضو مجلس الأمناء فيها، فأخبروني بإقبال عـدد مـن     
طلاب غزة الذين يرغبون بتسجيل رسائل دكتوراه في الجامعة بتخصص الفقـه وأصـوله،           

  .ت بذلك، وقبلت الإشراف عليهمويحتاجون للمشرف عليهم، فرحب
القواعـد  "كان منهم محمد محمد علي الأسطل، الذي اختار موضوعا لرسالته، وهو         و

  :، وقد وافقت على الموضوع لأهميته في جوانبه الثلاثة"الفقهية في اية المحتاج للرملي
  .قًاالقواعد الفقهية، وما تجني من الفوائد والمنافع التي أشرنا لها ساب: الأول
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 كتاب اية المحتاج الذي يعد من أهم شروح منهاج الطالبين للنووي            :والجانب الثاني 
، وهذا الشرح يعتمـده علمـاء الـشافعية وفقهـاؤهم           )ـ ه ٦٧٦: ت(رحمه االله تعالى    

المتأخرون، ويقدمه أهل مصر ومن معهم على غيره، بينما يقدم أهل الـيمن وحـضرموت              
  ).ـ ه٩٧٣: ت(فة المحتاج لابن حجر الهيتمي والصومال ومن معهم كتاب تح

 الرملـي   ، وهو شمس الدين    اسم المؤلف ومكانته في المذهب الشافعي      :الجانب الثالث 
وضـح  قد ، وشرحه متوسط، و لإمامته اشتهر بالشافعي الصغيروالذي، )ـ ه ١٠٠٤ :ت(

ب فيه أحيانا   وبين ألفاظه، وأورد الأحكام مفصلة والفروع مشروحة، وأطن       " المنهاج"معاني  
    ا إذا اتضح الكلام، وذكر فيه بعض القواعـد الفقهيـة           حيث يقتضي المقام، وأوجز أحيان

والفوائد، واقتصر على المعول به في المذهب من الأقوال الراجحة تبعا للنووي، وذكر الأدلة              
  .باختصار

  :ت(وكتب العلماء الحواشي على هذا الشرح، منها حاشية الشبراملسي القـاهري            
، وطبع الكتاب مـع     )ـ ه ١٠٩٦: ت(، والشيخ المعروف بالمغربي الرشيدي      )ـه ١٠٨٧

الحواشي في ثمانية أجزاء كبيرة، وشاع وانتشر في الآفاق، ويعتمد عليه الطلاب والبـاحثون             
  ."مرجع العلوم الإسلامية ":والعلماء، وهو ما عرضته عن الشرح وصاحبه في كتابي

: م، وقرأا،  كتبـت عنـها  ٢٠١٣ / ٥ / ٢٥بتاريخ  وعندما وصلتني خطة الرسالة     
 لأني سأعرض نكبة المناقشة والمفاجآت      ؛، ولن أتوسع بالعرض عن الرسالة كعادتي      "ممتازة  "

  .السارة فيها
مارست الإشراف على الرسائل بدون المقابلة والمواجهة مـع أصـحاا، وتمـت             و

والإرشاد والتوجيه لمـا يقدمونـه،      الاتصالات المتكررة من خلال الإنترنت لتقديم النصح        
  المناقشة، وخاصة بعد حصول أكثرهم علـى  ت لهم لجانُلَكِّوأكمل بعضهم الأطروحة، وش 

  .تأشيرات الوصول إلى لبنان، وتمت المناقشة لهم
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  :حمد محمد الأسطلللطالب م" القواعد الفقهية"لماعات عن رسالة إ
م كتبت إلى جامعة طرابلس      ٢٠١٤ / ٥/ ٢٢ – ـه ١٤٣٥ / ٧ / ٢٣تاريخ  في  

 رسالة الطالب محمد محمد الأسطل كاملة وصالحة للمناقشة، وأقتـبس الآن مـا               أنَّ إفادةً
  ":إلماعات عن الرسالة ":سجلته لهم،  وما أرفقته للجامعة بالعنوان الأعلى

 ونة، وهي مهمةٌارأت الرسقلة المعنكبير وعميقة، وفيها جهد .  
    تها ومنهجها مـع المقدمـة والخاتمـة والفهـارس          اكتملت الرسالة بحسب خط

  .والملخص
 تمَّ ضبط النص بشكل شبه كامل، ودقيق.  
  ٌوفصيحةٌ  وقويمةٌ اللغة صحيحة       ورفيـع،    ومحكمة وناصعة، والأسـلوب سـليم 

والعرض واضح    في العبارات، مع المحسنات البديعية، وتـوفر         وموجز، وفيه تفنن 
  .العاطفة الدينية والحماسة

 ا من المصطلحات في الهوامش، وترجم لعدد قليل من الأعلامشرح الباحث كثير.  
   الحواشي مترعة وغنية، ومفيدة منهجيا بالبيـان والتوضـيح   ا بالإحالة، وموضوعي

  .والشرح
 ربط الباحث بعض الأحكام بالواقع والحياة والقضايا المعاصرة والمستجدات.  
 التوثيق دقيقوشمول للمصادر والمراجع وغيرها وممتاز، وفيه تنوع  وكاف.  
     ،الباحث جاد، ومنظر  أنه هضم المعلومات، ثم قام بتقديم الزبدة لها، فكان    وواضح

  .النص محكما، مع توفر الملكة الفقهية، والتمكن من اللغة
      ظهرت شخصية الباحث في مواطن عدة بالاختيار والترجيح والتعقيب، واختيـار

  .الأمثلة المعاصرة
  والإخراج الفني ممتاز، وتندر الأخطاء المطبعيةالطباعة.  
           وردت ملاحظات على البحث، وأثبتها على الهامش ليراجعها الباحث، ويتدارك

  .مضموا
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  :نكبة المناقشة
حاول الطالب الحصول على إذن للخروج من معبر رفح لدخول مـصر للـسفر إلى               

نان، فباءت جهـوده بالفـشل،      لبنان، وسعى بمختلف السبل للحصول على التأشيرة إلى لب        
فكان يرسل لنا الاعتذار عن التأخر، وأخبرني أنه يسعى بمختلف السبل، وأنـه سـافر إلى                

 وجوده في الـسودان     واستثمرالسودان لعله يحصل من هناك على تأشيرة لبنان، فلم يفلح،           
 دان ثانيةً  إلى السو  ، ليعود بلاد شنقيط سافر إلى   ثم  للدراسة، وسجل رسالة دكتوراه جديدة،      

وينجز مناقشة رسالته، وحصل على شهادة الدكتوراه، وعندها يئس من تأشيرة لبنان، وعاد          
إلى وطنه في غزة  بشهادةمن السودان عليا علمية .  

 لإنسان أن ردالمسافة من غزة إلى طرابلس لو قُ  ف ؛إنني أسجل هذه النكبة الله وللتاريخ     و
صف ساعة، بينما بقي الطالب منتظرا ست سنوات ولم         يركب الطائرة لما استغرقت المدة ن     

يجن شيئًا، مما آلمني كثيرا عن هذا الوضع المأساوي للأمة الإسلامية اليوم، وعـن المهـازل                 
والسخافات، والظلم والظلمات التي تغرق ا الدول العربية الكرتونية العميلة، مع الحـدود             

  .المصطنعة والأنظمة الجائرة والفاسدة
 العلم والعلماء كانوا ينتقلون      طلبةَ كرت حالة المسلمين في عصورهم الذهبية، وأنَّ      وتذ

من الأندلس وإسبانيا في الغرب إلى القاهرة ودمشق وبغداد حتى يصلوا إلى خراسان وفارس              
وبدون أي عائق، بـل مـع        وما وراء النهرين في طشقند وبخارى والصين بدون تأشيرات،        

 جميع النفقات والسكن ااني لهم والرعاية، والإمداد مـن مـوارد           الحفاوة والتكريم وتأمين  
  .الوقف في كل بلد على العلم وأهله

 المناصب العليا والمكانـة الرفيعـة في الحيـاة          ن فكان العلماء يتولو   ؛وأكثر من ذلك  
واتمع، ومنهم الغزالي الذي جاء من طوس وفارس وطاف البلاد العربية، وصار له زاويـة       

ه في الجامع الأموي بدمشق، والجويني الذي جاء من نيسابور إلى مكة والمدينة، واعتلى              باسم
إمـام   ":التدريس فيها، وفاق الجميع حتى حصل على أعلى لقب مما لم ينله أحـد، وهـو             

، والسبكي يأتي من القاهرة إلى دمشق ويتولى القضاء فيها، والعز بن عبد الـسلام               "الحرمين
ه إلى القاهرة ليصبح سلطان العلماء وبائع الملوك، وابن خلدون الذي           الذي غادر دمشق واتج   

وعندما اتجه البـاجي المـالكي صـاحب    ، جاء من الأندلس إلى القاهرة ليتولى القضاء فيها 
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من الأندلس للشرق الإسلامي في بغداد ليأخذ عن علمائها غبطـه       " المنتقى في شرح الموطأ   "
  .رفيعة بعد عودتهأهل الأندلس وحسدوه، ونال مكانة 

والأمثلة على ذلك بعشرات الآلاف، واليوم يحتاج العربي والمسلم إلى  بذل الـنفس              
روبـا  ووالنفيس للحصول على تأشيرة دخول، وقد ينجح أو قد يفشل، فإن كـان مـن أ         

  .!!!؟؟؟وأمريكا فيفرش له السجاد الأحمر، ويعامل أحسن معاملة
  

ي أقض مضاجع العالم، وكتبت عنـه عـدة         جاء الفرج الإلهي بفيروس كورونا الذ     و
مقالات، وألقيت عدة مواعظ عن فضائل هذا الفيروس، ومعجزات االله تعالى فيه، والمرونـة     

           الشرعية في تطبيق العبادات والأحكام خلاله، وتجلى ذلك في موضوعنا أن سملجامعات ل ح
  بالمناقشة عن بعالإنترنت، وجاءت الفرصـة      بأن تجتمع لجنة المناقشة والطالب عن طريق       د 
الأسطل أن يناقش رسالته، وهو في غزة، ولجنة المناقـشة في بـيروت             محمد  السانحة للأخ   

  . والمشرف في الولايات المتحدة،وطرابلس واستنبول
 أخبرتني   الجامعةَ لكن نكبة المناقشة لم تنته بعد، وبدأت الحلقة الثانية منها، وذلك أنَّ           و
 إجراء المناقشة عن بعد، وهو في       أنه بالإمكان ، وأخبرت الطالب     م ٢٠٢٠ / ٨ / ٨بتاريخ  

غزة، فسررت لهذا الخبر المفاجئ، وقدمت التهنئة للباحث في حل الأزمة، وأنـني مـستعد               
  .)سبتمبر ( للمناقشة ابتداء من أول أيلول 

ثم أخبرني الطالب بوجود خلاف ماليٍّ طرأ حول القسط المتبقي من رسوم الدراسـة،           
وكأنه يئس مرة ثانية من المناقشة، وأخبرني    يمكن إتمام المناقشة إلا بالوصول إلى حلٍّ فيه،          ولا

      ا، وفاضت عيوني بالبكاء، علمبذلك، وتأثرت كثير  ا بالدموع، وقلت لـه ا أني شحيح جد :
  .لو أني أملك المال لأرسلته لك لحل المشكلة

ت الخيرية للاستعانة ا، فـأظهر      معياثم طلبت منه أن يستعين بإحدى الجهات أو الج        
 في حيـاتي    إنني لم أقبل مساعدةً   : الإباء والشمم، والعزة والأنفة، والقناعة والزهد، وقال لي       

           من أحد، ولم أطلب العون من جهة، ولا أقبل شيئًا من ذلك، ولو خسرتالتعب  والجهـد  
  .وما بذلته في الأطروحة، وضاعت فرصة المناقشة
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 الرسالة وينشرها ليعم ـا       عنه المصاب بأن يطبع    مرة ثانية، وخففت  وهنا عاد اليأس    
  .النفع، ولو لم تحظ بالمناقشة، وأنا أتحمل المسؤولية العلمية فيها

بين الطالب وجامعة طـرابلس، وعـاد       المالية   ثم لاح الفرج مرة ثالثة، وتمت التسويةُ      
       الإشكال، وعـودة الأمـور إلى        لحلِّ الأمل، وبشرني الباحث  بذلك، وسعدت أيما سعادة 

  .مجاريها، بالنسبة للباحث ولي وللجامعة وللعلم
  
  :فاجآت المناقشةم
ا وطوال ثماني سنوات، وأنـا لا أعـرف صـورة الباحـث ولا              ل ما جرى سابقً   ك

 أربعةشخصيته، ولا عمره إلا من خلال البحث، وقامت الجامعة بتشكيل لجنة المناقشة من              
  . م٢٠٢٠ / ١٠ / ١٢ -ـ ه١٤٤٢ / ٢ / ٢٥أعضاء بقرارها بتاريخ 

وبعد قراءة اللجنة للرسالة اتفقت على تحديد موعد المناقشة بما يتفـق مـع توقيـت         
 ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٩استنبول وطرابلس وغزة والولايات المتحدة، وذلك عصر يوم الخميس          

  .م بتوقيت طرابلس، وفي الصباح الباكر في الولايات المتحدة
،  رسميـة   وأنه يوم عطلـة    ،ذا اليوم هو ذكرى ولادة سيدنا محمد         ه  نفاجأ أنَّ  ثم

التعليم العالي بفلسطين، وتم تأجيل المناقشة      التربية و  وزارة   ى إجراء المناقشة فيه   واعترضت عل 
  . م في نفس الساعة٢٠٢٠ /١١/ ٥ – ـ ه١٤٤٢ / ٣ / ١٩أسبوعا إلى يوم الخميس 

  

 إلى نكبة الأمة الإسلامية اليوم، وإلى       نة، وأشرت  بأعضاء اللج  تبحفي بدء المناقشة ر   و
  .الأوثان والأصنام المقدسة على حدود البلاد العربية، ومعاناة الطالب في ذلك

 بـل   ؛ عاديـة   علميةً بدأت مناقشات الأساتذة الزملاء، ولم تكن في الحقيقة مناقشةً        و
ل العمـر، وأبـدى     جلسة علماء مشتركة، ورأيت صورة الطالب لأول مرة، وأنه في مقتب          

 بمضمون رسالته وأحكامها، مع أنه كتبها قبل         كاملةً  إحاطةً مواقف مشرفة، وظهر أنه محيطٌ    
   قَسبع سنوات، وأنه يدلأسئلة الأساتذة أجوبةً   م   دقيقة، وبيانات   مقنعـة    مذهلة، وتفسيرات 

، متسلحا بالأدب    من لجنة المناقشة    توجيه عما يتعلق بمقاصد الشريعة وأحكامها، ويتقبل كلَّ      
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الجم، والأدب  الرفيع، وتواضع العلماء، والاحترام للسائل وللمستمعين، مما أكسبه المزيـد             
  .من الاحترام والتقدير لدى أعضاء لجنة المناقشة

 لجلسة التداول   بعد الانتهاء من المناقشة العلنية من جميع أعضاء اللجنة، تقرر الانفراد          و
(  أنني لم أسمع في حيـاتي   واعتزازٍالمعتاد، وإني أسجل بكل فخرٍ   السرية، كما هو المطلوب و    

 من الثناء والمدح    مثل ما حظي به الباحثُ    ) مع أنني شاركت وحضرت عشرات المناقشات       
المستوى العلمي للباحث والرسالة والعـرض واللغـة والأسـلوب           حيث آخر من    لباحث 

  .الأدبوالتوثيق، وقوة الشخصية والثبات والثقة بالنفس و
 أنني قبلت هذه الشخصية العلمية في القيـام بمثـل هـذا              رقيقٍ ثم توجهوا لي بعتابٍ   

      بعملٍ  وكفءٌ الموضوع في استخراج القواعد الفقهية، وأنه جدير  مما يعجز عنه    جسيمٍ  علمي 
من طلبة الدراسات العليا، ولكني فَ      كثير لْضالصمت، وآثرت أن لا أكـشف الـستار         ت 

 من السودان، وهي في موضوعٍ تشتبك فيه الأصالة بالمعاصرة           رسالته السابقة  والأسرار عن 
بعض أعمالـه   كذلك عن   ، و " غزة أنموذجا  –الرباط وأحكامه في الفقه الإسلامي      : "بعنوان

  .الفكرية والفقهية
بعد المداولة والمشاورة قررت لجنة المناقشة بالإجماع منح الباحث تقدير امتياز، وهو            و

 نفسي وأهنـئ  ئة علمية في منح شهادة الدكتوراه في الجامعات، وإني أهنئه وأهن      أعلى درج 
  .الجامعة على هذه الرسالة، وهذا الدكتور والباحث والعالم والمتخرج منها

 طلب مني الباحث الدكتور الأسطل أن أكتب له تقديما لرسالته لدفعها            ةبعد المناقش و
 لـن   ة، ولكن أخبرته أنني مشغول، وملتزم بعمـلٍ       إلى النشر، وليستفيد منها المسلمون عام     

           اية الشهر الثاني عشر الميلادي، فقبل عذري، وأنه مستعد للانتظار، وبعـد    ينتهي إلا في 
  .انتهاء عملي سارعت لكتابة هذه الأسطر

  
  :أخيراو

فإني أدعو االله العلي القدير أن يجزي الباحث خيرا، وأن يبارك له في مواهبه وصـحته            
له، وأن ينتفع بعلمه، وأن ينفع به، وأن يثبته مع أهل غزة في الرباط، وتحمل الأعبـاء،                 وأه
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ن بالقيم والشعارات وحقـوق     يذلان الحكام القريبين، وحكام الدول الكبرى المتاجر      خإزاء  
  .الإنسان، ويسرقون الخيرات

 لنحظـى   كما نسأل االله تعالى حسن الختام، والوفاة على الإيمان، وطلب الدعاء لنـا            
ا جميلًابخيري الدنيا والآخرة، وأن يرد المسلمين إلى دينهم رد.  

  

صلى االله وسلم على سيدنا وأسعدنا وقائدنا محمد رسول االله، وعلى آله وصـحبه              و
  .أجمعين، والحمد الله رب العالمين

  
  . م٢٠٢٠ / ١٢ / ٢١ – ـ ه١٤٤٢ / ٥ / ٦ الاثنين في – كنتاكي –لويفيل 

  
   محمد بن مصطفى الزحيليالأستاذ الدكتور

   جامعة منيسوتا–عميد كلية الدراسات العليا 
   وهيئة الاستشارات الشرعية–عضو وخبير اامع الفقهية الدولية 

   جامعة الشارقة–) سابقًا ( عميد كلية الشريعة 
   جامعة دمشق–) سابقًا ( وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية 
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 

 

اعد الفقهية عند الشافعية، فهي رسـالةٌ مذهبيـة، وقـد آوت            هذه الرسالة في القو   
تطبيقات القواعد طرفًا من المستجدات والنوازل المعاصرة، وقد اقترحـت لجنـة المناقـشة            
مشكورةً التوسع في الأمثلة المعاصرة ومحاولة الاستيعاب في ذلك، مع ذكـر الخـلاف في               

  .المسائل مع المذاهب الأخرى
 دار  وفقـه االله  رأفت الميقاتي الفقيهرئيس الجامعة فضيلة الدكتور مع  اتصالٍ كريم وفي  

 نقاش لطيف حول مشروع تخريج الفروع على الأصول، وأنه يمكن أن تكـون الرسـالةُ              
منها لمحاولة تتريل أكبر قدرٍ ممكن من النـوازل وفـق القواعـد             الانطلاق   التي يتم    القاعدةَ

  .لنوازل بحسب القواعد المقررةالأصولية والفقهية للمذهب، فينشأ قول مذهبي في ا
ولعل االله تعالى ييسر خوض هذا المشروع فيما يستقبل من الزمان، ويمكن لأتباع كل              

 علـى   جاريـةٌ مذهب أن ينشطوا لهذا المشروع، لينشأ لنا في عامة النوازل أقوالٌ مذهبيـةٌ           
 ـ أصولهم وقواعدهم، بدلًا من حالة التخبط في العجز عن إيجاد أقوالٍ           فقهي علـى    بنـاءً  ة 

معتمدات المذاهب، والفرح بكل فرع يشبه أن يشمل النازلة ولو تعارض مـع الأصـول               
  . المفتي نفسه، شعر ذا أو لم يشعرلدى مذهبالمقررة 
  

  .واالله المستعان وحده
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 
 

 
 

  لَّهل دمإِنَّ الْح،  هرفغتسنو هينعتسا     ، نفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِهعنفَـلاَ       ، و اللَّـه دهي نم 
لَّ لَهضم،لَه ىادلْ فَلاَ هلضي نمو .  

  

         ـرالآخي الأُولَى وف الحمد لكوالأَرضِ، و ي السماواتي فرب الحَمد ـوذُ  لكأع ،ة
              ،ليـكي ثَناءً علا أُحص ،نكم وذُ بِكن عقوبتك، وأَعم كافَاتعوبِم ،كطخن سم اكبِرض

فسِكلَى نع ا أثنيتكَم أنت.  
  

             ا بِـهنرب ففَكَش ،الةسلمِ والرا بالعانن أتلى مع الأتمَّان لانالأكم لاملاةُ والسوالص
ظُلَمات  لالةيسِ       الجَهلِ والضوقَوام ،اتنجبارِيسِ الدحبه نوص هلَى آلوع ،  راخلومِ الزالع  ،ات

  .وسلِّم تسليما كَثيرا
  

عدأما ب:  
             ريفَةٌ؛ ذلكاسقَةٌ شا بهدائترِلَةَ رنيفَةٌ، ومم ريعةلَّمِ الشي سكَامِ فقريرِ الأَحتبةَ تفإنَّ ر

 الفقه أَتمُّ العلُومِ عائدةً، وأَعمها فَائدةً، وأَسناها منقبةً، لا يفنى بِكثرة الإِنفَاقِ كَترُه، ولا               أَنَّ
يبلَى علَى مداد الزمان عزه، ومن أراد االلهُ بِه خيرا فَقَّهه في الدينِ وآتاه التأويلَ، وكَانَ فَضلُ               

  .يه عظيماااللهِ عل
              ـداعبِالقَو ولَهطُوا أُصبض قْهلَةَ الفمأَنَّ ح ةقْهِيالف ةعني الصلى أُولُومِ لَدالمَع نإِنَّ مو
            بائـحس ـتامح نمو ،ةقْهِيالف ابِطووالض ةالكلي داعةَ بِالقَوالتفصيلي وعالفُرو ،ةيولالأُص

 جمع لَه ربه القَواعد في صدرِه؛ ليعتلي منبر المَلَكَـة الفقْهِيـة؛ ذَلـك أنَّ          ..لتوفيقِ بِديارِه ا
 قد تواطَأَت كَلمتهم علَى شرف القَواعـد وسـموها،          -أُصوليين وفقهاء -جمهرةَ العلَماءِ   

ها؛ فَإِنَّ العارِف بِها تنتظم في خلَده وِحدةٌ فقْهِيةٌ فكْرِيةٌ، تعينه في التغلُّبِ علَـى               وسنِي قَدرِ 
نوائبِ الإفْتاءِ والتدرِيس، أو القَضاءِ والتصنِيف؛ إذْ إا تهب صاحبها ميزانا ثابتـا دقيقًـا               

  . مذْهبِه، وفروعه المُخرجةَ علَيه، مما يؤهلُه للتصدي لنوازِلِ عصرِهيضبِطُ بِه أُصولَ
  

 ةــــــالمقدم توطئـــــــــــــــــــــــــة عامـــــــــــــــــــــــــة: الافتتاحيــــــــــة 



 

 ٢٠

               فكَشاطَ تأَنَّ القرافي أَن تملإِنْ ع بجعفَلا ت كإِلَي هرشن لَفا سم كيلَد رقَرإِذَا ت
، وجعلَها ابن نجـيمٍ     )١(لعلْمِ بِقَدر إحاطَته بِالقَواعد علْما    مناهج الفتيا وتفَتحها عند طَالبِ ا     

، واعتبرها الـسيوطي    )٣(، وعدها ابن عاشورٍ لنيلِ المَقَاصد معراجا ومراما       )٢(للاجتهاد سلَّما 
 ومآخذه وأسرارِه، ويتمهر بِها فـي        ومدارِكه حقَائقِ الفقْه عينا ثَاقبةً يطَّلع منها الفَقيه علَى       

ةيلا الأَصرِهظَائبِن ةرِيصازِلِ العواقِ النلَى إلْحع ردقْتيو ،ارِهضحتاسو هم٤(فَه(.  
      آخلُ مقعالذي ي بالطَّال يكبظَ السعذَا وهلو       ةيئوعِ الجُزلَى الفُرا عهرثؤلْمِ أَنْ يذَ الع

هقْتو قيض٥(إِنْ ت(.  
  

يتجلى لنا الاهتمام البالغ من العلماء      وإزاءَ هذا القَدر من جهابذة أهلِ العلمِ والنظَرِ         
      عافالش ةادالس نةً ماصخو ،ةقْهِيالف داعلْمِ القَوالحِ الأنام       بِعصي مكَامِ فالأح داءً بِقَواعدتاب ،ةي

للعز بنِ عبد السلامِ، ومرورا بالأشباه والنظائرِ لابنِ الوكيلِ، واموع المُذهب في قواعـد              
         كَشروالمنثور في القواعد للز ،يكبلائي، والأشباه والنظائر لابن السبِ للعوالأشباه  المَذْه ،ي

يوطيامِ السرِ للإِمظَائالنو اهباءً بِالأشهتان سلَيو ،نِيصوالنظائر لابن المُلَقِّنِ، والقواعد للح.  
فَعزمت علَى شد الرحالِ إلى المُدبجات الفقهية المُعتنِية بِالقَولِ المُعتمد في المَـذْهبِ             

  .شافعي؛ لأُعايِن التطبيق العملي للقَواعد الفقهية في رياضِ الأبوابِ الفقْهِيةال
         ابتأنَّ ك يعافبِ الشلٍ بِالمَذْهغتشلَى مفَى عخلا ياية المحتاج إلى شرح المنهاج"و "

في عالَمِ المَذْهبِ كَالنيرينِ في عـالمِ       " نهاجتحفة المحتاج بشرح الم   "لشمسِ الدينِ الرملي، و     
                ـدنع رقتلَنِي أسعا جم أْتى قَرتنِ حيابتي الكلْمِ فلِ العةَ أَهادهش عأُطَال تحثم ر ،ةرِيشالب

        على ز تثَرعو ،ةالبهي هاضي رِيف تعتا رلَمو ،ةايها       النلَه شه ةالفقهي داعالقَو نم ةنسرٍ حم
  :صدرِي، وانطَلَق قَلَمي ليخطَّ هذه الرسالة العلمية الموسومة بِعنوان

  

  اجِت المحْةايِه نِهابِتي ك فيلم الردن عةُيهِقْ الفداعوالقَ
  

                                         
  ).١/٦٢(الفروق / القرافي:  انظر(1)
  ).١٥(لأشباه والنظائر ص ا/ ابن نجيم:  انظر(2)
  ).٧(مقاصد الشريعة الإسلامية ص / ابن عاشور : انظر(3)
  ).١/٢٥(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (4)
  ).١٠-٢/٩(الأشباه والنظائر / ابن السبكي:  انظر(5)

 توطئـــــــــــــــــــــــــة عامـــــــــــــــــــــــــة: ـة الافتتاحيـــــــــ ةــــــالمقدم



 

 ٢١

     خأَلُ أَنْ يلا أَسعلَّ وااللهَ جي، ويجعـل مـا          ونلَ مقَبتيي، وتطَوِي نسحيي، وتنِي لِّص
  . فيذهب جفَاءً في الأرض؛  لئلا يكُونَ زبدا ويمكثسالتي مما ينفع الناسسطرته في ر

           هذه فدأَنْ أُر توعِ آَثَرضهذا المَو ةاسري دف ثاحلُ الببِيس نبِيتسى تتحةَ  المُقَ ومد
 هتيملأه انيبِب    ،ارِهياخت غَاتوسوم    نفَارٍ عإِساو       ـناحٍ عإِفْصو ،هيف ابِقَةالس ةيثحالب ودلجُه

  :منهجِ الباحث في بسطه وعرضه، وإِثْبات لخطَّة البحث، وذَلك علَى النحوِ الآتي
      

 
 

  :البندين الآتيينتبرز أهميةُ هذا الموضوعِ جليةً في    
إنَّ الدراسةَ البحثيةَ في رِحابِ القَواعد الفقْهِية ذَات قيمة نفيسة وأَهمية؛ ذَلـك أَنَّ               - ١

     عوبِطُ الفُرضةَ تقْهِيالف داعلًا إِلَـى          القَوبِيس لَه دبعتلْمِ، وبِ العرِ طَالدي صةَ فيئالجُز
            زِ بِالمَلَكَةالفَو كَانأَر در أَحبِيان شثْمد عمحا الدكتور ملَهعج قَدمِ، والفَهو ادهتالاج

 .)١( عصرِه ونوازِلهالفقْهِية التي تعين صاحبها في التصدي لنوائبِ
إِنَّ هذَا المَوضوع يجمع بين علْمٍ هام، وعالمٍ إِمام، ومصنف من الأُمهات والأعلامِ؛              - ٢

      يلمالرقَةٌ، واسب هزِلَتنم داعالقَو لْماءِ         عالمٌفَعمي سف همااللهُ اس فَعر ريقَد ميظولِ  عالقَب
حتى لُقِّب بِالشافعي الصغيرِ، والمُصنف يعد مشد رِحالِ طَالبِي معتمـد المَـذْهبِ             
              ،رِهاءِ إلَى آخلَمالع نم مائةعبي أَرف هفنصلَى مع قُرِئ هأَن تمللَو ع ففَكَي ،يعافالش

وهقَدفَنو وهححصو قَّقُوهحهودمترِ، ثُم اعاتوالت دح هتحص تلَغى بت؟)٢( ح.! 
  

 
  

التالية الثلاثة نوداختيارِ الموضوعِ إلى الب أسباب تعود   :  
 تـابِ سباب الدافعةَ إِلَى الكتابة فيه؛ فَأَهميةُ الك      إِنَّ الأَهميةَ المَرقُومةَ آَنِفًا تتصدر الأَ      - ١

 .ومؤلِّفه مسوغَات كَافيةٌ

                                         
  ).١٢٣-١٢١(تكوين الملكة الفقهية ص  /محمد عثمان شبير. د:  انظر(1)
الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الفقهية            / السقاف أحمد بن علوي  :  انظر (2)

  ). ١٢١(ص 
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٢ - ةايهابِ النتي كةَ فقْهِيالف داعا القَوهإِلَي تآو فَةالس ةاسرد ودجو مدع. 
٣ -   ايهابِ النتك ةمدي خةُ فغْبأَنْ  الر دتفَـأَر ،هزِلَتنم ملائالتي ت ةاينظَ بِالعحلَم ي ه؛ لأنة

تمثِّلَ الرسالَةُ لَبِنةً في خدمته، ولهذا لَزِم الكَشف عن قَواعده؛ ليصبِح البصر فيهـا              
يدكَالحَد. 

 
 

  

عي              بةً فى كَثْرصحلَ لا تائسرِي رصب سآن ةيلْملِ العائسالَمِ الري عف فَةكَاش لَةوج د
ذْهابِ مي رِحةَ فيثحالب اتاسرأَنَّ الد رغَي ،ةقْهِيالف داعةٌالقَووددحم ةيعافبِ الش..  

القواعد والضوابط الفقهيـة في كتـاب       :  ماجِستير تحت عنوان   فَقَد أَلْفَيت رِسالَةَ  
عبد الوهاب بن أحمد خليل بن عبد الحميـد، مـن           : للباحث،  الأم، جمعا وترتيبا ودراسة   

 ـ ١٤١٩ (وذلك في العام الدراسي   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،          ) هـ
  .عبد االله بن عيسى العيسى: بإشراف الدكتور

: ا وكتب الباحث ياسر بن علي بن مسعود القحطاني رسـالته الماجـستير في             كم
القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شـرح              

 - هـ١٤٢٩(، من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وذلك في العام الدراسي         عمدة الأحكام 
  .د االله بن حمد بن ناصر الغطيمل، بإشراف الأستاذ الدكتور عب) هـ١٤٣٠

الضوابط الفقهيـة   رسالته الماجستير في     وائل بن أحمد الهمص      الباحثوكذا سطَر   
، من جامعة أم القرى بمكـة       لأحكام فقه العبادات في كتاب اية المطلب للإمام الجويني        

 ـ١٤٣٠(المكرمة أيضا، وذلك في العام الدراسي        حمد عبد  ، بإشراف الأستاذ الدكتور أ    ) ه
  .العزيز عرابي

  

    ابتأَنَّ ك راية المحتاج إلى شرح المنهاج"غَي"   ـثحالب ـدعب هإِلَي قطَرت نم أَر لَم 
   عقُّبِ، معبِ   والتالمَذْه دمتعى مغتنِ ابمالِ لحالر دشم نِهإِلَـى   كَو لالُـهلَّ جانِي االلهُ جدفَه ،

حالبهتمدخ فرش نظٍّ منِي بِحمكْرلَّ االلهَ أَنْ ي؛ عهداعقَوا لطَلب هيف ث  .  
  
  

 الدراســـــات السابقـــــــــة.. الافتتاحيــــــــــة  ةــــــالمقدم
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 فَالمَنهج المُنتخب من الباحث هو      ..ها، وطَرائق تخصها  لِّ دراسة بحثية نهج   وبِما أنَّ لك  
نهج الاستقْرائي لما ورد في النهاية، ثُم المَنهج الوصفي والتحليلي للنـصوصِ والمَـسائلِ              المَ

ةقْهِي١(الف(ةيرِ الآتشالع قَاطي النف زوجها متمةُ فسيثحالب اءَاترا الإجأَم ،:  
  

قراءَة نصية، واستخلاص القَواعد الفقْهِية منه، وإيرادها بِذَات الصيغة         قراءَةُ الكتابِ    )١
 والصنعةُ الفقْهِيـةُ،    واعد من حيثُ الإيجاز   التي أَثْبتها الرملي إِنْ تناسبت مع لُغة القَ       

فْسِي إِبقَاءَها كَما هي إِنْ رأَيت أَنَّ إِعادةَ الـصياغَة هـو             فَلا أَشترِطُ علَى ن    ..وإلا
 .أَحسن لَها

أَستهِلُّ الرسالَةَ بِثَقَافَة حسنة عن علْمِ القَواعد وأهميتها ومقَارنتها بِما يقَارِبهـا، ولا              )٢
   ثَالًا لتا؛ امهيف عسوانِي أَنْ         أَتصالذي أو يليحد الزمحا الأستاذ الدكتور منخيحِ شصن

              هيف مقَدون أَنْ نلِ دائسي الرا فركَرئًا ميش اتب ها؛ لأنرامض هِيديملَ التلَ الفَصعأَج
 .جديدا نافعا

 

فقْهِية ينتظم في ثَلاثَة أَفْرعٍ، فَـإن كَـانَ للقَاعـدة           جعلْت الكَلام علَى القَاعدة ال     )٣
 :مستثْنيات كَانت الفُروع أَربعةً، وذَلك علَى النحوِ الآتي

حسرت اللِّثَام في الفَرعِ الأولِ عن معنى القَاعدة، وذَلك بِتقْرِيـرِ مفَادهـا               - أ 
،وِياللُّغ     ا لَماحضات ترتخبثُ تيحو ،هاجتحالذي ت بِالحَد ،يعرا الشهادرمو 

 . بِما هي في غُنية عنهأَزِد علَيه؛ لئَلا تتورم الرسالَةُ
         انةَ الإبعاصةُ ندالقَاع تإنْ كَان وِياللُّغ أَذْكُرِ المَفَاد ذَا لَمهلو    هرولم أُكَـر ،ة

عند كُلِّ قَاعدة فَرعية إنْ سلَف تقْرِيره في قَواعد المَبحث نفْـسِه، خاصـةً أنَّ               
  . بل هي كثرة كاثرةالقَواعد التي عثَرت علَيها لَيست قَليلَةً،

مهمـات القواعـد    وعظَنِي بِإثْبات   وأَحسن االلهُ إلَى شيخنا الزحيلي الذي       
وقد استثنيت عددا كبيرا مـن القواعـد،   ،  الفقهية مما يكثر حضوره في الفروع     

                                         
مع الجواب عن التساؤلات الـتي تقـع في          وهو منهج يقوم بوصف الظواهر والمشكلات العلمية المختلفة وحلها           (1)

  . من إعطاء التفسير والنتائجدائرة البحث، ومن ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها للتمكن

 منهـــــــج الدراســـــــــــــة.. الافتتاحيــــــــــة  ةــــــالمقدم



 

 ٢٤

لمحدودية نطاق الرسالة، وثمة ملحق في آخر الرسالة عقب الخاتمة والتوصـيات            
أسرد فيه مهمات القواعد الفقهية التي تركت، وأذكر كذلك مهمات القواعـد     

  . وقفت عليها؛ زيادةً في الفائدة لمن أرادهاالأصولية التي
          ،ةـدالقَاع ةيمجِيلِ أَهسظَرِي بِتحِ النرمِ الشتلَى خع ترِصا حكَم

ةبِ الحَاجسبِح داعضِ القَوعي با فلقتسا مدنا بلَه لْتعا جمبرو.  
  

ي الاستدلالَ للقَاعدة من الأَدلَّة النقْلية أو العقْلية، مـع         وقَد تولَّى الفَرع الثَّانِ     -ب 
أَلَةي المَسلْمِ فالع ةنضكَلامِ ح نم ي بِهااللهُ ل حا فَتبِم ةيعمتوجيه الأدلة الس. 

ر فيه من كَلامِ الرملي في      أَما الفَرع الثَّالثُ فَجعلْته لتطْبِيقَات القَاعدة، فَأَذْكُ        -ج 
           ،ـةقْهِيالف اءِاتةَ الإثْريغ؛ بةيعافالش ةقْهِيالف اتجبي المُدلُ فوجأَت ثُم ،ةايهالن

          رلُ ميثمكُونَ التأَنْ ي دتهتاجو ،ةايهي النلَةُ فثالأم تحةً إِنْ شاصخ ا وتب فْق
ةقْهِيابِ الفوالأَب. 

  

            ةيثحنِ الباسالمَح ن؛ لأنَّ ملَةثلِ الأَمي ذَيف ةرِيصرِ العوالص ضعب تنوقَد دو
 أَنْ ينتمي الباحثُ إلَى واقعه الذي يعيشه، ولهذا استبعدت أَكْثَر الأمثلَـة الـتي             

  .باتت ثَقَافَةً معرِفيةً تاريخيةً
        وردت في حديث أصلٌ   الدليلَ إنَّ: يقاللا   نبويوقد يحصل التمثيلُ بمسألة 

   نفسه بحكـم    أنَّ النظر للمثال  وذلك  ؛  !؟كيف تمثل لفرعٍ بأصل   فوالقاعدة فرع 
  .لية به باعتبار أنه من الأدلة التفصي لا للاستشهادكونه من الفروع الفقهية

  

 .وختاما أَذْكُر مستثْنيات القَاعدة في فَرعٍ رابِعٍ ما وجدت ذَلك  - د 
  

ويحسن التنبِيه علَى أَنَّ ما أَثْبته الباحثُ من أَدلَّـة وتطْبِيقَـات ومـستثْنيات لا        
ءَ كُلِّ ما طَالَه بصره؛ فَإِنَّ المَقْصود من الكَثْرة حاصلٌ           فيه علَى نفْسِه إيوا     الباحثُ يشترِطُ

أَلَةسم ي أَلْفلِ فيفْصكَالت أَلةسي ملُ فيفْصوالت ،لَّةوينِ القدبِت.  
  

٤(            ،ةيي الحَاشف ةيلافلِ الخائضِ المَسعي باءِ فالفُقَه لافتاخ أَذْكُر ا    قَدا مهيحِ فجِيرأو الت
رأَيت لذَلك حاجةً، لَكن المَنهج الغالب أَننِي لا أَذْكُر الخـلاف، ولا أُرجـح؛ لأنَّ           

   تي، ولمللر عبثَ تاحةً  البوِيضنالَةُ مسقَى الرـي لا   بني، لَكعافبِ الشاءِ المَذْهول تحت 

 منهـــــــج الدراســـــــــــــة: ـــــــة الافتتاحيـــ ةــــــالمقدم



 

 ٢٥

أَت            ظَـرِيحِ النري الشى فرالأُخ ةوعببِ المَتالمَذَاه نم اتقْرِيربِت ادهشتالاس نم جرح
الأَمو قَاتطْبِيونَ التد ،لَةيا قَلانيأَح ةدلقَاعةٌليعافا شه؛ فَإِنلَةث. 

 .بات اسمِ السورة ورقَمِ الآيةعزو الآيات القُرآنية إلَى سورِها؛ بإث )٥
رد الأحاديث النبوية إِلَى مظانها، مقرونةً بالحُكْمِ عليها ما أمكَن، باستثناءِ صحيحي             )٦

 .بالقَبولِالبخاري ومسلمٍ؛ لتلَقِّي الأُمة لهُما 
ا إن كَان في السننِ الأربـعِ أو         بِه، أم   أكتفي ..وإن كَان الحَديثُ فيهِما أَو أحدهما     

  . به عما سواهاي فأكتف..أَحدها
، وإِنْ كَـانَ    الحَـديث و مع ذكر رقم الباب   ثمَّ توثيقُها بإثبات اسمِ الكتابِ والبابِ       

ضعا واحدا دونَ الإِشارة إِلَـى      أُثْبِت مو .. نفْسِ الكتابِ عدةَ مرات    الحَديثُ مروِيا في  
عـدد   بعد ت  إليهلقلة الحاجة    ولا أذكر رقم الجزء والصفحة       ه؛ لحصولِ المَقْصود بِه،   غَيرِ

الانطلاق من رقم الباب والحديث أيسر لمن رام الرجـوع  صار الطبعات بكثرة كاثرة، ف   
ماد على   ولغلبة الاعت   في ذلك،  طبعات بين ال  ؛ لقلة الفروق  إلى الحديث أيا كانت الطبعة    

  .البرامج الحاسوبية اليوم
عتمد تصحيحات الشيخ الألباني في السنن وغيرها والشيخ شعيب الأرنـؤوط في            وأ

الرجـوع   وسـهولة    كتبهالمسند، ولا أرهق الحواشي بذكر موضع التصحيح لانحصار         
 .سوبيةإليها، لا سيما عبر المكتبة الشاملة ونحوها من البرامج الحا

٧( رورِين، ومعيار ذلك بحسب المقام العلمي، وإلا التملامِ المَغةُ للأعمفإنَّ ما كـان  .. ج
 .مستفيض الشهرة عند طلبة العلم قد يكون مغمورا عند العامة

٨(           المُؤلِّـف اسم التوثيقِ أذكُر وِ، وعندزي العف ةلْميالع قَّةاةُ الدراعم  ،بِـه هرثمَّ  المُـشت 
ابي           الكتالمَراجِعِ فرِ وادالمَص مةقَائأُرجِئُها ل يقاتي التوثاقوب ،ةفْحالجُزءِ والص ورقم 

حثذَيلِ الب. 
٩(    نِي إِنْ كَتإِن ثُم  ةيي الحَاشف تظُر: "بـ      "..ان  اهنعةٌ بِمطُورسةَ ملُوما أَنَّ المَعنِي بِها،  فَأَع

مبرا  وهنم ذَفْتا إِ     ا حا، أَمهلَيع فْتا    أَو أَضهوند جِعالمَر تنةٌ   ..نْ دوقُومرةُ ملُومفَالمَع 
          إنْ قُلْتا، وهدننِ عيريغنِ صيسقَو نيب تالمُثْب صلُ النعأَجا، وهصبِن هيقَالَ فُلانٌ،  : ف

بي عف فْترصتوهتار..هدعب بأَكْتو ،ةيفي الحَاش لَهو قَوزفَأَع  :فرصبِت. 

  منهـــــــج الدراســـــــــــــة.. الافتتاحيــــــــــة  ةـــــالمقدم



 

 ٢٦

١٠(   تةً  قُميفَن ارِسفَه اتولَ إلَى    بِإِثْبصر الوسيتثَ، وحالب مدخت هاتدفْرم  طَطْـتفَخ ،
 اتا للآيفهرس ةآنِيا  بحسب ترتيبها في القرآن     القُرلأحلو ،يثد   ةوِيوالآثارِ المَر ةوِيبالن  
، ثُـم فهـرس المَـصادرِ     بالترتيب الأبجـدي  المُترجمِ لَهم المغمورين  وكَذا للأعلامِ   

هثُ إِلَيحا البهمالتي ض اتوعضسِ المَوربِفَه تمتخاجِعِ، والمَرو. 
 

 
 

 نباءَ رلا    -ا  شلٍ            - جلَّ وعـا بِفَـصهفَفْتح قَدلٍ، ووفُص ي ثَلاثَةثُ فحالب أن يقع 
ةماتخو يدهِيمت.  

ا الفَأملُصالت هِميدي:  
  

  هتعدةَفَأَوعبث أَراحبـ          م  ـي اللُّغف داعالقَو يقَةقح نا عهنلُ مثُ الأَوحالمَب فكَش ، ة
  .والاصطلاح

وتولَّى المَبحثُ الثَّانِي بيانَ الأهمية العلْمية للقَواعد الفقْهِية، والفُروقِ بِينها وبين مـا            
  .يقاربها

         ك ةيذَاتو ،يلمامِ الرالإِم ةيصخش نذَةً عبثُ نثُ الثَّالحلَ المَبجسو  ابِهاجِ  "تتالمُح ةاينِه
  .إلَى شرحِ المنهاجِ

أَما المَبحثُ الرابِع فَوهبنا لَمحات عنِ القَواعد الفقْهِية في المَذْهبِ الشافعي، وسماتها    
يلمامِ الرالإم دنع.  

  

أَوا الفَملُصلُ الأو:  
  

 تصصخ ى   فَقَدرسِ الكُبالخَم داعللقَو وما يتفرع عنها   ه   رِجدتسذَا يبِهلُ   ، ونِي الفَـص
،  وما يتفرع عنها"الأمور بِمقَاصدها" أَجعلَه في مباحثَ خمسة، أَعرب أَولُها عن قَاعدة          لأن

، وتكَلَّم ثَالثُها عـن قَاعـدة        وما يتفرع عنها   "كاليقين لا يزولُ بِالش   "وتناولَ ثَانِيها قَاعدةَ    
"  رسِييالت بلجقَّةُ توما يتفرع عنها "المَش  ةدقَاع نا عهابِعر حأَفْصالُ"، وزي رروما يتفرع "الض 

  .عنها وما يتفرع "العادةُ محكَّمةٌ"، وأَبانَ خامسها عن قَاعدة عنها
  

وي الفَفي كَانِ الثَّلِصانقَت واعوقِقُ الحُدوالولاي اتوالع  موماتالش رعية:      

 ةـــــالمقدم خطــــــــــــة البحــــــــــــــــث.. الافتتاحيــــــــــة 



 

 ٢٧

وقَد وقَع في ثلاثة مباحث؛ أَسفَر أَولُها عن قَواعد الحُقُوقِ، وأَشرق ثَانِيها علَى 
  .قَواعد في عمومات الشرِيعةقَواعد الوِلايات، وجلَّى ثالثُها 

  

وقد خصالفَص الثالثُلُص قَ لواعدقُ العودو الشروالملك والضمانوط :  
  

               داعقَو ثَ الثَّانِي عندحتو ،قُودالع داعقَوا للُهكَانَ أو ،ةعبثَ أَراحبي مف هلْتعج قَدو
يب ،وطرالشانمالض داعقَو نع اطَ اللِّثَامفَأَم ابِعا الرأَم ،لْكالم داعثُ قَولَ الثَّالا فَصمن.  

  

أَهم النتائج التي تشقَّق عنها البحثُ، وألمَع توصـيات         ضمنتها  وقد  ثُم تأْتي الخَاتمةُ،    
ثاحالب.  

  
  
  

 ةـــــالمقدم خطــــــــــــة البحــــــــــــــــث.. الافتتاحيــــــــــة 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـلُصالفَ
  يـيـــــــــدــهِمالتَّـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل التمهيدي
  حقيقةُ القواعد وأهميتها ومسيرا 

  ونبذة عن الرملي وكتابه
  

 مباحثأربعةوفيه :  
 

  .حقيقة القواعد في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول
يةُ القواعد الفقهية،  والفروق بينها أهم: المبحث الثاني 

  .وبين ما يقارا
نبــذةٌ عـن حيـاة الرملــي، وكتابـه ايــة    : المبحـث الثالـث  

  .المحتاج
لمحـات عـن القواعـد الفقهيـة في المـذهب        : المبحث الرابـع  

  .الشافعي، وسماا عند الإمام الرملي



  

 

  
ديهِيملُ التالفَص  

  
  

أَتمهد عبر هذا الفصل بِثَقافة حسنة حولَ القواعد بين يدي بيان فقهها، وخـوض                
 لمن أَحب التسلُّح بالأهلية في فن       لُججِها؛ إِذ المقدمات التمهيدية ذات حظٍّ وافرٍ من الأهمية،        

  .القواعد الفقهية
  

 رسـائلَ   وقع بصري على  غَير أنَّ طَرق الأقلامِ لها، وإطالةَ الباحثين في إثباا، حتى             
بها عن مائتي صفحة منها     رمقدمات ـا          ..تكتفيجعلني أستغني عن إسهاب القول فيهـا، م 

؛ واستجابةً كريمةً أيضا لشيخي الدكتور محمد الزحيلي الـذي          )١(بالإحالة على طائفة منها   
  .وعظني أن أجعل التمهيد ضامرا

  

، وتحـدث   ث، تناول أولُّها حقيقةَ القواعـد     وقد آويت إلى هذا الفصل أربعة مباح        
ثانيها عن أهميتها، والفروقِ التي بينها وبين نظائرها، بينما أسفر الثالث عن شخصية الإمام              

، وقد تولَّى رابِعها بيانَ لمحات عن القواعـد الفقهيـة في            "اية المحتاج "لرملي وذاتية كتابه    ا
  .رياض المذهب الشافعي وسماتها عند الإمام الرملي

  
  

                                         
، والقواعد الفقهية   )٢/٥٢٥-١/٢٢٥(من الكتابات التي أطالت النفس في طرحها؛ معلمة زايد للقواعد الفقهية             (1)

لعبد ايـد   ) ١٩٨-١٦١(، والقواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين ص         )٢٦٥-٣٥(لعلي الندوي ص    
، القواعد الفقهية المستخرجة من     )١٢٠-١٣(الفقه الكلية لمحمد البورنو ص      الجزائري، والوجيز في إيضاح قواعد      

  .لصفية حسين) ١٩٢-١٥٣(كتاب الذخيرة ص 



  

 ٣١

  المبحث الأول
  حقيقة القواعد في اللغة والاصطلاح

  

،  في اللغةة القواعدإنَّ عماد هذا المبحث منتصب في مطلبين اثنين، أولهما لبيان حقيق          
  :وإليك البيانَ بِعون المنان، في الاصطلاح تهاوالآخر لإيضاح حقيق

  

  المطلب الأول
  القواعد في اللغةحقيقة 

  

 أَلْفَيت أنَّ جمهرةَ اللُّغويين قد تواطَأت        لَوامعِ المَعاجِمِ اللُّغوية   بعد طَواف مستنيرٍ في   
 م عهاتا كان ذلك الشيء       نِ القاعدة   كتابءِ وأصله؛ حسييالش ا أساسكقواعد البيت، أو    أ 

  .)١(معنويا كقواعد الإسلام
وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت {: وقد ورد ذكر القاعدة الحسية في قوله تعالى     

قَد مكَر الَّذين من قَبلهِم فَـأَتى  {: ، وقوله تعالى  ]١٢٧: البقرة [}وإِسماعيلُ ربنا تقَبلْ منا   
      قْفالس هِملَيع رفَخ داعالْقَو نم مهانينب هم مـن     : ؛ أي ]٢٦: النحل [}اللَّهقلـع أَبنيـت 

  .)٢( سقوفُها عليهمفتساقطت، اهاسسأَ
ساس الذي يرتفع عليه البنيـان،  ومن الفهم الجلي للآيتين أن القواعد فيهما بمعنى الأ      

 عليها مـستجدات الأحكـام       الفقهية من الأُسسِ التي تنبني      القواعد وهذه إشارةٌ تخبرنا أنَّ   
  . )٣( والمسائل الجزئيةالفرعية

ويحصل أن ترِد القواعد بمعنى الثَّبات والاستقرار، وهذا من شأن أسـس الأشـياء              
يقوى على القيام؛ لقراره في الأرض، وتسمي العرب المرأةَ وأصولها؛ كالرجل المُقعد الذي لا      

  .)٤(قعيدةَ الرجل وبيته؛ لكَثرة قرارها فيه وملازمتها له
                                         

/ ، ابن فارس  )١/١٧٢(المحكم والمحيط الأعظم    / ، ابن سيده  )٣/٣٥٧(لسان العرب، مادة قعد     / ابن منظور :  انظر (1)
تاج العروس  / ، الزبيدي )٢/٨٧(الصحاح  / ، الجوهري )٧٨٣ (مقاييس اللغة، باب القاف والعين وما يثلثهما ص       

  ).٢٠٢-١/٢٠١(ذيب اللغة / ، الهروي)٩/٦٠(
  ).٦/٣١٣(عرب لسان ال/ ابن منظور:  انظر(2)

  ).٣٧(القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني ص / عبد الواحد الإدريسي: انظر(3) 
  ).٣/٢٣٧(ان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ب الصحاشية، )٧٨٢(  صمقاييس اللغة/ ابن فارس:  انظر(4)



  

 ٣٢

وهذه إشارةٌ أُخرى تشي بأن القواعد تـساهم في اسـتقرار الأحكـام، وهجـر               
 :بقولـه الاضطراب الذي يشوش على طالب العلم سبيلَه، ولهذا راح القرافي يؤكد الأمـر              

 الـشاسع  وأجـاب  اتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب،     ..ومن ضبطَ الفقه بقواعده   "
  .)١("البعيد وتقارب

  
  المطلب الثاني

   في الاصطلاحالقواعد حقيقةُ
  

تباينت أنظار الفُقَهاء في تعريف القواعد الفقهية بناءً على اختلافهم في مفهومهـا؛             
، بينما اعتبرها بعض الحنفية والمالكية      )٢(فَعدها جمهور أَهلِ العلم كُليةً    أَكُليةٌ هي أم أكثرية؟     

  .)٣(أكثريةً
حتى إن أبا الحارث البورنـو الغـزي   وتكاد ألا تحصى تعريفات الجمهور لها كثرة،   

يرت ، غير أا متقاربة في المعنى، وتمنح مرادا متحدا، وإنْ تغـا )٤(سرد منها أحد عشر تعريفًا    
ألفاظها وتباينت عباراا، ولا تختلف التعريفات العصرية منها عن تعريفـات القـدماء في              

  :مضموا، لكن البورنو أَحسن صنعا لما اختزل مراد جميعها بقوله عنها
حكم أو أَمر كُلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تنـدرج              : هي

  .)٥(اتحت موضوعها، وتنطبق عليه

                                         
  .الفروق/ القرافي : ، ويختصر كلما تكرر)٦٣-١/٦٢(أنوار البروق في أنواء الفروق / القرافي: انظر (1)
/ ، الطـوفي  )١/٣٠(شرح الكوكب المـنير     / ، ابن النجار  )٣٢-١/٣١(حاشية العطار على جمع الجوامع      : انظر (2)

ويـوجز   ،)١/٣٥(التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه / ، التفتازاني )١/١٢٠(لروضة  شرح مختصر ا  
  .التلويح على التوضيح/ التفتازاني: عند تكرره

  ).١/٤١(ذيب الفروق، الفرق الثاني / ، محمد علي المالكي)١/٥١(غمز عيون البصائر / الحموي:  انظر(3)
حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف       : "، وكذا " منطبقة على جميع جزئياا    قضية كلية "هي  : منها مثلًا  (4)

، وإنْ أردت أن يبسط في علمك فانظرها كلَّها         )١/٣٥(التلويح على التوضيح    / التفتازاني: انظر". أحكامها منه 
: ختصر حيث تكـرر ، وي)١٥-١٤(لمحمد صدقي البورنو الغزي، ص " الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية    "في  

  .الوجيز/ البورنو
  ).١٨-١٦(الوجيز ص / البورنو(5) 



  

 ٣٣

  راظالن تاجحلا يتأملًا طويلًا     و ي هذا التعريفف        ريانجا صورةً جليةً لنبهي هليدرك أَن 
   والقانونيـة   ختلف العلوم؛ كالقواعد الأصولية والمقصدية والنحويـة      مصطلح القواعد في م 

  .والفقهية
   

  :المُقابلوفي الاجتهاد 
 فقد الْتفَت إلى المسائل المستثناة منها؛ انقيـادا       .. كليةً فَإِنَّ من عد القواعد أكثريةً لا     

القاعدة عن   أخرجت   )١(لأثر منصوص، أو وقوفًا عند علَّة مؤثرة، أو تفاعلًا مع حاجة معتبرة           
    وعقْد لَمثني السالعباد، خاصـةً         اطرادها، كما است ةاجحةً للْبِيومِ؛ تدالاستصناع من بيعِ المَع  

بعد أن تقَدمت عجلة الاقتصاد الإسلامي، وقامت الحاجةُ إلى التوسع في العقود لاستيعابِ             
  .)٢(المستجدات التترى

وذا تدرك أن من قال بكليتها شده أصلُها، ومـن قـال بأكثريتـها التفـت إلى             
  .مستثنياا

  

  :قلت
 يغـض الطَّـرف عـن        الخلاف ضامر الفائدة؛ ذلك أن من يقول بكليتـها لم          إنَّ

مستثنياا، ومن يقول بأغلبيتها لا ينفي عمومها، والفريقان متفقان على خروجِ عدد مـن              
 ى استيعاب القاعدة لأبوابٍ فقهيـة     المسائل عن القاعدة، يتفاوت كثرةً وقلة، وربما تأثر بمد        

  .وأحكامٍ فرعية
  

 أجد حرجا من مـشايعة مـن        إا أكثرية، كما لا   :  من قال   على غير أني لا أُثَرب   
 سنة االله كليةٌ    ؛ أَلَا ترى أنَّ    يخدش فكرةَ الكلية في القواعد     عدها كلية؛ ذلك أن الاستثناء لا     

                                         
إن القياس كثيرا ما ينخرم عن القاعدة إلى حلول استثنائية لمقتضيات خاصة بتلـك       : يقول الشيخ مصطفى الزرقا    (1)

ا قَلَّمـا تخلـو     المسائل، تجعل الحكم الاستثنائي أقرب إلى مقاصد الشريعة في جلب المصالح، ودرء المفاسد، ولهذ             
قاعدة من مستثنيات تكون أليق بالتخريج على قاعدة أُخرى، ولهذا لم تسوغْ مجلة الأحكام العدلية للقـضاة أن                  
يقتصروا في أحكامهم عليها، دون نص آخر يشمل الحادثة المقضي فيها؛ لأا كثيرة المستثنيات، فهـي دسـاتير            

  . للتفقيه، لا نصوص للقضاء
  .المدخل الفقهي/ الزرقا: ، ويختصر لاحقًا)٩٦٧-٢/٩٦٦(المدخل الفقهي العام / خ مصطفى الزرقاالشي: انظر  

  ).٢٧(عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة ص / الزرقا: انظر) 2(



  

 ٣٤

لا تتبدل ولا تتحول، ومع هذا غَشاها الاستثناء غير مرة؛ كرامةً من االله لأنبيائه وأصفيائه؛               
  .)١(!س الشمس مؤازرة ليوشع بن نون؟كَنارِ إبراهيم، وحوت يونس ذي النون، وحب

وقد ألفيت جمهرة المعاصرين ينتخبون قولَ من قال بالكُلِّية؛ كالشيخ مصطفى الزرقا            
  :، وقد أَيدوا مذهبهم بِوجوه أظهرها ثلاثةً، إليك ذكْرها)٢(والبورنو والندوي

  

 .ة أُخرى المستثناة تنضوي غالبا تحت لواء قاعد المسألةَإنَّ  - أ 
: إن مرد الاستثناء عائد إلى وصف اختص بالمسألة المستثناة، ولهذا قال ابن تيمية              -ب 

 لا .. الأنواع بحكمٍ يفارق به نظـائره     وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض    "
بد أن يختص ذلك النوع بِوصف يوجب اختصاصه بالحكم، ويمنـع مـساواته     

 .)٣("لغيره
وم القواعد ألَّا تخلو من المستثنيات، وهذا ما يجعل الكليةَ الـتي            إن من سمات عم     -ج 

، ولهذا فإنَّ تفَلُّت آحاد الجزئيات  )٤(يثبتها جمهور أهل العلم كليةً نسبيةً لا شمولية       
لا يطعن في القول بكليتها، بل أكد ابن القيم أن من شأن كليـات الـشريعة                

 .)٥(تخلُّف الحكمة في أفراد الصورمراعاةَ الأمور العامة، دون أن ينقضها 
 

 لا يخرجه عن كونه  إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه        الكلي  الأمر إنَّ
القطعيكلي في الشريعة اعتبار معتبر الأكثري ا فإن الغالب٦(ا، وأيض(.  

  

  

                                         
ة هنا بحـصول    ، والعبر )٤٦٥٣: (، وصحيح مسلم برقم   )٣١٢٤: (انظر الخبر بتفصيله في صحيح البخاري برقم       (1)

  . الاستثناء وإن كان حصوله هنا من السنة الخارقة بخلافه في مستثنيات القواعد
القواعد الفقهية ص   / علي الندوي . ، د )١٨-١٦(الوجيز ص   / ، البورنو )٢/٩٦٥(المدخل الفقهي   / الزرقا:  انظر (2)

)٤٥-٤٤.(  
  ).٢٠/٥٠٥(مجموع الفتاوى / ابن تيمية: انظر (3)
  ).١٦٣ ،)٤٤(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(4)
  ).٢/١٠١(إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم: انظر (5)
، علما بـأن الـشاطبي   )٣/٨(الموافقات  : شرح الشيخ عبد االله دراز على الموافقات للإمام الشاطبي، انظر         :  انظر (6)

  .أطال النفس في تقرير معنى الكلمة  في نفس الصفحة



  

 ٣٥

التعريفالمخ ارت:  
 طائفة من التعريفات أُعجِبت بتعريف العلامة مصطفى الزرقا الذي عرفها           بعد تأملِ 

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامـة في             "بأنها  
  .)١("الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

  : وأعيد صياغة تعريفه لها بأالكني أَستعير فكرته
  ا تـشريعية، مـن           قضيةٌ فقهيةٌ كُلِّيوجزة، تتضمن فروعم ستوريةصوصٍ دةٌ، في ن

  .أبوابٍ متعددة، في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها
  

  :وإليك أربعةً من التعليقات عليه
  :فقولنا
 ولَا  " أصلٌ"ولم أَقُل   : قضية"كْمكْ    "حـا  ؛ لأنَّ القاعدةَ تتضمن حا وحاكمم 

لما آوى إليه أركـان     " أَصلٌ"القضية، فَلَو قلنا    كان  ومحكوما عليه، وهذه أر   
" حكم"، ولو قلنا    )٢(القاعدة الثلاثة بصورة مباشرة؛ لشمولية لفظه وعمومه      

لكان هذا من قَبيلِ إطلاق الجزء على الكل، بينما التعبير بالقـضية يتنـاول        
  .)٣(الأركان الثلاثة للقضية والقاعدة

 ا من   لحصر التعريف في نطاقِ هذا    : فقهيةداخلِ مع القواعد     البحث؛ فرارالت 
 . والمقصدية ونحوهاالأصولية

 اا"ولم أَقُل   : فروعقَّة البحثية؛ إذ        " أحكامرغم صوابية الكلمة؛ مبالغةً في الد
مصطلح يشملُ الأُصولَ والفُروع، أما القواعد الفقهيةُ فـلا         " الأحكام"إن  

وعذُ إلا من الفُرخؤت. 

                                         
  ).٢/٩٦٥(المدخل الفقهي / الزرقا (1)
استناد الفرع إلى أصله والدليلُ والراجح والمُستصحب وما قيس عليه الفرع بعلـة             :  الأصل له معان كثيرة، منها     (2)

فلكثرة معاني الأصل آثرت مصطلح القضية عليه؛ لأن أركاا الثلاثة تتوافق تمامـا     . مستنبطة منه والقاعدة الكلية   
  .ان القاعدة، وهذه المنقبة لم يحظَ ا مصطلح الأصلمع أرك

  ).٣١(انظر حاشية شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، بتحقيق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي ص 
  ).١٨(القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمام أحمد ص / سعود التويجري: انظر (3)



  

 ٣٦

  ابٍ واحد، كمـا     : وابٍ متعددة من أبمن ب هد؛ فَإِنذَا القَيالضابطَ بِه رِجلأُخ
 .من التعريف" عامة"أستغني ذا عن كلمة 

  



  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  حث الثانيالمب

  

 ،الفقهية أهميةُ القواعد  
  نظائرها والفروق بينها وبين 

  

 مطلبانوفيه:  
 

  .أهمية القواعد الفقهية: المطلب الأول
  

وبــين الفــروق بــين القواعــد الفقهيــة  : المطلــب الثــاني
  .نظائرها

  
  



  

 ٣٨

المبالثَّانِي ثُح  

  نظائرها  والفروق بينها وبين ، الفقهية القواعدأهميةُ
  

، خاصة في صناعة الملكـة      ول عن أهمية القواعد    يفصح الأ  في هذا المبحث مطلبان؛   
الفقهية الاجتهادية التي تعين صاحبها على مواجهة نوائب العصر، ويسفر الآخر عن ألمـعِ              

  .، وإليك تفصيلَ القول فيهمايقاراالفُروقِ بين القواعد الفقهية وما 
  

  المطلب الأول
   الفقهيةأهمية القواعد

  

 على شرف القواعد الفقهية وسـموها،       -أُصوليين وفقهاء -لعلماءِ  تواطَأَت كلمةُ ا  
وسنِي قَدرِها؛ ذلك أن العارف ا تنتظم في خلَده وحدةٌ فقهيةٌ فكرية تعينه في التغلُّبِ على                

 ـ            ا ثابتصاحبها ميزان بها تنِيف؛ إذْ إصرِيس، أو القضاءِ والتدا دقيقًـا   نوائب الإفتاء والت
يضبط به أصولَ مذهبه وفروعه المُخرجةَ عليه، مما يؤهله للتصدي لنوازل عصره، ومن هنـا       

الحديثة الفقهية راساتهوضِ في الدوالن يددجا فاعلًا من روافد الترافد القواعد ثَّلَت١(م( .  
  

         كَشمناهج الفتيا  وبما سلف يتبدد العجب إذا علمنا أن القرافي أناطَ ت ـا   فهحفَتتو ،
، كما اعتبرهـا    )٣(، وجعلها ابن نجيمٍ للاجتهاد سلَّما     )٢( بقدر الإحاطة ا   عند طالب العلم  

، بينما عد السبكي الالتفات لها التفاتا إلى رأس الفقه؛ إذْ           )٤(ابن عاشور لنيلِ المقاصد معراجا    
وعظ الطالب ذا الذهن الصحيح، الذي يعقل مآخذ        هي من ركائز الاجتهاد وأُسسِه، ولهذا       

  .)٥(العلم، أن يؤثرها على الفروع الجزئية إنْ تضيق وقته

                                         
نظرية التقعيد الفقهي وأثرهـا     / محمد الروكي . د ،)١١٧-١١٤(ية ص   القواعد الفقه / يعقوب الباحسين :  انظر (1)

  ).١٤(في اختلاف الفقهاء ص 
  ).١/٦٢(الفروق / القرافي:   انظر(2)
  ).١٥(الأشباه والنظائر ص / ابن نجيم:  انظر(3)
  ).٧(مقاصد الشريعة الإسلامية ص / ابن عاشور : انظر(4)
  ).١٠-٢/٩ (الأشباه والنظائر/ ابن السبكي:  انظر(5)



  

 ٣٩

 والقواعـد    ليجمع بين الفروع الجزئية    لكن السبكي الأب راح يستفز طالب العلم        
أَناطَ العلم  ، وآزره الزركشي لمَّا     )١(الكلية؛ لئلا يتخبطَ أو يضطرب عند التصحيح والترجيح       

  .)٢(بالجمع بين إجماليٍّ تتشوف النفس إليه، وتفصيلي تسكن إليه
وفي حقبتنا العصرية أضحى علم القواعد الفقهية علْما مستقلًا، حتى رأيت الدكتور            

، وعلل الشيخ مصطفى الزرقا )٣(محمد عثمان شبير يجعله مقَوما مستقلًا لتكوين الملكة الفقهية      
 الفقهية تنبسط على سائر أقسام الفقه، فإذا فهمها الطالب وأدرك دلالَتها،         القواعد ذلك بأنَّ 
  .)٤( تبين له وحدةُ المبدأ الفقهي..تطبيقاتها، ووقف على مستثنيااووعى 

  

  :لِو القَوصفوةُ
  

 بـه  إن ما سلَف شهادةٌ عادلةٌ بأن المُعتصم بالقواعد يحظى بِتصورٍ فقهي عام، يدرك      
، ويمنحه ملكة فقهيةً تعصمه من التردي في        )٥(الصفات المتجانسةَ الجامعةَ بين فروع الأحكام     

  .درك التناقض، من خلال حسن رد الفروع إلى أصولها، والجزئيات إلى كلياا
  

  : أدركت لم قَالَ الشيخ الزرقاإذا تقرر هذا
  

فروعا مشتتة، قد تتعارض أصـولها دون  ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية      
أصول تمسك ا في الأفكار، وتبرز فيها العلل الجامعة، وتعين اتجاهاا التـشريعية، وتمهـد           

  .)٦(بينها طريق المقايسة واانسة
  

  :وكذلك ما جادت به قريحةُ ابن تيمية بقوله
  

                                         
  .، نقلها عنه ولده تاج الدين في الكتاب)١/٣٠٩(الأشباه والنظائر / ابن السبكي:  انظر(1)
  . المنثور/ الزركشي: ، ويشار إليه لاحقًا)٦٦-١/٦٥(المنثور في القواعد / الزركشي:  انظر(2)
  ).١٢٣-١٢١(تكوين الملكة الفقهية ص  /محمد عثمان شبير. د:  انظر(3)
  ).١١(مقدمته على كتاب شرح القواعد الفقهية لوالده الشيخ أحمد الزرقا ص  :انظر (4)
  ).١٥-٢/٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية : ، وانظر)١١٤(القواعد الفقهية ص / يعقوب الباحسين:  انظر(5)
  ).٢/٩٦٧(المدخل الفقهي  /الزرقا:  انظر(6)



  

 ٤٠

 ليتكلم بعلمٍ وعـدل، ثم      لٍ كلية يرد إليها الجزئيات    لا بد أن يتمتع الإنسان بأصو     "
يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلَّا وقع في الكذب والجهل في الجزئيات، والظلم والجهل في              

  . )١("الكليات، حتى يتولد بذلك فساد عظيم
إن كلَّ فقْه لم يخرج على القواعـد        : "بل بلغ الحال بالإمام القرافي أن يصرح قائلًا       

  .!)٢("فَلَيس بِشيءٍ
وليصغِ للسبكي إذ    القارئ أن يأخذ بزمام القواعد بقوة،        أَعظُوفي ختام هذا المطلب     

حق على طالب التحقيق، ومن يتشوف إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق، أن             ": يقول
يحكم قواعد الأحكام؛ ليرجع إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتمَّ ـوض، ثم              

 ا بالاستكثار من الفروع؛ لترسخ في الذهن مثمرةً عليه بفوائد غيرِ مقطوعٍ فـضلُها             يؤكده
أَما بذْلُ اهود في حفظ الفروع من غير معرفة أصولها، ونظم الجزئيـات دون              ولا ممنوع،   
  . )٣(" فلا يرضاه لنفسه ذو نفسٍ أَبِية، وليس حاملُه من أهل العلم بالكلية..فهم مأخذها

  
  
  
  

                                         
  ).٥/٤٤(منهاج السنة النبوية / ابن تيمية:  انظر(1)
  ).١/٥٥(الذخيرة / القرافي: انظر (2)
  ).١١-١/١٠(الأشباه والنظائر / السبكي: انظر (3)



  

 ٤١

  الثانيالمطلب 
  الفروق بين القواعد الفقهية وما يقارا

  

، وظهر للنبيه أكثر من فرقٍ بينهما، غير أني         ضى مسطور القول في حقيقة القواعد     م
أزيد هنا عما رقَمته سلفًا، ثم أُثبت طائفةً من الفروق بين القواعد الفقهية ومـا يقارـا؛                 

 بطرحٍ   والأشباه والنظائر   والفروق الفقهية   والنظريات ةالقواعد الأصولي الضوابط الفقهية و  ك
  .وجيزٍ ضامر

  :وهذه التقدمة تدفع لأن أجعل مطلبنا هذا منشورا في فروعٍ خمسة، إليكَها مفَصلَةً
  

  :الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: الفرع الأول
  

في المعاجم اللغوية ملازمة    ضابط   من دلائل ال   إن الضوابط تقارب القواعد؛ ذلك أنَّ     
أُخوةً كريمةً تصل القواعـد  ، وذا تدرك أن )١( وعدم مفارقته، وحفظه بالحزم والقوة  الشيء

بالضوابط؛ إِذ الثبات والاستقرار الكائن في القواعد ينسجم مع الحفظ والإحكام الكامن في             
متفرقة، في حين ينالها الـضابطُ      الضوابط، غير أن القواعد تدخلُ فُروعها عليها من أبوابٍ          

  .)٢(بيديه من مكان واحد
كل صلاة لها سبب يجوز فعلها      : "ومن أمثلة الضوابط ما أورده الإمام الرملي بقوله       

  .، فإنه ضابط يتعلق بباب الصلاة لا يجاوزها إلى غيرها)٣("في جميع الأوقات
  بن عبـد االله دكتور ناصر الولهذا تدور تعريفات الضوابط التي عاينتها حول تعريف   

، غير أن   )١("حكْم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من بابٍ واحد         ":  لها بأنه  )٤(الميمان
  : التعريف المرتضى عند الباحث أن يقال

                                         
 الـصحاح في اللغـة  / الجوهري ،)١١/٤٩٢(ذيب اللغة / ، الهروي)٧/٣٤٠(لسان العرب  / ابن منظور :  انظر (1)

المحـيط  /  ابن عباد ،)١/٨٧٢(القاموس المحيط   / ، الفيروز آبادي  )١/٢٧٧(العباب الزاخر   / ، الصاغاني )١/٤٠٥(
  ).٢٢٥(التعريفات ص / ، الجرجاني)٢/١٩٤(في اللغة 

الأشباه والنظـائر  / السيوطي ،)١/٢١٢(القواعد / ، المقري المالكي  )١٦٦(الأشباه والنظائر ص    / ابن نجيم :  انظر (2)
  .)١/٣٠(شرح الكوكب المنير / ، ابن النجار)١١-١/١٠(في النحو 

: اية المحتاج، وعبـارة الرملـي  / الرملي: ، ويختصر كلما تكرر)١/٤١٦( شرح المنهاج اية المحتاج إلى / الرملي (3)
  .الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسببٍ

  .أستاذ أكاديمي، سعودي الجنسية، مشتغل بالفقه، له حضور حسن في العمل بالمحاكم الوطنية والدولية (4)



  

 ٤٢

هو قضيةٌ فقهيةٌ كُلِّيةٌ، في نصوصٍ دستورية موجزة، تتضمن فروعا تشريعية، من            
  .دخل تحت موضوعها، في الحوادث التي ت واحدبابٍ

  

وقد رغبت عن تعريف الدكتور الميمان للضوابط؛ تأَسيا بالتعريف المُجتبى في بحثنا            
يقَاتلعوت ظَاتلاحمن م قَهوتفصيلات، ولَح قَّةمن د هنمضوما ت ،دلْقَواع٢(ل(.  

  

ط؛ لمَّا راح يقْسِم القواعد إلى      وقد تيقَّظَ السبكي مبكرا للفرق بين القواعد والضواب       
قواعد عامة وقواعد خاصة، ثم نبه إلى أن القاعدة الخاصة هي المختصة بِنظْمِ الصور المتشاة               

  .)٣(في بابٍ دون غيره، وهي ما يسمى ضابطًا
وقد ذكرت ذلك لأنَّ عددا من الفقهاء لم يعتبروا فرقًا بينـهما؛ كـابن رجـب                

، وربما عبروا عن الفرع الواحد بالقاعدة والأصل، غير أن          )٥( والسيوطي الشافعي  )٤(الحنبلي
  .الدقَّةَ البحثيةَ والتحقيق يناديان بالتباين والتفريق

  

إن المصطلحات لا تستقر إلا بكثرة استعمالها،       : "وقد أعجبني ما دونه الندوي بقوله     
 عاما في عصر قد يتطور لأخص منه في عـصر           وهي دائما تنتقل من طورٍ لآخر، فما كان       

  .)٦("آخر
ن القواعد والضوابط تشترك في كوا من الكُليات، غير أن          أوبعد الذي تقرر اعلم     

الكليات منها ما يتعلق بعموم الأبواب الفقهية، ومنها ما يرتبط ببابٍ واحد، فمـا تعلـق                
  .ى الضوابط يسمحد وابِعمومِ الأبواب يسمى القواعد، وما ارتبط ببابٍ

  
                                                                                                                       

  ).١٢٩(د والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة ص القواع/ ناصر الميمان. د (1)
  ).٢٦(تقَدم قَرِيبا، وانظره وتعليقاته ص  (2)
  ).١/٣٠(، وانظر شرح الكوكب المنير لابن النجار )١/١١(الأشباه والنظائر / السبكي : انظر(3)
إذَا اجتمعـت  : القاعدةُ الثامنةَ عشرةَ: "، وذلك مثل قوله)٣٧(القواعد في الفقه الإسلامي ص  / ابن رجب : انظر (4)

 ولا على طَرِيقِ التبعية للأُخرى في       ،عبادتان من جِنسٍ في وقْت واحد ليست إحداهما مفْعولةً على جِهة القَضاءِ           
قْتيهِ؛الوفَى فاكْتا، والهُمأَفْع لتاخدت داحلٍ وعا بِففأنت تلحظ أنه ضابط في العبادات". م.  

وهـذا  . ؟"الحوالة هل هي بيـع أو اسـتيفاء       : "، وذلك مثل قوله   )٣٦٦(الأشباه والنظائر ص    / السيوطي: انظر (5)
  .الضابط لا يجاوز باب الحوالة، وقد سماه السيوطي قاعدةً

  ).٥١(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (6)



  

 ٤٣

؛ "كل"ولا يشوش علي حصر بعضِ العلماءِ الكليات فيما صدرت طوالعها بكلمة            
ألفاظهاذلك أن القواعد والضوابط كليات ١( في مضامينها، وإن لم يدلَّ على ذلك مطالع(.  

  

  :ويستفاد من التفرقة السالفة ثلاث فوائد كما يلي
  

  .ن الضابطإن القاعدة أشملُ م  - أ 
إن انطباق الضابط على جزئياته أدق من انطباق القاعدة على جزئياـا؛ إذ إن                -ب 

  . )٢(ألفاظ الضابط تكون قريبةً عادةً من ألفاظ فروعه، بخلاف القاعدة
 .تتفوق مستثنيات القواعد في عددها على الضوابِط  -ج 

  :وبِلُغة أُخرى
قواعد؛ لأن ساحتها لا تتجاوز الباب الواحـد،  إن الضوابط أكثر انضباطًا من ال   

فلا يتسامح بكثرة الشذوذ فيها ما يتسامح بمثله في القواعد، وإلَّا كانـت عامـلَ                
  .)٣(تشويشٍ على أهلِ العلْمِ وطلبته أكثر من ترتيبه وتنظيمه

  
  :)٤(الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: الفرع الثاني

  

 مصطلح حادثٌ في لسان الفقهاء، وأكتفي إيجازا بِتعريف الشيخ مصطفى        إن النظرية 
الدساتير والمفاهيم الكبرى، التي يؤلف كلٌّ منها على حدة نظاما حقوقيا           : "الزرقا لها بأا  

موضوعيا منبثًا في الفقه الإسلامي، ويؤوي إليه كل ما يتصل بموضـوعه مـن شـعبِ                
 د ونتائجهـا، أو الأهليـة وأنواعهـا        الملْكية وأسباا، أو العقو    وذلك كفكرة ،  "الأحكام

  .)٥(ومراحلها وعوارضها

                                         
  .عند حديثه عن مفهوم الكليات وأثرها في التقعيد) ٥٣(القواعد الفقهية لعلي الندوي ص : انظر (1)
  ).٢٢(القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمام أحمد ص / سعود التويجري: انظر (2)
  ).٥١(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (3)
 وهو تأمل الشيء ومعاينته، وكذا تأتي بمعنى التفكير والاعتبار، وهي قضية تثبـت              مشتقة من النظر،  : النظرية لغة  (4)

لسان / ابن منظور  ،)٩٠٥-٩٠٤(مقاييس اللغة ص    / ، ابن فارس  )٢/٢١٦(الصحاح  / الجوهري: انظر. ببرهان
  ).٢/٩٣٢(المُعجم الوسيط / ، إبراهيم مصطفى، وآخرون)٥/٢١٥(العرب 

  ).٣٣٠-١/٣٢٩(قهي المدخل الف/ الزرقا: انظر (5)



  

 ٤٤

تضم بين   علي الندوي مثالًا حسنا تمثَّلَ في نظرية الإثبات، التي           الدكتوروضرب لنا   
 وشروطها وكيفيتها والرجوعِ عنها، ومسئولية الشاهد والإقرار        جنبيها موضوعات الشهادة  

  . )٤)(٣( واللعان)٢(، والخبرة واليمين والقَسامة)١(ائنوالقر
فكل قضية من الموضوعات المسطورة في رحاب نظرية الإثبات قد تتضمن ثلةً مـن              

القاضي لا يحكم   "القواعد والضوابط، فالضابط الذي أثبته الإمام الرملي في كتاب القضاء           
  . ما هو إلا لبنة في بنيان نظرية الإثبات)٥("بعلمه

  

               اعـدالقَو ثِّلُ قاعدةً خاصةً في واحـةمولعلك أدركت الآن أن الضابط إذا كان ي
  . فَإِنَّ القَاعدةَ تشكِّلُ ضابطًا في رحاب النظرية الفقهية..الكلية

  

 

 نص على شروط أو أركان فيها،       إن القاعدةَ الفقهيةَ دستوريةٌ في لفظها، لا      : أولهما
 وأركاا وخصائصها ومـا     تقيم عودها إلا بالنص على معناها وشروطها      أما النظرية فلا يس   

  .أشبه ذلك

                                         
هي الأمور التي تدل على المطلوب دلالة غير مباشرة، ولا تكون صريحة قاطعة، كدلالة الصفرة في الوجه علـى                    (1)

/ ، ابن القيم  )٤٨٠(معجم غريب الفقه والأصول ص      / محمد الحفناوي : انظر. الوجل، ودلالة الحمرة على الخجل    
  .ما بعدهاو) ٩(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 

أن يوجـد  : القسامة مأخوذه من القَسم، وهو اليمين، فهي أيمانٌ مكررة تقسم على المتهمين في الدم، وصـورا            (2)
قتيلٌ بموضع يجهل قاتله، ولا بينة، ويدعي وليه قتله على شخص بعينه، أو جماعة بعينها، متسلحا بقرينة تـشعر                   

يمينا؛ فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المُقْسم عليه، وفي الخطأ وشبه           بصدقه، فيحلف على ما يدعيه خمسين       
  .العمد على العاقلة

  ).٢٨١(التعريفات ص / ، علي الجرجاني)٦١٢(كفاية الأخيار ص / الحصني: انظر
ليه تأبيدا، وكذلك اللعان مأخوذٌ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد؛ لأنَّ كلًا من المتلاعنين يبعد عن الآخر، ويحرم ع                (3)

 جعلت حجـةً     مخصوصةٌ كلمات: شرعافإن أحدهما كاذب؛ فيكون ملعونا؛ لاقترافه كبيرةً من الكبائر، واللعان           
  .للمضطر إلى قذف زوجته ليدفع العار وينفي الولد

شرح مـتن أبي شـجاع،   / ، ابن قاسم الغزي   )٥٢٩-٥٢٨(معجم غريب الفقه والأصول ص      / الحفناوي: انظر
  ).٢٤٩(ص " فتح القريب ايب في شرح ألفاظ التقريب"لموسوم با
  ).٦٣(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (4)
  ).٦/٢٨(اية المحتاج /  الرملي(5)



  

 ٤٥

 القاعدةَ الفقْهيةَ تتضمن حكما فقهيا في ذاا، يسري أثره في الفـروع             إنَّ: والثاني
 حكما فقهيا في ذات ألفاظهـا، وإنْ         فلا تتضمن  ..جة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية    المندر

  .)١(حوت أحكاما كثيرةً في تفصيلاتها
  

ووة القولفْص:  
  

 والنظريات مفَصلَة؛ ذلك أنَّ المقصود من القواعد ترتيب الفروع          إن القواعد موجزةٌ  
لغاية من  الفقهية في نصوصٍ دستورية؛ ليتيسر للطالب استحضارها زمن الحاجة إليها، بينما ا           

 إدراك مأخذه بـشكل هـين،      المتفقهالنظريات تنظيم العلم في موضوعٍ معين؛ ليسهل على         
  .فالقواعد للحفظ والهضم، والنظريات للرسوخ والفهم

  
  :الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: الفرع الثالث

  

ني القواعد الفقهيـة    جعل القرافي أصولَ الشريعة قسمين، أولهما أصول الفقه، والثا        
، ثم راح أبو زهرة يربط بين هذين القسمين بأن القواعد الأصولية ينـبني عليهـا                )٢(الكلية

استنباط الفروع الفقهية، حتى إذا تكونت وتكاثرت جمعنا بين أشتاا في قواعد وضـوابطَ              
٣(كلية(.  

غير أا كَسورٍ له باب؛     وإن ولدت من رحم الفُروعِ الفقهية       ثُم إنَّ القواعد الفقهية     
  .باطنه فيه الفقه وظاهره فيه الأصول

بل القواعد الفقهية عند التحقيـق      لكن الإخاءَ الصادر عنهما لا يمنع التباين بينهما،         
لأجل هذا أهديك أظهر     إلا إن وسعنا دلالة كلمة الأصول،         اللهم من الفقه لا من الأصول،    

  : في ستة بنود إليك تبيانهاناسجلها علماؤالفروق التي 
  

                                         
  ).٦٥-٦٤(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(1)
  ).١/٦٢(الفروق / القرافي: انظر (2)
  ).١٣(ه ص أصول الفق/ أبو زهرة: انظر (3)



  

 ٤٦

؛ فإن القواعد الأصولية أسبق في المـيلاد مـن القواعـد    من جهة زمن الوجود   - أ 
غ من النظائر فيها قواعـد      ا نصو الفقهية؛ إِذ الفروع تنبني عليها، وبعد تكامله      

 .، فالقواعد ثمرة الفروع والفروع ثمرة الأصول)١(فقهية تيسر ضبطها
 فَإِنَّ القواعد الأُصوليةَ تتعلق بِالأَدلَّـة العامـة، واسـتنباط           ؛من جهة الموضوع    -ب 

 ومقاصد الـشريعة؛ فـإنْ نـضجت        حكام منها، وكذا بدلالات النصوص    الأ
            الفروعِ الفقهيـة ملةلَ في ظلالها إلى جصياستعملها الفقيه في أفعال المكلفين، ل ،

الأحكام : دلة العامة، وقواعد الفقه   الأ: فَيكَونَ منها قواعد فقهية، فأصول الفقه     
 .العامة

     وبالجُملة؛ فَإِنَّ موضوع القواعد الأصولية يتناول طُرق استنباط الأحكـام          
الشرعية، أما موضوع القواعد الفقهية فيتحدث عن أفعال المُكلَّفين؛ كالعبادات          

  .)٢(والمعاملات والأحوال الشخصية
 القواعد الأصوليةَ ناشئةٌ عن الألفاظ العربية، وما يعـرض  ؛ فَإِنَّ من جِهة المَصدر    -ج 

، بينما نشأت القواعد الفقهية مـن       )٣( كما يقول القرافي   النسخِ والترجيح لها من   
رحمِ الأحكام الفرعية المتشاة ذاا، المُشتملة على أسرار الشريعة ومقاصدها،          

 ذكر في صفحات أصول الفقه إلاماليةوهذا لا يإِج ٤(يئة(. 
  القواعد الأصولية كليةٌ مطردةٌ كَقَواعد العربية، بخـلاف        ؛ فإنَّ من جهة الصيغة    - د 

 .)٥( أو إجماعٍ أو ضرورةالاستثناء انقيادا لنصالقواعد الفقهية؛ فيدخلها 
 القواعد الأصولية تضبط للمجتهـد الميـزانَ الـصائب          ؛ فإنَّ من جهة الثمرة    -ه 

سةً من الخطأ في الاجتهاد؛ كما تعصم القواعد النحوية صاحبها          للاستنباط؛ حرا 
                                         

  ).٢٤(القواعد الفقهية المروية عن الإمام أحمد ص / سعود التويجري: انظر (1)
القواعد الأصولية وتطبيقاا الفقهية عنـد ابـن        / ، الجيلالي المريني  )٢٩/١٦٧(مجموع الفتاوى   / ابن تيمية : انظر (2)

  ).١٦٦(جة من كتاب الذخيرة ص القواعد الفقهية المستخر/ ، صفية حسين)٤١-٣٩(قدامة في كتابه المغني ص 
والذي يظهر أن المقصود هنا الألفاظ بعد انتظامها في نصوص الوحي، فهذا الذي يطرأ عليه النـسخ والتـرجيح      (3)

  .فلا نسخ فيها ولا ترجيح.. وكذلك الجمع بين الأدلة، أما ذات الألفاظ بانفكاك عن النصوص الشرعية
  ).٤(مقاصد الشريعة الإسلامية ص / ابن عاشور، )١/٦٢(الفروق  /القرافي:  انظر(4)
  ).٢٥(القواعد والضوابط المروية عن الإمام أحمد ص / ، سعود التويجري)٢١(الوجيز ص / البورنو:  انظر(5)



  

 ٤٧

        بِطُ الفروعضمن اللحن في الكلام، أما القواعد الفقهية فَت    حدتم قْدالمتناثرةَ في ع  
 .يقرا للمتفقه في الأحكام

؛ فإنَّ القواعد الأصولية تفيد اتهد في استنباطه الأحكام مـن  من جهة المستفيد   -و 
 والمقلد والقاضي والمُفتي، كـلٌّ وفـق        ما القواعد الفقهية تعين اتهد    دلة، بين الأ

 . )١(حاجته
  

ومن هذه الفروق الستة يتجلى أن القواعد الفقهية تضارع القواعـد الأصـولية في              
 فإنهمـا   ..القاعدة التي يندرج تحتها جزئيات     التوارد على خدمة الفقه، وأما من حيثُ ذاتيةُ       

  . ومستفيدا ومصدرا وصيغةً وثمرةًاينان عمرا وموضوعاتتب
  

  :تنبيه
يحصلُ أن تتداخلَ القواعد الأصوليةُ مع القواعد الفقهية، وسر المسألة أنَّ القاعـدة             

  :ينظَر إليها من نافذتين
ليها أا فعـل     كانت قاعدةً أُصوليةً، وإنْ نظرنا إ      ..إنْ جعلنا موضوعها دليلًا شرعيا    

  .كانت قاعدةً فقهية..من أفعال المُكلفين 
  

  :وبالمثال يتضح المقال، ويزول الإشكال
  

الدليل المثبـت للحـرام   "إن  : إنَّ قَاعدةَ سد الذرائع قاعدةٌ أصوليةٌ فقهيةٌ؛ فلو قلنا        
 ما لا يتم     كانت قاعدة أصولية تعنى باستنباط الأحكام؛ إذ إنَّ        .."مثبت لتحريم ما أدى إليه    

واجب ترك الحرام إلَّا بتركه فتركُه.  
 كانت قاعدةً فقهيةً    .."كل مباح أدى فعله إلى حرام؛ فهو حرام       : "غير أننا لو قلنا   

  .مهتمةً بِذَات أحكام فعل المكلفين؛ لأنَّ المآلَ معتبر مقصود شرعا
 وثيقًا بأصـول الفقـه، ولا   وبذلك يستقر في خلَدك أن لقواعد الفقه الكلية مساسا   

؛ لأا تشبه الأدلة، خاصة في القواعد الخمس الكبرى وقواعد العـرف            سيما بمبحث الأدلة  
  .)٢(والاستصحاب وأضراب ذلك

                                         
  ).٢٥(القواعد والضوابط المروية عن الإمام أحمد ص / سعود التويجري:  انظر(1)
  ).٧٠(القواعد الفقهية ص / الندوي. د:  انظر(2)



  

 ٤٨

  :الفرق بين القاعدة الفقهية والأمثال والأشباه والنظائر: الفرع الرابع
  

هـذه  :  بمعنى متحد، كأن تقول     والشبه والنظير  هلُ اللغة على استعمال المثْلِ    درج أ 
 فقـد نظـرت إلى      وتناظرها؛ كأنك إذا نظرت إلى هذه     تشبهها،  : المركبة مثل أختها؛ أي   

  .)١(أختها
لكن أرباب التحقيق يقضون بالتفريق، وجزى االله الإمام السيوطي خيرا؛ إذ حقَّـق             

  . وأخص من النظير فَأَعم من المثيل أما الشبيه والنظير أَعمها،إن المثيل أَخصها: ألة بقولهالمس
  :وبيان ذلك

ن المماثلة تعنى المطابقةَ والمساواةَ من كل وجه، فهي تستلزم المشاة وزيادة، بينمـا     أ
المشاة لا تستلزم المماثلة، وإنما تقضي بالاشتراك في أكثر الوجوه لا كلِّها، أمـا المنـاظرة                

  . )٢( ولو وجها واحدافتكفي في حصول الشبه في بعض الوجوه،
  

 ا أرادوا أن يتكلموا في القواعـد      وتتجلى أهمية التفريق إذا علمنا أن أمناء الشريعة لمَّ        
ن مصطلح الأشـباه  وجدوا من الفنون ما يقارا وينسجم معها؛ كعلم الفروق مثلًا، ولما كا      

 في عنـوان     راحوا يلحقون النظـائر بالأشـباه      ..)٣( لاختلاف أحكامهما  لا يؤاخي بينهما  
  .مستقل؛ لئلا نعد ما تحته مقْحم أَو مدخل

ذلك أن النظير يدخل نظيره في ساحته، ولو كان الشبه من وجه واحـد، لا مـن                 
وجوه متعددة، ومعلوم أن الفروق عبارةٌ عن مسائلَ متحدة في صورها، مختلفـة في علَلهـا          

  .)٤(ند تأملهاوأحكامها، ويظهر الفرق بينها ع
  

ويبدو أن هذا الفرق كان حاضرا في خلَد المتقدمين؛ فإن أول من صـنف تحـت                  
 )٢(ثم ابن الوكيل الشافعي    ،)١(عنوان الأشباه والنظائر الإمام المفسر مقاتل بن سليمان البلخي        

  .وابن السبكي وابن نجيم الحنفي والسيوطي

                                         
  ).١٩٤(ص معجم أسماء الأشياء / ، أحمد الدمشقي)٥/٢١٥(لسان العرب / ابن منظور:  انظر(1)
  ).٢/٢٥٩(الحاوي للفتاوى / السيوطي:  انظر(2)
  . كما الحال بين النسيان والخطأ، والغسل والوضوء(3)
  ).٧٧-٧٦(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(4)



  

 ٤٩

 فَمصنف البلخـي في تفـسير الآيـات         وليست كلُّها في رحاب الفروع الفقهية؛     
  وآخر في قواعـد   في الفقهالقرآنية، والبقية في الأحكام الفقهية، غير أن السيوطي له مصنف 

 متى توفرت   العربية، وهذه إشارةٌ إلى أن القواعد والضوابطَ يمكن إجراؤها في مختلف العلوم           
  .)٣( واتضحت معالمهاشروطها

ن ما أُدرج في مصنفات الأشباه والنظائر ليس كُلُّه من قبيل           ولعلك بِت تدرك الآن أ    
 جولةً عجِلةً في رياض الأشباه والنظائر للإمام السيوطي تثبت لك           القواعد والضوابط، وإنَّ  

  .ليس الخبر كالمعاينةو ،المقصود كله
  

  :الفرق بين القاعدة الفقهية والفروق الفقهية: خامسا
  

 الفرع الفائت عن الفروق الفقهية ناسب أن أَرقُم الفـرق بينـها   لمَّا مرت إِشارةٌ في  
هوبين القواعد الفقهية، وإليك بيانَ ذلك وتجليت.  

  

 الفقهيةَ من قَبِيل جمعِ الفروع الفقهية في عقْد واحد، أما الفروق الفقهية              القواعد إنَّ
       هلَلا مسائلُ متحدةٌ في صورها، متباينةٌ في عها فلأا تقف في الجهة المقابلـة       ..ا وأحكامفإ 

              هدموقف النقيض، ولا يتمتع المتفقه بالرسوخ في العلمِ إلا بالإحاطة بالجمع والفرق، حتى ع

                                                                                                                       
: بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني، صاحب التفسير، وحكي عن الشافعي أنه قـال هو الإمام المفسر مقاتل     (1)

 ١٥٠[، مات بالبصرة، عام      ما أحسن تفسيره لو كان ثقة      :قال ابن المبارك  ، و  في التفسير  عليهالناس كلهم عيال    
، الخطيب  )٦/٥٠٥(ميزان الاعتدال   / ، الذهبي )٤٣٧-٢٨/٤٣٦( ذيب الكمال    /المزي: انظر. كما قيل ] هـ

  ).١٣/١٦٤(تاريخ بغداد / البغدادي
ابن المرحل، مولـده ووفاتـه   : هو أبو عبد االله، محمد بن مكي، زين الدين العثماني الدمشقي الشافعي، ويقال له    (2)

بدمشق، وتعلم ا وبالقاهرة، كان عارفًا بالفقه وأصوله، من أحسن الناس شكلًا، من كتبه خلاصة الأصـول،                  
الأعـلام للزركلـي   : انظـر .  والنظائر، وكان إذا فرغ توضأ، ولبس ثيابا نظافًا، وصلى، ومرغ وجهه           والأشباه

  .)٢/٢٢٨( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع /، الشوكاني)٦/٢٣٤(
  ).٧٩-٧٨(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (3)



  

 ٥٠

، ثم نقل عن بعض أهل العلم أن الفقه ما هـو إلا جمـع   )١(الزركشي نوعا مستقلًا من الفقه   
٢(وفرق(!.  

  

 معرفة ما يجتمع مـع  الجنية لشرح نقْلِ الزركشي بأنهوقد تصدى الفاداني في فوائده  
؛ كالحال بين القضاء والإفتاء؛ فكلاهما حكـم        )٣( ويفترق معه في حكمٍ آخر     آخر في الحكم  

  .وإخبار، غير أن القضاء ملزم دون الإفتاء
  

ون أَمملَثالفُة وقر:  
  

يودع الوديعة عند غيره إلا لعذر، بينما يجوز أَفْتى أَهلُ العلْمِ بِأَنه لا يجوز للوديع أن         
  له إيداع اللقطة من غير عذر، والكلُّ مال الغير فما هو السر؟

 بخـلاف   أُجيب بأن المُودع رضي بِالوديعِ لغرضٍ له، وربما وثق بأمانته دون غـيره            
 مع شرط كوـا      وإن لم يرض صاحبها؛ لأن الملتقطَ لم يقبضها،        اللقطة؛ فالمقصود حفظها  

  .)٤(عنده، بل ليعرفَها؛ فكان ذلك لغيره أيضا
  

وتشعر بما تقدم أن المقصود من دخول الفروق لرِحابِ الأشباه من بوابة النظائر هو              
 ولولاحراسة الأشباه من الاختلاط بالمسائل المتحدة معها في صورا، وتخالفها في حكمها،             

وليس من الميـسور     فعمم الأحكام مع ما بينها من تفاوت،         في الأشباه الفروق لاغتر الناظر    
٦( في تبيينها وتجليتها)٥(إحصاؤها، ولهذا اجتهد القرافيُّ وغيره(.  

                                         
بالفعل؛ لكثرة المصنفات فيها، وانسجاما مع رغبة المعاصرين في إفـراد            والفروق اليوم تكاد تصنف علما مستقلًا        (1)

  .العلوم؛ لما في ذلك من إعانة على حسن العناية بالدراسة والتدريس والتصنيف
  ).١/٦٩(المنثور / الزركشي: انظر (2)
  ).١/٩٨( الفقهية الفوائد الجنية حاشية على الفوائد البهية في شرح منظومة القواعد/ الفاداني:  انظر(3)
الفقه / مصطفى البغا، وآخرين  : ، وانظر )١٢٩-١٢٨( نقلها الندوي عن الفروق الفقهية لأبي الفضل المالكي ص           (4)

  ).٢٤٧-٣/٢٤٦(المنهجي على المذهب الشافعي 
مـوع  الفروق للكرابيسي الحنفي، وعدة البروق في جمع ما في المذهب من الج         : من المصنفات في الفروق الفقهية     (5)

والفروق للونشريسي المالكي، والاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري الشافعي، ونظم الفروق لابن عبد القـوي    
  .الحنبلي

  ).٨٠(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د : انظر(6)



  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثالث

  

لمالر اةيينبذةٌ عن ح  
  اجــــــــة المحتــــــه ايــــ وكتاب

  

 مطلبانوفيه:  
 

  .نبذة عن حياة الإمام الرملي: المطلب الأول
  

نبـــذةٌُ عـــن كتـــابِ نِهايـــة المحتـــاج إلى  : المطلـــب الثـــاني
  .شرحِ المنهاج

  
  



  

 ٥٢

  الثالثالمبحث 
  ي، وكتابه اية المحتاجلم الراةي عن حنبذةٌ

  

    ن عن من محاسن البحوث إثبات بذة التي يدور البحث في ، ومصنالبحث شخصية هفات
 يتحدث أولهما عن حياة الإمـام       :في مطلبين  لأجل هذا ألتقي بِكُم عبر هذا المبحث         فلكها،

  ."اية المحتاج إلى شرح المنهاج" :عن تعريف بِكتابِه المبهاجالرملي، ويسفر ثانيهما 
  

  المطلب الأول
  نبذة عن حياة الإمام الرملي

  

 وطرفًا  أربعة، أتناولُ في الأولِ نسبه ومولدهينتظم الكلام تحت هذا المطلب في فُروعٍ     
وخصصت من نشأته وصفاته، ثم جعلت الثاني للْكَشف عن رتبته العلمية ومكانته الفقهية،             

  . وختمت بالحديث عن وفاتهالثالثَ لذكْرِ مصنفاته
  

  :نسبه ومولده: الفرع الأول  
  

 ومحقـق   الفهم، العلامة محيي السنة    وأقْمارِ هذا البحث هو أحد أساطين العلم     م  إما  
               المنوفيُّ المـصري بن حمزةَ الرملي ين محمد بن شهاب الدين أحمدالد مذهب الشافعية، شمس

  .الأنصاري، الشهير بالشافعي الصغير
  .ة نسبةٌ إلى قرية الرملة بالمنوفيوالرملي المنوفي  
وقد استقبلته أرض مصر في خاتمة شهر جمادى الأولى من عام تسعةَ عشر وتسعمائة                

  . ووفاةًينة القاهرة، التي حضنته ولادةً وحياةً، وذلك في مد)١(] هـ٩١٩[من الهجرة 
             افعيالش شهابِ الدين الرملي ـ٩٥٧ .ت[وقد نشأ في بيت أبيه العلامة  ، ونال  ] ه

صحبته مـن   : ذكره عبد الوهاب الشعرانيُّ في طبقاته الوسطى بقوله        وقد   من ثقافته وعلمه،  
حين كنت أحمله على كتفي، إلى وقتنا هذا، فما رأيت عليه ما يشينه في دينه، ومـا كـان    

                                         
  ).٢/٢٣٠(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر / المحبي:  انظر(1)



  

 ٥٣

 فأحسن تربيته، حتى أقر االله عين المحبين به؛ فإنه         طفال في صغره، لقد رباه والده     يلعب مع الأ  
  .  )١( في تحرير الفتاوى والأحكامالآن مرجع أهل مصر

  
  :مكانته العلمية، وأشهر شيوخه وتلامذته: الفرع الثاني  

  

اشتغل الإمام الرملي بالتفقه على أبيه في التفْسِيرِ والتاريخ والفقه والأصول والنحـو             
لـده  ، حتى استغنى بأبيه عن التردد إلى غيره، ولمـا شـعر وا        )٢( والبيان )١(والصرف والمعاني 

تركت محمدا لا يحتاج إلى أحد من علماء عصره إلا بِندرة، وهذا ما جعـل               : بنضجه قال 
  .!)٣("كانت بدايته بنهاية والده: "أهلَ العلم يقولون عنه

ذلك أنه لمَّا استوى على سوقه جلس بعد وفاة أبيه يقْرِئ الأصولَ والفروع والتفسير              
  والبيان، وحضر درسه أكثر تلامذة أبيه، وقد وهبه التدريس إمامةً           والمعانيَ  والنحو والحديث

  : استفَزت محب الدين الحموي لأن يصفَه بِقَولهعلميةً راسخةً
 الرملي إمام علامة، بحر فهامة، حرر المذهب وهذَّبه، وأضحت مسائل الفقـه في       إنَّ

ف في ذلك اثنان، ولا يحتاج فيه إلى إثبات حجة، أو           حفظه معروفةً مصورة، بحيث لا يختل     
إقامة برهان، حتى صار المُعولُ في الفتوى عليه، ورياسة المفتين وتعيينهم واصلةً إليه، فَبلَـغَ               

  .!)٤(إذا قالت حذام: بِذلك أَسنى محلٍّ وأرفع مقام، حتى يقال عندما يتكلم
  

 

إن الرملي فاتح أقفالِ مشكلات العلوم، ومحيي ما اندرس منها من الآثار والرسوم،             
  .!)٥(علامة المحققين على الإطلاق، وفهامة المدققين بالاتفاق

                                         
  .)٢/٣٣١(ر في أعيان القرن الحادي عشر خلاصة الأث/ المحبي:  انظر(1)
 علم المعاني والبيان كلاهما من علوم البلاغة، غير أن علم المعاني يختص بـأحوال اللفـظ، وتراكيـب الجمـل؛               (2)

كالإنشاء والخَبر، والوصل والفصل والقصر، أما علم البيان فَمختص بِعرضِ المعنى الواحد في أساليب متنوعـة،                
  .؛ كالاستعارة، والتشبيه، والكنايةوصور فنية

  ).٢/٢٣١(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر / المحبي:  انظر(3)
" إذا قالـت حـذام    : "، وقوله )١٤(حادي الأظعان النجدية إلى الديار المصرية ص        / محب الدين الحموي  :  انظر (4)

  فإن القول ما قالت حذامإذا قالت حذام فصدقوها       :   إشارة إلى قول لجيم بن مصعب
  ).٢/٩٧(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / الشوكاني: انظر (5)



  

 ٥٤

بل بلغ المديح في حق إمامنا أن جماعةً من أهل العلم ذهبوا إلى أنـه مجـدد القـرن         
  .)٢(ا جمع االله له بين الحفظ والفهم والعلم والعمل؛ لم)١(العاشر

   

  :دوره في استقرار المذهب الشافعي
  

لا يخفى على مختص أن المذهب الشافعي قد مر بأربعة أطوارٍ حتى استقر، كـان               
 ـ٢٠٤. ت[الطور الأول بإمامة الشافعي محمد بن إدريس         ، لَما امر الغيثُ الإلهـي      ] ه

م بعملية التأسيس، وجاء بعده أصحاب الوجوه الذين يخرجونَ على قواعده ما لم             عليه، وقا 
. ت[ينص عليه، وكذا تولَّوا نشر مذهبه وجمع مسائله، ومن أعلام هذا الطـور الجـويني           

  ]. هـ٥٠٥. ت[والغزالي ]  هـ٤٧٨
 ٦٢٣. ت[ الرافعـي    :ثم جاء طور استقرارِ المذهب على يدي مجتهِديِ الفتـوى         

 ـ٦٧٦. ت[، والنووي   ]هـ ، فَحررا المذهب، ورجحا بين أقواله، وميزا القول المعتمد         ] ه
  . ونص الكثرة على أرجحيتهجلاء دليله: فق ضوابطَ، من أهمهامن غيره، و

          ض االله تعالى الإمامحتى قي ،ونا ثلاثةَ قُرينِ ساريخيالش روبقي طَو    ت[ الهيتمـي .
 ـ٩٧٤  ـ١٠٠٤. ت[، والإمام الرملي    ] ه ؛ ليردما الفجوات التي بقيـت في جـدار         ] ه

  :المَذهب، ومن ألمع الأعمال التي قاما ا
  

 .بيان الحكم الشرعي الذي يتبناه المذهب في المسائل التي لم يتعرض لها الشيخان  - أ 
 أوجها، دون أن يـصحح   الترجيح والتصحيح في مسائل خلافية يحكيها النووي        -ب 

 .فيها شيئًا، وكذا فيما تكلم عليه المتقدمون دون أن يصحح الإمامان فيه قولًا
بيان القول المعتمد من أقوال النووي عند تعارضها في مصنفاته، وتصحيح مـا               -ج 

 . )٣(عساه رجحه على غير قواعد مذهبه

                                         
 وأصحابه؛ بإحياء السنة، وإماتة البدعة، ويكون عالمًا ينفع االله     المُجدد هو من يجتهد في رد الناس لما عليه النبي            (1)

:  قال أن النبي    نة؛ لحديث أبي داود عن أبي هريرة        الناس بعلمه، وعمله، ودعوته، ويكون على رأس مائة س        
  ".إِنَّ اللَّه يبعثُ لهذه الأُمة علَى رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من يجدد لَها دينها"

  .صحيح: ، وقال الألباني)٤٢٩٣: (، رقم الحديث)١: (السنن، كتاب الملاحم، رقم الباب: انظر
  ).٢/٢٣٤(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر / بيالمح:  انظر(2)

  .ملخصا) ٤١-١٩(مدخل لدراسة المذهب الشافعي ص / فهد الحبيشي: انظر(3) 



  

 ٥٥

، ويـساهم في   )١(العصرية يواكب النوائب    وعسى أن يكرمنا االله تعالى بِطَورٍ خامسٍ      
 ذهبنا لونا من الثقافة المعرفيـة     النهضة الحضارية الإسلامية؛ لئلا يمسِي جزءٌ من مسطور م        

  .والمُطالعة التاريخية
فَمن يتصدى لهذا الأَجر، ويفعل مثلما فعل الرافعي والنووي والرملي وابن حجر؟؛            

 فإنـه   ..لتطور؛ أما ما لا يتقدم أو يتطور      البقاء وا لأن ما أنتجه هؤلاء يحمل في طياته بذور         
  .يتقادم ويتدهور

 صرح مؤسس وبعد هذا السرد الوجيز إذا استقرت عندك عظمة دور الرملي في إتمام 
 أدركت بِيسرٍ لم أضحى الرملي هو الإمام الـشهير بالـشافعي            ..المذهب الإمام الشافعي  

  .)٢(الصغير؟
  

  :شيوخه  
  

ه شهاب الدين الرملي هو أظهر شيوخه، وقد مضى مسطور أثره في ولده في      والد إنَّ
  .طالعة الحديث عن مكانة الرملي العلمية

وقد نقل المحبي عن النجم الغزي أن للرملي روايةً عن شيخ الإسلام أحمد بن النجار               
 ـ٩٤٩. ت[الحنبلي    ـ ٩٤٢. ت [الطرابلسي الحنفي شيخ الإسلام    ، وكذا عن  ] ه  ،] هـ

  .)٣(] هـ٩٣٩. ت [شيخ سعد الدين الذهبي الشافعيوال
 على يد شيخ الإسلام القاضي زينِ الدين أبي يحيى           وهو صغير جدا   كما أن له تلمذةً   

 ـ٩٢٦. ت[زكريا الأنصاري    ، والإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن          ] ه
  ]. هـ٩٢٣. ت[أبي شريف 

ول سبع سنوات وعند وفاة الثاني أربع سنوات،        وعلى هذا؛ فإنَّ عمره عند وفاة الأ      
والتلمذة هنا إما أن تكون من قبيل إجازة البركة العلمية، وهذا معروف في رواية الـصغار،            

                                         
ومن أهم الأعمال فيه تخريج الفروع المستجدة على الأصول، وذلك بإدخال عامة النوازل في قالـب القواعـد                   (1)

، وكذلك يصنع فقهاء كل مذهب، فينتج لنا في كل مسألة مـن أقـوال               الأصولية والفقهية والبت فيها مذهبيا    
  .المذاهب بحسب أصولهم فيها

  ).٦/٧(الأعلام / الزركلي:  انظر(2)
  ).٢/٣٣١(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر / المحبي:  انظر(3)



  

 ٥٦

: وإما أن يكون الولد نبيها جدا منذ صغره، وهذا هو الأقرب؛ لما جاء في ترجمته أنه قـال                 
ان الدين وهو قاعد إلى هيئة السجود       رأيت الشيخ زكريا كالألف في الانتصاب ورأيت بره       

ما بال الشيخ زكريا مع كونه أسن من الشيخ برهان الدين           : أقرب إلى الهرم، فقلت لوالدي    
  .)١(أصح جسما ومنتصب القامة؟ فأجابه

  

  :تلاميذه
  

ظهر لي أن تلاميذه بلغوا كثرةً كاثرة، أكتفي هنا بإثبات كوكبة منهم زاهرة، ومن              
  :ذلك

 ـ١٠٢٤. ت[دي الشافعي   النور الزيا  ، واللقاني المـالكي صـاحب منظومـة        ] ه
 ـ١٠٤١. ت[جوهرة التوحيد    ، ومحدث الشام أبو المكارم بن بدر الغـزي صـاحب           ] ه

 ـ ١٠٦١. ت[السائرة في أعيان المائة العاشرة       الكواكب: كتاب ، والعلامـة أحمـد    ] هـ
 ـ١٠٦٦. ت[الخطيب المصري شيخ الحنفية في زمانه        . ت[لمحدث القليـوبي    ، والفقيه ا  ] ه

  ]. هـ١٠٥١. ت[، وابن النخالة مفتي الشافعية بغزة ] هـ١٠٦٩
 ـ١٠٤٣. ت[وكذا صدر المدرسين بالمسجد الحرام الجعفري المغربي المالكي            ، ] ه

 ـ١٠٣٧. ت[والمرشدي الحنفي عالم الحجاز ومفتي الحرم المكي         ، والمحـدث المنـاوي    ] ه
 ـ١٠٣١. ت[شارح الجامع الصغير     . ت[، والعلامة عبد القادر الفيـومي الـشافعي         ] ه

  : جيد قال فيه رثاه بشعرٍوقد، ] هـ١٠٢٢
  واحر قَلْبِي على حبرٍ قضى ومضى      لو كان يفدى فدته العين بالبصرِ

  فالعين تدمع، والقلب الحزيـن غدا       بجمرة أُوقدت باللهب والشـررِ
  ا، ومـن     هدى الناس من بدوٍ ومن حضرِلفَقْد  شمسٍ لديـن االله سيدن  

  )٢(محمد العالم المفضال من سطعـت      به الفضائل في العلياء كالقمرِ
  

  :مصنفاته: الفرع الثالث
  

  

                                         
  ).٢/٣٣١(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر / المحبي:  انظر(1)
  ).٢/١٠٤(المرجع السابق : رانظ (2)



  

 ٥٧

ية، وغاية البيان   اية المحتاج إلى شرح المنهاج، والغرر البهية في شرح المناسك النوو          
في شرح زبد ابن رسلان، وغاية المرام شرح على رسالة والده في شروط المأموم والإمـام،                

  .وشرح البهجة الوردية، وشرح الآجرومية في قواعد العربية
  

  :وفاته: الفرع الرابع
    

استكمل الرملي أجله ورزقه، وانتقل إلى رحمة ربه ار الأحد ثالـثَ عـشر مـن            
 ـ١٠٠٤[لأولى عام أربعٍ بعد الألف      جمادى ا  ، بعـد أن    )١(]م١٣/١/١٥٩٦[، الموافق   ] ه

  .ترك صدقة علميةً جارية، وتلاميذَ يدعون له
  

إني أقف بباب ربي، خالقي ورازقي، وأتضرع إليه بِكُلِّ خـضوع وخـشوع، أن        و  
ن يثيبه أجرا عن     في أعلى جنة الخلد، وأ     يهب إمامنا الرملي نعيما لا ينفد، ومرافقة النبي         

  .كل علمٍ تعلمناه من كتابه، واجزِه اللهم عنا خير ما جزيت شيخا عن تلاميذه
  

وأكتفي ذا القدر من الترجمة الرائدة؛ حتى لا أقع بالإطالة في درِك الابتعـاد عـن          
  .مقاصد البحث الراشدة

  

                                         
إيضاح المكنـون عـن     / ، الرومي الحنفي  )٢/٩٧(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع        / الشوكاني: انظر (1)

  ).٤/١٢١(أسامي الكتب والفنون 



  

 ٥٨

يانِ الثَّالمطلب  
  اجه المنحِر شإلى المحتاج هاية نِابِت عن كنبذةٌُ

  
  

تضم نبذَتنا بين دفَّتيها اسم الكتاب وموضوعه وسبب تأليفـه، وأهميتـه ومترلتـه              
ومراجِعه ومنهج الرملي فيه، ثم تتناولُ وصف النسخة المعتمدة في الرسالة، وإليـك البيـانَ        

  :والتجليةَ في أَفْرعٍ ستة
  

  : وموضوعهتاباسم الك: الفرع الأول
، وما رأيت خلافًا في نـسبته       "اية المحتاج إلى شرح المنهاج    : "عنونه مصنفُه باسم  

   ةيمسالت رعنها بقوله      ..إليه، أما س امالإ ا أن المُقتصر     :  فقد أزال الرمليوسميته بذلك راجي
  .)١(به ما يرجوه من آمالهعليه يستغني عن مطالعة ما سواه من أمثاله، وأن يدرك 

 هايةالن المذهب الـشافعي، وإذا كـان            وكتاب اتجبدم فقهي من أمهات فنصم 
 فإنَّ الكُتب كذلك، وإني لأحسب أن النهاية من      ..الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة       

 جه تحفة المحتاج لابـن   الفقهية، وخاصةً كتب الشافعية، ويؤاخيه في    ألمع رواحل المصنفات  
  .حجر ومغني المحتاج للخطيب

  

  :سبب التأليف: الفرع الثاني
إنَّ من أسنى سمات ذوي العلم أم لا يصنفون شيئًا تشهيا، أو رغبة محضة، ولهـذا                
قلَّما تطالع مؤلفًا إلا وترى صاحبه يذكر أنه صنفَه استجابةً لمن ألحَّ بذلك عليه، وعلى هذا                

  :فيت الرملي يبين هذا بقولهالدرب أل
طالما سألني السادة الأفاضل، والوارثونَ علم الأوائل، في وضع شرحٍ على المنـهاج             
يوضح مكنونه، ويبرز مصونه، فأجبتهم إلى ذلك سنة ثلاث وستين وتسعمائة في شهر ذي              

  .)٢(القعدة الحرام، بعد تكرر رؤيا دلت على حصول المرام
  .ام في التأليف والتصنيفوهذه عادة الكر

                                         
  ).١٣-١/١٢(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
  ).١/٩(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)



  

 ٥٩

وواالله لم أقصد بذلك نقص أحـد عـن      : "وقد هزنِي قَسم الرملي باالله، وهو يقول      
 ؛ وإنما القصد منه نصح المسلمين بإظهار الصواب       ؛ بنشر العلم وفضيلته   )١( ولا التبحبح  ،رتبته

٢(" نزلت في محكم الكتابخشية من آية(.  
  

  :اب ومترلته العلميةأهمية الكت: الفرع الثالث
  

غـي  سبق آنفًا أنَّ المَذْهب الشافعي مر بأطوارٍ أربعة حتى استقر، وأقر االلهُ عـين مبت          
  .معتمد المذهب بنهاية الرملي وتحفة ابن حجر

غير أن أهل الشام واليمن يعتمدون التحفة؛ لإحاطتها بنصوص الشافعي، وقـراءة            
نصا الهيتميالمحققين لها على مهف.  

أما أهلُ مصر فَينتخبونَ قولَ الرملي؛ لأا قُرئت عليه في أربعمائة من العلمـاء إلى               
  .)٤)(٣(آخرها، فَنقَدوها وحقَّقُوها وصححوها، حتى بلغت صحتها حد التواتر، فاعتمدوها

  

الرملي، فما رقَمـه    ولعلك تدهش إذا علمت باتصال السند العلمي بين الشافعي و         
  :الشافعي تقلب من طورٍ لطَورٍ، حتى نضج أخيرا على يد الرملي، ودونك قصة ذلك

  

                                         
لم أقـصد  : إذا توسطتها وتمكنت منها فكأنـه يقـول  .. تبحبحت في الدار: تمكن في المقام، يقالالتبحبح هو ال  (1)

التمكن في مقام التصدي لنشر العلم وبذله، ولكن القصد النصح للمسلمين من خلال بيان الحق بعد قيام معـالم             
  ).٢/٤٠٦(، ولسان العرب )٤/١٢(ذيب اللغة : انظر ذلك في. الحاجة إليه

وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننـه         {: لعلها آية آل عمران   : قلت،  )١/١٠(اية المحتاج   / رملي ال (2)
، أو آيـة    ]١٨٧: لآيـة ا [}للناسِ ولَا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَبِئْس ما يشترونَ            

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَئك ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إِلَّـا     {: البقرة
و كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارالنيمأَل ذَابع م١٧٤: الآية [}لَه[.  

الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الفقهية            /أحمد بن علوي السقاف   :  انظر (3)
  ). ١٢١(ص 

تهـد  فإن اتهد يرجح بينهما، أو يروي القولين ليس إلا، أما غـير ا .. وإن اختلف قول الرملي عن ابن حجر     (4)
  ).١٢٤(الفوائد المكية ص : انظر. فيأخذ بترجيحات المتأخرين، أو يتخير

فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملـي،  : وقد قامت دراسات بجمع الخلاف الذي بينهما؛ ككتاب    
ا البحث، وإنما   طبعةً أُولى، والمقصود بابن الرملي هو إمام هذ       ] ٢٠١٠[لعمر با فرج، من طباعة دار المنهاج عام         

  .يذكرون ذلك تمييزا له عن أبيه؛ خاصةً لوجود مصنفات لكلِّ منهما
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 الأم والإملاء والبويطي ومختصر المزني، :ة التي صنفَها الشافعي أربعة  إن الكتب الفقهي  
وجزه الغزالي في    الأربعة في اية المطلب في دراية المذهب، ثم است         وجمعفجاء إمام الحرمين،    

، ثم أقبل الرافعي فاختصر )١(البسيط، واختزل البسيط في الوسيط، وأوجز الوسيط في الوجيز        
، ولما وصل النووي تولى إيجاز المحرر في المنهاج الذي شرحه الرملـي في              )٢(الوجيز في المحرر  

  .)٣(اية المحتاج
 أجد غرابةً أو مبالغـةً في نعـت   وعقب الدراية ذا المسير من التحقيق والتحرير لا  

  .الرملي بالشافعي الصغير
  

  :مراجع كتابه: الفرع الرابع
            ؤى إلى متابٍ بجودة مناهجه، وقوة مراجعه؛ إذ إنَّ من آوك روائـع   يتقوى أي لَّفَه

وقـد ظهـر    فقد شاركهم في عقولهم، واستفاد من جودة قَريحتهِم، ..مصنفات أهل العلم 
  :لرملي بذلك من خلال قوله بنفسهاعتناء ا

ضم الكتاب بحسن نظامه عقود اللآلئ إليه، وجمع من الفوائد ما قَلَّ أن يجتمـع في                
، )٤(مثله؛ إذ مخضت فيه عدةَ كُتبٍ من الفن مشتهرة، ومؤلفات من شروح المنهاج معتـبرة   

                                         
  .ثم أَوجز الوجيز في الخلاصة بعد ذلك (1)
هذا هو رأي البجيرمي، وذهب ابن حجر الهيتمي إلى أنَّ المحرر كتاب مستقل، والذي يقع لي أنه اعتمد عليـه،                     (2)

 النوع الذي يختصر المعلومة عبر عرضها في ألفاظ أقل فحسب؛ بل يـصبغها بعقلـه          لكن الإمام الرافعي ليس من    
وعلمه حتى إنَّ الكلام لينشأ كأنه كتاب مستقل، لكن الواقع أنه استفاد منه، لا سيما أنه كتب أكثر من شـرح                  

تغلٌ بكتـاب   وهو عبارة عن فوائد على كتاب الوجيز، فو مـش         " العلاوة والتذنيب "على الوجيز، وكتب كتابه     
الوجيز على عادة العلماء في الانكباب على كتبٍ بعينها، وهذا أحسن من التفـرق في الكتـب علـى عـادة                     

  .المعاصرين
، أما سر أهمية المنهاج، وشرحه اية المحتاج، حتى تم          )١١٧-١١٥(انظر ذلك وزيادةً عليه في الفوائد المكية ص          (3)

  .لمطلب الفائت عند الحديث عن دور الإمام الرملي في استقرار المذهبالعدول عما سبقه؛ فمضى مفهوما في ا
  .خاصة التحفة والمغني (4)
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، وغيرها  )١(شاد، وشرحي البهجة والروض، وشروح الإر     والتصحيحالمنهج  وكذا من شرح    
من كتب المتأخرين على تنوعها، وكثرة عددها، فأخذت زبدها، واقتطفت ثمرها وزهرها،            

  .!وغُصت بحارها، حتى استخرجت جواهرها ودررها
، وتجمع فيه مـا     )٢(فَلهذا تحصلَ فيه من العلوم والفوائد ما تبت عنده الأعناق بتا          

 مؤلفات شتى، على أنه لا أبيعه بِشرط البراءة من كلِّ عيب، كيف؛ والبشر محـل               تفَرق في 
  .)٣(النقْصِ بلا شك ولا ريب

  

  :منهجه في الكتاب: الفرع الخامس
بعد جولَة كَريمة في رِياضِ نِهاية المُحتاجِ أَلْفَيت أَنَّ الرملي قد نص على طائفة مـن        

  .من طالع الكتاب منهجه بنفسه، وطائفةٌ أُخرى يستفيدها معالم
طالمـا سـألني    :  فإليكه في أربعة بنود بِقَوله     ..أما تنصيص الرملي عن منهجه    : أولًا

  ..حٍ على المنهاج، فأردفتهم بشرحٍالسادة الأفاضل في وضعِ شر
  . ويزيح ختام كنوزه ومستودعاته،)٤(هاتردخيميط لثام م  - أ 
 . وأميز فيه المعمول به من غيره بتوضيح مبين، من السمينالغثَّأنقح فيه و  -ب 
 حيث  بنِطْ أُ ،ا تتضاءل افتضاح  هب وأترك الش  ،ا اتضاح رتخبت الأحكام فيه ت   دورِأُو  -ج 

 ـ المُ  عن الإسـهابِ    خالٍ ، إذا اتضح الكلام   زجِوأُ و ،يقتضى المقام  وعـن   ،لم 
  .لخالاختصار المُ

  في ضـمن تراكيـب  ،ليه ما ظهر من الفوائد إِ وأضم، القواعده بعض وأذكر في   - د 
 ويقبل المشتغلون ينسلون إليه من كل       ،بر ليتم بذلك الأَ   ؛ فائقة  وأساليب ،رائقة

                                         
 تصحيح التنبيه للإمام النووي، ومنهج الطلاب، والغرر البهية شرح البهجة الوردية، وأسنى المطالب شرح روض                (1)

هما الإمداد، وفتح الجواد، وكلاهما لابـن  الطالب، الثلاثة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، أما شروح الإرشاد فَ     
  ).٢٦٧-٢٦٦(تسلسل كتب الشافعية في الفوائد المكية ص : انظر. حجر الهيتمي

  ).٤/٣٤٠(المخصص / ابن سيده: انظر. البت هو القطع (2)
  .، بتصرف)١١-١/١٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
في خدرها لا زالت بكْرا، وكذا المَعاني الخفية بحاجـة إلى مـن يفُـض    في الكلمة استعارةٌ مكنية؛ إذ إن العذراء       (4)

غوامضها بالبيان.  
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حبد، ا فيه على المعمول به في المذهب       مقتصر،  غير م عبِ نٍت الأقـوال   حريـرِ ت 
  .)٢( للاختصار في الأغلب)١(امو ر؛الضعيفة

  

  : فَإليكُم بيانها بِلا إِسهاب.. يدرِكُها مطالع الكتابوأما المعالم المنهجية التي: ثانيا
  

  :العرض التفصيلي: أولًا
سلك الرملي سبيلًا حسنا في اية المُحتاج؛ إذْ كَان يورد القطعة الفقهية من المنهاج،              

وتحرير مسائلها عبر الشرح التفـصيلي لكـل        فيشرع في إيضاح مبهمها، وتحليل ألفاظها،       
  .مسألة شائكة، مع مناقشة الأقوال فيها، ثم الترجيح بينها بالدليل النقلي والتعليل العقلي

 والعربية، وربما تطـرق  نة على القواعد الأصولية والفقهية والمقصدية  وله إطلالةٌ حس  
  .أحيانا إلى خلاف الحنفية

ليس بالطويل الممل ولا بالوجيز المخـل،     هو  وسطة، ف والكتاب معدود في الكتب المت    
أحسن شروح المنـهاج وضـعا،       إسهاب، وهو من      كثير وقد حافظ على التفصيل من غير     

وأجلِّها تصنيفًا، جامعا بين الإفادة والإجادة، ولهذا منحه أهل العلم عنايةً خاصـةً، دون أن               
  .)٣(بسعتهيكترثوا 

ان أن الرملي قد وفَّى بوعده عن صفة منهجه الـواردة  وذا أستطيع أن أقرر باطمئن 
  .في مقدمة كتابه، واالله أعلم

  

  :التعرض للقواعد الأصولية والمقصدية والفقهية والعربية: ثانيا
  

، وما رسالتي إلا شهادةٌ عادلةٌ تؤكِّد       نايةُ الرملي التامةُ بالقواعد   مر في الفقرة الفائتة ع    
  :اعد الأصوليةذلك، ومن أمثلة القو

 

  .)٤(الفعل المُجرد لا يدل على الوجوب، إلا إذا كان بيانا مل تعلق به الوجوب )١

                                         
  ).١٥/٢٨٢(ذيب اللغة / الهروي: انظر. طلبا؛  فالمرام هو المطلب: أي (1)
  ).١٠-١/٩(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)
  ).١٢٢(الفوائد المكية ص / السقاف: انظر (3)
  ).١/١٣٥(اية المحتاج / الرملي (4)
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  .)١( أو لازمهساد المنهي عنه إذا رجع إلى عينه أو جزئهمطلق النهي يقتضي ف )٢
  .)٢(تعلق الحكم بمشتق يدل على تعلقه بما منه الاشتقاق )٣

  

  :ومن القواعد المقصدية
  .)٣(حكام المقاصدتعطى الوسائل أ )١
  .)٤(يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد )٢

سـالة، وبالنـسبة     فمفصلة في الخطة العامة؛ إذ هي قضية الر        ..أما القواعد الفقهية  
 فلن يحتاج الناظر في الكتاب وقتا ليدرك ما حظي به الرملي مـن إمامـة                ..لقواعد العربية 

  . والده في النحو والصرف والمعاني والبيان، وأنه استفاد حقًا من مجالس)٥(لغوية
إنَّ هذا يجعل من أراد حصر ميزات الرملي يحتار، بأيها يبدأ أو يختار، والأمر كمـا                

  .!)٦(كلما اختبرت احتبرت: قال ابن العربي المالكي
  )٧(لاقيت سيدهم        مثلَ النجوم التي يسري ا الساري: من تلْق منهم تقُلْ

  

  :الإشارات الإيمانية: ثالثًا
                                         

  ).١/٤٣١(المرجع السابق  (1)
  ).٣/٣١(المرجع السابق  (2)
  ).٦/٢٤٥، ٤/٤١٥(المرجع السابق  (3)
  ).٢/١٠٦(المرجع السابق  (4)
  ).٣١-١٥-١٤-١/١٣: (اية المحتاج مثلًا/ انظر في الرملي (5)
فتح الجليل في ترجمـة وثبـت      / محمد التكلة : رالمقصود أنك كلما ازددت عمقًا ازددت به إعجابا وسرورا، انظ          (6)

والكلمة قالها ابن العربي واصفًا اللحظـات الأولى مـن    ،)٢٥٦(شيخ الحنابلة عبد االله بن عبد العزيز العقيل ص   
  .لقائه بالإمام الغزالي، وذلك في بغداد

} ةَ أَنـتم وأَزواجكُـم تحبـرونَ      ادخلُوا الْجن {: وردت فعلًا مضارعا في القرآن، قال تعالى      " احتبرت"وكلمة  
  .]١٥ : جزء الآية:الروم [}فَهم في روضة يحبرونَ{: ، وقال تعالى]٧٠: الزخرف[

التـذكرة الفخريـة   / الإربلـي : انظـر . البيت لعقيل بن العرندس الكلابي الجاهلي يمدح فيه بني عمرو الغنويين       (7)
والمـراد  ،  )١/١١(ديـوان المعـاني     / ، أبا هلال العسكري   )١/٦٨(غة والأدب   الكامل في الل  / ، المبرد )١/٩٤(

إن كل من لاقيت منهم متصف بالنباهة، وسمات الرياسة، وهم في الاشتهار كالنجوم المعروفة الـنيرة،                : بالبيت
شـرح ديـوان    / زوقـي المر: انظر. التي يهتدي ا المارة، ويتفقد المعرفة ا في طلوعها وأفولها أولوا الممارسات           

  ).١/٤٨٨(الحماسة 



  

 ٦٤

البعد الإيماني عند الإمام الرملي، فيظهر الجمـع        إن المتجول في رياض النهاية يدرك       
وقد مضى تصريح الرملي في أول الكتاب أنه ما صـنفَه           بين الحجة العلمية والخشية القلبية،      

  .)١(إلا خشيةً من آية نزلت في محكم الكتاب
ه هنا أصله، وإلا فقد يذكر من الإشارات الإيمانية ما هو محل نظرٍ             وهذا الباب يراد ب   

  :عند أهل العلم، ودونك مثالين من ذلك
  

أفتى الرملي بكراهة السفر منفردا، وأنه يصادم السنةَ كفاحا، ثم اسـتدرك            : الأول
دة كَأُنسِ غـيره  لى؛ بحيث صار أُنسه مع الوح نعم، من كان أُنسه باالله تعا     : على ذلك بقوله  

  .)٢( لم يكره في حقِّه ما ذُكر فيما يظهر..مع الرفقة
بعض العلماء الوقوف عند نصوص السنة، وأنه لا ينبغي لأحوال العبد مع ربه             فيرى  

  .أن تحجزه عن الاتباع
لمَّا أفتى باستحباب إظهار سجود الشكر عند تحصلِ الـنعم، أو انـدفاع             : والآخر

 راح يستحب سجود الـشكر عنـد رؤيـة          ..عاينة من ابتلي في عقله أو بدنه      مالنقم، أو   
إن مصيبةَ الدين أَعظم من مصيبة الـدنيا، فَيـسجد           :ااهرين بالمعصية، وعلَّل ذلك بقوله    

 يستحب للأعمى إن سمع صوت العاصي أن يـسجد          بل،  )٣(شكرا على السلامة في الدين    
  .)٤(ينه وإن ابتلاه في بدنهشكرا الله أن عافاه في د

وهذه المشاعر ظاهر فيها الحس الإيماني، لكن التوسع في سجود الشكر الذي هـو              
موضوع المثال هنا لم يكن من هدي النبي ولا الصحابة الكرام، مـع استفاضـة وجـود                  
المشركين والمنافقين والكفرة في ديارهم والذي يقطع بكفرهم، فضلًا أن تطبيق ما ورد هنـا   

                                         
  ).٢: (حاشية رقم) ٤٥(، وانظر ص )١/١٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
  .)٢/٧٦ (اية المحتاج/ الرملي:  انظر(2)
المستعاذ به في سورة الفلق مذكور بصفة واحدة؛ وهي أنه رب الفلق، والمستعاذ منه ثلاث آفات، وهـي                 : فائدة (3)

فاثات والحاسد، وأما في سورة الناس فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث، وهي الرب والمَلك والإله،               الغاسق والن 
والمستعاذ منه آفة واحدة؛ وهي الوسوسة، والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلـوب، فلمـا         

كان هذا تنبيهـا علـى أن   .. مة الدينكان المطلوب في سورة الفلق سلامةَ النفس والبدن، وفي سورة الناس سلا   
  ).٣٢/٣٧٧(تفسير الرازي : انظر.  واالله أعلم-وإن عظمت- أعظم من مضار الدنيا -وإن قلت-مضرة الدين 

  ).١/٤٢١(اية المحتاج / الرملي : انظر(4)
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 ينفك عن تكلف، بالإضافة إلى الواجب الشرعي في إنكار المنكر والتلطف بالعاصي حتى              لا
  .يلتزم الجادة ويسلك مسلك الاستقامة

  

  :وصف النسخة التي اعتمدتها في البحث: الفرع السادس
  

جرت عادة كَتبة مثل هذه الرسائل أن يدونوا صفة النسخة التي اعتمدها الباحـث،     
 ١٤٣٠م،  ٢٠٠٩[ طباعة دار الكتب العلمية ببيروت، عام        يسرها االله لي من   لتي  والنسخة ا 

، وذلـك باعتنـاء     ] صفحة ٣٠٧٢[، الطبعة الأولى، وتقع في ستة مجلدات، بمجموع         ]هـ
  .-وفقه االله تعالى-الأستاذ محمد عبد القادر عطا 

  

 ،  م١٩٨٤[دار الفكر للطباعة ببيروت، منشورة عـام        ومن طبعات الكتاب طبعة     
  .في ثمانية أجزاء]  هـ١٤٠٤

 م، ولعلَّها أجود النسخ مـن جهـة         ١٩٦٧ - هـ   ١٣٨٦وكذا طبعة الحلبي عام     
  .ضبط النص ودقَّته

 ـ١٤١٤م،  ١٩٩٣[ طبعة سابقة لدار الكتب العلمية عام        وهناك ، عليها حاشية   ] ه
          الشبراملسي القاهري بن علي ـ١٠٨٧. ت[أبي الضياء نور الدين علي  وحاشية أحمد  ،  ] ه

 الرشيدي ١٠٩٦. ت[بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي.[  
ولعـل   وسمت طبعتها الجديدة بالطبعة الأولى،        قد  أن دار الكتب العلمية    والعجيب

هذا وقع على جهة السهو، أو أا نظرت إلى الطبعة القديمة أا ليست ذات بال، ومع ذلك                 
لجديدة لم تخل من أخطاء وفوت، وتبقى الجودة محفوظةً لطبعة الحلبي، ولا ضير             فإنَّ الطبعة ا  

  . كان كَمن غَزا ولَم يقاتل..فإنَّ من كتب ولم يقابِلفي ذلك؛ 
ما زال الكتاب بحاجة إلى إخراجٍ يليق به، يجمع بين دقة النص الموجـودة في               لهذا  و

ولو أشار المعتني به إلى     إليها دور النشر الحديثة،      طبعة الحلبي وبين جودة الطباعة التي وصلت      
وإني لأسأل االله جلَّ جلاله، بعزته وجلاله،       ،   عظيما خلاف ابن حجر في الحاشية لكان خيرا      

 ونشره، إن ربي سميـع      السفر من يعتني به، ويحسن طباعته     وعظمته وكماله، أنْ يقَيض لهذا      
  .قريب مجيب

  



  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الرابع

  

لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، 
  وسماا عند الإمام الرملي

  

 مطلبانوفيه:  
 

لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب    : المطلب الأول 
  .افعيالش

  

سمــات القواعــد الفقهيــة عنــد الإمــام : المطلــب الثــاني
  .الرملي

  



  

 ٦٧

  عابِ الرالمبحثُ
  لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، وسماا عند الإمام الرملي

  

 يسرد أولُهمـا رحلـةَ   :يتوجه إلى مطْلبين فيه   الحديثيتضح من عنوان المبحث أن        
          مورةً عن سا عنـد الإمـام     القواعد الفقهية في رحاب المذهب الشافعي، ويمنح الثاني صهت

يالرملي، وإليك البيانَ الجَل:  
  

  المطلب الأول
  لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب الشافعي

    

   درني سافعية         الدكتورسرادة الـشدوي لرحلة القواعد الفقهية عند الس١( علي الن( ،
          هيما ف لك هنا ألمع ا في أربعين صفحة، أُورِدهنوا؛ إذْ ليس من مقصودي الإطالـة في        وقد د

 ولكن أَثْبتها ليتمهد الناظر في هذه الرسالة بِخلاصـتها، وإليـك            ؛بحثها، أو الإلمام التام ا    
  :سردها

  

 السلام       )٢(حلةَاستهل الر عبد بن العز ـ٦٦٠. ت[ الإمام  قواعـد  : "في كتابه ]  ه
فيه عن جلب المصالح ودرء المفاسـد، ونـص أن          ، وقد تحدث    "الأحكام في مصالح الأنام   

غرضه من وضعه بيان مصالح الطاعات والمُعاملات، وسائر التصرفات؛ ليـسعى العبـاد في           
  .تحصيلها، وبيان مقاصد المخالفات؛ ليسعى العباد في درئها

وكذا تحدث فيه عما يقدم من بعض المصالح على بعض، وما يـؤخر مـن بعـض            
 بعض، في ظلال فقه الأولويات والموازنات والمآلات، مع التركيز كثيرا علـى             المفاسد على 

  .)٣(الترجيح بتغليب جانب خشية االله في قلب العبد، وعدم الجرأة على أحكام الرب
  

                                         
  ).٢٥٠-٢١١(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(1)
الفوائد الجنية حاشية على الفوائد البهية في شـرح         / ، الفاداني )١/٨(ئر في النحو    الأشباه والنظا / السيوطي: انظر (2)

  ).١/٦٦(منظومة القواعد الفقهية 
، ويـشار  )١/١٤(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : القواعد الكبرى، الموسومة باسم   / العز بن عبد السلام   : انظر (3)

  قواعد الأحكام/ ابن عبد السلام: إليه حيث تكرر



  

 ٦٨

 ـ٧١٦. ت[ثم تسلم الرايةَ من بعده ابن الوكيل الشافعي          ، وهو أول من صنف     ] ه
 ؛ ليكون أسوةً لمن بعده؛ كابن الملقن والـسبكي        )١("نظائرالأشباه وال : "في القواعد بعنوان  

ولكن دون النمط المعتاد    والسيوطي، وقد جمع في كتابه ثُلَّةً من القواعد الأصولية والفقهية،           
في صياغة القواعد، بل كان يعرض المادة في صورة قاعدة أحيانا وفي صورة سؤالٍ ثم يجيب                

ن االله جل وعلا وفَّق السبكي الـذي نقحهـا في أشـباهه             لكعنه أو يقرر المعنى مباشرةً،      
  .ونظائره

  

 ـ٧٦١. ت[ثم تولى زمام الرحلة الإمام العلائي        امـوع  "الذي كتب كتابه    ]  ه
؛ تأثرا بتعليقٍ علمي سطَّره العلامة صدر الـدين بـن المرحـل     "المُذهب في قواعد المذهب   

أيضا في ميزان حسنات ابن الوكيل الذي كان أولَ مـن           الأشباه والنظائر؛ ليكون    : بعنوان
  .صنف تحت هذا العنوان

وقد جمع العلائي في مجموعه طائفةً من القواعد الأصولية والفقهية، مخرجا عليهـا     
طائفةً من الفروع الفقهية، مؤيدةً بالأدلة من الكتاب والسنة، وهنا ظَهرت إمامته الحديثية؛             

  . محدثٌ لُغويفقيه أصوليٌّإنه ف
وبالجملة؛ فالكتاب قدم لنا خلاصةً مركَّزةً للمؤلفات التي سبقته، حتى عده أهـل              

  .العلم من نفائس القواعد القَشيبة التي صنفَت في القرن الثَّامن الهجري
  

 ـ ٧٧١. ت[واستكمل الرحلة بعد العلائي تاج الدين ابن السبكي          بكتابـه  ]  هـ
، ممتازا بجمال الصياغة، وجودة العبارة، حتى إن العلامة         "الأشباه والنظائر  ":المرموق الفاخر 

  .ابن نجيم صاغ أشباهه على غراره
، وأتبعها بالقواعد العامة، ثم بذكر الضوابط الـتي         )٢(وبدأ مدبجه بالقواعد الخمس   

  .ب ستين ضابطًا وقاعدةسماها القواعد الخاصة، ومجمل ما ذكره يقار

                                         
هو أول من صنف في الميدان الفقهي، غير أن الإمام مقاتل بن سليمان سبقه بالتصنيف تحت هـذا العنـوان في                      (1)

  .ميدان تفسير القرآن الكريم
الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعـادة            : القواعد الخمس هي   (2)

  :ض الشافعية بقولهمحكَّمة، وقد جمعها بع



  

 ٦٩

  

 ـ ٧٩٤. ت[وقاد مسيرةَ القواعد بعد وفاة ابنِ السبكي بدر الدين الزركشي            ]  هـ
، وقد أَحسن صنعا؛ لما جمع بين دفتيه فروع المذهب          "المنثور في القواعد الفقهية   "بتصنيفه  

  .دةالمحررة، والقواعد المقررة، حتى بلغت قواعده قريبا من مائة قاع
 ـ٩٤٧ هـ، أو    ٩٤١. ت[وتجدر الإشارة إلى أن سراج الدين العبادي         تعقبه ]  ه

  .بالتعليق والتحقيق، وأتى عليه بنكت نفيسة، واجتهد في استدراك ما تفَلَّت من مصنفه
  

 ٨٠٤. ت[ولمَّا فَرغَ الزركشي من كتابه سلَّم قَلَم التصنِيف إلى العلامة ابن المُلَقِّـن        
، بترتيبٍ باهر؛ فإنه رتبه على الأبـواب الفقهيـة،          "الأشباه والنظائر "، الذي صنف    ]ـه

  .ونقَّحه ورتبه، وبين فيه ما وقع في الاختلاف، وما يفتى به عند الخلاف
ولأجل هذا راح يشيد بِمصنفه، وأنه لم ينسج مثلُه على منوال، ولم يسبقه أحد إلى               

  .تيبه على هذا المثالتر
  

 ـ٨٢٩. ت[ولما وضع ابن الملقن قلمه أمسكه من بعده أبو بكر الحـصني          )١(] هـ
 وتحليلـها،    وشرحها الذي شكَّلَ مزيجا من القواعد الأصولية والفقهية، مع التعرض لأدلتها         

  .وقد اقتبس كثيرا من سلفه العلائي
  

الأشـباه   ": كتابـه  واء التأليف؛ كتب  ولما وصل السيوطي قلم التصنيف، وتسلم ل      
، الذي جمع فيه ما تفرق عند غيره وتناثر، فَزودنا بِخلاصة مركزة عمـا سـطره        "والنظائر

                                                                                                                       
  راـن خبِيـن ـي فَكُـ للشافع  بٍ ـخمس مقَررةٌ قَواعد مذه

 تكِّمادةٌ قَد حالُ وعزي ررقَّ  ضكَذا المَشةُـ و لجاـ تيسيرالت ب  
  د أَخلص إن أردت أُجورا والقَص  ا ـبه متيقَّن ع ـوالشك لا ترف

  ).١/٣٢٦(تحفة الحبيب على شرح الخطيب / ، البجيرمي)١/١٠٥(إعانة الطالبين / الدمياطي: نظرا
من قرى حوران   ) الحصن( هو الإمام تقي الدين، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الدمشقي، ولد في قرية                  (1)

ت، وشـرح النهايـة والهدايـة،       كفاية الأخيار وتلخيص المهما   : ، ومن مؤلفاته  )هـ٧٥٢(بدمشق آواخر عام    
  . بجامع المزار بدمشق بعد انقطاعٍ الله ) هـ٨٢٩(وكفاية المحتاج في حلِّ المنهاج، ثم وافاه الأجل عام 

  ).٩/٢٧٣(شذرات الذهب / ، ابن العماد)٤/٧٦(طبقات الشافعية / ابن قاضي شهبة:      انظر ترجمته



  

 ٧٠

 والزركشي، فكان كتابه عمدةً في بابه، وكُتب له من القبول مـا لم               وابن السبكي  العلائي
  .يكتب لغيره

، وأتبعها بأربعين قاعدةً كليةً يتخرج عليها مـا   وقد استهلَّه بالقواعد الخمس مفصلةً    
لا ينحصر من الصور الجزئية، تلاها الحديث عن قواعد مختلف في إثباا، وخـتم كتابـه                

  .، ونظائر شتى)١(بطائفة من نظائر الأبواب، وكذا الأبواب المتشاة وما افترقت فيه
 طريقة السبكي، وبالأدلة على هديِ      ومن فضائل كتابه أنه زينه بحسن الترتيب على       

  .العلائي، وعزا النصوص لأهلها، وأكثر من الفروع الفقهية تحت قواعدها
  

 ـ١٠٦٢. ت[ثم توقف قطار رحلتنا عند بدر الدين البكري          الـذي جـادت    ]  ه
، وقد ذكر فيه ستمائة من القواعـد،  "الاستغناء في الفرق والاستثناء    "بالكتاب الفذ قريحته  
  .ها من الضوابط، ولعل هذا ما جعله أَجمع كتابٍ وصل إلينا من جهد أئمتناوأكثر

وامتاز بعرض القواعد على الأبواب مع العناية بالفروق والاستثناءات عنايةً بالغـةً            
 في أوراد المتفقه، لكن     حقَّها  التي لم تأخذ    الجليلة كما يدل على ذلك اسمه، وهو من الكتب       

  .عض الناسالذهب ذهب وإن جهله ب
  
  

  

                                         
  .لقرض، والشهادة والرواية، ومسح الجبيرة والخُفمثل الفرق بين المس واللمس، والسلَم وا (1)



  

 ٧١

  المطلب الثاني
  سمات القواعد الفقهية عند الإمام الرملي

  

 يـدرك تميـزه   ..واعد التي ساقها الرملي في كتابهإنَّ من ألقى نظرةً فاحصةً إلى الق 
الجلي في حسن صياغتها، وأنه يوردها غالبا في موطن الاستدلال ا، وقد يـستعيرها مـن              

  .يك التفصيلَ بِعون الجليلالأدلة والأقيسة، وإل
  

  :حسن الصياغة: أولًا
تميزت قواعد النهاية بإيجازها، وحسن صياغتها، وفصاحة ألفاظها، وجمال أسلوا،          
ودقة عبارا، وكلية مضموا؛ باستيعاا لأكثر جزئياا، ولا يتملكني العجب مـن تميـزه       

  .، أديب لُغويهذا؛ فإن لديه ما يؤهله لذلك؛ إذْ هو فقيه أصوليٌّ
غير أن هذا الثناء العطر لا يمنع من الإقرارِ بِأَنَّ الرملي قد ورث أكثر تركتـه ممـن                  

 والزركشي والحصني والسيوطي والبكري، وما إضافاته إلا جريا          والسبكي سبقه؛ كالعلائي 
  .على الصنعة التقعيدية التي ورثها من أسلافه

  

 التي استوت على سوقها، وأَوردها الرملـي في          المشهورة عدخذْ مثلًا رزمةً من القوا    
  :صيغتها كتابه بذات

  

 .)١(من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه غالبا )١
 .)٢(لا عبرةَ بالظن البينِ خطؤه )٢
 .)٣(الأصل في كل حادث تقديره بأقربِ زمن )٣
 .)٤(الميسور لا يسقط بالمعسور )٤
 .)٥( أربابِهاالعبرة في العقود بقول )٥

                                         
  ).٥/١١٠، ١٥١//١(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).٥/١٦١، ٣٩٥-٢/٣٨١، ١/٤١٢(المرجع السابق  (2)

  ).٣/١٦٧(المرجع السابق (3) 
  ).٢/٣٢٣، ٣٥٢-٢٩٤-١١٦-١/١٠٣(المرجع السابق (4) 
  ).٤٨٣، ٤/٤٤٨(المرجع السابق (5) 
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 .)١(يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد )٦
 .)٢(الضرورة تقَدر بِقَدرِها )٧

  

  :ـهتنبي
ألفيت الرملي يكْثر أَحيانا من الاستشهاد بِقَاعدة كلية، ويدرج تحتها ما لا يحـصى              

، و  "ر بمقاصـدها  الأمـو "من الصور الجُزئية، دون أن يتلفظ بعين اسمها، كما في قاعدتي            
، على الرغم من كثرة التمثيل لها، وذكْرِ بعض القواعـد المندرجـة تحتـها            "الضرر يزال "

، ولعل صنيعه هذا عائـد      "لا ضرر ولا ضرار   "، و   "الضرر لا يزال بالضرر   : "بنصها؛ مثل 
لمعنى المقصود حاضرا في خلَده وخلد القارئ، والانشغال يكـون بمـا تحتـه مـن                لكون ا 

  .قاتتطبي
  

  :استعارة القاعدة من الأدلة: ثانيا
  

كثيرا من قواعده من     يستمد أنه كغيره  يجد   ..تأمل فيما ساق الرملي من قواعد     إن الم 
، وليس )٤(، والخراج بالضمان)٣(لا ضرر ولا ضرار: النصوص السمعية، ومن أمثلة ذلك قوله  

  .)٥(لعرق ظالم حق
  
  

                                         
  ).٢/١٠٦(ية المحتاج ا/ الرملي(1) 
  ).٤/٤١٣(المرجع السابق (2) 
: ، رقـم الحـديث  )١٧: (كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقـم البـاب       /  سنن ابن ماجه   (3)

  ).٦/١٢٤، ٤/١١٥، ٣٣٤-٣/٣٣٠، ٢/١٠٦: (، وموضعه في اية المحتاج)٤٠٠(، ص )٢٣٤٠(
كتاب البيوع عـن    / ، سنن الترمذي  )٣٥١٠: (، رقم الحديث  )٧٣: ( سنن أبي داود، كتاب البيوع، رقم الباب       (4)

، )١٥: (كتاب البيوع، رقم البـاب / ، سنن النسائي )١٢٨٥: (، رقم الحديث  )٥٣: (، رقم الباب  رسول االله   
، وقال  )٢٢٤٣: (، رقم الحديث  )٤٣: (كتاب التجارات، رقم الباب   / ، سنن ابن ماجه   )٤٤٩٠: (رقم الحديث 

  ).٣/١٠٢: (مكانه في اية المحتاجو. حسن: الألباني
، سـنن الترمـذي،   )٣٠٧٣: (، رقم الحديث)٣٧: (سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، رقم الباب         (5)

ومأواه . صحيح: ، وقال الألباني  )١٣٧٨: (، رقم الحديث  )٣٨: (، رقم الباب  كتاب الأحكام عن رسول االله      
  ).٦/٥١، ٣/٥٠٢: (في اية المحتاج
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  :لاستدلال ا إيراد القواعد في موطنِ ا:ثالثًا
  

يلْحظُ المُتبصر بِمنهجِ الرملي أنه يستدل بالقواعد الفقهية في سياق تحريره للمـسائل     
الفقهية، مما تشعر معه أنه يوردها كَمرجحٍ فقهي في الأغلب، يقرر به معتمد المذهب، ولعلَّ               

وكَت طَّرا سلِّ مبهذه السمة هي السائدة في ج.  
 

 

الـيقين لا يرفـع     " عمل بيقينه؛ إِذ     ..من تيقن طُهرا أو حدثًا، وشك في ضده         - أ 
 .)١("بالشك

 إذا انتهت المدة، أو رجع قبل انقضائها؛        ،إن العارية المؤقتة كالمُطْلقة في الأحكام       -ب 
 . )٢("الوعد لا يلزِم"ولأن التأقيت وعد، 

 
 

                                         
  ).١/٨٠(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).٣/٤٧٣(المرجع السابق  (2)



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الأَولُـلُصالفَ
  القَواعد الخَمس الكُبرى

  وما يتفرع عنها



  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الأول

  

  القواعد الخمس الكبرى
  وما يتفرع عنها

  

 مباحثخمسةوفيه :  
 

  .الأمور بمقاصدها: المبحث الأول
  .اليقين لا يزول بالشك: المبحث الثاني
  .المشقة تجلب التيسير: المبحث الثالث
  .الضرر يزال: المبحث الرابع

  .محكَّمةالعادةُ : المبحث الخامس
  



  

 

  المبحث الأول
  

  الأمور بمقاصدها
  

 أربعة مطالبوفيه:  
 

  . إنما الأعمال بالنيات:المطلب الأول
  .العبرة في الأداء بقصد الدافع: المطلب الثاني

ــث ــه    : المطلـــب الثالـ ــا أنـ ــى فعـــلٍ ظانـ ــن أقـــدم علـ كـــل مـ
بِه قمعصية فَس.  

ــع  ــب الراب ــشيء قبــل أوا   : المطل ــل ال ــه عوقــب  مــن تعج ن
  .بحرمانه غالبا
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  المبحث الأول
  الأمور بمقاصدها

    

، "إنما الأعمـالُ بالنيـات  "إنَّ عماد هذا المبحث مطالب أربعة، يتناولُ أولُها قاعدة  
تعجل من  "، ويتحدث ثالثها عن قاعدة      "في الأداء بِقَصد الدافعِ   العبرة  "قاعدة  ويناقش ثانِيها   

من أقدم على فعل ظانا     كل  "، وأما رابعها فَعن قاعدة      "الشيء قبلَ أوانه عوقب بحرمانه غالبا     
  :، وإليك البيانَ بِعون المنان"أنه معصية فسق به

  

  المطلب الأول
١(اتإنما الأعمال بالني(  

  

         غـير أني   "الأمور بمقاصـدها  "اعتاد علماء القواعد على إيراد هذه القاعدة بصيغة ،
         ،النبوي صالن ذا يؤاخي تاج الدين     ألفيت شمس الدين الرملي يحتفظ بِلَفْظالسبكي الذي و

                أُوتي جوامـع ا من قـولِ نـبي؛ لأسنٍ ورشاقةاستحسن الصيغة النبوية، وعدها ذات ح
  .)٢(الكَلم

 لا يتنـاول     في الحـديث   "الأعمـال "لأن لفظ   وإنما اختار العلماء الصيغة الأولى؛      
 أعم مـن أختـها      )١("بمقاصدها"يضمها إليه، ثم إن كلمة      " الأمور"، بينما لفظ    )٣(الأقوال

                                         
امـوع  / ، النـووي  )١/١٣١(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٤٨٦،  ٢/٣٧٩(،  )١/٤١٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

ئر الأشباه والنظـا  / ، السيوطي )١/٥٤(الأشباه والنظائر   / ، السبكي )١/٤٧(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٦/١٧٩(
إيضاح القواعد الفقهيـة لطـلاب المدرسـة      / ، اللحجي الحضرمي  )١/٣٧(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١/٢٩(

  .إيضاح القواعد الفقهية/ اللحجي: ، ويختصر كلما تكرر)٦(الصولتية ص 
  ).٥٤(الأشباه والنظائر ص / ابن السبكي:  انظر(2)
ولا تردد عنـدي  : أهل العلم، فَقَطع بِدخولها ابن دقيق العيد بقوله   إن دخول الأقوال في الأعمال محلُّ نظرٍ عند          (3)

أن الحديث يتناول الأقوال أيضا، ويؤيده أنَّ الأقوال هي عمل اللسان، بينما جمع الحافظ ابن حجر بين القـولين                   
زا، وكذلك الفعـل؛    والتحقيق أن القولَ لا يدخل في العمل حقيقةً، لكنه يدخل مجا          : بتحقيقٍ حسنٍ إليكه بقوله   

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا شياطين      {:  بعد قوله تعالى في مطلع الآية      }ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه    {: لقوله تعالى 
  .]١١٢: الأنعام[ }الْإِنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا

، )٥٤(إحكام الأحكام شـرح عمـدة الأحكـام ص          / ، ابن دقيق العيد   )١/١٣(فتح الباري   / ابن حجر : ظران  
  .إحكام الأحكام/ ابن دقيق العيد: ويختصر كلما ذُكر



  

 ٧٨

عليـه فـلا تـصح إلا     ؛ ذلك أن النية فعل الشيء مقترنا بفعله، أما إن تقـدمت   "النيات"
  .)٢(يحوي هذا كله" المقاصد"كما في تبكير النية في الزكاة والصيام، بينما لفظ لضرورة؛ 

  

  :عرفْ أَأربعةُ إذا تقَرر هذَا فَفي هذا المطْلَبِ
  :وأهميتهاشرح القاعدة :  الأولالفرع

 

  : القاعدةشرح: أولًا
ل مـن دارٍ إلى دار، ثم       إن النية في لسان العرب هي مقصد الشيء، وأصلها الانتقا           

، أمـا في لغـة      )٣( إذا قصد التوجه إليـه     ..نوى الأمر : في الباب كله، فقالوا   عمموا المعنى   
  .)٤( فهي قصد الشيء مقترنا بفعله، وتسمى عزما إن تراخى عنه..الفقهاء

  :ومعنى القاعدة  
، )٥(تباين مراده منها   التصرفات الفعليةَ والقوليةَ والقلبيةَ للمكلف تتباين أحكامها ب        أنَّ

  .)٦( إلا بحسب النية التي تقاراواب يصل إليه، ولا عقاب يقع عليهفلا ث
 أنَّ عملًا خلا منها لم تترتب آثارها عليه؛ إذ ليست القصود محصورةً في حصولِ               ولو

، وقبولـه عنـد رب      )٧(عينه؛ لوقوعه حسا وصورة، بل المراد صحته حكما في حق الدين          
، إلا ما كان من طيبات عجلَـت        )٨(أَعمالِ الكافرين  ، ولهذا نزِعت ثياب القَبولِ عن     العالمين

                                                                                                                       
لَحظـي  .. يبين أا ليست بوسائلها، ولهذا لو حكم القاضي دون الإصابة في الحكـم            " الأمور بمقاصدها : " قولنا (1)

إن : د؛ لأنه حقق الوسيلةَ دونَ المَقْصد، وإنما الأمور بِمقاصدها، ولأجل ذلك قال ابن عبـد الـسلام                بأجرٍ واح 
اتهد المصيب مأجور على عمله واجتهاده، ولا يثَاب المخطئُ على خطئه، ولا على فعله، وإنمـا يثـاب علـى             

  ).١/٨١(قواعد الأحكام / بن عبد السلاما: انظر. قصده، وعلى ما أصاب فيه من مقدمات اجتهاده
  ).٥٠-٤٨( إن أردت أن يبسط لك في علمك فَانظُر قاعدة الأمور بمقاصدها ليعقوب الباحسين ص (2)
  ).٦٨٨(مختار الصحاح ص / ، الرازي)٨٧٦(مقاييس اللغة ص / ابن فارس:  انظر(3)
، )١/٢٤(فتح الوهـاب    / ، زكريا الأنصاري  )٣/٢٨٤(المنثور  / الزركشي ،)١/٩٥(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (4)

، وقد سرد الـسيوطي تعريفـات أُخـر،     )٨٢-٨١(منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال ص         / السيوطي
  .منتهى الآمال/ السيوطي: انظرها إن أردت مزيد العلم، وسأختصر اسم كتابه كلما ذكرته بقولي

  ).٧٤(القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المُعاملات ص / ، عمر كامل)٢/٩٦٥(المدخل الفقهي / الزرقا: انظر (5)
  ).١/١٢( فتح الباري /ابن حجر:  انظر(6)
  ).٦٩(شرح الأربعين النووية ص / ، ابن دقيق العيد)١/٤٠٢(شرح السنة / البغوي:  انظر(7)
  ).٢/٤٣٥( القبول معارج/ ، حافظ الحكمي)٢٨١(شرح العقيدة الواسطية ص / محمد هراس:  انظر(8)
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لهم في حيام الدنيا، واستمتعوا ا، لئلا يجدوا في الآخرة إلا عذاب الهون؛ جزاءً بما كـانوا        
  .يفسقون

  

  :أهمية القاعدة: ثانيا
 به حديثُ القاعدة، حتى قـال      لا ينقضي عجب المتأمل في الثناء العاطر الذي حظي        

 خمسمائة ألف حديث، يكفي الإنسان لدينـه مـن   كتبت عن رسول االله : فيه أبو داود  
  .)١("إنما الأعمال بالنيات: "ذلك أربعة أحاديث، أحدها قوله 

           وأحمد ةَ تملكت فؤاده لما تلا اتفاق الشافعيشهبل يعترف الباحثُ أن الد   وأبي داود 
 وغيرِهم أن هذا الحديث ثلثُ العلم، وعلَّـلَ البيهقـي        والدارقطني  وابن مهدي  نيوابن المدي 

 ولسانه وجوارحه، والنية القلبية أرجح الأقسام الثلاثـة؛         ك بِأَنَّ كسب العبد واقع بقلبه     ذل
  .)٢(لكوا عبادةً تستقل بذاا، وغيرها يحتاج إليها

 وإما باطن، فَنالَـت     م؛ لأن الدين إما ظاهر    وقد عده بعض أهلِ العلم نصف الإسلا      
 ا لها-ومعها اللسان-الجوارحا، وفازت النية بالباطن ليكون دارهالظاهر ليكون مقر .  

ولعل هذا ينسجم مع إفادة الماوردي بأن سر تسمية النية بذلك؛ أَنها مـشتقةٌ مـن    
، ولا تعجب؛ فإذا حـق للولـد أن        )٣(الإناء؛ لاختصاصها بإناء أعضاء الجسد، وهو القلب      

 فَحق للنوايا أن تشرف بالقلـب؛ لأنـه باعثهـا           ..فخر بأبيه، وللفرع أن يشرف بأصله     ي
وموجدها، وكذا حق للأعضاء أن تفخر به؛ لأن به مناط تكليفها، وهو الآمر والناهي لها،               

كماوهي لا تملك إلا طاعته طاعة الجند لقائدها، لا تعصي له حرله أَم خالف٤(ا، ولا ت(.  

                                         
/ ، العـيني  )١/٤٣(فيض القدير   / ، المناوي )١/٣١(؛ الأشباه والنظائر    )٥٥(منتهى الآمال ص    / السيوطي: انظر (1)

  ).١/٢٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
/ اوي، المن )٥٩(؛ منتهى الآمال    )٣١-١/٣٠(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )١/٥(السنن الصغير   / البيهقي:  انظر (2)

  ).٦٦(شرح الأربعين النووية ص / ، ابن دقيق العيد)١/٤٣(فيض القدير 
  ).١/١٤٠(الحاوي الكبير / الماوردي:  انظر(3)
  .مقاصد المكلفين/ الأشقر: ، ويختصر بعد)٨٩(مقاصد المكلفين فيما يتعبد لرب العالمين ص / عمر الأشقر:  انظر(4)



  

 ٨٠

ومن العجب أن أرباب العلم اختلفوا في تسمية الأحاديث التي عليها مدار الإسلام،             
، وجزى االله النووي خـيرا الـذي   )١(لكنهم اتفقوا جميعا على هذا الحديث، ولم يختلفوا فيه 

  .)٢ (تتبعها، وأخرجها لنا في الأربعين النووية
   ا لمَّا نقلنا من الأهمية النظرية إلى الساحة العملية؛ ليخبرنا أن           وقد أجاد الشافعي صنع

 في سردها حتى    )٣(هذه القاعدةَ حاضرةٌ في سبعين بابا فقهيا، وقد اجتهد المناوي والسيوطي          
لم يرِد الشافعي انحصار أبوابه في هـذا      : زادوا عليها، مما ينبئ بفراسة النووي الفقهية لمَّا قال        

  .)٥(ا على من ام الشافعي بالمُبالغة في كلمته، ويكفي هذا رد)٤(ا أكثر من ذلكالعدد؛ فإ
 إلا  ه، ولباس القبول متروع عن أي عمـل       وكَيف لا يكُونُ الشافعي صائبا في كلمت      

؛ إذ لكل عملٍ حتى يقبل هجرتان؛ هجـرةٌ إلى االله           !إن حظي بسلامة النية، وتحقيق السنية؟     
طبة كتابهقصدنا الرملي أن يقولَ في خا، وهذا الذي دفع إماما، وهجرةٌ إلى رسوله اتباع :  

 نويت به الثواب يوم النشور،    ..ولما كانت الأعمال بالنيات، وقريبا كل ما هو آت        "
وطمعا في دعوة عبد صالح إذا صرت منجدلًا في القبـور، لا الثنـاءَ علـى ذلـك في دار                 

  .)٦("الغرور
وإنَّ مما يشي بأهمية القاعدة ما خطه قلم الرملي في ايته، وابن عبد الـسلام في                

  :قواعده، من قيامها بأدوارٍ نفيسة، منها هاتان المسألتان

                                         
مقاصد المكلفـين ص    / ، الأشقر )٥٨-٥٤(منتهى الآمال ص    / لسيوطيا: سرد السيوطي والأشقر بعضها، انظر     (1)

  ).٣١-٢٩(جامع العلوم والحكم ص / ، ابن رجب)٨٤-٨١(
اختلف أهل العلم في عددها، فبلغت أربعين حديثًا لا يستغني متدين عن معرفتها؛ لأا صـحيحة                : يقول النووي  (2)

الآداب ومكارم الأخلاق، وبدأت بحديث النيـات؛ تأسـيا        جامعةٌ قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد و       
بأئمتنا؛ كإمام أهل الحديث أبي عبد االله البخاري، وقد استحب افتتاح الكتب به جماعةٌ من أهل العلـم؛ تنبيهـا         

  ).١/١٦(اموع : انظر. على تصحيح النية، وإرادته بجميع أعماله وجه ربه
  ).٣٥-١/٣٢(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/٤٥(ير فيض القد/ المناوي:  انظر(3)
  ).١/٢٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ذكر ذلك عنه الإمام العيني، انظر كتابه (4)
  ).١/٤٥(فيض القدير / ، المناوي)١/٣٥(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (5)
  ).١/١٣(اية المحتاج /  الرملي(6)



  

 ٨١

إن النيات تميز رتب العبادات؛ كالصلاة؛ فإا تضم فرضا وسنة، والفرض يضم         )١
 كمطلق النفل، بل يحصل أن      اتبٍةلسنة تضم راتبة كالوتر، وغير ر     أداءً وقضاءً، وا  

تتطابق صورةُ عبادتين مقصودتين؛ كما بين فرض الفجر، وراتبة المغرب والعشاء  
 . من بعضها إلا بما انعقد في القلب من نيةوالفجر، ولا تتميز

إن العبادات تتميز بالنيات عن العادات؛ ليتميز ما كان الله وارتجي به الثـواب،        )٢
والعتاب، مما ليس الله، كالغسلِ؛ فقد يفعـل طهـارةً مـن    والنجاة من العقاب    

 وإزالةً للأوضـار والأقـذار،       قُربةً للغفار، وقد يحصل تبردا أو تنظفًا       الأحداث
وإخراج المال قد يكون قربة؛ كما في الزكوات والصدقات والكفارات، وقـد            

 .)٢()١( أو مؤازرةً رحميةً بين أهل الصلات أو هبةًيكون وديعة
ذا الذي بهر ابن القيم حتى عد النيةَ القلبيةَ هي الإكسير الكيمـاوي الـذي إذا              وه

، فَعدت ذا الشرف    )٣(وضع منه مثقال ذرة منه على قناطير من نحاسِ الأعمال قَلبها ذهبا           
  .)٤(ميزان العمل من حيث كثرةُ الثواب وقلته

كان النـاس  : تى استنطقه ذلك ليقُولوهو نفسه الذي أذهل الشيخ عمر الأشقر، ح     
بإيجاد محولٍ يحولُ المعادن الخسيسة إلى معادنَ نفيسة دون أن يفطن أكثـرهم إلى               يحلمون

          قنفي يالًا خالدةً باقيةً؛ كَالَّذمأَع بِحصت؛ لالزائلة أن النيةَ هي المحول العجيب للأعمال العادية
اح إِن هلها، وإلاعلى أَهها وثوابا كانت صدقةً له أجرهرأج بس٥( فلا..ت(.  

  
  

                                         
مقاصـد  / ،الأشـقر )٣١٢-١/٣١١(قواعد الأحكـام    / ، ابن عبد السلام   )١/٩٥( المحتاج   اية/ الرملي: انظر (1)

  ).٩٣(المكلفين ص 
تحسن الإشارةُ إلى أن علماء التوحيد والسلوك يبحثون هذا الحديث للدلالة على وجوب الإخلاص في الأعمـال             (2)

تيـسير  / عبد االله آل بسام   : انظر. ن العادات الله وحده، أما الفقهاء فَغرضهم تمييز رتب العبادات، وكذا تمييزها ع          
  .تيسير العلام/ البسام: ، ويوجز لاحقًا)١٧(العلام شرح عمدة الأحكام ص 

  ).١/٣٣٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / ابن القيم:  انظر(3)
  ).١٧(تيسير العلام ص / البسام:  انظر(4)
  ).٩٤(ين ص مقاصد المكلف/ الأشقر:  انظر(5)



  

 ٨٢

أدلة القاعدة:  الثانيالفرع:  
 

  .]٥: البينة [}لَه الدين حنفَاءَ وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين{: قال تعالى )١
 

الله جلَّ وعلا أمرنا في هذه الآية بالعبادة، وهي العمـل، والإخـلاص، وهـو               إن ا 
، ولا يخفى على طالبِ علمٍ أن الأمر يقتـضي الوجـوب، كمـا قـرر فقهـاء        )٢)(١(النية

  .)٣(الأصول
 فـلا   هو النيـة؛  إن الآية تتكلم عن الإخلاص والمقام الذي نحن بصدده          : لا يقال و

 النية بالمعنى الأعم، وهو القصد، فالإخلاص إذن يشتمل تعارض؛ لأنَّ الإخلاص يشتمل على
عدم التشريك معـه وقـصد غـيره،        : قصد االله تعالى بالعمل، والثاني    : الأول: على معنيين 

وكلامهما مندرج في الأمر الدال على الوجوب، فثبت أن القصد مطلوب في ذاتـه وهـو                
لى في الأمور التي لا تقـع إلا علـى   أصل النية، والنية بمعناها الأصلي وهو مجرد القصد تتج    

 فهو أمـر زائـد،      ..وجه التعبد كالسجود، وأما ما يتفرع عن ذلك كالتمايز المذكور آنفًا          
  .ووجوب النية فيه مستلٌّ من الأصل

  

 مـن   الشيخان وكذلك أصحاب السنن   إن لفظ القاعدة نص حديث نبوي أخرجه         )٢
 وإِنمـا  ،إِنما الْأَعمالُ بِالنيـات  ": يقولسمعت رسول االله :  قالرواية عمر   

                                         
 الفرق بين النية والإخلاص هو أن النية تتعلق بفعل العبادة ذاا؛ لتتميز ا العبادات، أما الإخلاص فيها فيكـون                   (1)

بإضافتها إلى االله تعالى، وذلك باستحضار الإخلاص عند مطالع العبادات؛ كما يصنع في النيات، أو أن يستحضر                 
منتهى الآمـال  / السيوطي: انظر. خالصة لوجه االله جل جلاله، والأول أكمل   في قلبه أن كل عبادة يفعلها تكون        

  ).١٢١(ص 
 شـرح البهجـة     /، زكريا الأنصاري  )٣/٣٨٦(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )١/٩٥(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٥/١٤١(م الإحكام في أصول الأحكا/ ، ابن حزم)١/١٤٨(مغني المحتاج / ، الشربيني)١/٣٠٧(الوردية 
/ ، الـشيرازي  )٢/٣١(الإاج في شرح المنهاج     / ، السبكي )١/٥٠٢(التلخيص في أصول الفقه     / الجويني:  انظر (3)

  ).٢/٢٥٦(المحصول في علم الأصول / ، الرازي)١/٢٩(التبصرة في أصول الفقه 



  

 ٨٣

 ، أَو إِلَى امرأَة ينكحهـا ، فَمن كَانت هجرته إِلَى دنيا يصيبها  ،لكُلِّ امرِئٍ ما نوى   
هإِلَي راجا هإِلَى م هتر١("فَهِج(. 

 

صر؛ إشارةً إلى أن العمل بلا نية لا يعتد به؛ كَحالِ جثَّة      الح" إنما الأعمال : "أفاد قولُه 
، وهذا الحديث هو عمدة أدلة القاعدة، وتمام دلالته جليةٌ بما تقـدم  )٣()٢(هامدة لا روح فيها  

  .ذكره
  

  :تطبيقات القاعدة:  الثالثالفرع
 

 )٤( على وجوب النية علـى العابـد في الوضـوء          أورد الرملي القاعدةَ استدلالًا ا     )١
 .، وإلا ردت عبادته في وجهه)٧( وعند الإحرام)٦( والصيام)٥(وسجود التلاوة

                                         
، رقـم  )١: ( البـاب ، رقم صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدءُ الوحي إلى رسول االله        (1)

، رقـم   )٤٥: (إنما الأعمالُ بالنية، رقـم البـاب      : "كتاب الإمارة، باب قوله     . ، صحيح مسلم  )١: (الحديث
  ).٥٠٣٦: (الحديث

فيض القـدير   / ، المناوي )٦٨-٦٧(؛ شرح الأربعين النووية ص      )١/٨(إحكام الأحكام   / ابن دقيق العيد  :  انظر (2)
  ).٩٠(ين ص مقاصد المكلف/ ، الأشقر)١/٤٠(
 وانتفـاء  وقد يؤجر الإنسان على عمل الخير وإن لم تحضره نيةٌ مخصوصة؛ لاندراجها عندئذ في نية الإسلام العامة         (3)

، ومن ذلك الرجل الذي سقى كلبا اشتد به العطش فشكر االله له فغفر له كما في الصحيحين، والرجل                   الصارف
وفي : "الله له فغفر له كما عند مسلم، ومن ذلك قول النبي            الذي وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر ا        

، فهذه أعمال حصل عليها الأجر دون نية مخصوصة؛ لتحقق الخير بسقي الكلـب وإماطـة        "بضع أحدكم صدقة  
الأذى وحصول العفاف بتفريغ الشهوة في الحلال، وذلك لاندراج النية المخصوصة في نية الإسلام العامة كمـا                  

  .من يشبه استصحاب النية في الوضوء، والتداخل كما في الوضوء مع الغسل من الجنابة، واالله أعلممر، وهذا التض
  ).١/٩٤(اية المحتاج / الرملي:  انظر(4)
  ).١/٤١٨(المرجع السابق :  انظر(5)
  ).٢/٣٧٩(المرجع السابق :  انظر(6)
  ).٢/٤٨٦(المرجع السابق :  انظر(7)



  

 ٨٤

 ينظر؛ فإن نوى به تبرعا؛ كان هبةً، أو نوى به قرضا؛ وجبـت              لو أعطى أباه مالًا    )٢
 ـ            ور التـسليم   إعادته، أو وديعةً لديه؛ كان حفظها واجبا عليه، فأنت تلحظ أن ص

 .)١( لأن الأعمال بالنياتينة، فَكَانت الأحكام مختلفةًمتحدة، لكن القصود متبا
من أتى فراشه ليلًا لينام، وهو ينوي اليقظة لصلاة القيام، فغلبته عيناه حـتى مطلـع         )٣

الفجر؛ كُتب له ما انعقد في نيته، وكان نومه صدقةً من ربه عليـه؛ لأن الأعمـال        
 . )٢(لنيةبا

٤( "        هنع ا اللَّهاها أَداءَهأَد رِيداسِ يالَ النوذَ أَمأَخ نم،      لَفَها أَتلَافَهإِت رِيدا يذَهأَخ نمو 
اللَّه "       يصلح دليلًا للقاعدة،    )٣(، هذا نص حديث أخرجه البخاري في صحيحه ،

لإلهية للمدينِ حاصلةٌ وفْق ما انعقـد في     أن المؤاخذة ا   ومثالًا عليها، يبين فيه النبي      
 .قصدقلبه من 

٥(          هيمنرسالةً بحثيةً ت العلم الذي يرقم رِه، إذا    إن طالبممن ع عدد على شهورٍ ذوات
 أحبه واصطفاه، وقربه إليه واجتباه، وآجره عليها مـن فـضله        ..أخلص فيها لمولاه  

 كانت حسرة يـوم القيامـة       ..ه الناس إليه   ا وجو  وهداه، أما إن سطرها ليصرف    
ال منوطةٌ بالنية المبيتة لديه، أسأل االله حسن النية         عليه، وما هذا وذلك إلا لأن الأعم      

 .وسلامة الطوية
 
القاعدةمستثنيات: الرابع الفرع :  

 

١(  النظر عن قصده ونيتهإن بيوعات الهازل تنعقد لازمةً؛ تعويلًا على كلامه، بغض)٤(. 

                                         
  ).٧٦(الفقهية الكبرى وأثرها في المُعاملات ص القواعد / عمر كامل:  انظر(1)
  ).٦/٣٠(يض القدير ؛ ف)٢/٧٤٦(التيسير بشرح الجامع الصغير / المناوي:  انظر(2)
صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض، وأداء الديون، والحَجر، والتفليس، باب من أخذ أموال النـاس يريـد                  (3)

  ).٢٣٨٧: (الحديث، رقم )٢: (أداءها أو إتلافها، رقم الباب
/ الرافعـي : ، ويشار إليه لاحقًـا    )٨/١٢٤(فتح العزيز بشرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير        / الرافعي:  انظر (4)

في بيع الهازل وشرائه    : قال أصحابنا : ، قال النووي في مجموعه    )١/١٨٥(خبايا الزوايا   / الشرح الكبير، الزركشي  
  ).٩/١٧٣(موع ا: وجهان، أصحهما ينعقد كالطلاق، انظر
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من أفاد بكلامه إبرام النكاح، أو إيقاع الطلاق، أو إرجاع الزوجة؛ كان كلامـه               )٢
؛ لمـا أخـرج     )١(لازما في حقه، ولا ينفعه ادعاؤه أنه كان هازلًا، أو ساهيا غافلًـا            

ثَـلاَثٌ  " : قَـالَ   أَنَّ رسولَ اللَّه      أَبِى هريرةَ أصحاب السنن إلا النسائي عن      
جِد نلُهزهو جِد نهة:جِدعجالرو الطَّلاَقو كَاح٢(" الن(. 

استثناءً مـن   " من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه غالبا       "تعد القاعدة الكلية     )٣
، ولنا جلسةٌ مطمئنةٌ معها في ذيل هذا المبحث          على أحد قولين في ذلك     هذه القاعدة 

 .اللهِ وعونِهبِحولِ ا
  
  
  

                                         
  ).٢/٣٨٠(المنثور / ، الزركشي)٣/٢٨٨(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٨١(المهذب / الشيرازي:  انظر(1)
، سـنن  )٢١٩٤: (، رقم الحـديث )٩: ( سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهَزل، رقم الباب     (2)

، )٩: (ما جاء في الجَد، والهَزل في الطلاق، رقم الباب        ، باب   الترمذي، كتاب الطلاق واللعان عن رسول االله        
: ، سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، رقـم البـاب             )١١٨٤: (رقم الحديث 

  .حسن: ، وقال الألباني)٢٠٣٩: (، رقم الحديث)١٣(
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  المطلب الثاني
العبةُرف قَ بِاءِي الأدصدالد ١(عِاف(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

                حقالوفاء عن شيءٍ مست ةيرِه، بِنِيغمالًا ونحوه ل صخبالأداءِ أن يدفع الش إنَّ المقصود
    الد دبِقَص عِعليه، أما المرادـات            ..افذا تكون هذه القاعدةُ من قواعد النيفيما دفَع، و هتفَنِي 

  .)٢(والقصود الناظمة لاستيفاءِ الحقوق
  :معنى القاعدة

         االله؛ كالزكاة أو الكفَّارة، أو لحق قحل الآدمي؛ كـالقرض منـه أو       إنَّ المرءَ المدين 
بٍ عن نيته؛ هل يقْصد ا قضاء المستحق عليه،          أعطى هذه الجهة شيئًا دون إعرا      ا إذ الإعارة

 فإن المفزع يكون لقَوله؛     ..بةً؟ ولا قرينة ترشد إلى قصده     أو ينوي ا هبةً أو وديعةً أو مضار       
  .)٣(لأنه أبصر من غيره بما كان من جهته

 ـ: ليا، وقـال  غَير أنَّ الدافع لَو أَسفَر عن قصده؛ كما لو أعطى غيره مبلغا ما             ذه خ
نويته قرضا، وذا يكون نطاق القاعدة فيما       :  فلا يقبل منه أن يتراجع لاحقًا، ويقول       ..هبةً

  .)٤( الزركشي المدار في هذا كله على القرينة المؤيدةوجعلخلا من تصريح بالنية، 
لـى وأْد  وقد تأصل بما تقدم ذكره أن هذه القاعدةَ تمثِّلُ الـشريعة في حرصـها ع            

               التنـازع في المـسائل المتعلقـة عتنيةٌ بفكا مبعده؛ ذلك أ حيى الوداديالخصام في مهده؛ ل
انالعاري عن القرينة والبي قبإقباضِ المستح.  

  

                                         
إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قـول      : له، وعبر عنها الرملي أيضا بقو     )٦/٦١(اية المحتاج   / الرملي (1)

، حاشـية   )٤/٢٩٦(، حاشية الجمل علـى المنـهج        )١٨/٦٣(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  الدافع
/ ، عبد الرحيم العراقي   )٢/٤٣١(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )١/١٤٥(المنثور  / ، الزركشي )٢/٥٩(البجيرمي  

  ).٤/٤١٤(التقريب طرح التثريب في شرح 
  ).١٠/٢٧٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ..المرجع السابق نفسه:  انظر(3)
  ).١/١٤٧(المنثور / الزركشي:  انظر(4)
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أدلة القاعدة:  الثانيالفرع:  
 

 حين  جاءَ سلْمانُ إِلَى رسولِ اللَّه     :بريدةَ يقُولُ  أخرج أحمد في مسنده من حديث      )١
    طَبا رهلَيع ةدائةَ بِميندالْم مقَد،       ولِ اللَّهسر يدي نيا بهعضفَو ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر 

:    ُانلْما سذَا يا هابِ    : قَالَ ؟محلَى أَصعو كلَيقَةٌ عدص ا : قَالَ ،كهفَعا لَـا   ؛  ارفَإِن
 ما هذَا : فَقَالَ، فَوضعه بين يديه يحملُه    ، فَجاءَ من الْغد بِمثْله    ، فَرفَعها ،نأْكُلُ الصدقَةَ 

 .)١("ابسطُوا : لأَصحابِه فَقَالَ رسولُ اللَّه ،هديةٌ لَك : فَقَالَ؟يا سلْمانُ
 

     إنَّ النبي سألَ سلمان   الحكم عليه، من غـير بترفيما أحضره، و هعن قصد 
هدافع ةنِيل هدرمن ذلك أنَّ العبرةَ في العطَاءِ م إلى الآخذ له، فَفُهِم ٢(الْتفات(.  

  

يه، ولا سبيلَ لنا بمعرفته، إلا عبر ما        إنَّ الدافع أَبصر بِما انعقد في قلبه من المدفوعِ إل          )٢
 .)٣(ينشر من جِهته؛ فَتعين علينا قبولُ قوله

  
تطبيقات القاعدة:  الثالثالفرع:  

 

 ..بل هدية :  أو المُؤخر، فقالت   دفعته عن الصداقِ المقدمِ   : إذا دفع لزوجِه مالًا، وقالَ     )١
وإن لم يكن المدفوع من جنس الـصداق؛ لأنـه          : ول الدافع، قال الرملي   فالقول ق 

 .)٤(أعرف بكيفية إزالة ملكه
  ا بعدما              : قُلْتا لو أحضر لها ثياب؛ كَمةاجِحر قولُ الزوجة بِقَرينة دإلا إنْ تأي مالله

والًا نقدية، وبعـض الأزواج      المُهورِ إلا أم   طلبته كسوة، مع جريان الأعراف بِعدمِ قضاءِ      

                                         
  ).٣٨/١٨(، )٢٢٩٩٧: (، رقم الحديثمسند الإمام أحمد، حديث بريدة الأسلمي  (1)

  ).٤/٤١٤(تقريب طرح التثريب في شرح ال/ عبد الرحيم العراقي: انظر(2) 
  ).١٠/٢٧٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(3)
  ).١٠/٣٠٢(الشرح الكبير / ، الرافعي)٥/٣٥(اية المحتاج / الرملي:  انظر(4)
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ينبغي للرجـل أن يكـون ذا       لهذا  تسوء أخلاقهم عند الخلاف المالي وطلب الطلاق، و       
  .مروءة مترفعا عن طلب المبالغ الخسيسة

  

دفعتـها  : أفتى الرملي بِأَنَّ المَرءَ لو دفع لغيره ألف دينارٍ، فَهلَكَت عنده، فقال الدافع             )٢
 صـدق  .. أو هبـةً  أو مـضاربةً تسلمتها وديعةً أو وكالةً: ه لقرضا، وقال المدفوع  

 فـإن  ..ن كان القولُ قولَه في أصل الشيءلأن العبرةَ في الأداء بنيته، ولأن م       الدافع؛
 .)١(القولَ قولُه في صفته

ه، وحرم   لم يملكْ  ..لَو أَظْهر شخص الفَقْر وهو بِخلافه، فَدفَع إليه أهل الإحسان مالًا           )٣
عليه أخذُه؛ لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع، ونيةُ المحسنين قد استهدفت أهلَ الفَقْرِ           

 .)٢(والمَسكنة دون غيرهم
 صـدق   ..بـل إعـارة   : إجارة، فقال الراكب  دفعتها إليك   : لو قال مالك المركبة    )٤

 .ا وكلمتهاهلا سيما في مكاتب تأجير السيارات، وللقرائن دور، )٣(المالك
يرا إذا وفَّى المَدين الدين لصاحبِه؛ كما لو قضى الأب دينه لولده أَيام زواجِه؛ تقـد               )٥

 .)٤( أجزأ المدفوع من الأب عن الوفاء؛ اكتفاءً بقصده..لحاجته؛ فظنه الولد هبةً
يرية، واشـترط   لجمعية ختصدق بمالٍ بأن المُنفق لو     )٥(يونس الأسطل . دأفتى شيخنا    )٦

 لم يجز صرفه في وجـوه خيريـة أخـرى؛           ..عليهم أن ينفقوه في المصالح الجهادية     
 .كالضعفاء أو المرضى؛ لأنَّ العبرةَ في الأداءِ بِقَصد الدافعِ

                                         
، )٦/١٥١(امـوع   / ، النـووي  )٥/٥٤١(الـشرح الكـبير     / ، الرافعي )٤/٤٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر(1) 

  ).٤/٣١١(، حاشية الجمل على المنهج )١/٢٨٦(الأشباه والنظائر / السبكي، )٣/٢١٩(المنثور / الزركشي
  ).١/١٤٦(المنثور / الزركشي:  انظر(2)
  ).٤/٤١(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)

، وبِهامشه تحفة المحتاج لابـن      )٣/٣٥١(  بشرح المنهاج للإمامين الشرواني والعبادي     تحفة المحتاج حواشي  : انظر(4) 
  .تحفة المحتاج وحواشيه/ ابن حجر: الهيتمي، ويختصر بعدحجر 

 م، نـال الـدكتوراه في   ١٩٥٦هو الدكتور يونس بن محيي الدين الأسطل، أحد كبار علماء فلسطين، ولد عام     (5)
لإسلامية الفقه المقارن من الجامعة الأردنية، مشارك في علم اللغة والتفسير وأصول الفقه، عمل محاضرا في الجامعة ا               

بغزة، ثم عميدا لكلية الشريعة، ورئيسا للجنة الإفتاء، عضو البرلمان الفلسطيني، مكثر من الـدروس والمحاضـرات      
  .وكتابة المقالات والبحوث، متع االله به وأطال عمره وحسن عمله وباركه
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٧(           هاحتسابه من زكات افعى الدومالًا، فَن من ثري فقير ضأجزأه عنـها، ولم     ..إذا اقتر 
ده، ولو قبضه الفقير بِنِية القرض؛ لأنَّ العبرةَ في الأداء بِقَصد الدافع لا             يجز له استردا  
 .)١(المدفوع إليه

 فالقولُ قـولُ    ..أخذته بنية المعونة  : قال الأب إذا دفع الولد لأبيه مالًا بنية الوديعة، و        )٨
 .ه أعلم بما انعقد في قلبه من قصدالولد؛ لأن

اننا أن الولد إذا بلغ السعي هش للعمل مع أبيه، ثم يـرى             وقد جرى في زماننا ومك    
الأب لنفسه حقا في جحود أجرة ولده، فإذا طلب الولد حقَّه تنكَّر له، فأدلـت هـذه             
القاعدةُ بِقَولها؛ لترد الحق إلى صاحبه، وهذا يتفق ومقاصد الشريعة التي تنادي باستقلالِ         

؛ لأن القصد منـه حـق       "أنت ومالك لأبيك  "لا يطعن هذا في حديث      الذِّممِ المالية، و  
الوالد على ولده في النفقة؛ إذا كان ذا حاجة، ولو بأن يضم أباه إلى بيته مع بنيه؛ ليطعم             

 .معهم
  

قلت:  
إن هذه الأمثلةَ تجعلني أستحب للمؤدي أن يعلن نِيته، ويشهد على دفعه؛ استئناسـا      

: النساء [}فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم{: لاله في شأن الأيتام بقول االله جل ج   
، ولا يخفى على عاقلٍ أن الإشهاد مستحب بِدلَالة هذه الآية؛ دفعا للخـصام، وقطعـا                ]٦

يح فكيـف مـع    ذات البين، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الخصام مع التصر   لفساد
  !.السكوت أو التلميح

  
مستثنيات القاعدة:  الرابعالفرع:  

 

.. وضٍ، فَأنكر الآخذ   أَعطَى شخص مالًا لغيره، ولا دين له عليه، ثم ادعى أنه بِع            لو )١
 .صدق المُنكر بيمينه

 مليوفارق ما لو أعطى زوجته مالًا، وقالت      : قال الر :ى أنه صداق؛     إنعهدية، واد ه
 ثم إنَّ وجود المهر قرينةٌ مشعرة،       بأنَّ الزوج مستقلٌّ بأداءِ دينِه، وحرصه على إبراءِ ذمته،        

                                         
  ).٤/٢٩٦(، حاشية الجمل على المنهج )٣/٣٥٢( تحفة المحتاج وحواشيه/ ابن حجر: انظر (1)



  

 ٩٠

 بِخلَاف معطـي    وإن لم يكن المدفوع من جنسه؛ لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه، وذلك           
لا دين له عليه، فَكَان القولُ للمدفوعِ لَه ن١(م(. 

بائع، فَـصادفناه في يـد      إذا اختلف المتبايعان في مبيعٍ، وكان حق حبسه ممنوحا لل          )٢
 لا يقبل منه، والأصح حصول .. فادعى البائع أنه سلَّمه إليه وديعةً أو إعارة  المُشتري،

 .)٣)(٢(القبض للمبتاع وصحته؛ لأنَّ اليد دليلُ الملكية
يره، فأعطاه سؤلَه، ثم ادعى الدافع أن العطية كانـت          لو ادعى رجلٌ فقره، وسألَ غ      )٣

 صدق؛ لأن الظاهر معه، وهذا بخلاف       ..إا هبة : قرضا حسنا، فَأَنكر الفقير، وقال    
 .)٤( فالقولُ عندها للدافع للقرينة المُؤيدةرجلٍ سأل غيره دون أن يعلن فقره؛

  
 

 

                                         
، )١/١٤٧(المنثـور   / ، الزركـشي  )٧/٣٣٠(روضة الطـالبين    / ، النووي )٥/٣٥(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٢/٤٣١(الأشباه والنظائر / السيوطي
  ).١٤٨-١/١٤٧(المنثور / الزركشي:  انظر(2)
ثيرا من المستثنيات تخرج من قاعـدة     هذا المُستثنى يصلح مثالًا حسنا لما تقدم ذكره في الفصل التمهيدي من أن ك              (3)

اليـد  : "؛ لتدخل في قاعدة   "العبرة في الأداء بقصد الدافع    : "لتدخل في أُخرى؛ فإن هذه المسألة خرجت من قاعدة        
  ).٣٢٩ (ص، وانظرها في صدر المبحث الثالث من الفصل الثالث "دليل الملك

  ).١/١٤٨(المنثور / ، الزركشي)٢/٤٣٢(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(4)



  

 ٩١

  المطلب الثالث
  )١(هق بِسا فَه غيروا هذَإِ فَةٌيصع مهنانا أَ ظَ عليهدمقْ أَلٍع فلُّكُ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

  .)٢(إنَّ الفُسوق في معاجِم اللغة هو الخروج من الشيء وعنه
           أو بِإِص ،كَبِيرة افري هو الخروج عن إجلال الرب بِاقْترعلَـى   وفي المُراد الشارٍ عر

  .)٣(صغيرة
  :ومعنى القاعدة

 فَبانت لَه إباحته بعد مباشرته، وأنه لـو         إذا أقدم على فعل يظن حرمته،      المُكَلَّف   أنَّ
 فإنه يصبح فاسقًا به؛ لجرأته على محـارم ربـه، وإن لم   ..ة الحلالِ لَخلا عن المَأْثَمةقارفَه بني 

  .سدةتتحقق في صنِيعه مفْ
وهذه القاعدةُ هاديةٌ إلى أن الأعمالَ بالنيات، كما لها أثر حسن في زجر الأنفس التي     

يئاتقارفة المآثمِ والسوى م.  
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

 .]٢٢٠: سورة البقرة [}لحِواللَّه يعلَم الْمفْسِد من الْمص{: قال تعالى )١
إن القاعدةَ فرع قاعدة الباب، فأستعير من أدلتها حديثَ الصحيحين من رواية عمر              )٢

 سمعت رسول االله    :  قال يقول " :  اتيالُ بِالنما الْأَعما     ،إِنرِئٍ مكُلِّ اما لمإِنو 
  .)٤("نوى

 

                                         
  ).٩/٢١٥(، حاشية الجمل على المنهج )٥/٢٤٥(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).٨/٤١٤(ذيب اللغة / ، الهروي)١٠/٣٠٨(لسان العرب / ابن منظور:  انظر(2)
  ).١٨/١٩٠(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٣٣(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(3)
  ).٦٩ (صتقدم تخريجه في قاعدة الباب و . متفق عليه(4)



  

 ٩٢

 عامله ربه بسوء نيتـه،      ..نوى فسادا بعمله  ديث إلى أن من     أَرشد عموم الآية والح   
حتى لو وقع عملُه صالحًا في الواقعِ عند مباشرته، وإنَّ من فعل خيرا كافأه االله بحسن قصده،                 
ولو أفضى عملُه في الواقعِ إلى مفسدة؛ إِذ الجزاء من ثوابٍ وعقابٍ وعذابٍ وعتـابٍ إنمـا                 

حين لحاملة عليه، غير أنه ينبغي أن نلتفت إلى تنبيه العز بن عبد السلام           يتحدد وفق القصود ا   
  :قال

 وإنما يثاب على قصده، وعلـى مـا   ؛ ولا على فعله   المُخطئَ لا يثاب على خطئه     إنَّ
  .)١(أَصاب فيه من مقَدمات اجتهاده

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

 أنه لا يحـد؛     ..أفتى الرملي فيمن واقَع امرأةً يعتقد أا أجنبية، فظهر له أا زوجته            )١
 ظانا أنه معصية، فإذا     لعدم تحقق المفسدة، وإن فسق بفعله؛ لأنَّ كل فعلٍ أقدم عليه          

 .)٢( فسق بههو غيرها
 . فَسق بِحكْمه؛ لمنطوق القاعدة.. حق أَنهلَو حكَم القَاضي بِباطلٍ، ثُم ظَهر )٢
 فـسق بـشهادته     ..إذا شهد والزور في ظنه كامن، وكانت شهادته توافق الباطن          )٣

 .للقاعدة
 . فسق به؛ موافقةً لقصده.. عنده، فبان أنه ملكهمن أكل مالًا يعتقد أنه ممتلك ليتيمٍ )٤
 . فسق به؛ لما انعقد في قلبِه.. يستحق دمهلو قتل رجلًا يعتقد عصمته؛ فظهر أنه )٥
 كان ..ارة، ثم تبين خلوها من التخديراشترى غافلٌ عن ربه مواد مخدرةً، بقصد التج    )٦

 .)٣(فاسقًا؛ لما استقر في صدره من عصيان العلي القدير
  

                                         
  ).١/٢٥٨) (١/٨١(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(1)
قواعـد  / ، ابن عبد الـسلام )٩/٢١٥(، حاشية الجمل على المنهج     )٢٤٥-٥/٢٤٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).١/٣٣(الأحكام 
حكم من حمل أشياء يعتقد أا      : تحت عنوان ) ١٧٣٨٦٥: (وىمركز الفتوى بموقع إسلام ويب، رقم الفت      :  انظر (3)

  .محرمة فتبين بعد أا حلال



  

 ٩٣

 ـ        وعقب إثبات طائفة التطبيقات      ا لا أكتم دهشتي أنَّ أكثر من تناولها بالذكر عزاه
، ولهـذا   )١( والحـصني   وكذا السيوطي  وأمثلتها للعز بن عبد السلام؛ كإمام رسالتنا الرملي       

             واهدام، حتى فُزت بِشالرحال لقواعد الأحكام، وسهرت على قراءة نصفه بضعة أي شددت
  :حسنة تمثل لهذه القاعدة المحراب للإمام، وإليك البيان

ة في ظنه، وليست كذلك، وأثبت التطبيقـات        عقد الشيخ فصلًا فيمن اقترف كبير     
هل ارتكب هؤلاء كبيرة مع كون مفـسدة الكبـائر لم           : ، وتساءل بعدها  )٢(المرقومةَ آنفًا 
  تتحقق فيها؟

 

 فتجري عليه أحكام الفاسقين، وتسقط عدالته لجرأتـه علـى رب            ..أما في الدنيا  
 ـ     العالمين، وتبطل كل ولاية تشترط فيها        رطت في الـشهادات   العدالة؛ لأن العدالةَ إنمـا ش 

والروايات والولايات؛ لتحصل الثقةُ بصدقه في أخباره وشهادته، وبأدائه الأمانة في ولايته،            
  .وقد انخرمت الثقةُ لمَّا تجرأ على ربه بارتكابِ ما يعتقده كبيرة

ة؛ لأجل جرأتـه،     فالظَّاهر أنه لا يعذب تعذيب من قارف الصغير        ..وأما في الآخرة  
   بِ            ولا قاتلٍ  ولا يعذب تعذيب زانتا؛ لأنَّ عذاب الآخرة مرتب على رولا آكلٍ مالًا حرام 

المفاسد في الغالب، كما أن ثواا مرتب على رتبِ المصالح في الغالب، بل يعـذب عـذابا                 
  .)٤)(٣(متوسطًا بين الصغيرة والكبيرة؛ إذ يعاقب على مخالفته دون تحقيقه المفسدة

                                         
  ).١/٣٤(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢٦٦(القواعد ص / ، الحصني)٥/٢٤٥(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
  ).١/٣٤(النظائر الأشباه و/ السيوطي: ، وانظر)٣٤-١/٣٣(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(2)
  .بتصرف) ١/١٨٧(، )٣٤-١/٣٣(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(3)
 وعقد ابن عبد السلام فصلًا فيمن أتى المفاسد ظنا أا من المصالح، وهذا هو الوجه المقابل لهذه القاعدة، وصفوة                    (4)

  : يخرج عن نوعينإن من أتى ما هو مصلحة في ظنه، وهو مفسدة في نفس الأمر، لا: قوله
فلا إثم عليـه، ولا     .. أن يفعل مصالح المباحات؛ كما لو أكل مالًا يعتقده لنفسه، أو سكن بيتا ظنه ملكه              : الأول  

  .يوصف فعله بطاعة ولا بمعصية، ولا بإباحة، بل هو معفو عنه؛ كأفعال الصبيان، ويلزمه ضمان ما فوته من ذلك
ستحبات أو الواجبات؛ كما لو حكم قاضٍ بما يظنه حقًا؛ اتكاءً على البينات الشرعية،              أن يفعل مصالح الم   : الثاني  

وكالمصلي الذي يظن طهارة نفسه، وكالشاهد بحق عرفه، مستصحبا بقاءه؛ فظهر كذب ظنه؛ فهذا معفو عنـه،                 
                ثاب على ما أتى به في     غير أن فاعله يثاب على قصده دون فعله، وقد يثاب على بعض فعله؛ كمن صلى محدثًا؛ في

صلاته من أذكارٍ وتلاوة ونحوها، مما لا يشترط فيه الوضوء، ولا يعفي صلاح قصده الضمان اللازم؛ كمن أطعم                  



  

 ٩٤

  :قلت
      باش ن؛ إذ إنَّ مسيفن يققحذَا تها أنه من الحرام     والحلال ظان ورٍ له باب،     ركَس هشأن 

باطنه فيه مأثمةُ الصغائر، وظاهره خالٍ من مضار الكبائر؛ فَمنحناه حكما وسطًا، حتى ربى              
         هتا انعقد في نيمعن ذوي الصغائر؛ ل هرمن مقارفة الكبائر، والمؤمنون يجتنبون كبائر الإثم       وِز

  .والفواحش إلا اللمم، وقد حرم االله الفواحش ما ظهر منها وما بطن
  
  
  

                                                                                                                       
إلا أن الديـة واجبـةٌ   .. محتاجا بطعامٍ مسمومٍ يجهل سمه؛ فمات الآكل، فإنه وإن أُثيب على قصده دون إطعامه        

/ ابن عبـد الـسلام  :  انظر.وهي تحرير رقبة، ولهذا كانت نية المرء خيرا من عملهعلى عاقلته، والكفارة في ماله،    
، )٢٦٧-١/٢٦٦(القواعـد   / ، الحـصني  )ب/٢٧(اموع المـذهب    / ، العلائي )٣٦-١/٣٤(قواعد الأحكام   

  ).١/٣٥(الأشباه والنظائر / السيوطي



  

 ٩٥

  المطلب الرابع
منت علَجقَيءَ الش أَلَب انِوهع وقبِب حرانِمغَه اال١(ب(  

  

؛ إذ إنَّ قصد المتعجل حرمه      " الأعمالُ بالنيةَّ  إنما ":إنَّ هذه القاعدةَ ابنةٌ لقَاعدة الباب       
  وهي التي بسببها ترتب الأثر،      هي الباعث على الحرمان،    النيةكانت  ف ما كان مستحقا له،   

  .والأمور بمقاصدها، لكن هنا ترتب على القصد الحرمان لا الإعطاء
           في كون المكلف ي يلمالر أننا إذا لاحظنا تقرير دـا  ..)٢(عامل بنقيض قـصده بيفإ 
، وذا أجمع بين من قال بِفَرعيتها مطْلقًا، ومن قـال بِاسـتثْنائها    من القاعدة مستثناةً  تكون  
  .)٣(مطْلقًا

 تسفر الأولى عن    لمذكور قاعدتان لا قاعدة واحدة؛     بل إنَّ لسانَ التحقيق يخبرنا أنَّ ا        
   ظِّه، وتحـه، وإن لم            تعجل المكلف لتكْسِ نيومل بِععرب الأخرى عن خبث طويته؛ حتى ع

  .ن ثمةَ استعجالٌ منهيك
 الزرقا في قاعـدة   الشيخ مصطفى بثَّهما..شترك بينهما سوءَ النيةولمَّا كان القاسم المُ     

    هعنها بِقَول رموجزة، عب يمكن و،  )٤("يعامل السيء النية في التصرف بنقيض قصده      : "واحدة
  ".من ساءت نيته في تصرفه؛ عومل بنقيض قصده: التعبير عنها بأن يقال

  

  : أفرعأربعة  هذا المطلبوفي
  :وأهميتها القاعدة شرح :الفَرع الأولُ

 

  :شرح القاعدة:     أولًا
                                         

/ ، البجيرمـي  )٢/٦٦٠(الإقناع  / ، الشربيني )١/٩١(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١/١٥١(اية المحتاج   / الرملي (1)
المنثـور  / ، الزركـشي )١/٥٢٣(، حاشية الجمـل علـى المنـهج        )٥/٤٧٧(تحفة الحبيب على شرح الخطيب      

، ابـن   )١/٢٩٨(الأشباه والنظـائر ص     / ، السيوطي )١٠/٤٢٤(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٣/١٨٣(
  ).٧٧(رسالةٌ في تحقيق قواعد النية ص / ، وليد السعيدان)٢٤٧(القواعد في الفقه الإسلامي ص / رجب

  ).٣/٢٠٥(المنثور / ، الزركشي)٦/٢٧(، )٥/١١٠(اية المحتاج / الرملي:  انظر(2)
معلمة زايد للقواعـد  : انظر.  جاء في معلمة القواعد أا متفرعة عن قاعدة الباب، وذكر البورنو أا مستثناة منها         (3)

  ).١٦٠(لوجيز ص ، ا)٦/٢٩٥(الفقهية 
  ).٢/١٠٦١(المدخل الفقهي /  الزرقا(4)
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:  ولهذا قيلإنَّ التعجلَ هو طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، وهو من مقتضى الشهوة،           
سأُرِيكُم آيـاتي فَلَـا     {: ، وقد ورد ذمه في القرآن، كما قال تعالى        "العجلةُ من الشيطان  "

جِلُونعتسحسن؛ كما قال نـبي االله              )١(]٣٧: الأنبياء [}ت محمود اللهم إلا إذا دعا إليه أمر ،
 فَحينه الذي حدته  .. أوان الشيء  ، أما )٢(]٨٤: طه [}وعجِلْت إِلَيك رب لترضى   {: موسى

  .)٣(الشرِيعةُ
  وعنى القاعدةم:  
 عوقب بحرمانـه؛ معاملـةً   .. من تعجل حقا وضع الشارع سببا لنيله قبل تحصله      أنَّ  

بِعكْسِ قصده، مع أنه لولا استعجاله لَتحصلَ عليه، وكذا لو تحيل على حلالٍ فَحرمـه، أو   
 لا  شـرعي لى حرام فَأَحلَّه، أو قصد بصنيعه خلاف مقصود الشريعة؛ ليتخلص من حكمٍ         ع

  .)٤(يوافق مطلوبه؛ فإنه يعامل في كل ذلك بنقيض مقصوده
  

  :أهمية القاعدة:     ثانيا
ناقضة بين قـصد شـريعة رب       إنَّ القَاعدةَ من أَرحامِ المقاصد؛ إذ يتجلَّى ا أثر الم         

 عومل بنقـيض نيتـه،      ..قُصود المكلفين، فَإِذَا جانب المُكَلَّف بِقَصده مقاصد ملَّته        و العالمين
وساعتها نلغي اعتبار عبادته، لتبقى في ذمته، ولا نرتب أثرا على معاملته؛ كحصول الأملاك              

  .)٥(ثوابواستباحة الفروج، هذا في الدنيا، أما في الآخرة؛ فَعقاب وعتاب، وانتفاءُ 
ثُم إن القاعدةَ ذات صلة بقاعدة إبطال الحيل، وسد الذرائع؛ إذْ تقطع الشريعةُ ـا               
الحبالَ التي يتسلَّق عبرها المُكَلَّف إلَى الباطلِ، كما أنَّ ا تغلَّق أبواب التعسف في اسـتعمال         

                                         
جاء ذكر التعجل في القرآن بتصريفاته في سبعة وثلاثين موضعا، كلها على سبيل الذم إلا قوله تعالى بخـصوص                    (1)

، ]٢٠٣: البقرة[} ثْم علَيه لمنِ اتقَى   فَمن تعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِ          {: المكث في منى في الحج    
 على سبيل الـسؤال،  ]٨٣: طه[} وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى{: ولما كان الأصل فيها الذم جاء قوله تعالى 

  .]٨٤: طه[} وعجِلْت إِلَيك رب لترضى{:  أن الباعث محمود بقولهڠفأجاب نبي االله موسى 
  ).٥٤٨(مفردات القرآن الكريم ص / الأصفهاني: رانظ(2) 
  ).٦/٢٩٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(3)
  ).٦٣(القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص  /المرجع السابق نفسه، صالح السدلان:  انظر(4)
  ).٤٣٧(الإمام الشاطبي ص قواعد المقاصد عند / ، عبد الرحمن الكيلاني)١/٤٠٥(الموافقات / الشاطبي:  انظر(5)
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بطل تصرفه قدر الإمكـان؛     ، وت )١(الحقوق؛ فتؤدب من توسل بممنوع ليحظى بحق مشروع       
سدا لثلمة العدوان والعصيان، وذا التعامل الشرعي تجلب لأهل الإسلام مصالحُهم، وتدرأ            

  .المفاسد عنهم، ويعوضون عن الضرر النازل م
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

لَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم في السبت فَقُلْنا لَهم كُونـوا قـردةً             و{: قال تعالى  )١
ينئاس٦٥: البقرة[} خ[. 

 

   ملمَّا حر بت     إنَّ اليهوديوم الس حفروا الحفـائر عـشية الجمعـة،         االلهُ عليهم الصيد 
تناولوا الصيد يوم الأحد، فَظَهر من صنيعهم الاتقاء، لكـن          ووضعوا الشباك يوم السبت، و    

 فجازاهم بنقيض قصدهم، وحرمهم من صيدهم، ولمَّا كان اعتداؤهم         ،االلهَ جعله من الاعتداء   
 جعلهم االلهُ على صورة تشبه الإنسان وليست بإنـسان؛ إذ           ..في صورة المباح وليس بِمباح    

  .)٢(يين بصلة في الظاهر، وهي موغلة في البهيمية حقيقةالقرود تمُت إلى شبه الآدم
  

:  قـال   أن النبي    أخرج الترمذي وابن ماجه في سننيهما من رواية أبي هريرة            )٢
 .)٣("الْقَاتلُ لَا يرِثُ"

 

                                         
القواعد الفقهية وتطبيقاا   / ، شيخي الدكتور محمد الزحيلي    )٣٥٩(القواعد والضوابط ص    / محمد شبير . د:  انظر (1)

، معلمة زايد للقواعد الفقهيـة  )٥٠٤(، القواعد المستخرجة من إعلام الموقعين ص  )٤١٥(في المذاهب الأربعة ص     
)٦/٢٩٤.(  
القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة ص       / ، شيخي الزحيلي  )٣٩٢( إغاثة اللهفان ص     /ابن القيم : انظر(2) 
)٤١٥.(  
، رقم )١٧: (، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم الباب  كتاب الفرائض عن رسول االله      /  سنن الترمذي  (3)

: ، رقـم الحـديث    )١٤: (ث، رقم الباب  كتاب الديات، باب القاتل لا ير     / ، سنن ابن ماجه   )٢١٠٩: (الحديث
  .صحيح: ، وقال الألباني)٢٦٤٥(
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 جل  عوقب بحرمانه كلِّه؛ ذلك أن االله     ..إن القَاتلَ لما استعجلَ ميراثَه بمأثمة قتل مورثه         
وعلا جعل نيل الميراث تواصلًا بين الأحياء والأمـوات؛ لاجتمـاعهم علـى المـوالاة               

  .)١(والصلات، والقاتلُ قاطع للموالاة، عادلٌ عن التواصل
 

طَلَّق عبد الـرحمنِ    :  قال  الزبيرِأخرج البيهقي في سننه الكُبرى عن عبد االله بن           )٣
   فوع نب  تبِن راضما    تهتةَ فَبغِ الْكَلْبِيبالأَص ،  ف ىهو اتم اي ثُمهتدـا  ؛ عثَهرفَو 

 .)٢(وأَما أَنا فَلاَ أَرى أَنْ ترِثَ مبتوتةٌ:  قَالَ ابن الزبيرِ.عثْمانُ 
 

 ذهب؛ إذ إنَّ صـنيع عثمـان   استدل الرملي ذا الأَثَر تقويةً للقول القديمِ في الم         
               نم الزوجة حرمان ةةٌ عن نيفرسفي مرض الموت قرينةٌ م راقتعاملٌ بنقيض المقصد؛ لأنَّ الف

؛ فَراح يحكُم بِه لَها، غَير أنَّ الرملي أفاد عقب هذا أَنَّ معتمـد المـذهبِ عـدم      )٣(ميراثها
  .)٤(إِرثها

  
  : تطبيقات القاعدة:رع الثالثالف
 

، وهذا الحكم معمم   )٥( حرِم منه؛ معاملةً بعكس قصده     من قتل مورثه استعجالًا لإرثه     )١
في أنواع القتل كله؛ خطئه وعمده، ما كان بتسبب أو بمباشرة، وما وقع بإكراه أو               

     قالتأديبِ أو لا، بِح داصِ أم لا، وكذا لو شهد عليه بما يوجـب           لا، بِقَصص؛ كَالق
                                         

  ).٨/٢٣٦( الكبير يالحاو/ الماوردي:  انظر(1)
: ، رقم الأثـر )٣٨: (السنن الكُبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في توريث المبتوتة، رقم الباب   /  البيهقي (2)

  .، وصححه الألباني)٥/١١٠(اية المحتاج /  الرملي، وموضعه في)١٥٥٢١(
يسمى هذا الطلاق بطلاق الفار؛ لأن صاحبه فر بالميراث من زوجته، وكذا بطلاق التعسف؛ لأنـه تعـسف في          (3)

استعمال حقه؛ قاصدا ضر زوجته، اللهم إلا إن قامت قرينة تعلن خلاف ذلك؛ كما لو نشزت المرأة، أو طلبـت       
، )٢/١٠٢٠(المدخل الفقهي   / ، الزرقا )٥/١١٠(اية المحتاج   / الرملي: رانظ. الطلاق منه، أو تبرمت من خدمته     

  ).٤٣٧(قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ص / عبد الرحمن الكيلاني
  .، كما يصرح به ختام الأثر، وهو ما ذهب إليه ابن الزبير )٥/١١٠(اية المحتاج / الرملي:  انظر(4)
الأشباه والنظـائر   / ، السيوطي )٥٤٠-٤/٥٣٩(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٥/١١٠ (اية المحتاج / الرملي:  انظر (5)

  ).٣/٢٠٥(المنثور / ، الزركشي)١٠/٤٢٤(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)١/٢٩٨(
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قتله، أو زكَّى الشهود عليه؛ نفيا لتهمة التعجل، وسدا للذريعـة في بـاقي أنـواع        
 .)١(القتل

علـى  لو تمالأ شخصان أو أكثر على قتل رجل معصوم الدم؛ لئلا يجـب القـود                 )٢
ةً بنقيض قصدهم، وعلَّـلَ النـووي    قُتلُوا جميعا؛ معامل ..أحدهم، ويهدر دمه بينهم   

 لجعلنا الاشتراك سبيلًا إلى سـفك الـدماء،          بأنا لو لم نوجب القصاص عليهم      ذلك
 .)٢(وإسقاط القصاص عنهم

٣(                 ـهلا غرض له في البيع من أجنبي، ولو باع ريكك؛ إذ الشرِيللش ةفْعالش اتإِثْب مت
إِذَا باعـه   دفع عن الشريك الضرر والحَزن، فَ     لشريكه حصل مقصوده من الثمن، وان     

يرهغا لمقصوده        ..ل؛ ليصرف البيع إلى شريكه؛ نقيضوهذا المثـال    )٣( راغمه التشريع ،
الذي والذي قبله لا تعجل فيهما، وهذا يدعو للقبول باقتراح الشيخ مصطفى الزرقا             

 .وسع فيه نطاق القاعدة
  

   دالقَاع أمثلة يفلَط نملَّى بالذهب         وحلُ في أحكامِ الآخرة؛ فإنَّ من تخدا ته؛ أنأو  ة 
 حرم منه في اليوم الآخر؛ ذلك أن االله جعل زمن هذه المُتع يوم .. أو شرب الخمر   لبس الحرير 

  . في الآخرةالقيامة؛ فمن تعجلها في الدنيا عوقب بِحرمانِها 
 رزقه االله إيمانـا في  ..آثم ابتغاء ما عند االله  وترك الم  وفي المقابل؛ فإنَّ من خالف هواه،       

قلبه، وانشراحا في صدره، وبركةً في رزقه، وعافيةً في بدنه، مع ما له من ثوابٍ أُخروي لا                 
  .)٤(يقْدر مخلوق على وصفه

  
  
  

                                         
  ).١٦/٦١(تكملة اموع / المطيعي:  انظر(1)
يه أن المذهب يفتي بقتـل المـشارك دون         ، مع التنب  )٤/٢٠(مغني المُحتاج   / ، الشربيني )١٨/٣٦٧( السابق:  انظر (2)

 علـى   المتسبب؛ خلافًا لمذهب مالك؛ فإنه بالغ في صيانة الدماء، وقال بالقتل، لكن المذهب حمل كلمة عمر                 
  ).٤/٢٠(مغني المحتاج / ، الشربيني)١٢/١٧١(الحاوي الكبير : انظر. الاشتراك الحقيقي في القَتل

  ).٣/١٨٣(المنثور / الزركشي:  انظر(3)
  ).١٤٠-١٣٩(منظومة القواعد الفقهية وشرحها ص / السعدي:  انظر(4)



  

 ١٠٠

  : مستثنيات القاعدة:الفرع الرابع
 

، )١( استحق المُوصى به، وذلك على الأصح      ..ةلمُوصى له الموصي بعد الوصي    لو قتل ا   )١
 .والفرق بين الوصية والميراث أنَّ الوصيةَ تمليك فأشبهت الهبة

٢(   زوج ليحرمها من ميراثها      تمن طلَّق في مرضه المخوف رِثْ  ..ه؛ لئلا يلزم التوريث     لم ته
 ـ        بلا سببٍ ولا نسبٍ    ة فـلا   بعد انقطاع الزوجية؛ إذ الطلاق البائن يخضع للزوجي

 .)٢( ولأنها لو ماتت لم يرثها بالاتفاقتوارث بعده،
 .)٣( ورثها في الأصح..را؛ لأجل إرثهاه عنده مع إساءة عشتإذا أمسك زوج )٣
٤( لِ المدينينِ المُؤجالد ين في الأصح..لو قتلَ صاحبحلَّ الد )٤(. 
مع الكراهـة، ولم تجـب       صح بيعه    ..قبل تمام الحول فرارا من الزكاة     من باع ماله     )٥

، )٥(الزكاةُ عليه؛ لئلا يلزم إيجابها في مالٍ لم يحلَّ عليه الحول؛ فتختلَّ قاعدة الزكـاة     
 .واالله خبير بما يصنعون

  

، وكثرة المستثنيات، حـتى جعـل     )٦(وبتقرير ما تقدم ذكره يظهر لي قلَّةُ التطبيقات       
 القاعدة لفظًا لا  ة فيها، غير أن البلقيني زاد في      السيوطي الصور الخارجةَ عنها أربى من الداخل      

                                         
/ ، اللحجـي )١/٢٩٩(الأشباه والنظائر  /، السيوطي)٨/١٦٣(البيان في مذهب الإمام الشافعي   / العمراني:  انظر (1)

  ).٧٩(إيضاح القواعد الفقهية ص 
 ـ / ، الماوردي )٨/٧٢(روضة الطالبين   / النووي:  انظر (2) ، الأشـباه والنظـائر     )٢٦٤-١٠/٢٦٣(بير  الحاوي الك

  ). ٧٩(إيضاح القواعد الفقهية ص / ، اللحجي)١/٢٩٩(
  ).٣/١٨٤(الزركشي :  انظر(3)
إيضاح القواعد الفقهيـة    / ، اللحجي )٣/١٨٣(، الزركشي   )١٠/٤٢٤(تحفة المحتاج وحواشيه    / ابن حجر :  انظر (4)

  ).٧٩(ص 
قـال  ) ٧٩(إيضاح القواعد الفقهية ص   / ، اللحجي )٣/١٨٤(الزركشي  ،  )٥/١١٠(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (5)

  ).٢/٢٤(الأم : انظر. وأكره الفرار من الصدقة، وإنما تجب بالملك والحول، لا بالفرار: الشافعي
: ها من أراد أن يبسط له في علمه فليراجع الأمثلة الكثيرة التي أثبتها ابن القيم في موضوع القاعدة، والتي قال بعد                    (6)

وهذا باب واسع عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب من خرج عن طاعته بـأن يعكـس عليـه                     
  ).٣٩٣-٣٩١(إغاثة اللهفان ص : انظر. مقصوده شرعا وقدرا، دنيا وأُخرى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله



  

 ١٠١

 ..أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته     من استعجل شيئًا قبل     : " الاستثناء، فقال  يحتاج معه إلى  
  .)١("عوقب بحرمانه

 

 فإنها مع قبح ..م الفَرض أو تصو تتعجل به الحَيض؛ لئلا تصلي     إذا شرِبت المَرأةُ دواءً   
صنيعها لا تلزم بِصلاة ولا بِصيامٍ؛ لأما لا يكونان مع الحيض؛ تـوقيرا لـذي الجـلال                 

 فأنت تـرى أن      فالمصلحة هنا في ترك الصلاة والصيام لأجل الإجلال والتعظيم،         والإكرام،
       هرب ادةبعا لهكري تا فنه تتذا  ا،  مصلحتها الموهومة ثَبقـضاء   تحقق مقصودها من ترك   و 

رغم حيـضها المعجـل     لم تحرم من نيتها وقَصدها     و الصلاة، ومن صوم الفرض في ميقاته،     
  .)٣)(٢(عمدا

  
  

                                         
  ).١/٣٠٠(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (1)
  ).٢٩٤-٦/٢٩٣ (ة زايد للقواعد الفقهيةمعلم:  انظر(2)
يمكن اعتبار هذا المثال جاريا على القاعدة الأصلية مـن جهـة فقـه              : وقد سمعت شيخنا يونس الأسطل يقول      (3)

فقـد  .. السلوك، وهي أا لما تعجلت الحيض فرارا من الصلاة مطلقًا، ومن الصوم في ميقاته؛ لوجوب قـضائه                
ن الركنين من لذة العبادة، والشعور بالرضا والمحبة المتبادلة بينها وبين االله؛ فـضلًا عـن   عوقبت بحرماا مما في هذي 

  .فوات الأجر والثواب الذي عليه المعول بعد رحمة االله في الزحزحة عن النار ودخول الجنة



  

 

المبالثَّانِي ثُح  
  

  ِّاليقين لا يزولُ بِالشك
  

 مطالب سبعةوفيه:  
 

  .اليقين لا يرفع بالشك :المطلب الأول
  .لا عبرة بالظن البين خطؤه: المطلب الثاني
  .قوةُ الظن تلحق باليقين: المطلب الثالث
  .بقاء ما كان على ما كان : المطلب الرابع

  .الأصل براءةُ الذِّمة :ب الخامسالمطل
  .الأصلُ في الأشياءِ الإباحة: المطلب السادس

الأصْـــــلُ فــــي كــــل حـــادث تقديـــــره      : المطلـــب الـــسابع 
  .بأقـــرب زمــــن

 



  

 ١٠٣

المبيانِ الثَّثُح  
اليقينلا ي بِولُز الشك  

  

 قاعدةٌ كليةٌ تلحق    إنَّ هذا المبحثَ ينتصب بنيانه على سبعة مطَالب، في كل مطلبٍ          
 القواعد الخمس التي عليها مدار الإسلام، ويندرج تحتها ما لا ينحـصر             ةبِقَاعدة الباب؛ ثاني  

 ما تحتها من كلاممن فروع الأحكام، وهاك:  
   الأولبلَالمطْ

اليقينرفَ لا يبالش ١(كع(  
  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 وحصولُ العلْم الذي لا ريب معه، وفي        لشكاللسان العربِي هو إزاحةُ ا    إنَّ اليقين في      
البيان الاصطلاحي هو طُمأنينةُ القلبِ على حقيقة الشيءِ، بما يورثُه اعتقَادا جازِما بِثُبوته أو              

فْيِه٣()٢(بِن( بقيد هوغلبت ؛ إذ ليس فيهما ج"الجازم"، وخرج الظنزم)٤(.  
 ا الشكجوح             ..أمالتردد، سواءٌ في ذلك تساوي كفتيه، أو ر مطلق هأن يملفَأفاد الر 

، وذا يكون مطلق الظن من منازل الشك ورتبِه، بيد أننا إذا شايعنا طرفًـا               )٥(أحد طرفيه 
عتبر، أما إنْ خلا عـن       م  فهذا ظن مؤكد غالب ظاهر؛ لاستناده إلى دليلٍ        ..وطرحنا الآخر 

                                         
مغـني  /  الشربيني ،)٢/٧٨(الشرح الكبير   / ، الرافعي )١/٢١٨(الوسيط  / ، الغزالي )١/٨٠(اية المحتاج   / الرملي (1)

/ ، ابن حجـر   )١/٢٢٨(، حاشية الجمل على المنهج      )٢٩(لُب الأصول ص    / ، زكريا الأنصاري  )١/٣٤(المحتاج  
/ ، الزنجـاني  )٢/٢٨٦(المنثور  / ، الزركشي )١/٢١(الأشباه والنظائر   / ، السبكي )٢/١٣٧(تحفة المحتاج وحواشيه    

  ).٢٣٣(صول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص أ/ ، عياض السلمي)٢٥٤(تخريج الفروع على الأصول ص 
معجم / ، محمد قلعه جي   )٤١٢-٤١١(التعريفات ص   / ، الجرجاني )٢/٣٠٠(الصحاح في اللغة    / الجوهري:  انظر (2)

  ).١/١٩٧(اموع / ، النووي)٢/١٢٨(لغة الفقهاء 
حود؛ كما قال تعالى عـن فرعـون    لا يشترط في تحقق اليقين أن يحصل الاعتراف والتصديق، بل يتصور مع الجُ             (3)

: انظـر . ]١٤: النمل [}وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم   {: وقومه في حق معجزات سيدنا موسى عليه السلام       
  ).٧٩(شرح القواعد الفقهية ص / الزرقا

  ).٧٩(ية ص شرح القواعد الفقه/ الزرقا ،)٣٠-٢٩(اللمع في أصول الفقه ص / الشيرازي:  انظر(4)
شـرح القواعـد الفقهيـة ص       / ، الزرقا )٢١١(التعريفات ص   / ، الجرجاني )١/٨٠(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (5)

)٨٠-٧٩.(  



  

 ١٠٤

، وذا تلحظ أن الظن الغالب رتبةٌ بين محض الظن وبرد اليقين؛            )١(فلا يعتبر  المستند الشرعي 
  .)٢(فَمحض الظَّن أصلُه، وغلبة الظن كثرته

؛ كقـول   )٣( الظن قد يرِد بمعنى اليقين     ولتمامِ الإفادة البحثية أَسترسلُ للتنبيه على أنَّ        
، وأنَّ اليقين ]٥٣: الكهف [}ورأَى الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقعوها  {: االله جلَّ وعلا  

  :، وقد تيسر ليَ الاطلاع على تعليلِ ابنِ عبد السلامِ لهذا بِقَوله)٤(قد يقصد به الظن المُؤكد
شرعا، وإن االله أوجب علينا في الأقوال والأفعال مـا          إنَّ اليقين مستعار للظن المُعتبر      

 بل هو قطع بوجـود  د ظنه ليس قطعا بمتعلق ظنه؛  نظُنه واجِبا، وإنَّ قطع المكلف بالحُكم عن      
بـة   فَإِنه يقطَع بِوجوبِ استقبالها، لا بِكَون الكَع       .. الكعبةَ في جِهة    من ظن  ؛ظنه؛ فَعلَى هذا  

، ووجوب الاستقبال هو الظن، وكون الكعبة في  الجهة التي استقبلها هـو متعلـق                )٥(فيها
  .الظن

  : القاعدةومعنى  
نَّ ما ثَبت بِيقين؛ لا يرتفع حكمه إلا بِيقين، لا بِمحضِ طُروء الشك عليـه؛ إذ لا                 أ  

  هدممنه، بل بمثله     يعقَلُ أن ي بأضعف وإنَّ ما انتفى بـيقينٍ     أو أقوى منه،      المتيقن    لا يثبـت 
   جردقين، لا بمكمه إلا بِييبِ إليهتطرقحنٍ متيقن)٦( الريبِد هتذم لَتغش ناستعـصى  ..؛ فَم 

                                         
تحفة الحبيب على شـرح     / ، البجيرمي )٤/٢٦(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )٤/٤٨٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٣٢٥(ين ص اية الز/ ، الجاوي)٤/٣٢٩(الخطيب 
  ).١/٢٤٠(الفواكه الجنية / الفاداني: انظر(2) 
فَالَّذي يفيد العلْم المتحقق، وهذَا الذي قد يرِد بِلَفْـظ          .. يقين عقلي، ويقين حسي، أما العقلي     : إن اليقين نوعان   (3)

 كَحالِ الكفار في ساحة القيامة؛ فَـإِنهم  الظن، غير أنه لا يأتي في القرآن الكريم في موضعِ يقينٍ تام قد ناله الحس؛    
فَيحصل بِدخولهم  .. لمَّا عاينوا النار تيقنوا أم داخلون فيها تحقيقًا، غير أنَّ الدخولَ لم يتم بعد، أما اليقين الحسي                

/ بلـسي ، النا )٥/٣٦٠) (١/١٣٨،٣٣٦(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز        / ابن عطية : انظر. فيها حقيقةً 
  ).١٠(التفسير المُطَول، سورة الكهف، الشريط السادس ص 

  ).١/١٨٧(اموع / النووي:  انظر(4)
  .، بتصرف)٢/١١٠(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(5)

 معلمة زايد للقواعـد الفقهيـة     ،  )٨٢(شرح القواعد الفقهية ص     / ، الزرقا )١/٢١٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر(6) 
)٦/٣٢٦.(  



  

 ١٠٥

شك وفائه على توهين يقينِ ثُبوته، فَحكَمنا بِبقَائه، ومن برِئَت ذمته منه، وشككنا في بقائه               
  .)١(بقائه على دحضِ يقين انتفائه، فَقُلنا بِبراءَته استعصى ظن ..عليه

إنَّ هذه القاعدةَ من مفَاخرِ القواعد الكُلية؛ لدخولها في أبواب الفقه كلـه، حـتى                 
، كمـا أنهـا ذات   )٢(ألفيت السيوطي يجعل المسائل المخرجة عليها تفوق ثلاثة أرباع الفقه       

ن، ورفع المشاق عن المكلفين؛ إذ المعتصم باليقين وطرح الظُّنون          التيسير في الدي   رحمٍ بقواعد 
 .. والأدواء النفـسية   ، ولو وعاها من ابتلي بالوسواس     )٣(يفوز بِراحة البال، وكَمالِ الأعمالِ    

  .)٤(لَعدها مغلاقًا لما يؤرقه في حياته، ومفتاحا لراحة روحية في عباداته ومعاملاته
  

  : أدلة القاعدة:لثانيالفرع ا
 

  .]٣٦: يونس [}إَنَّ الظَّن لاَ يغنِي من الْحق شيئًا{: تعالىقال  )١
 

              ينقالي وه والحَق ،كالش وه أنَّ الظَّن تأويلِ الآية ها بـأن    )٥(جاءَ في أحد أوج؛ إيذان
، بل يعجز عن مواجهته في شـيءٍ مـن          )٦(الشك لا يغني من اليقين شيئًا، ولا يقوم مقامه        

  .أَحكَامه
  

 بنِ تميمٍ عن عمه أَنه شكَا       عبادأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث         )٢
    ولِ اللَّهسإِلَى ر     َأ هلُ إِلَييخي يلُ الَّذجالر     لَاةي الصءَ فيالش جِدي هلَـا  " : فَقَالَ ،ن

 .)١(" أَو يجِد رِيحا،ينفَتلْ أَو لَا ينصرِف حتى يسمع صوتا

                                         
  ).١٧٠(الوجيز ص / ، البورنو)٢/٢٤(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(1) 
  .، ولست أدري هل الكلمة خرجت مخرج المبالغة أم لا؟)١/١٠٩(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر(2) 
: انظر. ينقي بِ د فضيلةَ إدراك  ليلة القدر      من أمثلة ذلك فُتيا الرملي بِسنية التعبد في كل ليالي رمضان؛ ليحوز العابِ             (3)

  ).٢/٤٢٩(اية المحتاج / الرملي
  ).٦/٣٢٧ (معلمة زايد للقواعد الفقهية: انظر(4) 
  ).٨/٣٤٣(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي:  انظر(5)

  ).١٥/٨٩(جامع البيان في تأويل القرآن / الطبري: انظر(6) 



  

 ١٠٦

 

أَفَاد الحَديثُ أَنَّ الأَشياءَ يحكم ببقائها علَى أُصولها حتى يتيقن خلافها، ولا تـضر              
  .)٢(الواردة إليها، ولهذا عده النووي أَصلًا من أصول الفقه والإسلامالشكوك 

 

: قال رسول االله    :  قال أخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد الخدري           )٣
 ،فَلْيطْرحِ الشك ؟ فَلَم يدرِ كَم صلَّى أَثْلَاثًا أَو أَربعا      ، ذَا شك أَحدكُم في صلَاته    إِ"

فَإِنْ كَانَ صلَّى خمساً    ، ثُم يسجد سجدتينِ قَبلَ أَنْ يسلِّم     ، استيقَن ولْيبنِ علَى ما  
هلَاتص لَه نفَعلَّى ، شإِنْ كَانَ صا لأربعٍ؛وإتمامطَانيلشا ليمغرا تت٣ (" كَان(. 

 

بِ البناءِ على اليقين؛ فَمن شك في صلاته بين قلة وكثرة؛ طرح   صرح الحديثُ بِوجو  
  .)٤(الشك جانبا، وأَعملَ اليقين وجوبا؛ حتى يبرأ من عهدة العبادة بِيقين

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

 أنه يعمل بيقينه؛ إذ     ..طُهرا أو حدثًا، وشك في ضده     ن  أفتى الرملي وغيره فيمن تيق     )١
 .)٥(اليقين لا يرفع بالشك

 لم يؤثر شـكُّه علـى   ..صلاته، ثم شك في ترك فرضٍ منهاإذا أتمَّ العابد طهارته أو    )٢
صحتها؛ لأنه أتمَّها صحيحةً بيقين، ثم زاحم اليقين شك؛ إلا أنه عجز عن مقاومته؛              

                                                                                                                       
: ، رقم الحـديث   )٤: (ء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم الباب          صحيح البخاري، كتاب الوضو    (1)

 الحدث فله أن يصلى      ثم شك في   ، الدليل على أن من تيقن الطهارة      ، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب     )١٣٧(
  ).٨٣٠: (، رقم الحديث)٢٦: (، رقم الباببطهارته تلك

  ).٤/٤٩(شرح صحيح مسلم / النووي:  انظر(2)
: ، رقـم الحـديث    )٢٠: ( مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقـم البـاب             صحيح (3)

)١٣٠٠.(  
  ).٥/٥٨،٦٣(شرح صحيح مسلم / النووي: انظر(4) 
/ ، الغمـراوي  )٢/٦٣(اموع  / ، النووي )٢/٧٩(الشرح الكبير   / ، الرافعي )١/٨٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر(5) 

  ).١/١١٠(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١٣(السراج الوهاج ص 



  

 ١٠٧

  تيقفَب            يلتا من ابالحال على ذوي العبادة، وخصوص رسماضيةً على الصحة، وإلَّا لَع
 .)٢)(١(منهم بالوسوسة

 فَإِنـه يلزمـه الخَمـس؛       ..من نسِي صلاةً من الصلَوات الخَمسِ، ولا يعرف عينها         )٣
نصبِه يـوم  ليتوسل بالأربع إلى تحصيل الواجبة؛ حتى تبرأ ذمته بيقين، ولن يندم على     

 .)٣(لا ينفع مالٌ ولا بنون
 احتياطًا )٤( لزمه البناء على اليقين..لاة جاهلًا بمحلهإن من نسي ركنا من أركان الص      )٤

 .)٥(لعبادته؛ وتحصيلًا لمصلحة الواجب المتعلق بِذمته
 أو أيـام القـضاء       أو أشـواط الطـواف     ك العابد في عدد ركعات الصلاة     إذا ش  )٥

 .)٦( بنى في كلِّ ذلك على الأقل؛ لأنه المستيقن، وما بعده مدخولٌ بالظن..والكفارة
٦(        دن أو حيلْفَ .. أو تعزير أو قصاصلو شك في إبراءٍ من ديرِبنزلةً أخرى؛  من ذلكئ 

، وهذا من الاحتياط لجلب المـصالح       )٧(ليفوز بثوابِ المُحسنين، ويبرأَ خصمه بيقين     
 .ودرء المفاسد

حد المرابطين على الثغور شخصا تحت جنح الليل، ولم يتأكد له أنه مـن              لو رأى أ   )٧
 لم يجز له أن يطلق النار عليه ابتداءً؛ خـشية     ..وات الصهيونية الخاصة التي تتسلل    الق

 .أن يكون معصوما؛ فإن مجرد الشك لا يرفع يقين عصمته، واليقين لا يرفع بالشك
الإيمان، فمن كفَّرهم أو حكـم علـيهم   الأصل في المسلمين سلامة الدين وحصول      )٨

 فقد اتبع الشك وتـرك الـيقين،       ..  العلماء كلمةُ لديه ليس عليها     بالردة لموجبات

                                         
  ).٨٦(اية الزين ص / ، الجاوي)١/٢٠٨(فتح المعين / ، المليباري)١/٤٠٢(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 
 ورعـا   أَجاز ابن عبد السلام للْعابِد إذا فَرغَ من عبادته، ثم شك في شيءٍ من أركاا، أو شروطها، أن يعيـدها                    (2)

  ).٢/٢٣(قواعد الأحكام : انظر. اللهم إلا إذا كان من أهل الوسوسة فلا يفعل ذلك: قلت. واحتياطًا
  ).٢/٢٥(قواعد الأحكام / ، ابن عبد السلام)١/١٩٥ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(3) 
 فإذا شك أَترك الركن مـن       ،بهتيان  والإإنَّ البناء على اليقين هو تقدير أشق الأمرين،         : قال العز بن عبد السلام     (4)

  .انظر الحاشية الآتية. الركعة الأُولى أم من الثانية بنى على أنه من الأولى؛ لأنه أشق
  .)٢/٢٥ (قواعد الأحكام/ ابن عبد السلام: انظر(5) 
  ).١/١١٤(اية المحتاج / الرملي: انظر(6) 
  ).٢/٢٤(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(7) 



  

 ١٠٨

الردة شك، والـيقين لا     والأصل أن المسلم صحيح الإسلام، وهذا يقين، وحصول         
 .بالشكيزول 

يع وكم عانت بعض الساحات الإسلامية من سيلان دم المسلمين الأبرار تحت توس           
دائرة الشبه والحكم بالردة على أهل الإسلام والعياذ باالله، حتى تأرجحـت أمتنـا في               

 .، واالله المستعان وحده! الداخل مع مقاومة أعدائها من الخارجمنمعالجة ما دهاها 
  
 



  

 ١٠٩

  المطْلَب الثَّانِي
هطَؤنِ خيالب ةَ بِالظَّنرب١(لا ع(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة: ول الأالفرع:  

، وهو من منازل الشك كما مر       )٢(إنَّ الظَّن هو الاعتقاد الراجِح مع احتمالِ النقيضِ       
 حـتى انتفـت    مخالفة الظن لواقعِ الأمر، أما البين خطؤه فَهو جلاءُ)٣(بنا في كلامٍ مستفيض 

الَفَةالمُخ هذصوابيةُ الحُكم بِه.  
  :ةداعالقَومعنى   
ن ظُنونَ المكلفين إن تباينت مع ما في نفسِ الأمرِ كانت ملغيةً لا اعتبار لها، فَـإِذَا                 أ  

 كان الحكم باطلًا، ووجب الرجوع      ..بنِي حكْم أو استحقاق عليها؛ كَإبراءِ ذمة أو شغلها        
ارتـه فَبـان    ؛ وعلى هذا فَمن أتمَّ صلاته ظانا طه       عنه؛ إذْ ما بني على باطلٍ فَهو باطل مثله        

  .)٤(؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه وجبت إعادةُ الصلاة عليه..حدثُه
اضـي   فإا تهم القضاةَ واتهدين؛ فَلَو حكم الق        كما تفيد المُكَلَّفين   وهذه القاعدةُ 

ى لاغيا لا اعتبار له، ولو أفتى اتهـد   أضح.. ثم تبين خلافهظانا رضا الشريعة عن حكمه، 
      انَ خه فَبفق ظنو أدلةٌ أقوى منه     في المسائلِ الاجتهادية أو قامت ،هطؤ..     ـوعجالر ـبجو 

هن٥(ع(.  
  

 في العقـود  المدار: "ولنا موعد بحثي في رقْمِ قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة، ونصها     
  .)٦(" لا على ما في ظن المكلفمر في نفس الأ ماعلى

                                         
، )١/٢٥٣(مغـني المحتـاج   / ، الـشربيني )٥/١٦١(، )٢/٣٩٥،٣٨١،٦٥(، )١/٤١٢(اية المحتـاج  /  الرملي (1)

بغية المسترشدين  / ، باعلوي )٣/٥٧(الفتاوى الفقهية الكُبرى    / ، ابن حجر  )١/١٩٨(الحاوي للفتاوي   / السيوطي
  ).٢/٢٥٣(المنثور / ، الزركشي)١/١١٨(فتح الوهاب / ، زكريا الأنصاري)٥٩(ص 

  ).٢٣٥(التعريفات ص / ، الجرجاني)٢/٥٧٨(المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى، وآخرين: انظر(2) 
  ).٨٩(ص " اليقين لا يرفع بالشك"طالعة القاعدة الفائتة : انظر (3)

  ).٢١٠(الوجيز ص / ، البورنو)٧/٧٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(4) 
  ).٢١٠(الوجيز ص / البورنو: انظر(5) 
  ).٢٩٥ (صالمطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الثالث : انظر (6)



  

 ١١٠

الاجتـهاد لا يـنقض   "وتحسن الإفادةُ العلميةُ بأنَّ هذه القاعدةَ تقيد القَاعدةَ الكُلِّيةَ        
 نقض  .. دحضه؛ لبِنائه على الخطأ    ؛ ذلك أنَّ الاجتهاد الأولَ إن قامت البينةُ على        "بالاجتهاد

  .)١(ؤول العمل إلى هذه القاعدة ساعتئذ أو إِجماعا، في نصا يعملْ به؛ كما لو خالفولم
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

١(      ديثمن ح يخانالش جرةَ أَخريرأَبِي ه      ولَ اللَّهسأَنَّ ر    جِدـسـلَ الْمخد ، 
، ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ     : فَرد وقَالَ  ،ي   فَسلَّم علَى النبِ   ،فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى  

ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم     : فَقَالَ ، ثُم جاءَ فَسلَّم علَى النبِي       ،فَرجع يصلِّي كَما صلَّى   
 .)٢(فَعلَّمه .."  فَعلِّمنِي والَّذي بعثَك بِالْحق ما أُحسِن غَيره: فَقَالَ، ثَلَاثًاتصلِّ

٢(      من رواية يخانالش جرأَخةَ وريرأَبِي ه    ولَ اللَّهسأَنَّ ر    ِنـيتاثْن ـنم فرصان
 فَقَالَ رسولُ اللَّـه     ؟ الصلَاةُ أَم نسِيت يا رسولَ اللَّه       أَقَصرت:  فَقَالَ لَه ذُو الْيدينِ   

: دنِ  أَصيدذُو الْي ؟ق  اسفَقَالَ الن : معن ،     ولُ اللَّهسر فَقَام     ِنييرنِ أُخيتلَّى اثْنفَص 
لَّمس لَ،ثُمأَطْو أَو هودجثْلَ سم دجفَس ركَب ٣(" ثُم(. 

 

ينفعه لمَّا ظَهر مخالفًا لما في      أسفر الحديثُ الأولُ عن أنَّ ظن الرجل صحة صلاته لم             
 قد هجر غالب ظنه الذي أنكر به وقوع نفس الأمر، وأَفْصح الحَديثُ الآخر عن أن النبي 

                                         
  ).٧/٧٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(1) 
 صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومـا    (2)

، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب       )٧٥٧: ( رقم الحديث  ،)٩٥: (يجهر فيها وما يخافت، رقم الباب     
  ).٩١١: (، رقم الحديث)١١: (قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم الباب

: ، رقم الحديث  )٦٩: (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟، رقم الباب              (3)
: ، رقم الحديث  )٢٠: (في الصلاة والسجود له، رقم الباب     ، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو        )٧١٤(
)١٣١٨.(  



  

 ١١١

 العبـادة   السهو أول الأمر، ولم يعتد به لمَّا ظهر لَه خلافه، ولو كانت غلبةُ الظُّنون كَافيةً في               
  .)١( ما فاته منها النبي  لما أتمَّ..مع ظهور الأمر بخلافها

  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

١(    العابد لو ظنهصلات أو دخولَ وقت ،هلَّى، أو بقـاء الليـل أو غـروب    طهارتفَص 
الشمس في الصيام فَأَكَل، أو آتى الزكاةَ لمن يظنه من أهلها، أو استناب على الحـج       

 ..يرجى برؤه أبدا، أو أنَّ عليه دينا فأداه، ثم بانت له عكس هذه الصور              انا أنه لا  ظ
، )٢(فالعبرة ليست بما في ظنه؛ بل بما في نفس الأمر؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطـؤه                

 .وعليه تدارك كل ما سبق بحسبه، من إعادة في الوقت، أو قضاء بعده، وهكذا
٢(   الْو عيب حصبِ  يضِ  للعين الموهوبة اهقبل الْقَب   ،   ةالْهِب وملُز إِنْ ظَنو،   لْكولَ الْمصحو 

قْدةُ  بِالْعبطُلُ الهبتنِ       فَ .. أما ظنه لزوم الهبة    ،البيعصول   بح ، وـيالْب ةَ بِـالظَّنـربلَا ع
طَؤمن الموهوب له، أو     لا تنقل ملكية الموهوب إلا بقبضها         في الواقع  ؛ إذ الهبة  )٣(هخ
 .وكيله

، دون أن يقصد    ضمونَ عنه؛ لظنه أن الحق يتحول إلى الضامن       إذا أبرأَ المضمونُ له الم     )٣
 .)٤(ه لَا عبرةَ بِالظَّن الْبينِ خطَؤ برأ الضامن والمضمونُ عنه؛ إذ.. عنهماسقوط دينه

نها أخته من الرضاعة، أو كان من تزوج امرأةً على أا خاليةٌ مما يمنع نكاحه؛ فتبين أ          )٤
 فإنها تحرم عليـه في الـصورة   ..وأَسر ظنه، وظَهر خلافُه  يظنها أخته من الرضاعة،     

                                         
  ).٧/٧٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(1) 
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )١/٤٣٢(مغني المُحتـاج    / الشربيني ،)٢/٣٩٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر(2) 
  ).٢/١١٤(قواعد الأحكام / ، ابن عبد السلام)٣٠٧-١/٣٠٦(
تحفة المحتـاج   / ، ابن حجر  )٢/٤٠٠(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٢/٤٨٣(أسنى المطالب   / زكريا الأنصاري : انظر(3) 

  ).٦/٣٠٦(وحواشيه 
  ).٣/٥٧(الفتاوى الفقهية الكبرى / ابن حجر الهيتمي: انظر(4) 



  

 ١١٢

الأولى، وتحل له في الثانية؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر، لا بما في ظنـه، ولا عـبرة            
 .)١(بالظن البين خطؤه

 ..نا حملها؛ ثم ظهر له كذب ظنـه        ينفق عليها ظا   لو طلَّق زوجته طلاقًا بائنا؛ وراح      )٥
وإِنْ كُـن   {: ه أن يسترد ما أنفق؛ لأنَّ الإنفاق منوط بالحمل كما قـال االله            ل كان

  نلَهمح نعضى يتح هِنلَيقُوا عفلٍ فَأَنمح فإذا تـبين عـدم   ]٦: الطلاق[} أُولَات ،
 .)٢(حملها فلا نفقة لها

 ظانـا   ف شيئًا من المعاوضات، أو التبرعات والهبات، أو الوصايا والأوقـا          إذا أوقع  )٦
 بطل تصرفُه فيها؛ إذ لا عبرة بالظنون التي أسفر الصبح عن            .. فَكَذَب ظنه  ملكيته لها 
 .)٤)(٣(الخطأ فيها

 

  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع
 

١( لَّىن لو صم لْفخ هتارطَه ظُنثُهيدانَ حه.. فَبلاتص تحص )٥(. 
 .)٦( طلقت منه..لو خاطب امرأته بالطلاق، وهو يظنها أجنبية عنه )٢

                                         
  ).٢/١١٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(1) 
  ).١/٣٠٧(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/٣٥٤(المنثور / الزركشي: انظر(2) 
  ).٢/١١٧(الأحكام قواعد / ابن عبد السلام: انظر(3) 
حكم كذب الظنون، وضمنه سبعةً وعشرين مثالًا؛       :  عقد الشيخ ابن عبد السلام في قواعده الكبرى فصلًا بِعنوان          (4)

  ).١١٩-٢/١١٤(قواعد الأحكام : انظر. فانظره إن طمعت في أن يبسط لك في علمك
، وهذا مذهب الجمهـور؛ خلافًـا       )١/٣٠٧(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٢/٣٥٤(المنثور  / الزركشي: انظر (5)

 فَـإِنْ  ؛يـصلُّونَ لَكُـم  " : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَللحنفية، ودليلُ الجمهور ما أَخرج البخاري    
 وا فَلَكُمابأَص، طَئُوا  وإِنْ أَخ  هِملَيعو من خلفه، رقـم            : انظر ". فَلَكُم مكتاب الأذان، باب إذا لم يتم الإمام، وأت

  .، ورأي الجمهور أرجح، ورأي الحنفية أحوط، واالله أعلم)٦٩٤: (، رقم الحديث)٥٥: (الباب
الأشـباه والنظـائر    / لـسيوطي ، ا )٢/٣٥٤(المنثور  / ، الزركشي )٥٥-٨/٥٤(روضة الطالبين   / النووي: انظر(6) 
)١/٣٠٧.(  



  

 ١١٣

  المطْلَب الثَّالثُ 
  )١(قُوةُ الظَّن تلْحق بِاليقينِ

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

ارِ الظَّن وغلبته في تقْرِيرِ الأَحكَامِ؛ أَرقُمه إليك بعد عناءٍ          إنَّ موقف المذهبِ من اعتب    
  :بحثي دام عدةَ أيام، وإليك البيان بِعون المنان

              الظَّـن بِرتعي امالع لَ المذهبيأنَّ الأص المذهبِ ألفيت اتجبدفي م ةصفَاح ولَةج دعب
  .)٤)(٣(، ويلْغي العملَ بِمطْلَقِ الظَّن، ويعده من منازلِ الشك)٢(ي ويلْحقُه بِاليقينِالقَوِ

                 الظـن دـري ا، حتى راح المذهبمع هقَّيغير أنَّ الاستثناء نال من الأصل العام في ش
 الظن حينا، مفرقًا بينه وبين الشك المـردود         القوي مشترِطًا عين اليقينِ حينا، ويقبل مطلق      

  .، وحقيق علي بعد هذا الإجمالِ أن أُمثِّلَ له في مستثنيات هذه القاعدة ليتجلَّى بيانا)٥(دوما
ةدى القَاعنعمو:  

اه منه، وإن    ألحقناه به، وقربن   .. مترلةً بين مطلق الظن واليقين      الظَّن القوي لمَّا تبوأَ    أنَّ
كان تحته في المرتبة؛ ذلك أن أكثر أحكام الفروع الاجتهادية لما تعسر أو تعـذَّر تأسيـسها     
            نصرةلغي العمل بمرجوح الاحتمالات، ويعتبر راجحها؛ بي بالغال ا الظنعلى اليقين، وألفين

                                         
، )٨/١٠٥(تحفة المحتـاج وحواشـيه      / ، ابن حجر  )٥/١٤٨(،  )٣/٤٢٥(،  )١/٧٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٤/٣١(، حاشية البجيرمي )٩/٢(حاشية الجمل على المنهج 
اعدة بلفظ الظن القـوي اتباعـا       الظن الغالب أو الظن المتأكد أو غلبة الظن، وذكرت الق         : والمقصود بقوة الظن    

  .للرملي رحمه االله
  .السابق نفسه: انظر(2) 
، )١/٣٤٩(، حاشـية قليـوبي      )٤/٥٠(شرح صحيح مـسلم     / ، النووي )١/٨٠(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

  ).٣/١٤١(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٤٣٣(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)١/٢٠٨(إعانة الطالبين / الدمياطي
  . إن الفقهاء لا يعتبرون الظن، ويضعونه في سلة الشك، بخلاف علماء الأصول؛ فيمنح عندهم رتبةً مستقلةً(4)

  ). ١٤(ص " رسالة ماجستير"منهج القطع والظن في أصول الفقه / يحيى أبو زينة: انظر
غاية البيـان   / ، الرملي )٤/٢٣٧(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )٢/٢٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر(5) 

  ).٣/٧٦(حاشية الجمل على المنهج ، )١١٣(ص  ابن رسلان  زبدشرح



  

 ١١٤

الأبواب الفقهية، ورحنا    جعلناه ملحقًا باليقين في أكثر       .. وقرائنِ الأحوال  ظواهرِ الأدلَّة من  
  .)١(نبت الأحكام بتا بناءً عليه

هذه القاعدة من الأعلام التي نصبتها الشريعة دلالةً على يسرها؛ لأا لم تكلـف              و
؛ للمشاق التي يسببها القولُ باشتراطه، وهذا ما )٢(العباد بِتحصيلِ اليقينِ، مع كونه أصلًا فيها      

  عناه القرافي بِقَولالـضرورةُ إلى              : ه دعـت إلا على العلم، لكن بنى الأحكامإن الأصل ألَّا ت
  .، والغلبةُ لها اعتبار في الأحكام)٣(اعتبار الظن في أكثر الصور؛ لندرة خطئه وغَلَبة إصابته

العمل، ولمَّـا   ولمَّا كان اليقين منبثقًا عن اعتقاد جازمٍ بِحقيقة الشيءِ أَوجب العلْم و           
 ا ليس فيه جزم     كان الظنا راجحلْم    .. اعتقاد٤( أفاد عملًا دون ع(    ـا إنا قوة الظـن فإأم ،

  .الْتحقت بركب اليقين لنا منها علما وعملًا
              كتب؛ أدناه يقارب الشفي المذهب منازل ور يتضح لك أن الظن تقريره مقَدا تبِمو

  .)٥(حق به ويله يداني اليقينوالريب، وأعلا
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمنات مهاجِرات فَامتحنوهن اللَّه          {: قال تعالى  )١
: الممتحنـة  [}إِنْ علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّـارِ       أَعلَم بِإِيمانِهِن فَ  

١٠[.  
                                         

، )١/١٦(ايـة الـزين   / ، الجاوي )٦/٤١(، حاشية البجيرمي    )٥/١٤٨(،  )١/٧٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)
القول السديد في بعض مـسائل       /، الموري )١/١٢٩(إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول         / الشوكاني

، حاشـية الموافقـات   )٢/١٨٠(  في أصـول الفقـه  المعتمد/ ، أبو الحسين البصري)١/١٦٤(الاجتهاد والتقليد  
/ ، وزارة الأوقـاف الكويتيـة  )٥(رسالة الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن في مسائل الفقه ص    / ، السعيدان )٥/٤٠٦(

  ).٦/١٩٥(الفقهية الموسوعة 
  ).٢/٦٤٢(القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير /  الرحمن بن صالح العبد اللطيفعبد: انظر(2) 
  ). ١/١٧٧(الذخيرة / القرافي: انظر(3) 
  ).١٧(ص " رسالة ماجستير"منهج القطع والظن في أصول الفقه / يحيى أبو زينة: انظر(4) 
ه كوا يمنة أو يسرة فهذا شك، فإن رجح جهـةً دون            فمن أراد الصلاة مثلًا، وغُمت عليه القبلة، واستوى عند         (5)

  .أدلة؛ فَهذا ظن، فإن أخبره عدل بجهتها فهذا ظن قوي، فإن جزم ا فهذا يقين



  

 ١١٥

 

إنَّ ربنا جلَّ وعلا نعت الظن الغالب القوي المتولد عن التحري بكونه علما؛ فَـإِنَّ                 
قولَه :} نوهمتملراد به العلم الذي    }فَإِنْ عتبلغه طاقتكم عبر الحلـف عليـه، والقـرائن        ي 

المفضية إليه، دون القطعِ به، وتسميته علما إشعار بأنَّ المسالك الاجتهاديةَ جاريةٌ مجـرى              
  .)١(العلم

  

 إِذَا   كَانَ رسـولُ اللَّـه       : قَالَت ل عن عائشةَ أخرج البخاري في صحيحه      )٢
 ثُم يخلِّـلُ بِيـده   ، ثُم اغْتسلَ، يديه وتوضأَ وضوءَه للصلَاةاغْتسلَ من الْجنابة غَسلَ 

هرعش،            اتراءَ ثَلَاثَ مالْم هلَيع أَفَاض هترشى بوأَر قَد هأَن ى إِذَا ظَنتلَ    ، حغَـس ثُم 
هدسج رائ٢("س(.  
 

الاكتفاءُ بِغلبة الظَّن بِوصـولِ     " حتى إِذَا ظَن أَنه قَد أَروى بشرته      : "عن قَوله انجلَى    
  .)٣( غَسلهاستيعابالمَاءِ إلى بشرة رأْسه، وأنه لا يطلب اليقين القاطع على 

  

٣(         ا، وأن تخلفَهعلى أسبا بِ المسبباترتتشهد بِت ا، بما      إنَّ الألبابراديلًا أو نكُونُ قَلا ي
يجعلك مطمئنا لضم قوة الظن إلى اليقين، وأمنح قلمي لابن عبد السلام؛ ليتولَّى بيانَ          

  : جاء فيه متينٍشهادة العقلِ بِكَلامٍ
إنَّ الاعتماد في جلْبِ معظمِ مصالحِ الدارينِ، ودرء مفاسدهما على مـا يظهـر في               

قطوع ا؛ فإن عمال الآخرة لا يقطعون بِحسنِ الخاتمة، وإنما يعملون بناءً على      الظنون غير الم  
  .حسنِ الظُّنون، وهم مع ذلك يؤتونَ ما آتوا، وقلوم وجِلَةٌ ألَّا يقبل منهم ما يعملون

                                         
، وقد ذكر الرملي والـشربيني أن   )١٣/٢٩١(عمدة القاري   / ، العيني )١٤/٣٣٨(الوسيط  / سيد طنطاوي : انظر(1) 

  ). ٢/١٠٠(، مغني المحتاج )٤/٣٧٩(اية المحتاج / الرملي: انظر.  الظنالعلم يطلق أحيانا ويراد به غلبة
: ، رقم البـاب   حتى إِذَا ظَن أَنه قَد أَروى بشرته أَفَاض علَيه         صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب تخليل الشعر         (2)

  ).٢٧٢: (، رقم الحديث)١٥(
، معلمة زايد للقواعد الفقهيـة      )٩(اء بالعمل بغلبة الظن في مسائل الفقه ص         رسالةٌ الاكتف / وليد السعيدان : انظر(3) 
)٦/٥٠٤.(  



  

 ١١٦

نَّ وإنَّ أهلَ الدنيا يتصرفون بناءً عليها؛ لأن الغالب صدقُها عند قيام أسـباا؛ فَـإِ              
التجار يسافرونَ على ظن أم يربحون، والمرضى يتداوون لَعلَّهم يبرؤون، والملوك يجنـدون        
الأجناد، ويحصنون البلاد، على أنهم بذلك يسلَمون وينتـصرون، واتهـدون يتعرفـون             

 المصالح  يجوز تعطيل هذه  الأحكام، ويستنبطون منها على ظن أم يظفرون بما يطلبون، ولا           
  .)١(ا من كذب الظنون، ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون خوفً؛الغالبة الوقوع

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

 الرملي وغيره أنَّ النوم ناقض للوضوء، مع أن الأصلَ عدم خروجِ شـيء؛               أبان )١
 كمـا   ؛ أُقيم مقَام الْـيقينِ    .. لخروجِه من غَيرِ شعورٍ بِه     مظنةًذلك أنه لمَّا جعل     

م لظَّنةُ ليدفةُ الْمادهالش تيمأُقةلِ الذِّمغينِ في شقالْي ٢(قَام(. 
٢(             لبةبِغ ما يتمإن ةكَنمن ذوي الفقر والمَس كَاةلِ الزأَه عيينأنَّ ت الرملي الظـن   أَفَاد 

         ةنيا، ولذا لا يطالب الآخذُ بِبهارِفصم من مه؛ ذلك أنَّ الزكـاةَ     أإعسار ثْبِتت 
 .)٣(مبنيةٌ على المساهلة، وقُوةُ ظن الموكل بتوزيعها ملحقةٌ بالعلمِ واليقين

اهرا بالظُّنون؛ إذ   أفتى الرملي بِمنحِ الجنينِ معاملَةَ المَعلُوم، ما دام مؤيدا بالقرائن ظ           )٣
 .)٤(الظنون المؤكدة البعيدة عن الارتياب تنالُ حكم اليقينِ في أكثر الأبواب

لا يجب على العابد تيقُّن استيعاب العضو بالماء في وضوئه وغسله، وبالتراب في              )٤
 .)٥(تيممه؛ فَغلَبةُ الظَّن في ذلك كَافية؛ فإِنها مثل العلم

                                         
  .بتصرف). ٧-١/٦(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(1)
/ ، زكريا الأنـصاري   )١/٦١(؛ الإقناع   )١/١٣٣(مغني المحتاج   / ، الشربيني )١/٧٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٤٢(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص / ، الرملي)٢/٣٤(؛ شرح البهجة الوردية )١/٥٦(أسنى المطالب 
  ).٤/٣٧٩ (اية المحتاج/ الرملي:  انظر(3)

  ).٤/٣١(، حاشية البجيرمي )٩/٢(، حاشية الجمل على المنهج )٥/١٤٨ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(4) 
 حاشـية  ،)١/٣٣٥(حاشية الجمل علـى المنـهج   ،  )٤/٢٢٥(،  )١/٥٤(حاشية إعانة الطالبين    / البكري: انظر(5) 

  ).٣/١٧(البجيرمي على الخطيب 



  

 ١١٧

 فَإنَّ المُعتبر أن يغلب علَى ظَنه إِدراكُه في القَـدرِ           بصر إمامه أموم لا ي  إذا كان المَ   )٥
 .، بأن يدرك أقل الركوع معه)١(المُجزِئ

 إلا إذا رجا إجابتهـا رجـاءً         إلى الفتاة التي يقصد نِكَاحها     يحرم نظر الخاطبِ   )٦
، أو خطبة قائمة لم     )٢( عن نِكَاحٍ وعدة   ظاهرا، ولهذا يشترط سابق علمه بِخلوها     

 .يتم العدول عنها، حتى لا يخطب على خطبة أخيه
٧(             هظن له رضا صاحبه بقوة عصنجاز لـه    ..من رغب في المطعمِ من مال غيره، و 

  وأأمهاتكم  وأمن بيوت آبائكم إذا كان ذلك    ، خاصة   )٣( فلَا ..تناوله، وإن شك 
 .م مفاتحه أو صديقكمما ملكت وأخالاتكم  وأعماتكم  وأ أخواتكم وأإخوانكم 

  

  : القاعدةمستثنيات :الفرع الرابع
مر بنا في غُرة المطلب أن الأصل العام في المذهب اعتبار الظـن القـوي، وإلحاقـه              
              المـذهب الأول؛ حـين رد قباليقين، وإلغاء العمل بمطلق الظن، وأن الاستثناء نال من الش

ن القوي مشترِطًا عين اليقينِ ذاته، وكذا من الشق الآخر لما قبل مطلق الظـن، وإليـك      الظ
  :تمثيلًا للشقَّين

  

  :ما يشترط فيه اليقين: أولًا
 

١(        م هأن هعلى ظن ثٌ، مع تيقن الطهارة الـسابق     أفتى النووي من غلبدأنـه لا   ح 
لا فرق عند أصحابنا في الـشك بـين اسـتواء          : ال، وقال وضوء عليه بكل ح   

 .)٤(الطرفين، أو ترجيح أحدهما، أو أن يغلب على ظنه واحد منهما

                                         
حاشية الجمل  ،  )٢/٣٦٤(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )١/٢٣٢(أسنى المطالب   / زكريا الأنصاري : انظر(1) 

  ).٣/١٣٠(على المنهج 
قواعـد  / ، ابن عبد الـسلام )٧/١٩٠( تاج وحواشيهتحفة المح/ ، ابن حجر  )٤/٤٠١(اية المحتاج   / الرملي: انظر(2) 

  ).٢٥٢-٢/٢٥١(الأحكام 
  ).٢/٢٥٥(المنثور / الزركشي: انظر(3) 
  ).٤/٥٠(شرح مسلم / النووي:  انظر(4)



  

 ١١٨

 بنـى   ..صلي في عدد ما أتى به من الركعات       إذا شك الم  : قال ابن قاسم الغزي    )٢
على اليقين؛ وهو الأقل، ولا تنفعه غلبة الظن، ولا يعمل بقول غيره، ولو بلـغ               

 .)١(ائل عدد التواترالق
 

  : ن الظَّلقطْي فيه مفكْما ي: انياثَ
 

 لَم يصح؛ لأَنَّ كُلا مقْتد بِمن يقْصد الاقْتداءَ         ..ظَن كُلٌّ من مصلِّيينِ أَنه مأْموم     لو   )١
  امإم أَو ،كَّا   ..بِهش أَو ،تحا  فَلَا،   .. صمهدأَح ونَ      ..أَود امإم هلظَّانِّ أَنل تحص 

كالشو الظَّن نيا بيهاءُ فالْفُقَه قي فَرعِ الَّتاضوالْم نذَا مهو ،رِه٢(غَي(. 
 لم يضر،   .. فَكَملَ عليه، ثم علم الحالَ     رضٍ، ثمَّ ظن أنه في غيره     لو أحرم العابد بِفَ    )٢

 .)٣(وإن ظن أن ما أحرم به نفلٌ، وهذا الفرع مما يفرق فيه بين الظن والشك
  على حرف المسألة الذي يتحدد وفقه ما يأخذ حكم الأصـل أو ممـا        ولم أعثر بعد 

 والثقة بالقارئ    فاكتفيت بالنقل لذات الفروع،    يشترط فيه اليقين أو يكفي فيه مطلق الظن،       
  .فتح االله عليهأن يعمل عقله ويبحث حتى ي

  
  
  

                                                                                                                       
 لم إذا الظن غلبة لأن ؛عنده الأمران يتساوى أو ،أحدهما ظنه على يغلب أن بين فرق ولا: قال ابن قدامة المقدسي     

  ).١/٢٢٦(المغني : انظر. إليها يلتفت لا شرعي طبضاب مضبوطة تكن
  ).٩٠(ص  "متن أبي شجاع"القول المختار شرح غاية الاختصار / ابن قاسم الغزي: انظر(1) 
غاية البيـان   / ، الرملي )٤/٢٣٧(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )٢/٢٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر(2) 

تحفـة المحتـاج وحواشـيه    / ، ابن حجـر )١/٢٣٨(مغني المحتاج   /  الشربيني ،)٢٢٣(ص   ابن رسلان     زبد شرح
)٢/٢٨٢.(  
  ).٢/٥٥٨(، حاشية الجمل على المنهج )٨٦(اية الزين ص / الجاوي:  انظر(3)



  

 ١١٩

ابِعالر المطلب  
  بقَاءُ ما كَانَ علَى ما كَان

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، وهو مأخوذٌ مـن طلـبِ       )١(جرت القاعدةُ علَى لسان الرملي بِلَفْظ الاستصحابِ      
 ، ومقارنتـه  ة، والصحبة تشي بِملازمة الشيء    اللغالصحبة؛ إذ السين والتاءُ قرينةُ الطلبِ في        

  .)٢(فَإذَا فُهِم ثبوت شيءٍ بِشهادة العقل اقتضى ذلك صحبته والاقترانَ معه في المُستقبل
 فَهو مستعار من اللسان العربِي، فَعرفَه السبكي وغـيره   ..أما في الاصطلاحِ الفقْهِي   

؛ إشارةً إلى أنَّ ميزانَ الحُكْمِ في الأمور المتأخرة أن تبنى على           )٣( كانَ على ما كان    بِأَنه بقاءُ ما  
  .)٥(، وتنبيها على دوام التمسك بِالدليلِ حتى يأتي ما يغيره)٤(الأمور المتقدمة

ومعى القَناعدة:  
م بِبقَائه في الزمان الحَالي، ما لم يقُـم          الشيءَ الذي ثَبت في الزمان المَاضي يحكَ       أَنَّ

اء ما عليهم، وأنكر    دليلٌ علَى خلافه وانتفَائه؛ كما لو ادعى المُقترض والمشتري والمُكتري أد          
 كان القولُ لمن أَنكَر؛ استصحابا لحالة انشغالِ الذِّممِ بِما عليها من حـق ..ذلك خصومهم 

  .)٦(مقَررٍ، فَيحلِّف القاضي الدائنين بِعدم قبضِ حقِّهِم، ويقضي لهم

                                         
، )٤/٤٥٩،٣٩٣،٢٢٤،٨٨،٨٧(،  )٣/٢٩٥،١٩٧(،  )٢/٤٦٢،٣٨٤(،  )١/٤٠٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

)٦/٤٦٠،٤٠٣(، )٥/١٨٤،٩٥،٥٥.(  
، إبـراهيم مـصطفى،     )٣/١٨٦(تاج العـروس    / ، الزبيدي )٣/١٦٧(المحكم والمحيط الأعظم    / ابن سيده : انظر (2)

  ).١/١٥٩(المستصفى / ، الغزالي)١/١٤٧(الكليات / ، الكفوي)١/٥٠٧(وآخرين 
في أصـول   الإحكـام   / ، الآمـدي  )١/١١٠(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )١/١٣ (الأشباه والنظائر /  السبكي (3)

البحر المحيطُ في   / ، الزركشي )٤٨٩(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص        / ، الإسنوي )١/١٥١(الأحكام  
أصول الفقه  / ، عياض السلمي  )٤٢(التقليد والإفتاء والاستفتاء ص     / ، عبد العزيز الراجحي   )١/١٢(أصولِ الفقه   

  ).٤٠(ات ص التعريف/ ، الجرجاني)١٤٤(الذي لا يسع الفقيه جهلُه ص 
  ).٢٨(ص إيضاح القواعد الفقهية / اللحجي: انظر(4) 
  ).٢١٦( ص إجابة السائل شرح بغية الآمل/ ، الصنعاني)٦/١٦٤(المحصول / الرازي: انظر(5) 
المـدخل الفقهـي    / ، الزرقـا  )١٧٤-١٧٢(الـوجيز ص    / ، البورنـو  )١/١٢(البحر المحيطُ   / الزركشي: انظر(6) 
)٢/٩٨٢.(  



  

 ١٢٠

، كما تعـد  )١(؛ لأن ما كان هو اليقين   وهذه القَاعدةُ فقهيةٌ متفرعةٌ عن قاعدة الباب      
 في المصادر التبعيـة في التـشريع        ثل أحد أنواع الاستدلالِ الأصولي    قاعدةً أصوليةً؛ لأنها تم   

  .)٢(سلاميالإ
انوعن ابحأنَّ الاستص لَماعو:  
  ".استصحاب الماضي للحالِ"أحدهما ما تقَرر آنفًا، ويسمى 

لذي ثبت وجوده في الزمن     ، ومفاده أنَّ الشيء ا    "استصحاب الحال للماضي  "ويقابله  
 ـ            الحالي ذَا سهابِ    نحكم ببقائه من الزمن الماضي، ما لم يوجد ما يغيره؛ ولحـصتبِالاس يم

ض أحدهما؛ هل هو    ؛ فَلَو اختصم جاران في جدولِ ماءٍ يسقي أر        )٤)(٣(المقلوبِ، أو المعكوس  
 حكَمنا بِبقَائـه علَـى      .. فإننا نعتصم بِالحَالة السابِقَة؛ فإنْ كان موجودا       ..قديم أو حادث؟  

  .)٥( فَلا..حالته، وإلَّا
قرر يبقى في الثقافة النظرية للْقَاعدة أنْ يستبِين القارئ أنَّ الاستصحاب           وبعد الذي ت  

إنه يرِثُ ولا يـورث؛ لأنَّ حياتـه        : ، ولهذَا قُلنا في المَفْقُود    )٦(حجةٌ في الدفعِ والاستحقاق   
ا بِيى يظهر خلافُهينٍ؛ فنستصحبها بعده حتقينكانت معلومةً قبل فقده بِي١(ق(.  

                                         
  ).٨٨(شرح القواعد الفقهية ص / د الزرقاأحم: انظر(1) 
، عبـد  )١/٢٩١(القواعد / ، المقري)١٨٨(أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص  / مصطفى البغا :  انظر (2)

  ).٣٨٣(القواعد الفقهية في كتاب المغني ص / الواحد الإدريسي
القواعـد  / ، صالح السدلان  )١/٢٤١(فواكه الجنية   ال/ ، الفاداني )٤٠-١/٣٩(الأشباه والنظائر   / السبكي: انظر(3) 

  ).١٧٤(الوجيز ص / ، البورنو)١١٤(الكبرى وما تفرع عنها ص 
استصحاب النص حتى يرد ما ينسخه، واستصحاب عمومه حـتى          : إن الاستصحاب عند الأصوليين ثلاثة أنواع      (4)

ا يرفعه، وبذلك تستـصحب الـبراءة       يرد ما يخصصه، واستصحاب حال الشيء وحكمه إثباتا ونفيا حتى يرد م           
القواعـد  / ، صالح الـسدلان   )١/٢٤٢(الفواكه الجنية   / ، الفاداني )١/١٦٠(المستصفى  / الغزالي: انظر. الأصلية

  ). ١١٥(الكبرى وما تفرع عنها ص 
  ).٢/١٠٦٩(المدخل الفقهي / الزرقا: انظر(5) 
ة عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة، فرأى أنه حجـة          إن الاستصحاب من الأدلة التبعية المختلف فيها، وهو حج         (6)

في الدفع دون الاستحقاق؛ فحياة المفقود عنده مانعة من تقسيم تركته وبينونة امرأته، لكن لو مات شخص يرثـه     
المفقود لم يصلح استصحاب حياته لاستحقاقه الإرث في حال فقده، فالاستصحاب عنده يصلح حجة لإبقاء مـا      

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجـب       / السبكي: انظر. لا يصلح حجة لإثبات ما لم يكن      كان على ما كان، و    



  

 ١٢١

   :)٢( أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

تجزِئ أدلةً لهـذه    "  بالشك يزولاليقين لا   "إن الأدلة المسوقةَ لقاعدة الباب الكلية        )١
القاعدة المتفرعة عنها؛ ذلك أننا استصحبنا اليقين الماضي للوجود الحـالي، دون أن             

 .دمه أو توهينهيقدر الشك على ه
أَخرج ابن أبي شيبة في مصنفه طائفةً من الآثار التي تنصر القاعدة، منها قول عمـر                 )٢

" :    ِري الْفَجف لاَنجالر كا   ..إذَا شنقيتسى يتأْكُلاَ حوقول علـي     )٣(" فَلْي ، :
"     أَو تممرِ أَتدت فَلَم كَكْتإذَا ش  متت لَم .. فَأَت   كَكْتا شم م؛م     ذِّبعلاَ ي فَإِنَّ اللَّه 

 .)٤("علَى الزيادة
 

 أَعملُوا الاستصحاب في الفتوى، وذلك باجترار اليقين        أَفَاد الأَثَران أنَّ الصحابةَ       
بو ،لاةي الصف ةكْعاءِ الرمِ أَددامِالماضي إلى الزمان الحالي في عيي الصقَاءِ الليلِ ف.  

  

٣(   عمالمستقبلِ،      أُولُوأَج انمي الزا فارِيا أو انتفاءً يبقى سإِثبات قَّقيءَ المُحابِ أنَّ الشالألْب 
ما لم يقْطعه شيءٌ، ولذلك يشهدون في الزمان الحاضر بِبقَاءِ الدينِ على من أقر بِه في         

 .)٥( لَما ساغَ ذَلك لَهم..لا نصرة الاستصحاب لشهادم، ولوالزمان الغابر
 

                                                                                                                       
ذيب شرح الإسنوي ص    / ، شعبان محمد إسماعيل   )٢/٢١٣(شرح التلويح على التوضيح     / ، التفتازاني )٤/٤٩١(
  ).١/٧٣(الأشباه والنظائر / ابن نجيم ،)٣/١٢١(
  ).٦/٣٩٩(لمة زايد للقواعد الفقهية ، مع)٤/٢٥٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 
عد بعض أهلِ العلم الاستصحاب دليلًا مستقلًا بذاته، وما هذه الأدلة إلا تطبيقات له، فلا تكون الأدلةُ الجزئيـةُ                    (2)

  ). ٣٨٩(القواعد الفقهية في كتاب المغني ص / عبد الواحد الإدريسي: انظر. أدلةً لمبدأ كلي
: م الأثر ، رق )١٩: ( كتاب الصيام، باب في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا؟، رقم الباب             مصنف بن أبي شيبة،    (3)

  .، وإسناده ضعيف)٩١٥٩(
: ، رقم الأثر  )٢٤٠: (البابالمرجع السابق، كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص؟، رقم                (4)

  .وإسناده صحيح) ٩١٥٩(
أثـر الأدلـة    / ، مصطفى البغـا   )٣/١٥٠(شرح مختصر الروضة    / ، الطوفي )٤/١٣٩(الإحكام  / الآمدي:  انظر (5)

  ).١٩٢(المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص 



  

 ١٢٢

  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

 أنَّ شكَّه لا يـؤثر      لشك بعد الفراغ من صومه أو صلاته      أَفْتى الرملي من طرأ عليه ا      )١
 .)١(على عبادته؛ استصحابا ليقينِ صحته

ة، حتى يتأكد في    إنَّ المَحجور عليه في الآماد السابِقَة يبقَى كَذلك في الأيامِ اللاحقَ           )٢
 فَعقُوده صحيحةٌ كَمن علم     .. بِقَرِينة اختبارِه، أما من جهِلَ حالُه سابقًا       الظن رشده 

 .)٢(رشده
نستـصحبه لَـه إلى أن نعلـم        إنا   فَ .. مالٍ إذا ثَبت ملك إنسان في زمان لعقارٍ أو        )٣

 .)٣(زوالَه
 ..ار بِيد ثَالث ويدعيها   تخاصم اثنان في دارٍ، وأقام كلٌّ منهما بينةً على ملكيتها، والد           )٤

 فَإِنها قرينةُ ملْكه، وإن لم تقُم  استصحابا ليده؛تعارضت البينتان، وحكمنا للثالث ا    
 .)٤(ة خاصعلى ذلك بينةٌ

 فالقول لهـا؛    ..لِ النفقة إليها  تعاشر الزوجان مدةً ما، ثُم ادعت الزوجةُ عدم وصو         )٥
ه؛ كَالمَدتما عليهلأن الأصل بقاؤها في ذى قضاءَ معهينِ إذا اددائن ٥( وأنكر(. 

٦(        دانقضاءِ ع ا، وعدمطُهرِه ةُ امتدادجعيالر عتاإذا ادهت.. دقَت، والنفقةُ واجبـةٌ     ص
 .)٦(لَها؛ استصحابا لأصلِ بقَائها

ومن أمثلتها في واقعنا ادعاء بعض الأشخاص بضرورة إعادة قسمة الأرضين الـتي              )٧
ورثها الأحفاد عن الأجداد، ولم يطالب بتلك الحقوق آباؤهم من قبل، فلا تـنقض             

                                         
  ).٢/١٨٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)١/٤٠٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 
تحفة المحتـاج وحواشـيه   / ن حجر، اب)٣/٣٩٠(تحفة الحبيب  / ، البجيرمي )٣/٢٩٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر(2) 
)٥/١٦٣.(  
  ).٦/٤٠٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(3) 
  ).١/٢٧٥(القواعد / الحصني: انظر(4) 
  ).١/١١٢(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١١/٢٢٨(البيان / العمراني: انظر(5) 
  ).١/١١٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٩/٦٥(روضة الطالبين / النووي: انظر(6) 



  

 ١٢٣

دليل الرضا، ولعلَّ الـسر في      تلك القسمة، ولا يلتفت للدعوى؛ لأن سكوت الآباء         
فارق الحصص وقوع التراضي من الآباء، أو تسمين بعض الحصص لتدني قيمتـها             

 .بالقياس إلى الأخرى، أو لغير ذلك؛ ليبقى ما كان على ما كان؛ اتقاءً لمفاسد كثيرة          
 . االله ومتع بهوفقهأفاده شيخنا الدكتور يونس الأسطل 

 
  
 



  

 ١٢٤

سالخَام المطْلَب  
  )١(صــلُ بـراءَةُ الذِّمــةالأَ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 ذمـتي؛  هذا في: إنَّ الذِّمةَ في لسان حضنة اللُّغة هي العهد والأمانُ والضمانُ؛ تقول        
  .)٢( فَإِنه في ضمانِيأَتعهد بِه: أي

 فَهِي وصف يصير به الشخص ذا أهليـة         ..ء أصوليين وفقهاء  أما في اصطلاحِ العلما   
هوتصرفات ها تبعةَ عقود ا له أو عليه، يتحمل٣(للالتزام؛ إيجاب(.  

؛ إشعارا بخلُو الذمة من الحُقُـوقِ       )٤(والذي يراد بالبراءة أنها خلُو النفسِ من الشيءِ       
 والأفعال بأسرها، وكذا براءة جسده من القصاص والحـدود          والالتزامات كلِّها، والأقوال  

  .)٥(والتعزيرات جميعها
  ةدى القَاعنعمو:  
 هرِعنا إلى الحالة الأصلية التي نـشأَ       .. مزاعم ذوي الخصامِ إذا تباينت نفْيا وإِثْباتا       أنَّ  

التزامه تجاه حقوقِ غيره، فَلَما ألفيناه يـوم ولادتـه      الآدمي عليها؛ لنجعلَها ميزانا نضبِطُ به       
 دون أن تنهض    ، فَإِن أَمدنا بِها   )٦( طالبنا من أراد شغل ذمته بِبينة      ..خاليا من أي التزامٍ عليه    

  .)٧( تكن عامرةً بما ثبت عليها، ولا تبرأ ساعتها إلا بيقين..الذِّمةُ لدفعها

                                         
/ ، الماوردي )٥/٣٤(،  )٣/٤٩٦،٤٣٧،٤٣٣،٢٠٦،١٠١(،  )٢/٥٦٥،٣٣١(،  )١/٥٨٠(اية المحتاج   / الرملي (1)

روضـة  / ، النـووي  )٢/٦٨٧(الوسـيط   / ، الغزالي )٢/٢٥٣(المهذب  / ، الشيرازي )١٠/٢٠٢(الحاوي الكبير   
  ).٤/١٢٢(، حاشية عميرة )١/٣٨٦(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٢٤٦(الطالبين 

  ).١/٣٠٧(المغرب / ، المطرزي)١٤/٤١٧(ذيب اللغة / ، الأزهري)١/٢١٠(المصباح المنير / الفيومي: انظر(2) 
/ ، الجرجاني )١/٨٢٦(كشاف اصطلاحات الفنون    / ، التهانوي )٤/٢٣٩(كشف الأسرار   / علاء البخاري : انظر(3) 

  ).١٧٩(الوجيز ص / ، البورنو)١٧٨(التعريفات ص 
  ).٨٨(مقاييس اللغة ص / ، ابن فارس)١/١٢٥(معجم لغة الفقهاء / بيقلعجي وقني: انظر(4) 
  ).٢/٦٥(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(5) 
  ).١٠٥(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)١٨٠-١٧٩(الوجيز ص / البورنو: انظر(6) 
  ).١/٢٢٩(ص القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة / الصواط: انظر(7) 



  

 ١٢٥

حيةٌ؛ لأنها مفْزع لمنِ اختلف أَبين من الشمس في ريعان الـضحى،            والقَاعدةُ إصلا 
هدعب ادالوِد بجنالخصام في مهده؛ لي دئوبإعمالها ن.  

؛ إذْ شغل الذمم "الأصلُ في الأمورِ العارضة العدم"وهذه القَاعدةُ فَرع القاعدة الكلية        
الـيقين لا يرفـع     "لأصل عدمه، والقاعدتان فرع القاعدة الكُـبرى        حالةٌ عارِضة، فكان ا   

؛ ذلك أن فراغ الذمة أمر يقيني لا يرفع بظنون الدعاوي، وذا تتجلى لك صـلة                "بالشك
 لـتحكم   ؛ لأننا استصحبنا الحالة الغـابرة     الرحم الممتدة بين قاعدتنا وقاعدة الاستصحاب     

، لكن الاستـصحاب قـد      )١(تى يثبت ما يزيلها ويغيرها    الأفعال الحاضرة، ونبقى عليها، ح    
  .يكون في الإثبات أما هذه ففي النفي فقط

  
  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني

 

لَو يعطَـى اَلنـاس     : " قَالَ أَنَّ اَلنبِي    مأخرج الشيخان من حديث ابن عباس        )١
 )٢("ولَكنِ اَلْيمين علَى اَلْمدعى علَيه    ، اس دماءَ رِجالٍ وأَموالَهم    لَادعى ن  همبِدعوا

  .)٣("والْيمين علَى من أَنكَر، اَلْبينةُ علَى اَلْمدعي: "وللْبيهقي بِإِسناد صحيحٍ
 

 .. ساحته من أي حق لغيرِه      في إنكاره إلى أصلِ فَراغِ     إنَّ المُدعى عليه لما كان يستند       
  .)٤(يطالب بِالبينة؛ لأنه يريد إشغالَ ذمة بريئةفإنه قُبِلَ يمينه، بِخلَاف المُدعي؛ 

  

رئةٌ لا يتمارى عاقلان في أنَّ المَرءَ يولد خاليا من أي تبعة والتزامٍ، والحقوق كلُّها طا               )٢
بِأَسبابٍ عارِضة بعد الميلاد، والأصلُ فيها العدم؛ فمن ادعى على غيره التزاما بِدينٍ             

                                         
  ).٦/٣٧٨( معلمة زايد للقواعد الفقهية: انظر(1) 
إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا أُولَئك لَا خلَـاق            {صحيح البخاري كتاب تفسير القُرآن، باب       (2) 

مصحيح مسلم كتاب الأقضية، باب اليمين    )٤٥٥٢: (، رقم الحديث  )٣: (، رقم الباب  ]٧٧: آل عمران    [}لَه ،
  ).٤٥٦٧: (، رقم الحديث)١: (على المدعى عليه، رقم الباب

  ).١٦٨٨٢: (، رقم الحديث)١: (السنن، كتاب القسامة، باب أصل القسامة والبداية فيها، رقم الباب/  البيهقي(3)
  ).١٧٩( الوجيز ص /، البورنو)١٦٤-١٦٣(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر(4) 



  

 ١٢٦

تع بِحالـة بـراءة   أو عقد أو إتلاف فَعليه الإثبات، وإلا أَحبطْنا قَولَه؛ إذ الخَصم يتم   
ةليةأصسة، ولا تعتريها لُبها غُملابس١( لا ت(.  

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

١(  م نم            جأو ح اميكَاةٌ أو صلاةٌ أو ز؛ هل لزمته طهارةٌ أو صكالش هـرةٌ، أو  سمأو ع 
             أو ف ،وجِهفي طلاقِ ز في يده، أو ديونٌ في ذمته، أو شك ذْرٍ  عينوبِ نجعليه ي و .. 

                هقُوقمن ح بريئة ةمفَلا يلزمه شيءٌ من ذلك كله؛ لأن االله جلَّ وعلا خلق عباده بِذ
 .)٢(وحقُوقِ عباده، إلى أن يتحقق انشغالها

 فَلا زكَاةَ عليه، إِذ النـصاب       ..إذا دانى مالُ العابِد حد الزكاة المُقَدر دون أنْ يبلُغه          )٢
 .)٣(عي لم يتحقق، والأَصلُ براءةُ الذِّمة منها، فَلا نشغلها إلا بِيقينٍ محقَّقتقدير شر

٣(            رِهعءٍ من شيشالمشط ل فتي نف كإذَا ش أو     أَفاد الرملي أنَّ المُحرِم ،هالَ تـسريحح 
 .)٤( فَلا دم عليه؛ إذ الأصلُ براءة ذمته..انتتف بنفسه

٤(  تإِذَا اخ   ةاريالقرض أو المتلَف؛ كَع ةميفي ق أو عـينٍ  لف ،هِكَتتان هلكت، أو وديعة 
 .)٥( فَالقولُ قولُ الغارِمين؛ لأنَّ الذِّمم بريئةٌ مما زاد عليها بِيقين..غُصبت

  فلا يقضى عليه بمجرد نكوله لها؛ لأنَّ      ..اليمين على المدعى عليه فنكَلها    إذا توجهت    )٥
ولكن تعرض على   الأصل المقرر أن ذمته بريئةٌ مما يشغلها، وقد يكون نكوله ورعا،            

 .)٦( سقطت الدعوى.. وإن نكلاستحق،.. المُدعي؛ فإذا حلف

                                         
  ).٢/٩٨٤(المدخل الفقهي / ، الزرقا)٦/١١٧(الذخيرة / القرافي: انظر(1) 
  ).١٠٠-٢/٩٩(قواعد الأحكام / العز بن عبد السلام: انظر(2) 
  .)٣/٢٧٣ (المطلب اية /الجويني: انظر(3) 
  ).٤/١٦٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٢/٥٦٥ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(4) 
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )٤/٣٢(روضة الطـالبين    / ، النووي )٣/٤٩٦(اية المحتاج   / الرملي: انظر(5) 
  ).٧/٤١٨(الحاوي الكبير / ، الماوردي)١١٤-١/١١٣(
  ).١/١١٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١٢/٤٣(روضة الطالبين / النووي: انظر(6) 



  

 ١٢٧

وفي واقعنا قد تقع بعض حوادث السير التي يترتب عليهـا تلـف للأشـخاص أو                 )٦
 يكلف بـالتعويض    فلاالأموال، فيهرب الفاعل، وتحوم الشبهة حول شخص بعينه،         

 . لا بمجرد الاشتباه؛ إذ الأصل براءة الذمةإلا عند الإقرار أو البينة
   



  

 ١٢٨

  المطلب السادس
  )١(الأَصلُ في الأَشياءِ الإباحةُ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

عنى إثبـات    لا نت  هاأفصح نص القاعدة عن أنَّ التصرفات التي خلت من نص يحظر            
حلِّها؛ فَالأَصلُ إباحتها، وبِهذَا تكون القاعدة من جنود المكلف، تنصره بِصحة كُلِّ عقْد أو              

  .)٢(تصرف، اللهم إلا إذا أبطلته الشريعة أو استثنته
 حكمنـا   .. أنَّ القاعدةَ لَيست على إِطْلاقها؛ بل إذا اختلطت المنافع بالمـضار           على  

  .)٣( لا مقَيد لَها فهي مطلقةٌ..غالبِ منهما، أما في الآخرةلل
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

 .]٢٩: البقرة [}هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا{: قال تعالى )١
 الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ قُـلْ         قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه    {: قال تعالى و )٢

ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنآم ينلَّذل ي٣٢: الأعراف [}ه[.  
  .]١١٩: الأنعام [}وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم{: وقال تعالى )٣

 

دلت الآية الأولى على إباحة ما في الأرض جميعا للإنسان، فالأصل ألا يمتنع شيءٌ إلا       
 على من حرم الزينة التي خلقها االله لنا، وبانتفاء حرمتها تثبـت        الثانيةأنكرت الآيةُ   بدليل، و 

                                         
الأشباه / ، السيوطي )٦٩(علم أصول الفقه ص     / ، خلَّاف )٦/١٦٧(،  )٤/٤١٧(،  )١/٦٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

، زكريا  )٥٣٥(التبصرة في أصول الفقه ص      / ، الشيرازي )١/١٢٦(البحر المحيط   / ، الزركشي )١/١٢٥(والنظائر  
ل قواطع الأدلـة في الأصـو     / ، السمعاني التميمي  )١١٦(أصول الفقه على منهج أهل الحديث ص        / الباكستاني

  ).١٩(المنهج القويم ص / ، ابن حجر)١/٢٨٣(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٢/٦٣(
  ).٤٠٨(القواعد الفقهية ص / ، الإدريسي)٣٠/١٤٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(2) 
  .)١٠٩-١٠٨(القواعد الفقهية بين الأصالة والتجديد ص / محمد بكر إسماعيل: انظر(3) 



  

 ١٢٩

 ،)١( بأن المآثم مفصلة، فيكون ما عداها على أصل الإباحـة          الثالثةإباحتها، وصرحت الآيةُ    
  :ويشرِق وجه الدلالة سناءً بِمداخلة ابنِ القيم التي جاء فيها

 والملابـس   تحريمه من المطاعم والمـشارب  ولا رسوله   إِنَّ كلَّ ما لم يبينِ االله       
ا لا يجوز إباحة     فلا يجوز تحريمها؛ فإن االله فصل لنا ما حرم علينا، وكم           ..والعقود والشروط 

  .)٢( لا يجوز تحريم ما أحلَّ االله..ما حرم االله
  

 ، كَانَ أَهلُ الْجاهلية يأْكُلُونَ أَشياءَ     : قَالَ م عنِ ابنِ عباسٍ  أخرج أبو داود في سننه       )٤
وحرم  ، وأَحلَّ حلاَلَه  ، وأَنزلَ كتابه،    فَبعثَ اللَّه تعالَى نبِيه    ،ويتركُونَ أَشياءَ تقَذُّرا  

هامرلاَلٌ    ،حح ولَّ فَها أَحفَم ،  امرح وفَه مرا حمو ،فْوع وفَه هنع كَتا سمـلاَ ، وتو  
 .)٣( الآيةتمامِ إِلَى }قُلْ لاَ أَجِد فيما أُوحى إِلَى محرما{ :قوله تعالى

 

   الد عنِاص ـا إلا مـا              إنَّ الأَثَرهمن مرحاحةُ، ولا يالِ الإبلَ في الأفْععلى أن الأَص لالة
  . )٤(حرمه االلهُ سبحانه على لسان رسوله 

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

 لا تضر، وكذا ..بس ثيابٍ حسنة  إنَّ مباشرةَ المُعتكف للاغتسالِ والطِّيبِ، والتزينِ بِلُ       )١
، وأن   وتعهـد ضـياعه    ،بِإِصلَاحِ معاشه قص نحو شاربٍ، وتسريح شعرٍ، وأن يأمر        

                                         
، )١/٢٠٨(الفواكـه الجنيـة     / ، الفـاداني  )٣/١٦٥(الإاج  / ابن السبكي  ،)٣٠٢(لسعدي ص   تفسير ا :  انظر (1)

  .وذكر البورنو أدلة كثيرة، ومن أراد أن يبسط له في علمه فَلْينظُرها) ١٩٢-١٩١(الوجيز ص / البورنو
  ).١/٣٨٣(إعلام الموقعين / ابن القيم: انظر(2) 
، وقـال   )٣٨٠٠: (، رقم الحـديث   )٣١: ( ما لم يذكر تحريمه، رقم الباب      كتاب الأطعمة، باب  /  سنن أبي داود   (3)

  .صحيح الإسناد: الألباني
  ).١/٢٠٩(الفواكه الجنية / الفاداني: ، وانظر)٢/٣٨٧(إعلام الموقعين / ابن القيم:  انظر(4)



  

 ١٣٠

   جويتزو ،جوزلُ      -وهو عقد النكاح دون دخول    -ير، والأَصاظح صن رودمِ ودع؛ ل
ةاحاءِ الإبيي الأَش١(ف(. 

٢(  ملينِ أو النقاب،          أفتى الريسِ القُفَّازمن لُب ةرِمعِ المُحنما سوى ذلك من    أما   وغيره بِم
؛ إذ الأصـلُ في الأشـياء       جنـاح أنواع اللباس المنضبطة فَلا حرج في لُبـسه ولا          

 .)٢(الإباحة
٣(      رجِهإلَى ب غيرِه امملَ حوحـ   ..لو ت  ا  وجب رده بإعلامِ مالكه، وتمكينـه منـه، وإلَّ

 فالأولى تركـه    ..ضمنه، ولو شك في كون المُخالط لحمامه مملوكًا لغيره أو مباحا          
 .)٣(ورعا واحتياطًا، غير أنه يجوز له التصرف فيه؛ إذ الأصلُ في الأشياء الإباحة

٤(                ـا أمهباطلا؟ قَبِلَـت خ أَم تبطرِ أَخدن لَم يمل اةالفَت طبةفي خ جرلا؟ لأنَّ   لا ح 
ةاحلَ فيه الإب٤(الأَص(. 

أَجاز أَهلُ العلْمِ الاستفادةَ من الأدوات العصرية المنسجِمة مع المقاصد؛ كَاسـتعمالِ          )٥
   ي المَسف وترِ الصكَبوالخطباء    م الأئمة وتصا ل؛ تبليغالمؤذنين، خاصـةً مـع      و اجِد

 .)٥(، والأصلُ في الأشياءِ الإباحة وكثرة المُصلِّينترامي القُرى
لا تثريب على من لَبِس البدلَةَ الأجنبيةَ المعروفةَ بِالجَاكيت والبنطال؛ لأنَّ الأصلَ في              )٦

في  والسراويل أَنها من المُباحات، حتى ترِد الأدلةُ المُحرمـةُ، والأصـلُ             )٦(السرابيل
 .)٧(الأشياء الإباحة

                                         
الجمل على المنـهج    ، حاشية   )١/٤٣٤( أسنى المطالب    / زكريا الأنصاري  )٢/٤٣٣ (اية المحتاج / الرملي:  انظر (1)

)٤/٤٩٩.(  
  ).٥/١٠٨(، حاشية الجمل على المنهج )١/٥١٨(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٥٥٦ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(2) 
 حاشـية البجيرمـي     ،)٩/٣٣٨( تحفـة المحتـاج وحواشـيه     / ابن حجر ) ٥/١٦٧(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 
  ).١/١٢٦(ائر  الأشباه والنظ/، السيوطي)٤/٢٩٢(
  ).٧/٣٢(روضة الطالبين / النووي: انظر(4) 
  ).٤٣٩: (، رقم الفتوى)٢/٩٥(فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ :  انظر(5)
  ).٢٩/١٩٦(تاج العروس / الزبيدي: انظر. جمع سربال وهو القميص، ويأتي بمعنى الدرع وكل ما لُبِس (6)

  ).١٦٩٠٩: (، رقم الفتوى)٢٠/٢٢٧(فتاوى الشبكة الإسلامية : انظر(7) 



  

 ١٣١

 ف، بِشرط هجرِ قـصد الخُـيلاء      ى من أَثْبت اسم المُتوفَّى على المصاح      لا جناح عل   )٧
 السر؛ مبالغةً في الأجر، والاكتفاءُ بِالدعاءِ له        يحرص على والكبرِ، وعظة الفاعل أن     

دونَ رقْمِ اسمه، ومفزعنا في ذلك كلِّه انتفاء النصوص المُؤثِّمة؛ فبقينا علـى أصـل               
 .)١(الإباحة

وفي واقعنا فإن الانتفاع بالحدائق العامة، وشواطئ البحار، في التتره والاصـطياف،             )٨
والترفيه عن النفوس من ضيق البيوت وازدحامها، وما شاكل ذلك جائز، ما لم تكن            

 أو التعري على الشواطئ، وما أشبه       اغية على منافعه؛ كانتشار التبرج    فيه مفاسد ط  
 . الإباحة في الأشياء الأصلَذلك؛ لأنَّ

  

                                         
  ).٤٩٥٥٦: (، رقم الفتوى)١١/١٣١٦٥(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(1)



  

 ١٣٢

  
  المطلب السابع

  )١(الأَصلُ في كُلِّ حادث تقْديره بِأقرب زمنٍ
  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

ادث خالٍ من بينة ترشد     أَسفَر منطُوق القاعدة عن أنه إذا وقَع تخاصم في تأْقيت ح            
ه لأَدنى تلك الأوقات المشكوك فيها، اللهم إلا إذا ثبت نسبته لزمنٍ أَقْـصى        فَإِننا ننسِب  ..إليه

           عليه نِ الأدنى متفقمفي الز الحادث أحـدهما      بينمنه؛ ذلك أن وقوع الطَّرفين، بينما ينفرد 
  .)٢(بزعم وجوده قبل ذلك الزمن

؛ ووجاهةُ ذلك   "اليقين لا يرفع بالشك   "عدة البابِ   وهذه القاعدةُ متولِّدةٌ من رحمِ قَا       
رفع بالشكلا ي واليقين ،كش وفي الأبعد ،قيننِ الأقربِ يمفي الز ولَ الحادثص٣(أنَّ ح(.  

 .. أو براءة الذِّممِ   واعلم أخا الطَّلَب أن القاعدةَ إن تعارضت مع قاعدة الاستصحابِ           
 لم تكُن، ويعمل ما دوا؛ لأنهما أقوى منها، أَلَا ترى أن شخصا لو ادعى      فإا تنسى كأنْ  

 أنَّ القول للمقر مشفُوعا بِيمينه؟ ..ر لَه أنه عقب بلوغهأنَّ إقراره تم حال طفولته، وادعى المُقَ   
زمن الأدنى ينصره، غير أنَّ اجترار الـبراءة        مع أن قاعدتنا تقْضي بِأَنَّ القولَ للمقَر لَه؛ لأنَّ ال         

هتاحجور هتقُو؛ لمقَدي ة٤(الأصلي(.  
  
  
  
  

                                         
الأشـباه  / ، ابن نجـيم )١/١٢٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي )٣/٢٠٦،١٦٧) (١/٣٦٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص      / ، الباحسين )٣٩١(القواعد الفقهية ص    / علي الندوِي . ، د )٦٤(والنظائر ص   
  ).١٢٥(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)١٨٧(الوجيز ص / ، البورنو)١٠٨(
  ).١٢٥(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)٣٩٢(القواعد الفقهية ص / علي الندوِي. د: انظر(2) 
  ).٣٩١(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر(3) 
  ).٦/٣٧٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(4) 



  

 ١٣٣

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

مضت العبارةُ بِأَنَّ الزمن الأدنى يقين، والأقصى شك وظـن، والـيقين لا يهـدم                )١
 .)١(]٢٨: النجم [}الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا{كما أنَّ بالشك؛  

 اكتفينـا   ..إنَّ الأَمر الحادثَ لما كان تاريخُه مدةً مجهولةً، وكان تقديره حالةَ ضرورة            )٢
بِه عفدنورةَ تر؛ لأنَّ الضهنم انمى زن٢(بِأَد(. 

 
  :القاعدة تطبيقات :الفَرع الثَّالثُ

 

أفاد الرملي أنَّ المُصلي إذا علم بِالنجاسة قَبلَ صلاته، غير أَنه سها فأداهـا؛ فَـإِن                  )١
تذَكَّرها في وقتها أعادها، أما بعده فيقضيها؛ لتفريطه بِترك إزالتها بعد العلم ـا،               

  ا، اللـهم إلا إذا             وحيثُ لزمته الإعادكل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة حتم دعةُ فَلْي
               هتقـدير ثادي كُلِّ حلُ فالأَص احتمل وجودها بغالب الظن  بعد الصلاة فَلا؛ إذ

 .)٣(بأقرب زمن
وأنكر ذلـك   ه فَأرةً،   قَبضت الزيت، فَوجدت في   : إِذَا اختلَف المُتبايِعان؛ فَقَالَ المبتاع     )٢

هعبائ..        هتقدير دعواه سلامةَ العقد وصحته، ولأن الأصل في كل حادثفَالقَولُ لَه؛ ل 
 .، وللقرائن دور)٤(بِأقرب زمن، وزمن اكتشاف الفأرة متراخٍ عن زمنِ البيعِ

٣( رستحضا لو تقدمت رؤيةُ الم            وييمف تيلَ من تعليلٍ في التطبيقِ الفَائعقود عليـه    ما ق
بِما لَا يتغير غَالبا، فَلَما اشتراه ألفاه متغيرا؛ فَادعى البائع تراخيه عن العقد، وزعـم               

المبتاع تقدمهلَيع ٥(ه(. 

                                         
  ).٦/٥٥٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(1) 
  ).١٠٩(قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص / الباحسين: انظر(2) 
  .)١/٣٦٨ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(3) 
ايـة الـزين   / ، المليبـاري  )٤/٤٨٤(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٣/١٦٧ (اية المحتاج / الرملي: انظر(4) 
)٣/٤٧.(  
  ).٢/٢٦٦( الفتاوى الفقهية الكبرى/ ابن حجر: انظر(5) 



  

 ١٣٤

سل  فَقَد أَفْتى الرملي بِوجوبِ الغ     .. دون أن يذْكُر احتلاما    إنَّ من عاين في ثوبه منِيا      )٤
عليه على الصحيحِ، وعلَى هذَا فَتجِب إِعادةُ كُلِّ صلَاة صلَّاها من آخرِ نومة نامها،              

، ومفْزعنـا   فيهاا المني موجود يكونَ يجوز أنصلاةبل استحب النووي أن يعيد كل    
هتقدير ثادأنَّ الأصلَ في كُلِّ ح ١( بِأقرب زمنفي الوجوبِ من آخر نومة(. 

 فَأَلْفَت نفسها ذَات طُهرٍ، لَكن غُـم عليهـا أولُّ    ،لَوِ استيقَظَت الحَائض بعد الفَجر     )٥
 في كلِّ  فَهذه تصلِّي الغداةَ دونَ العشاءين؛ لأنَّ الأصلَ         ..زمنِه؛ أَقَبلَ الصبحِ أم بعده    

حادثتقدير ٢(أقرب زمن بِه(. 
  

  : القاعدةمستثنيات :ع الرابعالفر
 

        خش الًا لأيم بهلَو و وفضِ المَخالواهبإنَّ ذَا المَر غَرِق ثُم ،هأَو قُتل أو صٍ فقبض 
، وذلـك   )٣( حسبت هبته من الثُّلث، كما لو حصل موته بالمرض المخوف نفـسه            ..دهس

في المرض المخوف كون الموت منه غالبا، بخـلاف غـير           اعتبارا بحالته القائمة، فلا يشترط      
  .المخوف ولو اتصل الموت به، فيحمل على موت الفجأة

 
  

                                         
  ).٢/١٤٣(اموع / ، النووي)١/٣٨٠(الحاوي الكبير / ، الماوردي)١/١٣١(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 
  . )٣٩٣٦٨: (، فتوى رقم)١١/٣٧٠٥ (،فتاوى الشبكة الإسلامية: انظر(2) 
  ). ٧/٦٧٥(، حاشية الجمل على المنهج )٦/١٣٠(روضة الطالبين / النووي: انظر(3) 



  

 ١٣٥

  
المبالثَّالث ثُح  

  

رسِييالت بلجقَّةُ تالمش  
  

 خمسة مطالبوفيه:   
 

  .المشقة تجلب التيسير: المطلب الأول
  .الميسور لا يسقطُ بالمعسور: المطلب الثاني
  .الضرورة تقدر بقدرها: المطلب الثالث
  . تحصل بدون قصدهاالرخص لا: المطلب الرابع

 .الرخص لا تقاس: المطلب الخامس



  

 ١٣٦

  المبحث الثالث
رسِييالت بالمشقَّةُ تجْل  

  

              ا لا ينحـصردا حهائوإي ربلَامِ، عرِ الإسسهارِ يةَ تكَفَّلَت بإشينصإنَّ هذه القاعدةَ الر
ن فُروعِ الأَحكَامِ، ولَنا مجلس علْمٍ مطْمئن معها، ثم مع أربعِ قواعد من أَرحامها، وإليك               م

  :تبيانها حتى تشرِق شمس بيانِها
  المطلب الأول

رسِييالت ب١(المشقَّةُ تجْل(  
  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، أما التيسير عندهم فَهـو اللـين        )٢( عند حملَة اللُّغة هي النصب والعنت      إنَّ المَشقَّةَ   
، حتى أوقعته   )٤(، وذا المفاد اللغوي يستقر في خلَدك أنَّ من مسته مشقةٌ معتبرة           )٣(والتسهيل

                                         
مغني المحتاج  / ، الشربيني )٥/١٢(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )١/١٤٨،١٥٧(اية المحتاج   /  الرملي (1)

بغية المـسترشدين   / ي، باعلو )١/١٦٢(تحفة الحبيب   / ، البجيرمي )٢/٣٢٥(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١/٣٩(
 ).١/٤٨(الأشباه والنظائر / ، السبكي)١/٨٧(، حاشية قليوبي )٣٥(ص 

  ).١/٤٨٩(، إبراهيم مصطفى، وآخرين )١/١١٥٩(القاموس المحيط / الفيروز أبادي: انظر(2) 
  ).٢/٣٩٧(المغرب في ترتيب المعرب / ، المطرزي)٥/٢٩٥(لسان العرب / ابن منظور: انظر(3) 
المشقة المعتبرة المشقةُ التي لا تنفك عن العبادة؛ كَمشقَّة الجهاد وألم الحدود، وقد أفاد ابن عبد الـسلام أن          خرج ب  (4)

المشقةَ في ذَاتها لَيست مصلحة؛ بل هي بِمثابة أمر الطبيبِ المريض باستعمال الدواء المُر البشع، وليس غرضـه إلا             
  : شروطًا لاعتبار المشقة؛ ألمعهاالشفاء، وقد قرر أهل العلم 

ألَّا يكون مشكوكًا فيها؛ إذ إن الرخصة جاءت على خلاف الأصل فلا يصار إليها إلا بيقين، كما لـو اشـتد                      
الجوع بشخص حتى ربما أشرف على الموت بسببه ولم يجد إلا ميتة، فلا يجوز الأكل منـها إلا إذا يـئس مـن                       

  .الحصول على الطعام الطيب
  .ألا تصادم نصا شرعيا: لثانيوالشرط ا

أن تكون عامة لا نادرة، فلو نام المكلف يومين أو ثلاثة مثلًا وجب عليه قضاء صلاا، ولا تسقط عنه؛                   : والثالث
  .لأنه أمر نادر لا يكاد يتحقق

  .ألا تكون الرخصة في معصية: والرابع
اح بدون قصدها حتى لو كان الفعل موافقًا لهـا          أن يقصد المكلف إليها قبل حصولها، فالرخصة لا تب        : والخامس

  .كجمع التأخير



  

 ١٣٧

فقهاءِ الاصطلاحي عن مفَاد     فإنه يحظَى بِسعة وميسرة، ولا يخرج مراد ال        ..في درك العسرة  
  .)١(العلماءِ اللغوي

ةدى القَاعنعمو:  
لشريعةَ تأْمر  فَإِنَّ ا..حرجا ناشئًا عند مباشرتها    المُكَلَّف   يجد الأحكام الشرعية التي     أنَّ  
  .)٢( الأبدان إلى الدرجة التي يستطيعها، سواء كانت المشقةُ في الأموالِ أو فيبِتخفيفها

 ..ابتغت من المُكَلَّفـين قُربـا     وبِهذَا يلْحظُ المُتبصر بِرِسالة الشريعة أنَّ المَشقَّةَ كُلَّما         
  .تبِعتها شهاب التيسيرِ حتى ترديها بعدا؛ لينعم العباد في ظلال اليسرِ؛ جودا من رب البشر

 رقَد غمو           ـهبِقَول هـياغتت صممٍ أُحكا بِكَلطَّهوفيقِ حتى خغيثُ الت إذا : " الشافعي
، وآنـس   )٣(، وكَأَنَّ الرملي أُعجِب بِها؛ فَكَانَ يقْرِنها بِنص القَاعدة ذكْرا         "ضاق الأَمر اتسع  

  .)٤(بصري مثلَ هذَا في كلامِ السيوطي وابن السبكي
نَّ القاعدةَ قد أَمست سمةً شرعيةً تجلب اليسر، وترفع الحرج والضر، وعنها            واعلَم أ 

               ا به؛ لوفرة الأدلة التي تنصره، حتى ألفيـتتتفرع الرخص الشرعية، بل باتت أصلًا مقطوع
  .)٥( على رفع الحرج عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطعواعلم أنَّ الأدلةَ: الشاطبي يقول

  
  :أدلة القاعدة: ع الثانيالفر

 

  ].١٨٥: البقرة [}يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر{: قال تعالى )١
  ].٢٨: النساء [}يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم{: وقال تعالى )٢

                                                                                                                       
انظر ذلك، وتفصيلَ أنواع المشاق وضابطها ودرجاا وأمثلتها وأسباب التخفيف، وأقسام الرخص في الأشـباه                 

، ومعلمة زايد للقواعد الفقهية     )١/٥٣(، وقواعد الأحكام لابن عبد السلام       )١٦٤-١/١٥٤(والنظائر للسيوطي   
  ).٢٢٩-٢٢٤(، والوجيز للبورنو ص )١٦٦-٧/١٦٠(
  ).٧/١٥٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(1)
  ).٢١٨(الوجيز ص / البورنو:  انظر(2)
  ).١/١٤٨،١٥٧(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)

  ).١/١٦٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/٤٨(الأشباه والنظائر / ابن السبكي: انظر(4) 
  ).١/٥٢٠(الموافقات / الشاطبي:  انظر(5)



  

 ١٣٨

  ].٦: المائدة [}رِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍما ي{: وقال تعالى )٣
: الأعـراف  [}ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتي كَانت علَـيهِم       {: وقال تعالى  )٤

١٥٧.[  
  ].٢٨٦: البقرة [}لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها{: وقال تعالى )٥

 

إنَّ الدلَالةَ ناصعةٌ في بياا، ناطقةٌ بأنَّ ربنا جلَّ وعلا قد أراد اليسر بِنا، والتخفيـف               
عنا، وإزالةَ الحرج عن تصرفاتنا؛ ولهذَا وضع عنا الأغلالَ التي كانت على من قبلنـا، ولم                

ون القاعدةُ سراج تيسيرٍ نستنير بـه في        نتكَلَّف من الشريعة إلا ما كان في وسعنا، وذا تك         
ة١(تقرير الأحكام الشرعي(.  

  

 : شهِدت الْأَعراب يسأَلُونَ النبِي      : قَالَ  عن أُسامةَ بنِ شرِيك   أخرج ابن ماجه     )٦
 ـ" : فَقَالَ لَهم  ؟ أَعلَينا حرج في كَذَا    ،أَعلَينا حرج في كَذَا    ه وضـع اللَّـه   عباد اللَّ

  .حرم: ، أي)٢(" فَذَاك الَّذي حرِج؛ اقْترض من عرضِ أَخيه شيئًاالْحرج إِلَّا منِ
 

إنَّ الدلالةَ أَبين من فَلَقِ الصبحِ؛ فَإِنَّ الحَرج موضوع، والعسر مرفوع، اللهم إلا إذا              
قًا بِحق العبد؛ لأنه مبنِي على التشديد، بِخلَاف حقُوقِ الـرب؛ فَمبنِيـةٌ علَـى               كان متعلِّ 
يففخفي أمرِ عباده،      )٣(الت ددشا يبوإنَّ ر ،    هرِ ذَاتي أَمف فِّفخيظَّ   .. وعأن ت لَجِدير   هرشعائ م

  .وتلبى أوامره
  
  
  

                                         
  ).٣٠٣(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(1)
: ، رقـم الحـديث    )١: ( سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل االله داءً إلا أنزل له شفاء، رقـم البـاب                  (2)

  .صحيح: ، وقال الألباني)٣٤٣٦(
كَلمة الكفر جاز له التكلم ا؛ ما كان قلبه مطمئنـا بالإيمـان،              ومن أمثلة ذلك أن العبد لو أُكره على التلفظ بِ          (3)

 لَافابِخردبِالْكُفْرِ ص حرش نم هلَي؛ فَعاللَّه نم بغَض لَهو ،يمظع ذَاب١٠٦(، كما في سورة النحل الآية ع.(  



  

 ١٣٩

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 لهذه القَاعدة؛ كَقَـصرِ الـصلاة في         نافعةً إنَّ عموم الرخصِ الشرعية تجزِئ أَمثلَةً      )١
السفَرِ، وجمعها في المطر، والقعود فيها عند مشقة القيامِ، والفطر مع الفدية لمـن              

لصيامِ، وتقديمِ الزكَاة، وتأْخيرِ الحَج، والعملِ بِالظَّن فيما تعذَّر فيه          عجز عن واجبِ ا   
 .)١(اليقين

٢(      وكذا أبواب المُعاملات تصلح    الَةوالحَو ةاروالإج ةار؛ كَالإعةرسيأمثلةَ م   كَالَـةوالو 
، ولا أتعنى هنـا  ارك الرجل عبرها ما فرط التي يتد   والوصية  والهبة والقَرضِ والقراضِ 

 .)٣( بأدنى تأمل الفَجرِ)٢(بيان وجه دلالة اليسرِ؛ فَإِنه أَظهر من فَرقِ
٣( نسصلاة الظهر    ي أخيرت ابِدلْعا    ل دتإذا اش     هخشوع لبسوخشي أن ي ،لحَر ،أو كمالَه 

عه الأخبثان، أو حـلَّ طعـام أو شـراب          ويتعمم هذا الحكم في كل صلاة لمن داف       
،هترضالتيسير       بِح قَّةُ تجلبالمَش غير أنَّ )٤(وتاقت نفسه إليه؛ إذ ،الجماعة مـع   إدراك 

 .الإمام ولو ببعض المشقة أولى من الرخصة المفيتة لسبعٍ وعشرين درجة
٤(    بِيالن صخر ِي أولاءِ فشالع لاةاءِ صي أَدا فلَن هلن أَفْضا عهقْتو )؛ ابتغاءَ راحـة  )٥

                 ـبعأو ت ،ـبصوو ا تأتي في ختامِ يومٍ قد يتـضمنه مـرضالعابدين، خاصة أ
بصن٦(و(. 

                                         
  ).٣٠٧(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(1)
(2) والمعنى أن الضوء انتشر في أعالي الجو لأنه فارق سواد الليل؛عمود الصبحق هو ما انفلق من الفر ،.  

نجعة الرائد وشـرعة الـوارد في المتـرادف    / ، إبراهيم اللبناني  )٦/٣٨٦(المحكم والمحيط الأعظم    / ابن سيده : انظر
  ).٣٩٨(والمتوارد ص 

  ).٢٢١(الوجيز ص / البورنو: انظر(3) 
مغـني المحتـاج   / ، الـشربيني )٧٥(؛ غاية البيان شرح زبد ابـن رسـلان ص     )١/٢٣٨(لمرجع السابق   ا:  انظر (4)

  ).١/١٥٦(، حاشية البجيرمي )٣/١٧(شرح البهجة الوردية / ، زكريا الأنصاري)١/١٢٦(
ءِ حتى ذَهب عامـةُ   ذَات لَيلَة بِالْعشاأَعتم رسولُ اللَّه    :  قالت ل فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة         (5)

  ".تيإِنه لَوقْتها لَولاَ أَنْ أَشق علَى أُم":  ثُم خرج إِلَيهِم فَصلَّى بِهِم، وقَالَ: قَالَت، وحتى نام أَهلُ الْمسجِد،اللَّيلِ
  ).١٤٧٧: (الحديث، رقم )٤٠: (كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم الباب: انظر

  ).١/٢٣٤(اية المحتاج / الرملي:  انظر(6)



  

 ١٤٠

٥(    النبي رحس    تهعلى أم اكوالس هضدمِ فَرع رعن س اللثام )انتهت )١ هتلَحصمع أنَّ م ،
، ليكونَ صنيعه هـذا     )٢( بأنه ابتغى صرف المشقة عنها     ..ةإلى رتبِ الأعمالِ الواجب   

 .برهانا للقاعدة، ومثالًا علَيها
لَا يسن للحاج صيام يومِ عرفَة؛ لاجتماع مشقة السفر والصوم عليه، ثُم إنَّ الدعاء               )٦

        ياعزى قَالَ الأوتارِه، حهأعماله، وأفضله آخر ن فيه أعظم :وا    أَدا كَـانامأَقْو كْتر
يخبئُونَ الحاجات ليومِ عرفة، يسألونها رم فيه، ولهذا تمَّت الفُتيا باستحباب الفطر؛            

 .)٣(فإنه أعون على الدعاء والذِّكْر؛ إذ المشقة تجلب اليسر
وفي واقعنا الغزي أجاز أهل العلم عندنا للمرابط على الثغر أن يصلي إيماءً بالرأس لو                )٧

كان يتعرض للخطر بظهوره، ويحصل هذا في الرباط المتقدم أو أثنـاء الاسـتعداد              
لتنفيذ العمليات الجهادية لصد هجمات العدو، أثناء تحليق طـائرات الاسـتطلاع            

 .الصهيونية؛ وذلك لئلا يكشف بحركته فيقصف مباشرة
 

 
  

                                         
(1)      حديث نم ومسلم البخاري ةَ    فقد أخرجريرأَبِي ه      ولَ اللَّهسأَنَّ ر  َـي       " : قَالتلَـى أُمع ـقلَا أَنْ أَش؛لَو 

    لَاةكُلِّ ص عم اكوبِالس مهتركتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم الباب       صحيح البخاري،   : انظر". لَأَم :
: ، رقم الحـديث   )١٥: (، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، رقم الباب        )٨٨٧: (، رقم الحديث  )٨(
)٦١٢.(  
  ).١/٥٥(قواعد الأحكام / ، ابن عبد السلام)١٠٧-١/١٠٦(اية المحتاج / الرملي: انظر(2) 
؛ أسـنى المطالـب     )٥/٣٥٥(شرح البهجة الورديـة     / ، زكريا الأنصاري  )٢/١٩٤(اج  اية المحت / الرملي:  انظر (3)

  ).٣/٥٧١(، حاشية الجمل على المنهج )١/٣٢٢(مغني المحتاج / ، الشربيني)١/٢٩٠(



  

 ١٤١

 المطلب الثاني
  )١(الميسور لَا يسقُطُ بِالمَعسورِ

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

اعلَم أَخا الطَّلبِ أنَّ الواجب الشرعي إما أن يستطيع المُكلف فعله كلَّه، أو يعجـز                 
                  ،ـهاللِ بِكَمبِـالأَو يأْتأن ي عليه جِبلِّه، وإزاء ذلك فَيأو ج هضععنه كُلَّه، أو يقدر على ب

 فيجب عليه مباشرةُ الجزء المتيسر له، دون المتعـسر          ..تمامه، أما الثَّالثُ  ويسقط عنه الثاني بِ   
ةيصخالش ةرةُ منوطةٌ بالقُديعرالش ٢(عليه؛ إذ المأمورات(.  

 وهذه القاعدةُ نفيسةٌ مهِمةٌ، وقد أَشار الرملي إلى نفاستها لمَّا كَشف عن حـضورِها     
   رِهغَيو اداتبابِ العي بنسى مـا             )٣(فها الجويني من الأصول الشائعة التي لا تكاد تبل عد ،

  .)٤(اُقيمت أصول الشريعة
ومما يشي بِأَهميتها أَنَّ لَها أَرحاما كثيرةً في عالم القواعد؛ لما حظيت بِه من انسجامِ         

     كمامٍ مع قاعدة الباب، كما يالكلية     ت ا للقاعدةيلمطْبِيقًا عا تهدع ما لا يدرك كلـه لا       ":ن
؛ ذلـك أنَّ    "الضرورة تقَدر بقدرها   ":، إضافةً إلى صلتها الحسنة بِالقَاعدة التالية      "يترك كله 

لميـسور؛ إذ   المَيسور إِذَا اجتمع مع معسورٍ سقَطَ المَعسور، شريطة ألَّا يتعدى طـوره إلى ا             
  .)٥(الضرورة تقَدر بِقَدرِها، فيبقى في دائرة التكليف ما عداها

  

                                         
، تـاج الـدين     )٢/٤٧٤(الوسـيط   / ، الغزالي )٢/٣٢٣(،  )١/٣٢٥،٢٩٤،١١٦،١٠٣(اية المحتاج   / الرملي (1)

، )١/٢٨٧(، حاشية العطار علـى جمـع الجوامـع          )٤/٢٠٩(تصر ابن الحاجب    رفع الحاجب عن مخ   / السبكي
؛ المنهج )٣/٢٦٢(الفتاوى الفقهية الكبرى    / ، ابن حجر  )١/٣٩(الإقناع  / ، الشربيني )١/٢٣٠(المنثور  / الزركشي
  ).١٩٧(بغية المسترشدين ص / ، باعلوي)٣٤(اية الزين ص / ، الجاوي)٢٠٨(القويم ص 

  ).١٠/٤٣٨(زايد للقواعد الفقهية معلمة :  انظر(2)
، جمعها ولده شمس الدين الرملي صاحب كتابنـا هـذا،           )٤/٣٠٨(فتاوى الرملي   / شهاب الدين الرملي  :  انظر (3)

  .فتاوى الرملي: ويشار إليه لاحقًا
  ).٣٣٧(غياث الأمم والْتياثُ الظُّلَم ص / الجويني:  انظر(4)
  ).٤٤٤-١٠/٤٤٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(5)



  

 ١٤٢

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

  ].١٦: التغابن [}فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{: قال تعالى )١
 ].٢٨٦: البقرة [}لَّا وسعهالَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِ{: وقال تعالى )٢
لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه لَا              {: وقال تعالى  )٣

 ].٧: الطلاق [}يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا
 

 فقد اتقى ربه قدر     ..رِ من المأمور دون المعسور    أَفْهمت الآيةُ الأُولَى أن الآتي بِالمَيسو     
استطاعته، وإلَّا كان مجترِئًا عليه بِمخالفته، وأعربت الثانيةُ والثالثةُ عن أن تكليف العبـد              

سر أو تعذَّر سقط عنه، وبِهذَا ننحسر عـن         منوطٌ بِوسعه؛ فَما تيسر له وجب عليه، وما تع        
           ـينالمُكَلَّف لَـافتالعمليةُ تتباين بِاخ الأحكام كانت مام، ونعقل لهم  ظلال الإوأحـوال  

  .)١(وظروفهم؟
  

٤(       الشيخان في صحيحيهِما من رواية جرةَ أَخريرأَبِي ه  بِيالن نعَونِي " : قَالعد
 فَـإِذَا   ، إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِسؤالهِم واختلَافهِم علَى أَنبِيائهِم         ؛تكُمما تركْ 

وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهن،متطَعتا اسم هنوا مرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم٢(" و(.  
 

  .لحَديث كَأُختها التي سلَفَتودلالةُ ختامِ ا  
          ةدالقَاع ذَا الحديثَ أصلَ استنباطه دع أنَّ السبكي لَمرٍ     )٣(واعجح ابن لَهعا جكَم ،

   هانحبس هلومِ قَومعا لصصخوا         {: مهتفَـان ـهنع اكُمها نمو ،ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو{ 

                                         
  ).٢/١٠(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(1)
، رقـم  )٢: (، رقم الباب صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله           (2)

، رقـم   )٧٣: (، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقـم البـاب              )١١١٧: (الحديث
  ).٣٣٢١: (الحديث

  ).١/١٥٥(الأشباه والنظائر / السبكي: انظر(3) 



  

 ١٤٣

؛ إذ لا يجب أخذُ كلِّ مأمورٍ إن كان كلُّه أو بعضه من المَعسورِ؛ كما لو عجز                 ]٧: الحشر[
  .)١(عن القيام في صلاته؛ فيأتي بما تيسر له، دون ما تعسر عليه

  

هيات مجرد  ويستفَاد من الحَديث أنَّ القَاعدةَ متعلِّقَةٌ بِالمَأْمورات دونَ المَنهِيات؛ إذ المن            
: ترك بِخلَاف المأمورات؛ فيتصور فيها الإتيان ببعض الفعل، ومن هنا قال الحافظ ابن حجر             

كلَّ أحد يقدر على الكف لولا داعيةُ الشهوة؛ إذ لا يتصور فيه فقد الاستطاعة، بِخلَاف                إنَّ
  .)٢(عة دون النهيالفعل؛ فَالعجز عن تعاطيه محسوس، ومن ثم أناطَ الأمر بالاستطا

  
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

١(    ع هوغير يلمالر بجأو    هدي ضعت برتب نـي          لَى مف ـيقا بسِلَ مغأَنْ ي ،همأو قَد 
         دـضأسِ العالمسميان بِر انظْمإلَّا الع قبي لَو لَمو ،هوئضلا يـسقط       و الميـسور ؛ إذ

 .)٣(بالمعسور
 صلَّى قَائما منحنِيا، فَإِنْ لَم يقْو فَقَائما متكئًا، فَإِنْ          ..إِذَا عجز المُصلِّي عن تمامِ القيامِ      )٢

       ضت فَمثْبا، فَإِن لم يدع فَقَاعطتسفَإِن لَم ي ،هيتكْبلَى رثُو عجفَي رقْدي ا، فَـإِنْ  لَمطجع
           ـهوسجوده، فَـإِن لم يمكن عند ركوعه هلقي على ظهره، ويشير برأستسفَي قطي لَم

         لَى قَلْبِهلَاةَ عرِي الصجفَي ذَّرعأو ت رسعفَإِن ت ،فَانِهئ بِأَجمو؛ فإن االله لا يكلـف      )٤(فَي
ياما وقعودا وعلى جنوم؛ فـإم  نفسا إلا وسعها، وقد امتدح الذين يذكرون االله ق      

 . لا يتركون الميسور بسبب المعسور

                                         
  ).١١٧(فتح المبين شرح الأربعين للنووي ص / ابن حجر الهيتمي: انظر(1) 
  ).١١٧(فتح المبين شرح الأربعين للنووي ص / ، ابن حجر)١٣/٢٦٢(فتح الباري / ابن حجر: انظر(2) 
مغـني  / ، الـشربيني  )١/٢٠٩(تحفة المحتاج وحواشيه    / حجر، ابن   )١٠٣-١/١٠٢(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 

  ).١/٥٢(المحتاج 
، وهو مختصر كتاب    )٩٢(الأهم في فقه طالب العلم ص       / ، حسن الكاف  )١/٢٩٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر(4) 

  .التقريرات السديدة في المسائل المُفيدة على المذهب الشافعي



  

 ١٤٤

وإذا أمكن المصلي القيام دون الركوع والسجود قام وجوبا ولو بإعانة، ويفعل قدر              )٣
  قعـود  م والاضطجاع دون الجلوس قام؛ لأن القيام بمترلـة        إمكانه، ولو أطاق القيا   

 .)١(وزيادة
٤(    هطْرا شابنِص لَكم نٍ         لَويبٍ أو دص؛ بِغبِ غيرِهيبِج رالآخو ،هدثَلًا  بِيلٍ مجؤم..  هفإن 

 .)٢(يزكِّي الذي بِحوزته حالًا
٥(      ردامِ فَقا، أو إلَى الإِطْعموي امِ ثلاثينيلَى صع ريامِ، فَقَدرِ إلَى الصيكْفي التي فهتان نم

 .. أو القتل الخطأ لغير الكفـار       نفسا في كفارة الظهار أو الإفطار      على إطعام أربعين  
، ويبقى مـا    )٣(لَزِمه ما تيسر لَه، دونَ ما تعسر علَيه؛ إذ الميسور لا يسقُطُ بِالمَعسورِ            

 .تبقى في ذمته إلى يساره في أوجه الوجهين، ولا يتوجه إلى البدل
 

  :ات القاعدةمستثني: الفرع الرابع
 

١( يص لَه رسيإذَا تهاممونَ تومٍ دعضِ يب ض..امعبتلا ي ومالص ؛ إِذإمساكُه هلزملَم ي )٤( ،
 .ملحظ المسألة هنا دليلٌ خاص؛ لأنَّ حقيقة الصوم لا تنصرف لأقلَّ من يومو

٢(      ثمنِ الش بعض يعفالش عملَو ج  هدريقصِ الذي ي..   طَهـسذَ قأخيا لجِبولم يكن هذا م 
 .؛ حتى لا تتفرق الصفقَةُ)٥(منه

لا يلزم الأخرس بِتحريك لسانه في صلاته؛ إذ هو وسيلةٌ لتلَاوته، وليس مقْصودا في          )٣
        رورن ضم وا هقَطَ ملُ سا سقطَ الأَصلَمو ،هتادبعهوالأصل أنَّ الوسائلَ تسقط     )٦(ت ،

                                         
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسبكي  )٢/١٤٥(تحفة الحبيـب    / ، البجيرمي )١/٢٩٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر(1) 
)١/١٥٧.(  
  ).٤/١٧٤(، حاشية الجمل على المنهج )٢/٣٢٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(2) 
، )١/١٥٦(الأشباه والنظائر   / ، ابن السبكي  )١/٢٢٨(المنثور  / ، الزركشي )٥/٢١٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 

  ).٣/٣٦٧(مغني المحتاج  / ينيالشرب
  ).١/٣١٥(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر(4) 
  ).٣/٥٨(مغني المُحتاج / ، الشربيني)٦/١٦٦(روضة الطالبين / النووي: انظر(5) 
  ).١/٢٣٢(المنثور / الزركشي: انظر(6) 



  

 ١٤٥

بسقوط المقاصد إلا ما استثني كإمرار الموسى على الرأس في حق من لا شـعر لـه                 
 .بالنسبة للحاج أو المعتمر كما سيأتي



  

 ١٤٦

  المطلب الثالث
  )١(الضرورةُ تقَدر بِقَدرِها

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

   ادإلى        إنَّ المُر لجِئُ المُكَلَّفا يم وه ةورري ارتكاب المشقة غير المعتادة، أو       بِالضدرالت
 فَتحديد القَدرِ الذي تباح     ..في درك المَأثَمة؛ إِغَاثةً لنفْسِه من التهلكة، أما المَقْصود بِتقْديرِها         

  .)٢(به
ومعى القَناعدة:  

 تتحدد وفق القَدرِ الذي إنْ باشرته اندفَع ما بِك من حـرجٍ وعـسر،                الضرورةَ أنَّ
وبِالسلَامة منه يعود المُحرم لحكْمه الأصلي المُقَرر، إذ الرخص الشرعيةُ لَا تجـاوِز حـدها               

هوالطَلَ بِزذْرٍ بعاز لا جمر، ومن غيرِ اضطرارالمُقَد هائدتءِ كَابيعلَى الش ا أنَّ الدوام٢(، كَم(.  
              ظُـورِ الـذي نقترفُـهال المكلفين، ونوعِ المَحح فاوتبِت تبايني ورةرالض يرقْدتو

؛  وعلَى هـذَا    أمر لا يغادر اليسر،    ما يحقِّق اندفاع الخَطَرِ   مضطرين، غَير أنَّ ضبطَ المَسألة بِ     
 فَذَاك الحَد الشرعي الذي يجِب ألا يتمادى معه في المأثمة؛ إذْ ما أُحلَّ لحاجة   ..فَإِذَا زال ما به   

  .)٣(أو ضرورة فإنه يقَدر بِقَدرِها، ويزولُ بِزوالها
        ةالكُلِّي على القاعدة وارد دةُ قيدالقَاع هذهو:" ورربيح المحظورات  الض؛ لتـثني   "ات ت

   زمامها عن الإطلاق، وت  ورةرالض نزبِو هدـا؛       قَيا، وقـدر خطرِهرِهـرا، ومدى ضهالوح 
كَالنظَرِ إلَى السوءَات؛ فَلَا يجوز لأربابِ الطب إلَّا بِالقدر الذي توجِبه مـصلحةُ التطبـب              

                                         
تحفـة  / ، ابن حجر  )١/٩٠(الب  أسنى المط / ، زكريا الأنصاري  )٤/٤١٣) (١/١٩٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

/ ، الـسيوطي  )٢/٥٢٢(تحفة الحبيب   / ، البجيرمي )١٥١(اية الزين ص    / ، الجاوي )١/١١٨(المحتاج وحواشيه   
  ).٣٨٠(الاعتصام ص / ، الشاطبي)١/٨٤(الأشباه والنظائر 

  ).٢٦٩-٧/٢٦٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ).٤/٤١٣(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)



  

 ١٤٧

؛ ولهذَا حرم على غير الحكيم المباشر للتطبيب، اللهم إلا إذا كان            )١(مكانا وزمانا وأَشخاصا  
  .)٢(مشترِكًا فيه، وإلَّا كان الناظر من الآثمين، المُجترِئين على حرمات رب العالَمين

  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

  ].١٧٣: البقرة [}اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيهفَمنِ {: قَالَ تعالَى )١
: الأنعام [}وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيه{: وقَالَ تعالَى )٢

١١٩.[  
 

ضطر إلى الحَرامِ، بِشرط انتفاءِ البغيِ والعدوان،       أَعلَمت الآيتان أنَّ المَأثمَةَ منتفيةٌ عن الم      
الداعيينِ إلى مجاوزة حد الاضطرارِ إلى حد الاختيار، وهو ما يرشد المُكَلَّفين ألَّا يزيدوا عن               

  .)٣(القدر الذي تندفع به الضرورات
  

، وأَصلُ الرخصِ المُقَرر ألَّا تغـادر حـدها         إِنَّ مباشرةَ المَآثمِ زمن الضرورة رخصةٌ      )٣
 فَلَـا يحـلُّ لَنـا مقارفـة         ..؛ والألباب قاضيةٌ بِأنَّ الضرورات متى غابت      )٤(المقدر

 .المحظورات كَما لَو حضرت
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(    ابده العرغَيو يلمى الرأَفْت           ها طهارةُ ضـرورة؛ لأنألَّا يصلي بالتيمم غير فرضٍ واحد 
 .يلزمه أن يتيمم لكل صلاة بعد دخول وقتها: ، أي)٥(فتتقدر بقدرها

                                         
تقدم الطبيبة على الطبيب إذا كانت المريضة أنثى إلا لموجب، ولو حصل التطبيب باثنين فلا يكون الأطباء          : فمثلًا (1)

  .ثلاثة، أو بثلاثة فلا يكونون أربعة، وهكذا
-٢٤/٤٢٩(، فتاوى اللجنة الدائمة     )٧/٢٦٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية      )٢٣٩(الوجيز ص   / البورنو:  انظر (2)

  ).١٧١٧٢(، فتوى رقم )٤٣٠
  ).١٦١-١/١٦٠(أحكام القرآن / ، الجصاص)٣/٣٢٣(تفسير الطبري : انظر(3) 
  ).٧/٢٧١(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(4) 
  ).١/٩٠(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)١/١٩٤(اية المحتاج : انظر(5) 



  

 ١٤٨

 وهـو الوجـه   ى ألَّا يجاوز قَدر حاجتـه؛     لا جناح على من نظَر إلَى مخطُوبته، عل        )٢
      ي هفَإِن ورةرضلَّ لا حقال        والكفان؛ إذ م هِيقْرِيرِ البا على هذا التجسنا، ورِهبِقَد رقَد

 لَـم   ..ة الأجنبية، وعرفها بِنظْرة   لَو أَوجبت حاجةُ القَضاءِ النظَر إلى المرأ      : المَاوردي
  يظل في أضـيق     فإنه  والعقود، وكل ما يحل به النظر      ، وكذا التطبيب  )١(تجز لَه ثَانِيةٌ  

 .الحدود
إذَا اضطُر المَرءُ إلَى ذكْرِ غيرِه بِشيءٍ سيءٍ؛ كأن يعرف بِذي ابتلاء، أو يستشار في                )٣

 وجب أن يتقيد ذلك بما يحقـق        ..خاطبٍ، أو يشكو من ظالمٍ، أو يحذر من مبتدع        
من غير توسع، ولو كفى التلميح حـرم التـصريح؛ إِذ الـضرورةُ تقـدر                المقصد

 .؛ حتى لا يقع في الغيبة، وهي من الكبائر الشنيعة)٢(درهابق
 أفتى ابن عبد السلامِ بِتصحيحِ تصرفات الولَاة الفَاسقين، والبغاة الخَارِجِين؛ لمـا في             )٤

     لسللم ةامالحِ العالمَص فْويتن تا مهولا إمامة؛ مين، غير أننا لا نصحح لهم ولاية  إبطال 
الضرورة في خصوص تصرفام، فَلَا نصحح الولايةَ فيما سواها؛ لأنَّ ما ثَبـت             لأن  

 .)٣(للضرورة فَيتقَدر بِقَدرِها

                                         
الحـاوي الكـبير    / ، المـاوردي  )٧/٢٠٥(المحتاج وحواشـيه    تحفة  / ، ابن حجر  )٤/٤١٣(اية المحتاج   : انظر(1) 
)١٧/٨٩.(  
  ).١٠٩٣٨٩: (، رقم الفتوى)٩/٢٤٦٦(فتاوى الشبكة الإسلامية : انظر(2) 
  ).١/١٤٦(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(3) 



  

 ١٤٩

 المطلب الرابع
  )١(الرخص لَا تحصلُ بِدون قَصدها

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 والإذن في الشيء بعـد النـهي       والمَيسرة  ترد إلَى اللِّينِ   إنَّ الرخصةَ في المفاد اللغوي      
، أو هي   )٣( لعذْرٍ معتبرٍ  الأصل فَهِي الحُكْم الثَّابِت علَى خلَاف       ..، أما في المُراد الفقهي    )٢(عنه

  .الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر
معى القَناعدة:  
    دةُ فالقَاع تمالـرخص          ض هتراشبم عند المُكَلَّف دحضورِ قَص وبجا وهائشي أَح

الشرعية، عبر استحضار نيتها قبل الشروع فيها؛ فمن كان على سفر، وصـلى الظهـر في             
  . كان موزورا بِتأْخيرِها..صر، دون أن ينوي الجمع وقت الظهروقت الع
 يمنح صاحبه حق الانتفاعِ بِـالرخصِ؛ لتتمـايز         وإنما كَانَ قَصد الشخصِ شرطًا      

الأفعال التي يقصد ا موافقةَ الشريعة عن غيرها، وينسجم قصده مع قَصدها، بل يكـون               
تابعا لها، وإلا لم يجز له مباشرة رخصها؛ لأنَّ سكناته تمسي عندها متولدةً عن هـوى لا                 

  .)٤(عن هدى
    دةُ مالقَاع هذهالباب   و قَةٌ عن قاعدةثبـةُ     "المشقة تجلب التيسير   ":نلَمعم صخ؛ إذ الر

 :سهولَة ويسر، تحرس العباد من المَشاق والعسر، كما أنَّ لها صلةَ رحمٍ بِالقاعدة الكُبـرى              
 تابِع لقُصودهم   ؛ ذلك أنَّ محاكمةَ أفعالِ المترخصين بِالإجازة وعدمها       "الأمور بِمقاصدها "

  .)٥(من وراءِ أَفْعالهم؛ هل قَصدوا الرخصةَ بِها أَم لَا؟

                                         
  ).٢/١٧١ (المنثور/ ، الزركشي)١/٤٤٣(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٤١٧(اية المحتاج /  الرملي(1)
المـصباح المـنير    / ، الفيـومي  )١/٣٣٦(، إبراهيم مصطفى، وآخرون     )٧/٤٠(لسان العرب   / ابن منظور :  انظر (2)

  ).٢٦٧(مختار الصحاح ص / ، الرازي)١/٢٢٣(
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام      / ، البخاري )١/٦٣(اية السول شرح منهاج الوصول      / الإسنوي:  انظر (3)

  ).٣٢٢(معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص / ، الجيزاني)٢/٤٣٣(البزودي 
  ).٣٦٩-٧/٣٦٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢/١٧١(المنثور / الزركشي: انظر(4) 
  ).٧/٣٦٩(المرجع السابق :  انظر(5)



  

 ١٥٠

  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

إِنمـا  : " يقـول  سمعت رسول االله    :  قال أخرج الأئمة الستة من رواية عمر       
 اتيالُ بِالنمكُلِّ  ،الْأَعا لمإِنى    ووا نرِئٍ ما      ، امهيبصا يينإِلَى د هترجه تكَان نإِلَى   ، فَم أَو 

  .)١(" فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيه،امرأَة ينكحها
 

باشر الرخصة  عقلُ أنَّ من     أنَّ المَرءَ ليس له إلَّا ما انعقَد في نيته، وبِهذَا ن           ديثُأَفْهم الحَ 
فَ..دون استحضارٍ للنية ،لَه سيئًا لَيش راشقبل منهقَد بفَلَا ي .  

  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 ـ   بِ  أَخر الظُّهر إلى العصرِ    أَفْتى الرملي من سافَر في رمضان فَأفْطَر، أو        )١ مِ جـدازِ عو
 إنْ لم يستحضر نيته، بل يوزر بِأَدائها؛ لأنَّ الرخصةَ لا تباح بِـدون     مباشرة رخصته 

 .)٢(قَصدها
٢( ةدوصِ القَاعصنم؛ لةصخالر درِيضِ أن يفطر إلا بِقَصللم وزجكَذَا لَا يو)٣(. 
 وإنْ صـح  نصع له جوازها؛ كان ذا مأثمـة ا، ف  ظانا حرمته  )٤(لو باع الإنسان عريةً    )٣

 .. أما صحة البيـع    ، والعلم بحلِّها  بيعه؛ لأنَّ الرخص الشرعيةَ لَا تباح بِدون قَصدها       
 .)٥( العبرةَ في المُعاملات بِما في نفْسِ الأمرِ لَا بِما في ظن المُكَلَّففلأنَّ

  

                                         
  ).٦٩(انظر ص .  متفق على صحته، وقد تقدم تخريجه(1)
، )١/٤٣٣(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٥٢٩(المنهج القويم ص    / ، ابن حجر  )٢/٤١٧(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٢٠٣(كفاية الأخيار ص / ، الحصني)١/٢١٤(فتح الوهاب / زكريا الأنصاري
  ).٣/٤٣١(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر ،)١/٤٢٣(أسنى المطالب / زكريا الأنصاري: انظر(3) 
ملي وغيره أا بيع الرطب على النخل خرصا بتمرٍ على الأرض، أو بيع العنب على                العرية مفرد العرايا، وأفاد الر     (4)

الشجر خرصا بزبيبٍ على الأرض، ومعلوم أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر، ولا العنب بالعنب، إلا مثلًا بمثل، غير أن                   
  ).٣/٤٥٨(المحتاج اية / الرملي: انظر. الشريعة رخصت في العرايا؛ للحاجة ورفع الحرج

  ).٤/٤٧٢(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر: انظر(5) 



  

 ١٥١

  :اعدةمستثنيات الق: الفرع الرابع
استثْنى الرملي المُسافر الذي أَتى أهلَه في نهار رمضانَ، وأفتى بألَّا كفارةَ عليه، ولو              
خلا عن قصد الرخصة؛ لأنَّ الفطْر مباح له، فَصار شبهةً تدرأُ الكفَّارةَ عنه، وفي المـذهب                

  .)١(لكفارة عليه، لَكن الأولَ هو المُعتمدقولٌ ثان ينسجم مع القاعدة، ويوجب ا
  
 

                                         
  ).١/٤٣٣(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٤١٧(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 



  

 ١٥٢

 المطلب الخامس
  )١(الرخَــــــص لا تُـقَـــــــــاس

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

مضى مسطُور القَولِ منشورا في القاعدة الفائتة أنَّ الرخص مردها اليسر والسهولة،              
 ما شرع من الأحكامِ ابتداءً يسمى عزيمةً، أَما ما ورد           أنَّب إلى نورِ البيان أتمهد      وحتى نخلص 

، وبِهذَا يستقر في خلَدك أنَّ الرخصةَ حكم استثنائي ثَبت لعلَّـة،           )٢( فَيلَقَّب رخصةً  ..استثناءً
  .تمثِّلُ العذْر الذي شرِعت من أجله

 تناقش حكم الصورة الفقهية التي تحققت فيها علةُ الرخصة، هل تقاس      ه القاعدةُ وهذ  
  عليها، أم تختص الرخصة بِمورِدها؟

 الذي يرى أنَّ الرخص لا قيـاس  )٣( رحلَ الإِمام الرملي إلَى قَولِ الإمامِ الشافعي لقد  
ورِدغادر ما لا تا، كما يتجلى من الأحكام التي ساقهافيها، وأ٤(ه(.  

غير أَني دهشت لمَّا رأيت جمهرةً من فُقَهاءِ المَذْهبِ يرونَ جواز القياسِ في الرخصِ؛          
، وينسبون هذا القول إلى المذهب، غير أنَّ الزركَشي تنكَّر          )٥(حيثُ وجدت شرائطُ القياسِ   

لنسبة، وأثبت أنَّ الشافعي على خلَافها، وأنه ينص علـى ألَّـا يتعـدى بِالرخـصة                لهذه ا 
  .)٦(مواضعها

                                         
  ).٤/٥٢(البحر المحيط / ، الزركشي)٤١٢(الرسالة ص / ، الشافعي)٤/٤٣) (٢/٥٤٣(اية المحتاج / الرملي(1) 
  ).٣/٣٣٨(كشف الأسرار / البخاري: انظر(2) 
 ثم ،ما كان الله فيه حكم منـصوص : ما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت : فإن قيل : قال الإمام الشافعي في رسالته     (3)

   عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسـول االله      ، سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض        كانت لرسول االله  
واالله - مسح على الخفين، فلم يكـن لنـا    ؛ ومن ذلك مثلًا أن النبي       يهاس ما سواها عل   دون ما سواها، ولم يقَ    

والبرقـع هـو   . بتصرف يسير). ٤١٢(الرسالة ص   : انظر.  أن نمسح على برقُعٍ، ولا قُفازين قياسا عليهما        -أعلم
  ).٣/٢٩٤(غة ذيب الل/ الأزهري: انظر. غطاء لوجه المرأة فيه خرقان للعينين، اعتادت نساء الأعراب على لبسه

  ).٤/٤٣) (٢/٥٤٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(4) 
تحفة / ، ابن حجر  )٧/٤٢٢(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )١١/٢٥(تكملة اموع   / السبكي: انظر(5) 

  ).١/٢٧٥(، حاشية الجمل على المنهج )١/٦٠(، حاشية البجيرمي )١/٢٥٥(المحتاج وحواشيه 
  .، وانظر كلام الشافعي نفسه في الحاشية الثالثة الفائتة)٤/٥٢(البحر المحيط / الزركشي: انظر(6) 



  

 ١٥٣

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(   عرالش صخإنَّ الر  ةوعيريت بِالمَشظةَ حي   ينا علَى المُكَلَّفسِيريلَـى       تا عاهنبأنَّ م رغَي ،
 .)١(الضرورة، ولأجل هذا لا يتعدى ا مواضعها

إنَّ الرخصةَ وارِدةٌ علَى خلَاف الحُكْمِ الأَصلي، والقولُ بِالقياسِ يزيد من المخالفـة              )٢
 .للأحكام الأصلية، فَلَا ينبغي

  
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

 ، وأمـا في سـائرِ الأشـجارِ       )٢(أَفَاد الرملي أنَّ المُساقَاة تكونُ في النخيلِ والأعناب        )١
في تصحيح التنبيه    النووي   فالمذهب القديم الجواز، واختاره   .. المُثمرة؛ كَالتينِ والتفاحِ  

 منعهـا؛  المذهب الجديـد  غَير أنَّ  لعمومِ حاجة العباد لَها،  وذلك ؛من حيث الدليل  
 .)٣(لأنها رخصةٌ فَلَا تغادر مورِدها

تترخص الحَائض بِترك طَواف الوداعِ تقديرا لعذْرِها، أَما إلْحاق غيرها مـن ذوي              )٢
 فَعلَـى  ..الأعذار ا؛ كَمن خشي فوات رفقته، أو خاف من بطشِ ظالمٍ يترصـده      

أحد القولينِ في المذهب لَا يجوز الإلْحاق؛ لأَنَّ الرخص لا تقاس، أما على القـول                
 .)٤( وينال حكمهاهره الرملي؛ فَإِنه يلحق االذي استظ

 من هذا الحُكْمِ،    واستثْنِي يوم الْجمعة  تحْرم الصلَاةُ عند استواءِ الشمسِ من كُلِّ يوم،          )٣
نعـم؛  : هلْ تستثْنى بقيةُ الأَوقَات المَكْروهة في يومِ الجُمعة؟ فيه وجهان؛ أحـدهما           فَ

                                         
  ).٤/٥٢(البحر المحيط / ، الزركشي)٣/٣٣٨(كشف الأسرار / البخاري: انظر(1) 
وهي أن يعامل إنسانا على شجرٍ ليتعهده بالسقي والتربية على أنَّ ما رزق االله تعالى من ثمرٍ يكون بينهما، ولمـا                      (2)

  ).٢٩١(كفاية الأخيار ص : انظر. اشتق منه اسم العقد.. كان السقي أهم الأعمال
، )٣/١٢٥(إعانة الطـالبين    / ، الدمياطي )٢/٣٢٣(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٤/٤٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 

  ).٣/٦٢(حاشية قليوبي 
  ).٢/٥٤٣(اية المحتاج / الرملي: انظر(4) 



  

 ١٥٤

لـأَنَّ  ؛  وأَصـحهما الْمنـع   ،   وتفْضيلًا له  ، تخصيصا ليومِ الْجمعة   ؛كَوقْت الاستواءِ 
وتاسال قْتفي و تدرةَ قد وصخةًالراصاءِ خ ،هرغَي بِه قلْح١(فَلَا ي(. 

  

                                         
، وقد ذكر الزركشي طائفةً من التطبيقـات الـتي تختلـف أحكامهـا            )٤/٥٤(البحر المحيط   / شيالزرك: انظر(1) 

باختلاف القول المنتخب في القاعدة، وكذا صنعت معلمة زايد للقواعد الفقهية؛ كَمسأَلة النيابة في الحَـج عـن              
عِ؟ قولَان مبنيان على جوازِ القياس في الرخص، فَإِنْ         الزمنِ الذي لا حراك به رخصةً؛ فَهلْ يقاس عليها حج التطو          

، وكـذا في  )٥٥-٤/٥٤(أَردت أنُ يبسطَ لك في رصيدك العلمي فَانظُرها مشكورا مأجورا في البحـر المحـيط     
  ).٢٨٥-٢٩/٢٨٤(المعلمة 



  

 

  الرابعالمبحث 
  

  الالضرر يز
  

 ستة مطالبوفيه:   
 

  .لا ضرر ولا ضرار في الإسلام :المطلب الأول
  .الضرر لا يزال بالضرر: المطلب الثاني
  .يدفع أعظم الضررين بأهوما: المطلب الثالث
  .المظلوم لا يرجع إلا على ظالمه: المطلب الرابع

  .ترك المحظور مقدم على فعل المأمور: المطلب الخامس
المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على : المطلب السادس

  .المفسدة المستقبلة المتوهمة
 



  

 ١٥٦

  المبحث الرابع
  الضرر يزال

  

كَشفَت هذه القَاعدةُ الكُبرى الضرر عن البشر، عبر تقريرها طائفة من الأحكام              
أرحامهـا،  الحارسة لهم بِحد لا ينحصر، ولنا لقاءٌ علمي بِطَرحٍ فقْهِي معها، وخمسة مـن          

  :وهاك بيانها مشفُوعةً بِتبيانِها
  

  المطلب الأول
  )١(لا ضرر ولا ضرار في الإِسلام

  

 القَواعد الخَمسِ التي عليها مدار الأحكامِ الفقهية، وقَد أَحسن          إنَّ هذه القاعدةَ رابعةُ   
؛ ذلـك أنَّ    "الضرر يزال "بويةَ، ولم يتطرق للَفْظها المُتداول      الرملي صنعا لمَّا أثبت الصيغةَ الن     

النص النبوي يشمل النهي عن إِيقاعِ الضررِ ابتداءً ومقابلةً، بِخلاف اللفظ الفقهي؛ فَغايـةُ              
هوقوع الضررِ بعد إزالة وبوج ه٢(مفاد(.  

  

  : ثلاثة أفرع هذا المطلبوفي
شرح القاعدة : الأولالفرع:  

إنَّ الضرر والضرار يفيدان النقصانَ الذي يداهم مصالحَ الأنام؛ كَالنقْصِ في الأَموالِ،   
  .)٣(والشدة في الأجسامِ

ومن أَجود ما قيلَ في الفرقِ بين الضررِ والـضرارِ أن الأول في إلحـاقِ المفـسدة                   
ا، والآخر في إلحاقها م على وجه مقابلة السيئة بالسيئة؛ إذْ لفظُ الـضرارِ              بالآخرين مطلقً 

                                         
/ ، الآمـدي  )٣/٢٤٩(الأم  / ، الـشافعي  )٦/١٢٤(،  )٤/١١٥(،  )٣/٣٣٠(،  )٢/١٠٦(اية المحتاج   / الرملي (1)

التقريـر  / ، ابن أمير الحاج)٣/٤١٣(البحر المحيط  / ، الزركشي )٣/١٦٥(الإاج  / ، السبكي )٣/٣١٧(الإحكام  
امـوع  / ، النـووي  )٦/٨٧٢(الحاوي الكـبير    / ، الماوردي )٥/٢٤١(المحصول  / ، الرازي )١/١٣٧(والتحبير  

  ).  ٥٦١(كفاية الأخيار ص / ، الحصني)٤/٣٩٠(
  ).٢٥١(الوجيز ص / ، البورنو)٧/٤٧٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ).٢/٣٦٠(المصباح المنير / ، الفيومي)٧/٧(كتاب العين / الفراهيدي:  انظر(3)



  

 ١٥٧

، أو أنَّ الضرر ما كان عن غيرِ قَصد، والضرار ما وقع عـن قَـصد،               )١(على المشاركة  يدلُّ
  .)٢(ليزِيد الثاني على الأول بِإِثْمِ المَقْصد، وإن اتفقا في وجوب الإزالة والطَّرد

  
  معى القَناعدة:  

إنَّ منطُوق القَاعدة نص ساطع الظُّهورِ في حرمة الضررِ والضرارِ؛ لأن النفـي بِلَـا      
الاستغراقية يفيد حرمةَ سائر أنواعِ المَضار، فضلًا عن أنَّ لفظَ الضررِ ورد نكرةً في سـياق                

وممالع ٣(النفي فَأَفاد(.  
وذا يتجلى لنا أن القاعدة مغلاق ضر نحصلُ به المقاصد بِالوِقَاية من المفاسد قبـلَ             

؛ إذ الشريعة لا تقر ضررا  )٤(حصولها، أو بِدفْعها كلها بعد وقوعها، أو بالتخفيف من حدا         
تلفـات،   العقد، وضـمان الم    أبدا، ولأجل هذا منحت المشروعية للرد بالعيب، والخيار في        

  .)٥( وما أشبه ذلك، والكفاراتوالحدود
         هذْفًا تقديرح ي القاعدةف أن لَماع؛ أي "إلحَاق"و :       ـدارٍ بِأَحررٍ ولا ضرض اقلا إلْح

 رِيعةي الشاللهم إلا  )٦(ف ،     ا فيه؛ كَالحُدودوال    ما كان مأذون زيـراتعوسـائرِ   قـصاصِ  والت 
مل راشد لَوجد أن الردع الذي تثْمره العقوبات يدفع الإذايات عـن            ، بل لو تأ   )٧(العقوبات

  .الأمة كُلِّها، وليس ضررا محضا
ولَعلَّها تضمنت : ، حتى قال المرداوي)٨(إنَّ هذه القَاعدةَ من أعمدة الشرِيعة وأركَانِها        

ما جالبةٌ للمنافعِ والخُيور، أو دافعةٌ للمضار والشرورِ، ويتفرع         شطْر أحكامها؛ إذ الشريعةُ إ    
                                         

ميزان الترجيح بين المـصالح والمفاسـد المُتعارضـة         / يونس الأسطل . ، د )٦/٥٥٩(فيض القدير   / المناوي: انظر(1) 
  .)٩٨(ص " رسالة دكتوراة"
  ).٢٠٤/١٨(لقاء الباب المفتوح / ابن عثيمين: انظر(2) 
  ).٦/٥٥٩(فيض القدير / المناوي: انظر(3) 
  ).٤٤٤-٤/٤٤٣(شرح الكوكب المنير / ابن النجار: انظر(4) 
الـوجيز ص   / ، البورنـو  )٧/٤٧٤(، معلمة زايد للقواعد الفقهية      )١/١٦٥(الأشباه والنظائر   / السيوطي: انظر(5) 
)٢٥٤.(  
  ).٦/٥٥٩(فيض القدير / المناوي: نظرا(6) 
  ).١٦٥( شرح القواعد الفقهية ص / الزرقا: انظر(7) 
  ).٢٥٤(الوجيز ص / ، البورنو)٢٨٧(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (8)



  

 ١٥٨

كلُّ ما تعلق بِدفعِ الفساد عن العباد في دينهم أو نفوسـهم أو عقـولهم أو أنـسالهم                   عنها
  .)١(وأنسام أو أموالهم

  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

  ].٢٣١: البقرة [}ولَا تمسِكُوهن ضرارا لتعتدوا{: قال تعالى )١
أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم ولَا تضاروهن لتـضيقُوا          {: وقال تعالى  )٢

هِنلَي٦: الطلاق[}ع[.  
  .]٢٣٣: البقرة  [} مولُود لَه بِولَدهولَا لَا تضار والدةٌ بِولَدها{: وقال تعالى )٣

 

              رها الـضا، لئلا يمسإليه دونَ الحَاجة ةجوالز إمساك رمةالآيةُ الأُولَى عن ح أعربت
، وأسفرت الثانيةُ عن حرمة التضييقِ عليها في سكَنِها؛ لئلا تؤخذ بِـسيف             )٢(بِطُولِ عدتها 

، ونهتها الثَّالثَةُ عن الإضرارِ بِوليدها؛ لئلا تتمنع من إرضاعه؛          )٣(الإجبارِ للتنازلِ عن حقُوقها   
  .)٤(نِكَايةً بِبعلها، أو تشرطَ أربى من أجرِ مثلها، ولا يحل لزوجها أن يمنعها مع قيامِ رغبتها

  .ي بالنهي عنه حيث وردالنهي عن الضرر في المسائل الجزئية يشو
  

لَا ضرر ولَـا  " :قَالَ رسولُ اللَّه :  قالمأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس         )٤
ارر٥("ض(.  

 

                                         
  ).٨/٣٨٤٦(التحبير شرح التحرير / المرداوي:  انظر(1)

، أبـو حيـان     )٣/١٥٦(الجامع لأحكـام القُـرآن      / قرطبيال ،)١/١٣٦(أحكام القرآن   / الكيا الهراسي : انظر(2) 
  ).١/٢٩٧" (النكت والعيون"، تفسير الماوردي )٢/٢١٨(البحر المحيط / الأندلسي

  ).١٤/٤٥٥(الوسيط تفسير / سيد طنطاوي: انظر(3) 
  ).١/٦٣٤(، تفسير ابن كثير )٣/١٦٧(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي: انظر(4) 
: ، رقـم الحـديث  )١٧: (تاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقـم البـاب       سنن ابن ماجه، ك    (5)

  .صحيح: ، وقال الألباني)٢٣٤١(



  

 ١٥٩

مـن  " :أَنه قَالَ   ي عنِ النبِ  أَبِى صرمةَ   وأخرج أبو داود والترمذي من رواية        )٥
بِه اللَّه رأَض ارض،اقش اقش نمو لَيع ١("ه اللَّه(.  

 

الانتصار إنه لَيس لأَحد أن يضر أَحدا، سواءٌ أَضر به من قبل أم لا؛ إلا أن ينتصر؛ إذ 
 ولا الضرر؛ إذا كان يعاقب بِمثْلِ ما اعتدي به عليه، وعلى ليس من قبيلِ الظُّلْمِ ولا الاعتداءِ    

  .)٢( وإلَّا أضر االله به ليسلم اتمع بقانون العدل،ه الذي أباحته السنة،الوج
  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
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١(      الجُذُوعِ و عضءِ وعلى المَر مرحارِه   يارِ جي جِدابِ فشمنه، ولا ظـن       الأَخ ونَ إذند 
لا ضرر ولا   : "ر، ولَو بِوجه خفي مستتر؛ وذَلك لخبر      ضه للضر يرضاه؛ خشية تعر  
 .)٣("ضرار في الإسلام

 لنحوِ استراحة ومعاملـة وانتظـار رفيـقٍ    لجُلُوس في الفجاجِ والسبل   أجاز الرملي ا   )٢
لا لا ضـرر و   : "وسؤال، غير أنَّ هذا الجواز منوطٌ بعدمِ مـضرة المَـارة؛ لخبـر            

بحقوق الطريق من غض البصر، وغيره، فقد يكون الوقوف         ، ومع الالتزام    )٤("ضرار
 .قرب باب بيت فيستريب أهله فتقع التراعات وتشتد لا سيما إن تكرر ذلك

لا يحلُّ لأحد أن يبني جناحا يورثُ المارةَ المَضرة، أو درجة لمدخل بيته تفـضي إلى                 )٣
 .)٥( ضرر ولا ضرار ما، وإن فعل وجب نقضه؛ إذْ لاإعاقة الحركة بوجه

                                         
، سـنن   )٣٦٣٥: (، رقم الحـديث   )٣١: (سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب أبواب من القضاء، رقم الباب           (1)

، رقـم  )٢٧: (لخيانة والغـش، رقـم البـاب   ، باب ما جاء في االترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول االله    
، )١٧: (، سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم البـاب                )١٩٤٠: (الحديث

  .حسن: ، وقال الألباني)٢٣٤٢: (رقم الحديث
  ).١٦٠-٢٠/١٥٧(التمهيد / ابن عبد البر: انظر (2)
  ).٦/٥٥٩(فيض القدير / ، المناوي)٢/١٨٧(مغني المُحتاج / لشربيني، ا)٣/٣٣٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)

، حاشـية الجمـل علـى المنـهج       )٢/٣٦٩(مغني المُحتـاج    / ، الشربيني )٤/١١٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر(4) 
)٧/٣٥٣.(  
  ).١/٣٣٤(المهذب / الشيرازي: انظر(5) 



  

 ١٦٠

لا يجوز لصاحبِ الدابة أو المَركَبة أن يحملَها من الأثْقَالِ فَوق ما تقْـدر، وكـذا                 )٤
، فرحمة الشريعة بالخلق عامـة لا  )١("لا ضرر ولا ضرار: "المُستعير والمستأجر؛ لخبر 

 .ةبالإنسان خاص
إنَّ الرضاع للصغيرِ كَالنفَقَة للكَبِير، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولا            )٥

              ،قِّـهرِ حدالرضيع بِه حرج بالنقص منهما عن تراضٍ من الوالدين، على ألَّا يتضرر
ة إن  ، بل جاز للأم أن تزيد في المُـد        "لا ضرر ولا ضرار   : "وفَوات مصلَحته؛ لخبر  

هتاحبِس ةرولِ المَضزنرأَةً لدجلبةً لمصلحته، أو م٢(كانت الزيادةُ م(. 
 ـ          )٦ ع ـرِفمن إنكاحها، فَإِن ع عنمإلى أبيها، فَت بت البِكْرطلو خالأب إياهـا،  لُض 

 فَإِنَّ لَها أن تذهب للحاكم ليزوجها؛ طـردا للـضر عـن             ..وضرورة الزواج لها  
، وبعض الآباء يمنعه ماله الذي سيورث من التزويج؛ لئلا ينتقـل شـيءٌ              )٣(اساحته

 .قتل بناته معنويا لشحه ماليا، قاتل االله الشح والغباءللزوج عن طريق زوجته، في
لا جناح على ااهدين أثناء العدوان في فرض الإقامة الجبرية على المشبوهين أمنيا؛              )٧

يكون بعض ، أو الأسرار الجهاديةررهم؛ لئلا تنكشف   حذرا من خطرهم، واتقاءً لض    
  .ااهدين تحت دائرة الاستهداف والخطر

 

                                         
  ).٤/٣٩٠(اموع / النووي: انظر(1) 
  ).١٦٦٧٩: (، رقم الفتوى)٢١/٦٠(لجنة الدائمة فتاوى ال: انظر(2) 
  ).٧/٤٨١(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(3) 



  

 ١٦١

  المطلب الثاني
  )١(الضرر لا يزالُ بِالضررِ

  

  : أفرعثلاثةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

؛ "الضرر يـزال   ":قَاعدة الكُلِّية إِنَّ مستبطن دخائلِ القاعدة يلفَاها بِمثَابة قيد علَى ال          
    رروإنذلك أنَّ الض  هإزالت تبجو ..             ـوا هولا فوقه، بل بِم هررٍ مثلقَاعِ ضكُونُ بِإيلا ي هفَإِن 

  .)٣(؛ إذْ الضرر جور يكشف بِالعدلِ لا بِجورٍ مثله)٢(دونه
     المعاملة هذلَالِ هي ظفالمريض          و ةاحإِر ةرمالعالمين بِح ونَ عن ربقِّعأفتى المُو الشرعية 

           هعلى آلام رِ صبرِهيمن ض كما   أو تكاليف علاجه   )٤(من الآلامِ بقتله؛ لأنَّ مضرةَ قتله أشد ،
طي اأفتوا بأن إنكار المنكر يعد من المنكر إذا آل إلى منكر أكبر؛ كمن ينهى شخصا عن تع                

لك إلى تجرع الخمر عنادا أو كان مدمنا عليها وعدم توفر الدخان يجعلـه            ن، فيدفعه ذ  الدخا
  .يعود إليها

  
  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
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كُنا في غَزاة فَكَسع رجلٌ من الْمهاجِرِين       :  قال أَخرج الشيخان من رواية جابر       )١
 ، يا لَلْمهاجِرِين  : وقَالَ الْمهاجِرِي  ، يا لَلْأَنصارِ  : فَقَالَ الْأَنصارِي  ،)٥(من الْأَنصارِ رجلًا  

     ولُ اللَّهسر كذَل عمفَس، َفَقَال :    ةيلاهى الْجوعالُ دا بقَالُوا ،!؟م :    ولَ اللَّهسا ري 
                                         

رفع الحاجب عن مختـصر ابـن       / ، السبكي )١٠٩،  ٤/٦) (٣٣٤،  ٣٣٢،  ٢٨٨،  ٣/٩٥(اية المحتاج   / الرملي(1) 
، )٣/٥٨(ة الكـبرى  الفتاوى الفقهي/ ، ابن حجر)٢/٣٣٧(فتح الوهاب / ، زكريا الأنصاري)٤/٢٠٩(الحاجب  
  ).١٦٩-١/١٦٨(الأشباه والنظائر ص / ، السيوطي)٢/٣٦٤(مغني المحتاج / الشربيني

  ).١٩٥(شرح القواعد ص / أحمد الزرقا: انظر(2) 
ميزان الترجيح بين المـصالح والمفاسـد المتعارضـة ص          / يونس الأسطل . ، د )٢٥٩(الوجيز ص   / البورنو: انظر(3) 
)١٠٠.(  
  ).٥٠١-٧/٥٠٠(ايد للقواعد الفقهية معلمة ز: انظر(4) 
شرح صـحيح   / ، النووي )٦/٥٤٧(فتح الباري   / ابن حجر : انظر. ضرب دبره وعجيزته باليد أو بالرجل     : أي (5)

  ).٦/١٢٢(الفجر الساطع على الصحيح الجامع / ، الشبيهي)١٦/١٣٨(مسلم 



  

 ١٦٢

   اجِرِينهالْم نلٌ مجر عارِ   كَسصالْأَن نلًا مجـةٌ  : فَقَالَ ، رنتنا مها فَإِنوهعد،  عمفَـس 
 أَما واللَّه لَئن رجعنا إِلَى الْمدينة لَيخرِجن الْأَعز ، فَعلُوها:بِذَلك عبد اللَّه بن أُبي فَقَالَ   

 يا رسولَ اللَّه دعنِي أَضرِب عنق هذَا        : فَقَالَ  فَقَام عمر   فَبلَغَ النبِي    ،منها الْأَذَلَّ 
 .)١(" لَا يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه؛دعه " فَقَالَ النبِي ،الْمنافقِ

 

   إنَّ النبي      ُالم لِ إمامِ الفئةعن قَت بغا         رـررهذا الضرر يستلزم ض وح؛ لأنَّ مقَةافن
 يقتلُ أصحابه؛ فَينفروا    مثله، أو فوقه؛ كأن تغضب عاقلَته، ويتحدثَ الناس أن محمدا           

  هتوعي دولِ فخالد نـا للعامـة  )٢(مولا يعـني هـذا   ، خاصة أن نفاقه لم يكن معلوم ،
عن خطره؛ فقد بدأ النبي     السكوت             نظرا حتى تم قتله في النفوس، ويفي اغتياله معنوي 

  .تفصيلُ ذلك في كتب السير
 

إنَّ الضرر لَو أُزِيلَ بِمثْله؛ لَكَانت هذه إزاحةً له لا إزالة، ولَما صدق القـولُ بِـأَنَّ                  )٢
 .)٣(ة لَكَانَ صنيعنا هذا عين المَضر..الضرر يزال، ولو أُزِيلَ بما فوقه

 
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
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ن كَانَ  لَيس للشرِيك إجبار شريكه على عمارة الأرض أو تحديدها؛ لأنَّ الشرِيك إ            )١
رر لا يزال بِالـضررِ،     ، والض  كذلك  يتضرر بِتكْلُفَتها   قد  فَإِنَّ قَرِينه  ..يتضرر بِعدمها 

                                         
هِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفر لَهم لَن يغفر اللَّه    سواءٌ علَي {قَولُه   صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب        (1)

      ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه م٤٩٠٥: (، رقـم الحـديث    )٦: (، رقم البـاب   ]٦: سورة المنافقون  [}لَه( ،
: ، رقم الحـديث  )٤٢: (لوما، رقم الباب  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظ           

)٦٧٤٨.(  
 ،)٣/٢٩٩(الـسيرة النبويـة     / ، ابن كـثير   )٢/٢٩٠(، سيرة ابن هشام     )٤/١١٢(دلائل النبوة   / البيهقي: انظر(2) 

، )١/٩٣(قواعد الأحكام   / ، ابن عبد السلام   )٢٩٠(الرحيق المختوم ص    / ، المباركفوري )٤/١٤(الروض الأُنف   
  ).٣/٧٦(الموافقات / ، الشاطبي)٣/١٣٨( الموقعين إعلام / ابن القيم

ميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة      / يونس الأسطل . ، د )١/٤١(الأشباه والنظائر   / ابن السبكي : انظر(3) 
  ).١٠٠(ص 



  

 ١٦٣

ويجرِي ذَلك في حفْرِ بِئْرِ لَهما، وزراعة أَرضٍ مشتركة بينهما، واتخاذ جدارِ بـين              
 .)١(بيتيهما

 فَلَا شفعةَ لَه؛ لانتفاءِ شركته فيها، لكنها        .. ولَه شرِيك في ممرها دوا     لَو باع دارا،   )٢
صه من الثمن إن كان للمشترِي سبِيلٌ آخر إليها؛ لتأمينِ          تثبت في الممر الخاص بما يخ     

وخروجه من غير مضرة، وإلَّا فَلا تثبت له؛ إِذ الشفعةُ شرِعت لدفعِ الضررِ،              دخوله
   .)٢(ولَا يزالُ الضرر بِالضررِ

 منـه أن  ظناكبرى؛ لا يحلُّ للأبِ أن يعلق تزويج ابنته الصغرى على زواج أختها ال   )٣
      ررى، والضرغك بِالصكَذل رضم هأن هفات فَقَد هظن قدبالكبرى، ولو ص نكاحها يضر

 .)٣(لا يزالُ بِالضررِ
٤(       هوتوعد ،هتجورِيحِ زسبِت هولد ر الأبإذَا أم     هل بِطَلاقِ أمفْعإن لم ي ..    الولد لزمفَلا ي 

طَاعته، اللهم إلَّا إن وجِد سبب شرعي ينصر رغبته؛ إذْ تطليق زوجته لـيس مـن              بِ
، أما التهديد بِطَلاقِ أُمه فَظُلم بين، لَكنه لا يضر الابن، ولا            حقوق والده عليه  ألوان  

نَّ الضرر لا  يكون سببا يوجِب على الولد طاعته، ولو كان الأب جادا في كلمته؛ لأ            
، وحيث حصل هذا فينبغي للعقلاء التدخل، مع تحلي الولد بالحكمة           )٤(يزال بالضرر 

 .وعدم الاستفزاز وعلاج ذلك بالحكمة البالغة
 

                                         
والنظـائر  الأشـباه   / ، ابن السبكي  )٦/٥٥٣(، حاشية الجمل على المنهج      )٣/٣٣٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر(1) 
)١/٤٢.(  
  ).٦/٥٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٤/٦(اية المحتاج / الرملي: انظر(2) 
  ).٣/١٥٢(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان : انظر(3) 
  ).١٣٣١٨٤: (رقم الفتوى ،)٦/١٢٠٦ (موقع الإسلام سؤال وجواب: انظر(4) 



  

 ١٦٤

  المطلب الثالث
  )١(يدفَع أعظَم الضررينِ بِأهوما

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

ارإذا د رنِ إنَّ الأميعمن ت اصنولا م ،زِلَةنِ في المَنيتفَاوتنِ ميررض بين هلَيا عمهأحد.. 
  .)٢( أدناهما شرا، وأخفَّهما ضيرا، في سبيل دفع ما هو فوقهيختارلَزِمه أن 

تثريب على وهذه القاعدةُ متممةٌ لأختها الفائتة؛ إذ الضرر لا يزال بمثله، ولكن لا 
إن : من أزاحه بأهون منه؛ فَإِنَّ هذا من علائم البصيرة الفقهية التي استنطقت الغزالي؛ ليقُول

  .)٣(أهون الضررين يصير واجبا وطاعةً بالقياس إلى أعظمهما
 والسنة؛ غَير أنَّ الفَوز بِإيواءِ ميزان الترجِيحِ بين المَفَاسد منوطٌ بِنيلِ ضوابط الكتابِ

 على أحد ة؛ لمَّا أنكريميابنِ ت فقه اددمن س تشهي عليه، وقد دهشذَوِي التلطَانَ لإذْ لَا س
إنما حرم االله الخَمر؛ لأنها تصد عن ذكرِ : تلامذته نهيه جند التتر عن شربِ الخَمر، وقال له

 في مهعد، فَالِو الأمذخأَولاء يصدهم الخَمر عن قَتلِ النفُوسِ، االلهِ وعنِ الصلاة، وهؤ
  .)٤(سكْرتهِم يعمهون

  
  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني

 

الٌ فيه كَبِير وصد عـن      يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قت       { :قال تعالى  )١
سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحرامِ وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه والْفتنـةُ              

  .]٢١٧: البقرة [}أَكْبر من الْقَتلِ

                                         
/ ، الغـزالي  )٩/٣٩٧(تحفة المحتاج وحواشـيه     / ، ابن حجر  )١٩٧،١٣٥-٦/١٣٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

، )٤/٤٤٧(شرح الكوكـب المـنير      / ، ابن النجار  )١/١٧١(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٧١(المستصفى ص   
  ).١٦٧-١٦٦(علم أصول الفقه ص / ، عبد الوهاب خلاف)٣/٦٣(تيسير علم أصول الفقه / الجديع

  ).٧/٥٠٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤/٤٤٧(لكوكب المنير شرح ا/ ابن النجار: انظر(2) 
  ).٧١(المستصفى ص / الغزالي: انظر(3) 
  ).٣/٥(إعلام الموقعين : انظر. ذكر ابن القيم أنه سمع هذا من شيخه ابن تيمية مباشرةً(4) 



  

 ١٦٥

 

        ها تدل على تفاوت الـشر والـضرر،        لا دلالة مباشرة في الآية على القاعدة، إلا أن
 والجرم الدائم   وذا توازن النظر إلى درجة الخطأ الذي حصل من بعض الصحابة الكرام             

  .من كفار قريش
القتالَ في الشهرِ الحَرامِ أَصغر من الفتنة عن الإسلَام، ولو لم يحف ا          ومفاد ذلك أنَّ    

د قارا الصد عن سبيلِ االله، والكفر به، وكَذَا عـنِ المَـسجِد             غيرها من الآثام، فَكَيف وق    
فقد بات القتال في الشهر الحرام      وعلى ذلك؛   الحَرامِ، وإخراج أهله منه، والاعتداء بالقتال؟،       

  .)١(، فاندفعت شدة العتاب بالجرم الأكبر الذي تفعله قريش وأهون الضررينِأدنى الشرينِ
  

؛ فإنَّ خرق السفينة كان     عليه السلام صر القاعدة هنا بخبر الخضر مع موسى        ويمكن ن  )٢
لحفظها، وقتل الغلام كان لحفظ إيمان والديه، والمعلوم أن الطفل إذا مات صـغيرا              
دخل الجنة، فكان قتله حفظًا للعائلة كلها، ولو بقي حيا لدخل الثلاثة النار، وبنـاء              

 الوالـدين    السفينة بخرقها وكفر    غصب عفكذا د الجدار على الكتر كان لحفظه، وه     
الكتر ببناء جدار عليهبقتل الولد وغصب . 

ومن السيرة يستشهد بالباعث على غزوة خيبر؛ فإا كانـت محـصنةً بالحـصون               )٣
 من المسلمين أسهل من نيل المـسلمين  ال، وهي في منطقة مرتفعة، ونيل اليهود  والجب
طقة المؤامرات في جزيرة العرب، فمنها ينطلـق الكيـد،     ، إلا أنَّ خيبر كانت من     لهم

وقرار الحرب والمحاصرة يكلف ثمنا عسكريا وبشريا، إلا أنَّ دفع الـضرر الأكـبر              
دينة مقدم على العنـاء في  المتمثل في إشعال فتيل الفتن حتى لا يستقر المسلمون في الم        

 .الله له وحقق له مقصده وذهب وحاصرها حتى فتح االفتح، ولهذا غامر النبي 
 لقتل ابن سلول رأس النفاق مظنة الـضرر، إلا أنَّ قتلـه     النبي تركوكذلك فإنَّ  )٤

يورث ضررا أكبر؛ لأنه في نظر الناس من الصحابة، ومن كبار أهل المدينة، وهـو               
، وقتله يصنع فتنـةً   لأهل المدينة ليكون الرئيس التوافقيالمنتخب قبل هجرة النبي  

                                         
  .)٢/٢٥١(تفسير القرآن الحكيم الشهير بِتفْسيرِ المنار / محمد رشيد رضا: انظر(1) 



  

 ١٦٦

فدفع ضرر قتله مع علم القيادة بخطره باعتماد اغتياله معنويا في النفـوس             مه،  في قو 
 .ولو تطلب ذلك بعض الوقت

، وإنَّ حملةَ الطِّب يـدرؤون أشـق        ب الطِّ عض هو الذي و   رع الش عض الذي و  إنَّ )٥
      يتلَامالس ا، ويجلبون أرفعمقَاءِ أدناهامِ بنِ بِالتزاءَيا    الدماهنأد الُون بِفَواتب١(نِ، ولَا ي( ،

عةُ تينصالر ابهموالألْباسير قفَاخمظَرِهم، ون يددس نذَا مه د. 
  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

١(         بِيوا النجرلمَّا أَخ أنَّ الكُفَّار يلمالر فكَش ى    منالقُر كَّةَ أمانِهِم    ممروا بِحبوقع 
منها مطْلقًا؛ لأنها مقر التوحيد، غير أننا إذا وجدنا كَافرا مرِيضا فيها، وعظُمـت               

        همرض أو تزايد ،هوتوفًا من ما؛ خنهم هقْلا لأعظـمِ        ..مشقَّةُ نيمقْـدتـرك تي ـهفَإِن 
 .)٢(إن لم تعظُم نقلَ حتما؛ لحرمة أولِ الحرمينِالضررينِ، و

، وكـذا  إليهملَو أحاطَ الكُفَّار بِبعضِ أهلِ الإسلَامِ، ولا مقاومةَ م؛ جاز دفْع المَالِ            )٢
في استنقاذ الأسرى به، بل أَوجب الرملي بذلَه إن لم يكُن غيره؛ لأنَّ مفْسدةَ بقَائهم         

؛ إذ الحفاظُ على المال يأتي في ذَيلِ        )٣(أيديهم أعظَم ضررا من مفسدة بذْلِ المَالِ إليهِم       
المَقَاصد الكُلِّية، بينما سلامةُ النفُوسِ في المَرتبة الثانية، فَكَانَ التغاضـي عـن الأولِ              

  .إِعمالًا لأهون الضررينِ
نفُوسِ في ساحة الجهاد ضرر خاص بِالقياسِ إلى صد المُـسلمين عـن             إنَّ إتلاف ال   )٣

دينِهِم، وسفْك دمائهِم، وإخراجِهِم من ديارِهم وأبنائهم، لكن الجهـاد شـرِع في             
؛ فإنَّ الفتنةَ أشد من القتلِ، وأكبر مـن القتـل           )٤(الدين؛ ارتكابا لأخف الضررين   

 .كذلك
                                         

  ).١/٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(1) 
  ).٩/٢٨٣(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)١٣٥-٦/١٣٤(اية المحتاج / الرملي: انظر(2) 
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )١٠/٣٣٥(روضة الطالبين   / ، النووي )٦/١٤٨(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 
)١٧١-١/١٧٠.(  
  ).١/١٨٥(قواعد الأحكام / بن عبد السلاما:  انظر(4)



  

 ١٦٧

٤(      كَاةي الزانِعوم اةغللب لاةالَ الوتلبعض النفوس، وشيءٍ من الأموال،        إنَّ ق فيه إتلاف 
لكنه أخف ضيرا من الفتنة العارمة التي تهلك الحرث والنسل، لو ترك أولئك مـن               

 .)١(غير إِخماد لفتنتهِم
٥(         ت فيه الروح لا يخضع تحريمخفالذي ن استثناء، غير عـذرٍ       إنَّ الجنين لأي هإجهاض 

واحد؛ وهو أن يكون قتل الجنين أحد شرين، لا مفر من وقوع أحدهما، وهو أهون               
من الشر الآخر، وذلك بأن يتيقن الأطباء العدول من أن بقاء الجنين في بطـن أمـه    

اط سوف يتسبب في هلاكها، وهذا ما أفتى به امع الفقهي الإسلامي بِشأْن إسـق             
؛ ذلك أن حياة الأم متيقنة، وحياة الجنين مظنونـة، وحفـظ         )٢(الجَنِينِ المُشوه خلْقيا  

  .الحياة المضمونة مقدم على المظنونة

                                         
  ).٨٤-٨٣(نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص / حسين حامد حسان: انظر(1) 
إسقاط الجنين المشوه خلقيا، انظر هذا القرار على صفحة         : ، بعنوان )٤(، القرار رقم    )١٢( وذلك في الدورة رقم      (2)

  : ط الآتيعبر الراب" الإسلام اليوم"الموقع الالكتروني 
)http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4603.htm(،      وقد فصل شيخنا الـدكتور

ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد     : "يونس الأسطل الحديث فيها، ونقل شروطها من كلام أهل العلم في رسالته           
  ).١١٧-١١٦(ص " المتعارضة



  

 ١٦٨

  المطلب الرابع
هلَى ظَالمإلا ع جِعرلا ي م١(المظْلُو(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

من أشبه : د اللُّغة هو وضع الشيءِ في غَيرِ موضعه، ألا تراهم يقُولُون      إنَّ الظُّلْم في مفَا     
ي الإنسان  ، وفي مراد الشرِيعة هو تعد     )٢(؛ إشارةً إلى أنَّ التشبِيه لم يغادر محلَّه       !أباه فَما ظَلَم  

هضرأو ع فْسِهأو ن رِهغي قة على حشرعي يرِ إجازة٣(بِغ(.  
  معى القَناعدة:  
              درشأن القاعدة لفظها خبري ومعناه النهي، وهي ت ويلُوبِ اللُّغبِالأس رصبظُ المُتلحي

نـه؛  المُكَلَّفين إلى أن المُبتلى بِمظْلَمة فَلَيس لَه العود على غيرِ ظَالمه، فَلَا يستوفي حقَّـه إلا م          
 فَقَد أضحى ظَالما له، ولا يستعجِم عليك أن الظلـم مـن             .. أنه إذا رجع على غَيرِه     ذلك

  .)٤(الخطايا والمآثم، ولو كان مصوبا إلى ذات الظالم
ظَلَمه،  الشرعية أنها منحت المَظْلُوم حق الانتصارِ لنفْسِه ممن          الأحكامومن مفَاخرِ     

عاقَب  ثم إنَّ من      والانتصار بالقسط خير من العفو عن عجز،       وفق الطَّرائقِ الشرعية العادلة،   
   بِه بوقا عثْلِ مبِم،     اللَّه هنرصنلَي هلَيع يغب ا         ثُمنده، وأَمعلى ذَات الظُّلْم مرانَ الذي ححبفَس ،

ج ريعةابِشناطبا ورا، وظَاهاللهِ أولًا وآخر دوالحَم ،هادبمن ع المَظْلُومين رصنت يلَةل.  
  

                                         
الـشرح الكـبير    / ، الرافعي )٦/٢٩٤(الحاوي الكبير   / اوردي، الم )٥٠٨،٤٨٥-٣/٤٨٤(اية المحتاج   /  الرملي (1)

؛ أسـنى المطالـب     )١/٣٦٨(فتح الوهاب   / المظلوم لا يؤاخذ إلا من ظَلَمه، زكريا الأنصاري       : بِلَفْظ) ١١/٨٥(
، )٣٢٤(بغيـة المـسترشدين ص   / ، عبد الرحمن بـاعلوي   )٢/٢٠٩(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٣٤٢-٢/٣٤١(

  ).٦/١٥(، )٥/٣٤٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٢٠٤(البيان غاية / الرملي
/ ، إبراهيم مـصطفى، وآخـرين  )٣/١٠٩(ذيب اللغة / ، الأزهري)٥٥٣(مقاييس اللغة ص    / ابن فارس : انظر (2)

  ).٧٣(الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص / ، زكريا الأنصاري)٢/٥٧٧(المعجم الوسيط 
  ).٢٣٥(التعريفات ص / ، الجرجاني)٦/٣٢٦(موسوعة القواعد الفقهية / البورنو: انظر(3) 
ليس للمظلوم أن يظلم ظالمه، بل له أن يتخلص من ظلمه، ويأخذ الحق منـه، ويـسعى       :  قال الشيخ أحمد الزرقا    (4)

رح القواعـد   ش: انظر. وراء ردعه عن الظلم؛ بما يكفي رادعا لأمثاله عن المُعاودة، أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز                
  ).١٧٦(الفقهية ص 



  

 ١٦٩

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

 إِنمـا الـسبِيلُ   ،أُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍولَمنِ انتصر بعد ظُلْمه فَ   {: ىالَع ت الَقَ )١
قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو اسونَ النمظْلي ينلَى الَّذ٤٢، ٤١: الشورى [}ع[. 

فيمـا روى     اللَّه   رسولُقَالَ  : قَال  يحديث أَبِى ذَر الْغفَارِ   أخرج مسلم من     )٢
 فَلاَ  ؛ وجعلْته بينكُم محرما   ي، حرمت الظُّلْم علَى نفْسِ    يإِن":  أَنه قَالَ  ه  عنِ اللَّ 

  .)١"(تظَالَموا
٣(       ةايا من رِوضأَي ملسم جرأَخو   اللَّه دبنِ عابِرِ بج      ولَ اللَّهسأَنَّ ر  َقُوا ":  قَالات

فَإِنَّ ا؛الظُّلْم ةاميالْق موي اتظُلُم ٢("لظُّلْم(.  
 

           ذَته، لكنها آخن ظَلَممم فْسِهنل رصتن انمع ثْرِيبةُ التالآي تفَعـونَ   رمظْلي ينالَّذ
اسالن،     قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو      الظُّلْم الحديثان موحر ،      ـوعجأنَّ الر ـيعنبِإطْلَاقٍ؛ ل

 يرِهغول ،قُومرم مِ حقفْسِ الظَّالنأثُوم، فالاستدلال هنا حاصلٌ بالعمومات الشرعيةلم يغب.  
  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

١(       ل ملَو قَد باصأنَّ الغ يلمالر ا فَأكَل  أَفَادامطَع هيفي      ..ضف فيانَ على الضمفإنَّ الض 
الأَظْهرِ؛ لأنه من أتلَفَه، وإليه عادت منفعته، لكن الغاصب إذا غَرِمه لمالكه؛ فَإنه لَا              

 المَالك هو مـن     يرجِع علَى ضيفه، حتى لو ادعى أنَّ الظُّلْم واقع عليه؛ لاعترافه بأنَّ           
 .)٣(يرجِع على غَيرِ ظَالمهظَلَمه، والمظلوم لا 

                                         
  ).٦٧٣٧: (، رقم الحديث)١٥: (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم، رقم الباب (1)

  ).٦٧٤١: (المرجع السابق نفسه، ورقم الحديث(2) 
 ـ )٣٤٢-٢/٣٤١(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٤٨٥-٣/٤٨٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3) / شربيني، ال

  ).٦/١٥(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٢/٢٨٠(مغني المحتاج 



  

 ١٧٠

 على عمروٍ؛ إذ لزيد فَلَا رجوع ..، ظَانا أنه مال عمرو زيدلو أخذ أحد الظالمين مالَ       )٢
ق؛ ، ولكن ينبغي لعمرو الإعانة على استرداد الح       )١(المَظْلُوم لا يرجِع علَى غَيرِ ظَالمه     

 .فقد يكون المظلوم عاجزا عن رد حقه إلا بواسطته
لو ادعى رجلٌ على زيد وآخر غائبٍ ألف دينار، وأنَّ كُلًا منهما ضمن مـا علَـى                )٣

 لم يرجِع ..الآخرِ بِرِضاه، فأنكر زيد دعواه، فَأَقام المُدعى بينةً عليه، وغَرمه المَالَ كُلَّه        
ديلا يرجع             ز والمظلوم ،همعبِز ظْلُومم وفَه ،ا للبينةكَذِّبم كَونِه؛ لطْرِهبِ بِشائعلى الغ

هم٢(على غيرِ ظَال(. 
ه، إِذَا أَقَر المُلْتقطُ لواصف اللقطة بِالملْكية، وسلَّمها لَه، ثم جاءَ غيره، فَادعى أنها ملْكَ              )٤

 لم يرجِع الملتقطُ على من وصفَها؛ لأنه يـزعم أنَّ           ..ام المُدعي بينةً عليها    فَأَقَ ذَّبه،فَكَ
ومع ذلك؛ فمـن    ،  )٣(صاحب البينة هو من ظلمه، والمظلوم لا يرجِع على غير ظالمه          

 .لاحتمال الاشتباه في ذلكالخير لو تم التحقق من الأمارات 
 شارعٍ جديد بين قسيمتين، وأخذت من إحداهما أكثر مـن           قشيةُ بِ لو قامت البلد   )٥

 فليس للمظلوم أن يطالب جاره المقابل له بالتعويض، إنمـا           ..الأخرى، دون مسوغ  
 .يخاصم البلدية نفسها؛ لأن المظلوم ليس له أن يعود على غير ظالمه

                                         
  ).٣٢٤(ص بغية المسترشدين / عبد الرحمن باعلوي:  انظر(1)

  ).٢/٢٤٨(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٢/٢٠٩(مغني المحتاج / الشربيني: انظر(2) 
  ).٢/٤١٧(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(3)



  

 ١٧١

  المطلب الخامس
  )١(أمورترك المحْظُورِ مقَدم علَى فعلِ الم

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 وهجرِ المَحظُور، غير أن ثمة حالات يتحتم عليه ترك    ف مطَالب بِأَداءِ المَأمور   إِنَّ المُكلَّ   
  .)٢(المأمور إنْ هجر المحظور، أو التردي في المحظور إنْ باشر المأمور

    يلمالر ادأج قَدوغيره و   جرألَةَ من ظُلُم   والمَّا أَخوا   المَسوضِ، ونصمالغ علَـى أنَّ    ات 
       اتوربِالمَأْم أبلغُ من الإتيان اتهِيفْعِ المَنبِد ةريعايةَ الشنومن هذه المشكاة فضل الفقهاء      )٣(ع ،

 ـ               ام درء المفسدة على جلب المصلحة، كما قدموا الحرمة عند تعارضها مع أي مـن الأحك
  .)٥(، وجعلوا هجر السنة أولى من مقارفة البدعة)٤(التكليفية الأربعة

وبِناءً على هذا التوجه الفقهي أفتى الفقهاءُ من تلَبس بِنجاسة لا يتيسر غـسلُها إلا               
وأة منهِي عنه، والطُّهر     فَإِنه يصلِّي بِها، ولا يكشف عورته؛ لأنَّ إظهار الس         ..إظْهارِ سوأته بِ

  .)٦(من النجاسة مأمور به، فَإِذَا اجتمعا قُدم ترك المَحظُورِ على فعلِ المَأمور

                                         
: اعتناء الشارع بدفع باب المنهيات أهم من باب المـأمورات، انظـر           : القاعدة مستفادة من عبارة الرملي    صيغةُ   (1)

عدنان أمامة حفظـه    . ، وقيدها الشيخ د   )١/١٧١(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )١/٢٩٣(اية المحتاج   / الرملي
  .االله باستوائهما في المترلة

  ).١٧٥-١١/١٧٤(فقهية معلمة زايد للقواعد ال: انظر(2) 
ايـة الـسول    / ، الإسنوي )١/١٠٥(، حاشية الأشباه والنظائر للسبكي      )١/٢٩٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

فتح المبين شـرح الأربعـين للنـووي ص     / ، ابن حجر  )٢/٢٠٠(، حاشية الجمل على المنهج      )٣٥٣-١/٣٥٢(
)١١٧.(  
القواعد / ، الإدريسي )١/١٧١(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٤/٤٤٧(ير  شرح الكوكب المن  / ابن النجار : انظر (4)

  ).١/١٠٥(الأشباه والنظائر / ، السبكي)٤٨٠(الفقهية من خلال كتاب المغني ص 
وفي الاجتهاد المُقابل ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنَّ جِنس فعل المأمور أحب إلى االله من جنس ترك المحظـور،             (5)

ا بأكثر من عشرين وجها، ومن ألطفها أنَّ فعلَ المأمورِ مقصود لذَاته، وترك المحظور مقصود لتكْميلِ فعـلِ         واستدلَّ
  ).١٣٦-١٢٥(الفوائد ص / ، ابن القيم)١٥٢-٢٠/٨٧(مجموع الفتاوى / ابن تيمية: انظر. المَأمور

  ).١١/١٧٥(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(6) 



  

 ١٧٢

ونسجا على هذا التعامل الشرعي قدم علماء السلوك التخليةَ بِهجرِ الـشر علـى              
 بِجعلِ الاحتياط في طلبِ السلامة آكد من الطمـع في           التحلية بِفعلِ الخَيرِ، والعوائد جاريةٌ    

  .الزيادة
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
o       من رواية ومسلم البخاري جرةَ  أَخريرأَبِي ه  بِيالن نعَـا   " : قَالـونِي معد

كُمكْترت،       اخو هِمالؤبِس لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن    هِمـائبِيلَى أَنع هِملَاففَـإِذَا   ،ت 
وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهن،متطَعتا اسم هنوا مرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم١(" و(.  

 

         ات؛ فَـأَفْهدون المنهي بالاستطاعة سِ المأموراتيفالن يثاطَ لَفْظُ الحَدأَن    كـرأنَّ ت م
 فعلِ المَأمورِ؛ يؤيد هذا أن الحَظْر مجرد ترك بِخلَاف الأمرِ؛ فَكَان أَيسر،             مقدم على المَحظُورِ  

إنَّ كُلَّ أَحد يِقْدر علَى الكف لولا داعيةُ الشهوة؛ إذْ لا يتصور        : ولهذا قال الحافظ ابن حجر    
  .)٢(عة، بِخلاف الفعلِ؛ فَالعجز عن تعاطيه محسوسفيه فَقْد الاستطَا

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

١(           لاةفي الص القيام هكَنإذَا أم ضأنَّ المَرِي يلمانَ الراعة   أَبونَ الجَمد الَ الانفرادفَإِنَّ  ..ح 
نفراد أفْضلُ لَه، ولو صلَّى جماعةً صحت صلَاته، واغتفر تركُه القيام؛ لأنَّ عذْره             الا

اقتضى المُسامحةَ بِتحصيلِ فَضيلَة الجَماعة، غير أنه لا يغتفر كلامه الناشـئُ عـن               
        وقد أتى بِب ،وراتمن المأم مـن المنـهيات،      التنحنح مثلًا؛ لأنَّ القيام والكلام ،هدل

             أحد هفَإِن ،ودالقُع لَافلَاة بِخللص نافم كما أنَّ الكلام ،ما أتهفْعبِد ةريعوعنايةُ الش
 .)٣(أركَانِها

                                         
(1)ص  متفق هريجخت مقَد١٢٨( عليه، وقد ت.(  
  ).١٣/٢٦٢(فتح الباري / ابن حجر:  انظر(2)
  ).٢/٢٠٠( حاشية الجمل على المنهج ،)١/٢٩٣(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)



  

 ١٧٣

٢(                امثَ الأندحة، وثبت مثلًا يوم الجمعة، ثم تفي ثبوت هلال ذي الحج كلَ شحص لَو
 لكونه يوم عرفة، على      صوم السبت  ميس، وظننا صدقهم؛ فهل يندب    برؤيته ليلة الخ  

تقدير كمال ذي القعدة، أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد؟ الفُتيا علَى الثَّـانِي؛ لأنَّ   
            ورِ بِـهالمَأْم وننالمَس ةلَحصيلِ مصحةٌ على تقدمم هعن امِ المنهِيالحَر ةدفسم فْع١(د( ،

 .ويكتفي بصوم الجمعة احتياطًا لعرفة
٣(               كـرلدواعي الحـرج والمـشقة؛ كَت ةاجِبائرِ الوعبعضِ الش في ترك حامسالت نكمي

الطَّهارة أو القيامِ في الصلَاة والفطْرِ في الصيامِ، غير أنه لا يمكن التهاونُ في الإقْـدامِ             
الآثَام، وخاصةً المُوبقات المهلكات؛ فَدلَّ هـذا علـى أنَّ مجافَـاة            النواهي و  علَى

 .)٢(السيئات مقدمةٌ علَى مباشرة الحَسنات
وفي واقعنا فقد كان الاحتلال البغيض يكمن أثناء التوغلات في بعض البيوت؛ فإذا              )٤

أمور ا، وقتـل    استهدفه ااهدون فربما أصابوا بعض أهل البيت، فمقاومة العدو م         
: بعض المدنيين من المؤمنين منهي عنه، وعندئذ يمتنع استهداف العدو عملًا بالقاعدة           

، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحـدة؛ لـو      "ترك المحظور مقدم على فعل المأمور     "
 .كان العدو المحتل سيوقع بنا مجزرة إن لم نستهدفه، وأصلها مسألة التترس الشهيرة

                                         
، حاشـية الجمـل علـى المنـهج       )٣/١٥٣(تحفة الحبيـب    / ، البجيرمي )٢/٣٩٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

)٤/٣٨٤(.  
  ).١/١٧٢(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(2)



  

 ١٧٤

  ســـادسالمطلـــب ال
لَالمصالمحققةُةُح اجِ النةُزقَ مدةٌملَ عى المفسدالمستقبلة المتوهمَة ١(ة(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إِنَّ المَصلَحةَ المُحقَّقَةَ الناجزةَ هي التي يترجح وقوعها في الوقْت الآني وفْق الـسنن                
 فهِي التي يعز حصولُها ..ة التي أودعها االلهُ النظام الكَونِي، أما المفسدةُ المستقبلَةُ المتوهمَةُ        الجاري

  .)٢(بِشهادة السننِ الجَارِية أَيضا
  ومعى القَناعدة:  

حققةَ؛ إِذ المفسدةُ وهمية،     المَفَاسد المُستقبلةَ المتوقعةَ لا تحجِب المَصالح الحَاضرةَ المُ        أنَّ
والمَصلَحةُ ظنية أو يقينية، وإذا تبارز الوهمي مع الظَّني أو اليقيني انحسر عن غُبـارِ الإـامِ       

  .بطْش بِالوهمِ أرداه أَرضا
         ارِعات؛ فَزادارِي العجةٌ بِمديؤةَ مدالقَاع هذلَم أنَّ هاعو     يشإن خر، ووزبِ لَا ينالع

   ى إلى إِطْـلاقِ النظَر، وإن أفضحلا ي وتيفي الب رجاورِ، والتي الخَمف هالمعتن اسظَـرِ، أو  م
 والوقُوعِ في الفَواحشِ المُهلكَات، واستقلالُ المَركَبات لا يمنع، وإن آلـت            معاينة العورات 

 في جِوارِ المَصالحِ التي لا      بِقلَّة خسائر بشرية؛ ذلك أنَّ حصولَ هذه المَفَاسد يقَع          حوادثُها إلى 
  .)٢(تحصى منافعها كَثرة

  
  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني

 

ي أَلَا في الْفتنة سقَطُوا وإِنَّ جهـنم  ومنهم من يقُولُ ائْذَنْ لي ولَا تفْتن      {: قال تعالى  )١
رِينيطَةٌ بِالْكَافح٤٩: التوبة [}لَم[. 

                                         
، وقد عبر المُقري المـالكي عنـها        )١/١٤٦(قواعد الأحكام   / ، ابن عبد السلام   )٤/٣٩٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

لا يجـوز   : تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، ولا تترك لها، وعبر ابن عبد السلام عنها أيضا بِقَوله               : بقوله
/ ، المقري)١/١٣٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام  : انظر. تعطيلُ المصالح الغالبة خوفًا من وقوع المفاسد النادرة       

  ).٤/٢٣٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٢٩٤(القواعد 
  ).٢٤٠-٤/٢٣٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(2) 



  

 ١٧٥

 

نزلت هذه الآية في الجد بن قيس، وكان من منافقي غزوة تبوك، حيـث اعتـذر                
بدعوى أنه لا يصبر على النساء، ويخشى إن رأى نساء بني الأصفر ألا يصبر علـيهن،                
فيكون قد قارف الفاحشة، فهلَّا أذن له في القعود حتى لا يفتن في دينه، وأنت ترى أا                 
مفسدة مستقبلة متوهمة في مقابل تفويت مصلحة محققة ناجزة، وهي الزحف إلى تبـوك   
لصد الروم عن الإغارة على المدينة المنورة، وعموم الحجاز، بعد أن دخل الناس في دين               

  .االله أفواجا
نَّ المقام مقام غزوٍ والجمع غفير وليس السفر بمفرده في رحلة يخالطُ ـا النـاس    ثم إ 

 في مقـام الأمـر الجلـي     واردويعايشهم، فالعذر سخيف والمعصية مظنونة، والاعتذار    
  .من االله تعالى ورسوله الصريح 

 

 لو أَثَّرت المَفَاسد الوهميةُ علَـى  إنَّ إِعمالَ القَاعدة حكم تفْرضه الضرورةُ العقْليةُ؛ إذْ       )٢
الالمَص   ةأو القطعي ةيحِ الظَّن..         حالـصطَّلَـت معداخلَ الحَلَال بِالكلية، ولَتا مندصلأو 

    تحم ةلَحصن ما م؛ فَمةرِيالبشدةٌ متوقعـةٌ        قِّقَةفسعليها م شوشحتمل أن ت١( إلا وي( ،
تعند الأريبِ أننا بِ    فَاس ا  قَرهالوإعم ةداءِ القاعمن ال   إيو لَّصخترِ المترتبِ علـى     نرض

إهمَالها، والمصالح الخالصة عزيزةُ الوجود والمفاسد الخالصة عزيزةُ الوجود كما قـال      
 .العز بن عبد السلام

 . لقُوتهااسد الوهميةاليقينية على المَفَما تقَدم تقريره من غَلَبة المَصالحِ الظنية أو  )٣
  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

أفاد الرملي أنَّ القَولَ بِعدمِ استحبابِ النكَاحِ لمن هو في دارِ الكُفْرِ؛ خوفًـا علـى      )١
هم   ولدلَّتنِ بِميدمن الت و ..همحفي الزنا، أما إذا            م لٌ على من لم يترجح لديه الوقوع

غلب على ظنه ذلك جاز له النكَاح بِلَا كَراهة؛ إِذ المَصلَحةُ المُحقَّقَةُ الناجزةُ، وهـي          

                                         
  ).٤/٢٤٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(1) 



  

 ١٧٦

            هلَدعلى و فالخَو يوه ،المتوهمة المستقبلة الوقاية من الفاحشة، مقدمةٌ على المفسدة
، وهو عند ذلك إما أن يفر بدينه أو يجاهد نفسه جهـادا            )١(لملَّة الكَافرة من التدينِ بِا  

كبيرا، ويعرف سياسة العدو في هندسة العقول بالإسلام وفق المنهج الغربي؛ فإنَّ من             
 .أهم الأخطار اليوم إعادة قراءة النص الديني وفق الثقافة الغربية

بِـأَنَّ الـسني    دار البِدعة؛ إذ الحَوادثُ شاهدةٌ وينبغي أنْ يلحق بِدارِ الحَربِ   
  .)٢( يتدين أولاده غالبا بِتلْك البِدعةالمتولد فيها

  

 إنْ لم نقْدر بِغيرِه، أما استعانةُ الأعداءِ به على قتالنـا            ب افتداءُ الأسرى بِالمَالِ   يستح )٢
توهمة أو متوقعة؛ بِخلَاف استخلاصِ الأسرى فَمصلَحةٌ نـاجزةٌ         فَمفْسدةٌ مستقبلةٌ م  

المتحققةَ للمتوهمة أو المُتوقعة كرتةٌ بألا ناكمةُ حينصالر ٣(متحققةٌ، والألباب(. 
٣(             ونَ إذْنلِ دنعِ الحَمبوبِ محل ةجوتناولِ الز ةمرةُ بِحيلامكَةُ الإسبـلِ؛  أفتت الشعالب

خشيةً منها علَى فَساد أولادها؛ بِقَرِينة المُجتمعِ السيءِ المُحيط بِها؛ ذلك أنَّ صنِيعها             
فيه اعتداءٌ على حق زوجِها، خاصةً وأنَّ الإنجَاب مصلحةٌ ناجِزةٌ محققةٌ، تنسجم مع             

    وأنَّ البنين ،هتجِ ورغبوالز ةُ         إرادةـاجِزهذه المصلحةُ المحققةُ الن تركفَلا ت ،هزينةُ حيات 
    توهمةم ستقبلةم فسدةا من ماررثم إن تلك المفسدة يمكن اتقاؤها بحسن التنشئة        )٤(ف ، 

؛ ليكون الأولاد سواعد في تغيير المنكر في الواقـع، لا أن يكونـوا              ولو مع ااهدة  
 .متوحلين فيه

                                         
  ).٤/٣٩٨(اية المحتاج / الرملي: انظر(1) 
  ).٧/١٨٥(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر: انظر(2) 
  ).٥/٣٢٢(حاشية الجمل على المنهج : انظر(3) 
 حكم تنـاول المـرأة      :، والفتوى بِعنوان  )٦١٧٢٥( : رقم الفتوى  ،)٩/١٤٥٩(فتاوى الشبكة الإسلامية    : انظر(4) 

  . موانع الحمل بدون علم زوجهاابرة على النكاح



  

 

  الخَامس المبحثُ
  

  العادة محكَّمةٌ
  

 أربعة مطالبوفيه:   
 

  .العادة محكمة :المطلب الأول
  .تختلف الأحكام باختلاف الأَحوال: المطلب الثاني
  .الإذن لا يتناول الفاسد: المطلب الثالث

عــــرف الــــشارع مقــــدم علــــى العــــرف  : ب الرابــــع      المطلــــ
المخالف له، بِخلاف مـا لا عـرف للـشرع      

  .فيه؛ فيحكم بالعادة فيه
  

 



  

 ١٧٨

  امسالمبحث الخ
  العَــــادةُ محكَّمـــــةُ

               ةدالقَاع انالأولى بِبِي حدصت ،ةكلي داععِ قَوبةٌ على أرزكرتم هذا المبحث ادمإنَّ ع
  :العادة محكَّمة، ثم الإحاطَة بِثَلاث قَواعد تبعٍ لَها، وهاك إيضاحها: الكُبرى الخامسة

  

  المطلب الأول
  )١(العـــــادةُ محكَّمـــــةٌ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ العادةَ هي كُل ما كُرر فعلُه، حتى صار سجِيةً لصاحبِه، يفعلـه بِميـسرة دون                  
 صـاحبها يعاودهـا   مشاق؛ ليخرج عن كونِه واقعا بِطَرِيقِ الاتفَاقِ، وسميت بـذلك لأنَّ      

  .)٢(بالرجوع إليها مرة بعد أُخرى
فَمن التحكيمِ الذي بِمعنى التقاضي؛ إشعارا بأنَّ العـادةَ هـي     " محكَّمة"أما كَلمةُ     

ادبعِ بين العازنالت إليه في فض ٤)(٣(المرجع المحتكَم(.  
  

  ومعى القَناعدة:  
  

                                         
/ ، الـسيوطي )٦/١٥٠(تحفة المحتاج وحواشيه  / ، ابن حجر  )٦/٩١(،  )٥/٣٠٠(،  )٤/٧٢(اية المحتاج   / الرملي (1)

البرهـان في أصـول الفقـه       / ، الجويني )٦(إيضاح القواعد الفقهية ص     / ، اللحجي )١/١٧٥(الأشباه والنظائر   
غاية الوصـول في    / ، زكريا الأنصاري  )١٠(في علم القواعد الفقهية ص      المنهاج  / رياض الخليفي . ، د )١/٣٧٧(

/ ، الزرقا )٢/١١٤(نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف         / ، ابن عابدين  )١٥٦(شرح لب الأصول ص     
  ).٩٠(أصول الفقه ص / ، عبد الوهاب خلاف)٢/١٠٠٨(المدخل الفقهي 

/ ، البورنـو  )٣٥٨-٢/٣٥٧(المنثور  / ، الزركشي )٢/٦٣٥(وسيط  المعجم ال / إبراهيم مصطفى، وآخرين  :  انظر (2)
  ).٨٧١-٢/٨٧٠(المدخل الفقهي / ، الزرقا)٢٧٣(الوجيز ص 

  ).١٠(المنهاج في علم القواعد الفقهية ص / رياض الخليفي. ، د)٢٧٣(الوجيز ص / البورنو: انظر(3) 
(4)         تةُ إلى أنَّ الفقهاء قد وضعوا شروطًا لارالإش نسح؛ منها   تكيمِ القاعدةالف       : حخةً أو غالبةً، وألَّا تطَّرِدأن تكونَ م

: انظـر . دليلًا شرعيا، وأن تكون مقارنة لا سابقة تغيرت ولا لاحقة، وأن تكون عامة أو خاصة غير محـصورة                 
  ).١٢٤-٨/١٢٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية 



  

 ١٧٩

لعباد السارِيةَ بينهم في تعاملاتهم محتكم إليها، ما لم يرِد نص بِخلَافهـا،       عوائد ا  أنَّ  
وبِها نعتصم عند الحُكْمِ علَى أقْوالِ أربابِها، وكَذَا أفعالهم وتصرفام، من نحوِ تخَاصـمٍ في               

 من تنصيصِ وحيٍ منزل، وذا تكون       حق مبهم، أو تفسير كلامٍ مجمل، أو تقديرِ أمرٍ خالٍ         
يسر، خاصةً لما للعادة من سلطان على البشر؛ فإنها متى رسخت أضـحت              القاعدةُ منارةَ 

إنَّ العـادةَ   : عند صاحبها من ضرورياته؛ لأنها مألوفةٌ لدى أعضائه وأعصابه، ومن هنا قيل           
لا ي جري نزعها حةٌ، وفةٌ ثَانِي١(خفىطَبيع(.  

وقد درج الفُقَهاءُ على استعمال لفظ العرف موضع العادة، وبِـالعكْسِ، حتـى إنَّ           
الزرقَا راح يعرف العرف بِأنه عادةُ جمهورِ قَومٍ في قَولٍ أو فعل؛ ذلـك أنَّ          الشيخ مصطفى   

       القويم ةُ على قبوله، دون تثريبٍ علـى     العرف ما أدركت النفوس معروفه، وانعقدت الطباع
غير أن قلم التحقيقِ خطَّ لنا أما يلتقيان في تكْريرِ الشيءِ، لكن العادةَ أعـم؛ إِذ                ،  متعاطيه

  .)٢(الأعراف لا تكون إلا جماعية، بينما العوائد تكون جماعية وفردية؛ كَعادة المَرأة في طَمثها
الجلاءِ لَعلَّك أدركْت أنَّ كُلَّ عرف يعد عادةً، وليست كلُّ          وبعد أن آذنت المسألةُ ب    

كثيرةٌ هي العوائد الشخصية التي تكون محل استغرابٍ عند جمهـرة           بل  ،  )٣(عادة تكُون عرفًا  
  .الناس

          يولأُص قْهيثٌ فحبم رفبِأَنَّ الع الثَّقَافةَ النظريةَ للقاعدة متأَخليلٍ    وفإن أعملناه كَد ،
 فَإنه يكون من الأُصولِ، أما إن  ..طلق، وخصصنا به العموم   في النصوصِ؛ كَما لو قيدنا به المُ      

 صرفاتبِت اهفَيِكُون من الفقه، وهو المُـراد في هـذه         .. المُكلفين مما لا يتعلق بالنصوص     علَّقْن 
  .القاعدة

  
  
  

                                         
الفقـه الإسـلامي    / ، الزحيلي )٢/٨٦٩(المدخل الفقهي   / رقا، الز )٨/١١٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية     :  انظر (1)

  ).٧/٤٦٦(وأدلته 
ذكرت معلمة زايد للقواعد الفقهية طائفةً من الأقوال في التفريق بين العرف والعادة، فَإنْ أردت الإحاطـةَ ـا                   (2)

  .، واالله يتولاك ويرعاك)٨/١٢٠: (علما فَانظُر
  ).٨٧٤-٢/٨٧٢(المدخل الفقهي / الزرقا:  انظر(3)



  

 ١٨٠

  :ة القاعدة أدل:الفرع الثاني
 

  .]٢٢٨: البقرة [}ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف{: قال تعالى )١
والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَـاملَينِ لمـن أَراد أَنْ يـتم            {: وقال تعالى  )٢

ةَ واعضالروفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْم٢٣٣: البقرة [}ع[. 
  

 علَى الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره متاعا بِالْمعروف         )١(ومتعوهن{: وقال تعالى  )٣
سِنِينحلَى الْما عق٢٣٦: البقرة [}ح[. 

  

 .]١٩٩: الأعراف [}ذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلينخ{: وقال تعالى )٤
 

 وكـسون، ومتعـةَ     يمات أنَّ حقُوق النسوة وتقدير نفقتـهن      أَبانت الآيات الكَرِ  
اجة دون تقتير ولا سـرف،      المطلقات منهن، إنما يكون بما عده العقَلَاءُ من العرف، وفق الح          

وما يلائم أحوال العباد يسرا وعسرا، فَإِذَا طلب المُستحق أكثر مما له لم نوافقْه، وإن تراخى         
هعلي بِرأُج وفري عن المَعطبطلب المعروف في الناسالمُع تصريح ٢(، وفي الآية الرابعة(.  

  

 يا رسولَ اللَّه إِنَّ : أَنَّ هند بِنت عتبةَ قَالَت     ل ئشةَعن عا   ومسلم أخرج البخاري  )٥
   يححلٌ شجانَ رفْيا سي     ،أَبلَدوينِي وكْفا يينِي مطعي سلَيلَا  ؛ و وهو هنم ذْتا أَخإِلَّا م 

لَمعفَقَالَ،ي : "وفرعبِالْم كلَدوو يككْفا يي مذ٣("خ(.  
 

                                         
 قد سميت بِذَلك؛ لأنَّ المَرأةَ المُستفيدةَ منها تتمتع ا          -وهي قسطٌ من المال   –أفاد الشيخ سيد طنطاوي أن المتعة        (1)

  ).١/٤٤٣(التفسير الوسيط : انظر. حينا من الدهر
القواعـد الفقهيـة    / ري، عبد ايد الجزائ   )٨٥٩،  ٤٤٣،  ١/٤٠٨،٤٣٢(تفسير الوسيط   / سيد طنطاوي :  انظر (2)

  ). ٨/١٣٢(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٤٨(المُستخرجة من إعلام الموقعين ص 
كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجلُ فللمرأة أن تأخذ بغير علمه مـا يكفيهـا وولـدها                  / صحيح البخاري  (3)

الأقضية، باب قضية هنـد، رقـم       ، صحيح مسلم، كتاب     )٥٣٦٤: (، رقم الحديث  )٩: (بالمعروف، رقم الباب  
  ).٤٥٧٤: (، رقم الحديث)٤: (الباب



  

 ١٨١

إنَّ أَخذَ النفقة بِالمَعروف منوطٌ بِحد الكفاية، بِتقديرٍ كَرِيمٍ من العادة، دون تقْتيرٍ ولا          
  .)١(تبذير، مع مراعاة التفْريقِ بين الزوجِ الغني والمُتوسط والفَقيرِ

  
  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث

 

أفَاد الرملي أن المُؤجر لو أباح للمستأجِرِ الانتفاع مطلقًا بالمستأجرِ أنَّ ذلـك لَـه؛                )١
لرضاه به، غير أنَّ الانتفَاع مشروطٌ بِمجاراة العادة، ودونَ مضرة، وكذا العاريـة،             

ق بِالمَركَبة المُستأجرة، وعدمِ تحميلها فَوق طَاقتها؛ لمأثمة الـضيرِ          ومن ذَلك الارتفَا  
 .)٢(ا، ولَو من مالكها؛ لأنَّ العادةَ في شريعتنا محكَّمةٌ

 ـ    زوجتهضبطَ الرملي وغيره نفقةَ الزوجِ على        )٢ ي المَطْع؛ فَفلَدالب ةادبِع     ـا يليـقومِ م
بِإيساره وإعسارِه، مما تعارف الناس عليه؛ نوعا وقدرا، رخصا وغَـلاءً، وكـذا             
الكسوة؛ قلَّةً وكَثْرةً، صيفًا وشتاءً، مما يمنح لمثلها خـساسةً ونفاسـةً؛ إذ العـادةُ               

 .)٣(محكَّمةٌ
 ..المسجد، ولا يدرى على أي جهة وقفَت      إذا أَلف الناس وجود خزانات مياه عند         )٣

 .)٤(نَّ الْعادة محكَّمةٌفَأَفْتى ابن حجرٍ بِتحكيمِ العادة الدائمة فيها من غَيرِ نكيرٍ؛ لأَ
٤(        وظيفته؛ فَإِنَّ الع عمله، عقب انتهاء عقد رِ مدةبِقَد ةيالابٍ معالعاملُ بِأت ادةَ إذا طَالَب

، وهو  )٥( فلَا ..في ذلك محكَّمةٌ؛ فإنْ قضت له بشيء أخذه بِتقديرِ أولي الخبرة، وإلَّا           
 .ما يسمى في قانون الخدمة المدنية بمكافأة اية الخدمة

                                         
 شـرح سـنن أبي داود   /، عبد المحسن العباد )٨/٢٠٥( شرح السنة    /، البغوي )٩/٥٠٩(فتح الباري   /  ابن حجر  (1)

  ).٣/٣٢١(المنتقى شرح الموطأ / ، الباجي)١٩/١٨(
/ ، ابـن حجـر  )١٢/١٠٧(شرح البهجة الوردية   / ي، زكريا الأنصار  )٧٢-٤/٧١(اية المحتاج   / الرملي : انظر (2)

  ).٦/١٥٠(تحفة المحتاج وحواشيه 
  .بتصرف شديد) ٣٠٠-٥/٢٩٧(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
  ).٣/٢٥٩(الفتاوى الفقهية الكبرى / ابن حجر:  انظر(4)
  ).٢/١٠٣(ام عفانة س ح الشيخفتاوى:  انظر(5)



  

 ١٨٢

 عقدا صحيحا ترتبت عليه آثاره الشرعية، والتي منـها          زوجتهإِذَا عقَد الرجلُ على      )٥
 كلٍّ من الزوجينِ بِالآخر، غير أنَّ عادةَ هذا الزمان تشترط ألا تكـون        حلُّ استمتاعِ 

ةجوالمعاشرةُ إلا عقب انتقالِ الزفَافالزوجية بِالز إلى بيت . 
ثُم إني ألفيت الدكتور حسام عفانة يقيد تلك الإباحة؛ لصحة هذه العادة، وتحقيقها             

 رِيعةالش قَاصدمـا             لزامنلِ تولِ الحَمص؛ كَحدي المَفَاسي فردالت ا ذرائع دسكما أننا ن ،
مع وفاة الزوجِ، وربما لَجأت الزوجةُ عندها لإجهاضِ الجنين، فضلًا عن كثرة الفرقـة              

من الآبـاء   بالطَّلاقِ قبلَ الزفاف، وقد يطْعن الزوج في عفاف زوجِه، حتى صرح طائفةٌ             
  .أن مثل هذا البلاء لو نزل بِساحتهِم لَقَتلُوا الزوجينِ؛ لمساسهِما بِعفَاف العائلة

وما تقَرر ليس تحريما للحلال، ولكنه تقييد له؛ حراسةً لمصالح الأنام، خاصةً بعد أن              
 يخفى على شـريف علمـك أنَّ العـرف          استشرى الفُسوق والعصياَنُ بِحد لا ينكَر، ولا      

الصحيح لا يصادم النصوص، بل له اعتداد عند حملة العلم، وحـضنة الفهـم؛ إِذ العـادةُ                
  .)٢()١(محكَّمةٌ، والمَعروف عرفًا كَالمَشروط شرطًا

علـى   مكان البناء    جرت العادة عندنا بأن شراء مواد البناء الثقيلة يكون إيصالها إلى           )٦
الباطون؛ لأن نقلها يحتاج إلى آلات رافعة       و حساب البائع، لا سيما الحديد والبلاط     

ثقيلة لا تملكها إلا تلك الشركات، فلو اختلف المشتري والبائع في نفقة النقل كانت            
 . محكمة العادةَعلى البائع، والقول قول المشتري؛ لأنَّ

                                         
  ).١٥٨-٥/١٥٦( ام عفانةس ح الشيخفتاوى:  انظر(1)
ويرى الشيخ أسامة الحموي وفقه االله البقاء على ما أباحه الشارع، وأن المخالفة لا ينبغي أن تكون إلا بـدليل،                     (2)

ولا موضع للعاطفة في الأحكام، ولست أجزم بالمنع الذي يصل درجة التحريم وحصول الإثم إلا أني مع الـرأي                   
  .كورة، واالله أعلمالذي يقيد الإباحة؛ درءًا للمفاسد المذ



  

 ١٨٣

  المطلب الثاني
تختلالأَف كَحبِام اخلَتافالأح ١(الِو(  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

   انمالز أنَّ اختلاف غير ،ريغالت هسملا ي ،رقستريعِ مشلِ التي أَصف يعرالش إنَّ الحُكْم
،الِ  والمَكَانيالِ والأجوالأح وتباين كَامل الأحعي     جواعـدل ـفلتخةَ الاجتهاديـةَ تقْهِيالف 

 ةيرعالحِ الشلاقِ، وتطورِ الـزمنِ              )٢(المَصالأخ ادا قَارنَ ذلك من فَسع مم ،اقا من المَشارر؛ ف
يميظنا تاعضأَو لَبةًةًالذي جادياقتص اليبةً وأَسإداري اتيبرت٣( وت(.  

   لًا في      وقد افْتتحمِ فَصالقَي ابن تغالفَ رِي توى واختلافاه ،تلَعةُخاحفَ الْفَصرخز هلَيا عه ،
 والعوائد؛  والنياتوراح يثبت فيه أنَّ الأحكام تتغير بِحسبِ تغيرِ الأزمنة والأمكنة والأحوال   

     اشِ والمَعفي المَع ادبالحِ العصما للبج  ي؛ إذ هادعكلُّلٌد اه،ور حكلُّةٌم ـ،اه  وم ـ كلُّالحُص  اه، 
كْوحلُّ كُةٌم٤(اه(.  

 

إنَّ الأحكَام المرتبةَ على العوائد تدور معها كَيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلـت؛              
كَالنقُود في المُعاملات، والعيوب في المبيعات، وعلى هذا القانون تراعى فتـاوى الأحكـام              
طول الأيام، فَما يتجدد في العرف اعتبِره، وما سقط أسقطْه، وإياك أن تجمد على المنقول في        

 ـ هرِجتالكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجلٌ من غير إقليمك فلا   رف بلـدك  علـى ع ،
 ،فهذا هو الحق الواضـح    ،  ه بِ ه عليه وأفت  هرِجأَ فَ ، عن عرف بلده   هلْ وس ذكور في كتبك،  والم

                                         
فتح الوهـاب   / ، زكريا الأنصاري  )١٥/٧٨٩(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٥/٤٦٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٣/٥٥٧(الفقه المنهجي / ، مصطفى البغا، وآخرين)٥/١٠٤(؛ شرح المنهج )٢/٢٥٩(
باب عند الجمهور، غير أن الزوج لو خشي العنت         الحكم الأصلي للنكاح الإباحة عند الشافعية، والاستح      : فَمثلًا (2)

لَوجب، ولو تيقن أنه سيظلم زوجه حرم، ولو شك كُرِه، وهكذا اختلفت أحكام الحالات دون الحُكمِ الأصلي،                 
ومن هنا يفرق بعض العلماء بين الحكم والفتيا، بأن الحكم هو حكم الأصل في المسألة، أما الفتيا فبحـسب مـا            

لم يتغير الحكم؛ لأن الظروف إذا زالت عاد الحكم إلى أصله،           : يعتريها من ظروف تحتف ا تغير الحكم، فيقولون       
  .والأمر قريب

  ).٣١١-٣١٠(الوجيز ص / ، البورنو)٩٤٣-٩٤١(المدخل الفقهي / الزرقا: انظر (3)
  ).٣/٣(إعلام الموقعين / ابن القيم :  انظر(4)



  

 ١٨٤

   والـسلف   ، بمقاصد علماء المـسلمين     وجهلٌ ، في الدين  ا ضلالٌ والجمود على المنقولات أبد 
  !.)١(الماضين

 

 وهذا محض قْ الفمـن            ه ظَمينِ أععلى الد هل، وكانت جنايتأَضي ولَّ المُفْتوإلَّا ض ،
  .)٢(جِناية من طبب الناس كلَّهم بِما في كتابٍ واحد من كتب الطب، واكتفَى به

  
  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني

 

 :تقُول ل أا سمعت عائشةَ     ل منِح الر دب ع ةَ بنت عن عمر أخرج الشيخان    )١
  ولَ أنَّلَوسر   اللَّه    أَىر نهعناءُ لَمسثَ الندا أَحمجِدنِي  المَساءُ بنِس تنِعا مكَم 

  .)٣(إِسرائيلَ
 

النساء في زمنها بعد الـذي       على تغير حال      بنت تغيير الحكم بناءً    لإنَّ عائشةَ   
  .)٤(من الزينة والطيب وحسن الثياب واالله أعلم: أحدثنه؛ أي

  

 إلا مدة يسيرة لطيفة؛ على أنهن ما أحدثن         وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي        
اءُ هذا الزمان، ولو كانت هذه النساء في ذلك الزمان لمُنعن الحياة فضلًا             عشر ما أحدثت نس   

  .)٦)(٥(عن أن يمنعن المسجد ونحوه
                                         

  ).٢٨(، تحت الفرق )٣٨٧-١/٣٨٦ (الفروق/ القرافي:  انظر(1)
  ).٣/٧٨(إعلام الموقعين / ابن القيم : انظر (2)
: ، رقـم الحـديث    )١٦٣: (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، رقم البـاب             (3)

: رقـم البـاب   ، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة،                )٨٦٩(
  ).١٠٢٧: (، رقم الحديث)٣٠(
  ).٤/١٦٤(شرح النووي على مسلم : انظر(4) 
  ).٥٥-٣/٥٤(أبي داود سنن شرح /  العيني(5)
ولا شك أن كلمته من باب المبالغة، وإلا فإن منع الحياة أو القتل له أسبابه المحددة، وليس منـها تفلـت                     : قلت (6)

  .النساء من بعض الحياء



  

 ١٨٥

بل ذكر الإمام النووي كراهة حضور الشابة وذات الجمال ومن تشتهى لصلاة العيد        
 في الأعصار المتأخرة بخلاف العصر الأول؛ لأن الفتنة والمفسدة فيه كانت مأمونـة قليلـة،              

  .)١(بخلاف هذه الأعصار فإا كثيرة
  

 عليـا أَخرج ابن أبِي شيبة في مصنفه طَائفَةً من الآثارِ التي تضمن الصناع، منها أن                )٢
  اارجن نمقَالَ     ، و  ضاغَ، ووالصو ارالْقَص نمضكَانَ ي هإلاَّ    : أَن ـاسالن حلصلاَ ي 

كطَّابِ   أَنَّ، و ذَلنِ الْخب رمع          ام هِمالمي أَعاسِ فلنوا لبصتان ينالَّذ اعنالص نمض 
يهِمدي أَيلَكُوا ف٢(أَه(. 

 

 أنه لمَّـا   غيرإنَّ الأَصلَ في الصناع الأمانةُ، فلا يضمنونَ إلا عند التفْريط أو التعدي،    
 عرالو ةُ    غَابانالأم وقلَّت ،عالطَّم رضةُ   وحانيالخ علـى        .. وكثُرت لَفـةُ الـسامع فَقات 

  .)٣(التضمينِ؛ صونا لأموالِ العباد من المُقَصرين والمُعتدين
  

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

ز الرملي وغيره للضيف أن يأخذَ طَعاما ومالًا وفق حاجته، والمَدار في ذلك علَى              أَجا )١
رِضا المُضيف به، وطيبِ نفسه، وتختلف قَرائن ذلك بِاختلاف الأَحوالِ، ومقَـاديرِ            

                                         
  ).٥/٩(اموع / وويالن: انظر(1) 
، )١٢٥: (، كتاب البيوع والأقضية، باب في القصار والصباغ وغيره، رقم الباب   )٦/٢٨٥(مصنف ابن أبي شيبة      (2)

  ).٢١٤٥٠ ()٢١٤٤٩ ()٢١٤٤٨: (أرقام الآثار متواليةً
 ابن أبي شـيبة  والأثر الأول ضعيف، لوجود شريك بن عبد االله في سنده، وقد اختلط، والراجح أنَّ رواية أبي بكر 

  .كانت بعد الاختلاط
والأثر الثاني إسناده حسن إلا أنه منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يسمع من جده علي بن أبي طالـب، وصـحح                      

  ).٧/٣٠(إسناده ابن حزم في المحلى 
 عمر بن والأثر الثالث رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، لأن بكير بن عبد االله بن الأشج من صغار التابعين، ولم يدرك                 

  . الخطاب
  ).١/٤٠٨(الاعتصام / ، الشاطبي)٤/٥٢(المنتقى شرح الموطأ / الباجي: انظر(3) 



  

 ١٨٦

        م أخرح ةحامفي وقوعِ المُس ابتذَا لو ارهلالِ، ووطَفُّلُ علـى      الأمالت مرح؛ كما يذُه
 .)١(محلِّ غيره لتناولِ طعامه بِغيرِ إذنه، بل يفْسق إن تكَرر ذلك منه

في دعـوى   اشترطَ الرملي وغيره لصحة الدعوى أمام القاضي أن تكون مفَصلَةً؛ فَ           )٢
والقاتلَ من انفراد وشركة، وعدد القتلة؛       ونوعه،   الدم مثلًا يذكر القتيل وطبيعةَ قتله     

إذ الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال؛ فَلَيس المُخطئُ كَالعامد، والديةُ تكـون            
 .)٢(على القاتلِ حينا، وعلَى العاقلَة حينا آخر

 المَتاعِ المَسروقِ ليجِـب     أبان الرملي وغيره أنَّ الشريعةَ العادلَةَ اشترطَت الإحراز في         )٣
القَطْع علَى سارِقه، غير أنها أطْلَقَته، كَما أنَّ اللغةَ لم تـضبطْه، فَنحـتكم فيـه إلى      

 والمَكان والسلْطَان، والليلِ والنهارِ، والأحوالِ      زمانالعادة، وهي مختلفةٌ بِاختلاف ال    
 الِ ويسِوالأجنالِ، وكذا نفاستها   جوفالسيارات في الـسعودية     )٣( وخساستها  الأم ،

الشارع أمام البيت؛ لكثرا وانتفاء السرقة فيها إلى حد كبير، بينما حرزها             حرزها
في كثير من البلاد بوضعها في الكراجات داخل البيوت، وفي بعـضها الحوانيـت              

 .محكمة الإقفال
 العدو ظاهرة الاستشهاديين عـبر الأحزمـة        وفي واقعنا كان الأسلوب الأنكى في      )٤

الناسفة التي يقتل فيها ااهد قبل أن يقتل من عدوه، وحين امتلكنـا تكنولوجيـا               
الصواريخ العابرة للمدن أمكن ردع العدو بغير حاجة إلى أحزمة ناسفة، خاصة بعد             

الـتي  القدرة على التحكم في العبوات عن بعد؛ فإن الإباحة أو الرخصة الواسـعة              
صاحبت ظاهرة الاستشهاديين قد ضاقت إلى حد كبير؛ لأن الرخصة للـضرورة أو     
الحاجة، وهي تقدر بقدرها، فلما لم نعد بحاجة إليها وجب تضييق الخنـاق علـى               

 .الرخصة فيها
  
 

                                         
  ).٣/٣٦٩(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٣/٢٤٩(مغني المحتاج / ، الشربيني)٥/٤٤(اية المحتاج / الرملي:  انظر(1)
أسـنى المطالـب    / ، زكريا الأنصاري  )١٠/٤(ين  روضة الطالب / ، النووي )٥/٤٦٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٣/٥٥٧(الفقه المنهجي / ، مصطفى البغا، وآخرين)٤/٩٦(
  ).٥٩٥-١٣/٥٩٣(الحاوي الكبير / ، الماوردي)٦/٤٤(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)



  

 ١٨٧

  : القاعدةمستثنيات :الفرع الرابع
       ةيالاجتهاديةَ من قياس ا الأحكامةَ آوت إليهدإِنَّ القَاع     ـتجرن خلَكو ،ةيلَحصوم 

عنها الأحكَام الشرعيةُ الأساسيةُ؛ كَحرمة المآثمِ والنواهي، ووجوبِ تأسيسِ العقُود علَـى             
             لُ بِتدبتمما لا ي ذا ضربرِ غيره؛ فَهرِيء بِوزالب ؤاخذةمِ مدة، وعرالمَض انمضي، واضررِ التيغ

ةنكوالأم ةنالِ، والأزميالِ والأجوالأح. 
واعلَم أيها المُبارك أنَّ الأحكام الاجتهادية مهما تغيرت؛ فَالمَبدأُ الشرعي فيها ثَابِت؛            

 الشرِيعة أنها تركـت     يقْصد إرساءَ الحَق بِجلْبِ المَصالحِ، ودرءِ المَفَاسد، ومن علائمِ تيسيرِ         
      ما هو أصـلح انممنها في كلِّ ز دشةُ الرنضح تارخكَي يطلقة لا مقيدة؛ لوسائل المقاصد م

  .)١(في التنظيمِ نتاجا، وأنجع في التقْويمِ علاجا

                                         
  ).٣١١-٣١٠(الوجيز ص / ، البورنو)٩٤٢-٢/٩٤١(المدخل الفقهي / الزرقا: انظر(1) 



  

 ١٨٨

  المطلب الثالث
دلُ الفَاساونت١(الإِذْنُ لا ي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

     اني اللِّسر إنَّ الإذنَ فالحَج فَك وه بِيرو الع ،فرصالت هو يدل على إيتـاءِ  وإطْلاق 
  .)٣(، ولا يخرج المُراد الفقهي عن المَفَاد اللُّغوي)٢(المُكْنة في مقارفة ما كَانَ ممنوعا في الشرعِ

، وكذا ما يحجز نفوذ التصرف شرعا؛ لمعنى في ذات          فالباطل ..صود بِالفَاسد أما المَقْ 
٤(الفعلِ أو في وصفه(.  

  :ومعنى القاعدة  
 بِـه تـصرفًا أو       المَرءَ إذا منح غيره إذنا بِمباشرة مصلحة ما، سواء كان المأذونُ           أنَّ  
عب المعتاد في تصرفَات العباد، غير أنه لا يضم إليه الأعمـالَ             فَإِنَّ هذا الإذنَ يستو    ..انتفَاعا

           الع بر ريعةش افقةوعلى م وقوفم دبنِ؛ إذْ إنَّ إذنَ العيافيةَ للدين، ولـو تعـارض     المُنالَم
 عبر الرملي عن القَاعدة بِصيغة أُخرى       ، ولهذَا )٥( فَإِنه ينزلُ مترلةَ ما لا إذنَ فيه مطْلقًا        ..معها
  .)٦(ونذُأْ المَيرِغد كَاسي الفَ فونُأذُالمَ: فَقَال

وبِما تقَرر ينكَشف لَك أنَّ هذه القَاعدةَ من القَواعد الـتي تقَيـد مبـدأَ سـلطان               
    ا ييمف ،فَاتصرالت ةريات، وحادال  الإر نيرِي بلَات، فالحرية إنما هـي        جامعوت قُودمن ع ادبع

  .داخل ساحة الحلال والحق
  
  

                                         
تحفة المحتاج وحواشـيه  / ، ابن حجر)٢/١١٢(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٣/١٧٢(اية المحتاج  / الرملي (1)

  ).٦/١٢٩(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٤٩٢(
، )١/١٢(المعجـم الوسـيط ص      / ، إبراهيم مـصطفى، وآخـرين     )٣٤/١٦٣(تاج العروس   / الزبيدي:  انظر (2)

  ).٣٤(التعريفات ص / ، الجرجاني)٧١(مفردات القرآن الكريم ص / الأصفهاني
  ).٢/٣٧٦(الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية)٢/٩٩(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(3)
  ).١/١٧٦(الإحكام ص / ، الآمدي)١/٦١(المعجم الوسيط ص / إبراهيم مصطفى، وآخرين:  انظر(4)
  ).٨/٢٨٩،٢٧٥(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١١/١٢٢٣(موسوعة القواعد الفقهية / البورنو:  انظر(5)

  ).٦/١٢٩(، حاشية الجمل على المنهج )٢/١١٢(، أسنى المطالب )٣/١٧٢ (اية المحتاج/ الرملي: انظر(6) 



  

 ١٨٩

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

١(      من رواية أخرج الشيخان   رمنِ عب اللَّه دبطَّابِ    م عالْخ نب رمأَنَّ ع     ًلَّةأَى حر 
ري١(اءَس(   جِدسابِ الْمب دنفَقَالَ ، ع :  هذه تيرتاش لَو ولَ اللَّهسا ري ،   مـوا يهتفَلَبِـس 

ةعمالْج،    كلَيوا عمإِذَا قَد فْدلْولو ،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : "    لَـا ـنم هذه سلْبا يمإِن
   ةري الْآخف لَه لَاقخ"، ثُم      ولَ اللَّهسر اءَتج   ٌلَلا حهنم ،       ـنب ـرمطَى عفَـأَع 

 يا رسولَ اللَّه كَسوتنِيها وقَد قُلْت في حلَّة:           فَقَالَ عمر  ، منها حلَّةً  الْخطَّابِ  
طَارِد٢(ع(ا قُلْتم ، ولُ اللَّهسقَالَ ر : ْلتا لكَهأَكْس ي لَماإِنهسب")٣(. 

 

    بيةَ النيطإِنَّ ع    مرعالحُلَّةَ ل         ا، غير أنهلَه هالموازِ استعةٌ بِجرعشم     َلما أبـان 
  دلَّ علـى أن الإذنَ المطلـق       .. حرمه االلهُ على الذُّكُورِ    مأثمة لُبسِها لكَونِها من الحَرِير الذي     

، وأنه لا يلزم مـن      )٤( مقيد بما صح استعمالُه في الشرِيعة المُطَهرة       لشخصِ لغيرِه الصادر عن ا  
  . فتقرر بذلك أنَّ الإذن لا يتناول الاستعمال الفاسد، )٥(منح الكسوة جواز لبسها

  

٢(          ين؛ وإلا فَحليحلِ على المُتعامذا الت الباب ةَ أقفلترِيعـيئًا     إنَّ الشمـت شريثُ ح
 .تحايلَ الفَسقَةُ لحلِّه عبر الوكَالة والإذْن

  
                                         

  ).١٠/٣٠٠( فتح الباري /ابن حجر: محضٍ، انظر هي التي تكون من حريرٍ: سِيراء الحلة ال(1)
 على صدقات بني تميم، وهو       وأسلم، واستعمله    ، وفد على رسول االله       هو عطارد بن حاجب التميمي       (2)

 أن يشتريها منه، وقد كان يبيع الحلل، ومعلوم أن بيعها سـائغ              على النبي    صاحب الحلة التي عرض عمر      
 ؛)٤/٥٠٧(الإصابة في تمييـز الـصحابة   / ، ابن حجر)٤/٢٣٦(الأعلام / الزركلي: انظر. دون لبسها إلا للنساء  

/ ، عبد المحسن العبـاد )٤/٢٢٥٣(معرفة الصحابة / ، أبو نعيم )٢/١٤(تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة       
  ).٦/٣٠٤(شرح سنن أبي داود 

، صـحيح   )٨٨٦: (، رقم الحديث  )٧: (صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد، رقم الباب           (3)
، )٢: (يم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم البـاب          مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحر     

  ).٥٥٢٢: (رقم الحديث
  ).٨/٢٩١(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٦/٣٠٣(شرح سنن أبي داود / عبد المحسن العباد:  انظر(4)
  ).٩/١٦٧(تحفة الأحوذي / المباركفوري:  انظر(5)



  

 ١٩٠

  : تطبيقات القاعدة:الفرع الثالث
 

 ـ         )١ ص هعيكُونَ بطْلقًا أن يارِ مجنَ له في الاتن أُذلَى مع يلمطَ الررتاش  نِـيبنتا؛ ليحح
 .)١(الأحكام الشرعيةُ عليه؛ إِذ الإذْنُ لا يتناولُ البيوعات الفَاسدة

لو نكح المحجور عليه في النكاح نكاحا صحيحا بإذن من وليه، ثم طلَّق، أو انفـسخ    )٢
 لم ينكح ثانيا إلا بإذن جديد؛ لأن الإذن لم يتناول غير الأول، بخلاف مـا      ..نكاحه

لأَنَّ الْإِذْنَ لَا يتناولُ  نكح فاسدا؛ كما لو تزوج امرأة، فَبانَ أا أخته من الرضاع؛            لو  
دفيمكن أن يتزوج ثانيةً لأنَّ الزواج الأول كأن لم يكن)٢(الْفَاس ،. 

 شريطة أن يرافقهـا محـرم، وإن    ،إذا استأذنت المَرأَةُ بعلَها في السفَر فَأَذن جاز لها         )٣
 فَإِنها تأثَم؛ إذْ مطلق الإذن يحملُ على الـصحيح دون           ..)٣(خالفت في غير ضرورة   

 .)٤(الفاسد
ة إذا استأجر أحد المسلمين صانع أغذية في مصنعه، وفوض إليه كل ما يتعلق بصناع              )٤

 فإنه يعد متعـديا، ويكـون   .. ولحم الميتة والختريرالأطعمة، فاستعمل الصانع الخمر  

                                         
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجر  )٢/١١٢(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٣/١٧٢(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٦/١٢٩(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٤٩٢(وحواشيه 
  ).٣/١٤٦(أسنى المطالب / زكريا الأنصاري:  انظر(2)
وحـدها إذا  فيجوز أن تسافر مع امرأة ثقة واحدة بل لهـا أن تخـرج   .. على المذهب إذا كان السفر لحج فرضٍ  (3)

فليس لها الخروج له مع نسوة وإن كثرن، وهذا كله لجواز الحـج،           .. تيقنت الأمن على نفسها، أما في حج النفل       
أما وجوبه فيكون بزوجٍ أو محرمٍ أو نسوة ثقات، ويكفي ثنتان عند الرملي والخطيب؛ لأنهـن يـصبحن ثلاثًـا                 

ابن حجر؛ لأنَّ خطر السفرِ يحمل علـى الاحتيـاط، وقـد    فتنقطع الأطماع باجتماعهن، ولا بد من ثلاث عند       
لذهبت واحدةٌ فقط فلا يـؤمن عليهـا        .. يعرض لإحداهن حاجةٌ فتذهب ثنتان وتبقى ثنتان، ولو اكتفي بثنتين         

  ).٨٧-٧/٨٦(، اموع )٢/١١(، تحفة المحتاج )١/٤٦٧(، مغني المحتاج )٣/٢٥٠(اية المحتاج : انظر. حينئذ
، وقد أفاد الدريني أن المحظور إذا آلَ إلى مصلحة مؤكدة، وكانـت    )٨/٢٩٣(مة زايد للقواعد الفقهية     معل:  انظر (4)

نظريـة  / الـدريني : انظـر . المصلحة أربى من الضرر الناشئ عن المحظور؛ فإن المحظور يصير في مرتبة المأذون به             
  ).١٨٨(التعسف ص 



  

 ١٩١

ستحق التعزير كذلك؛ لأن الإذن المطلق مقيد بالصحيح من التـصرفات           ضامنا، وي 
 .)١(دون الفاسد منها

                                         
، معلمة زايد   ]م١١/١٦/١٩٨٦[لثامنة بمدينة عمان الأردن بتاريخ      مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدورة ا      : انظر (1)

  ).٢٩٢-٨/٢٩١(للقواعد الفقهية 



  

 ١٩٢

  المطلب الرابع
لَه فالالمُخ فرلَى العع مقَدارِعِ مالش فرع  

يــهف ةبِالعَــاد كَــمحفَي يــهعِ فللشَّــر ــرفــا لا عم ــلاف١(بِخ( 
  

  :فرعوفيه ثلاثة أ
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 لا تخرج عن أَحد      عليها أحكَاما شرعيةً   إنَّ الأسماءَ التي علَّقَت الشريعةُ الإسلاميةُ       
  : أقْسامٍ ثَلَاثَة، هاك إثباتها بِشيءٍ من التفْصيلِ، بِعون العلي الجَليل

  والزكَـاة   والـصيامِ  صوصٍ في الشرعِ؛ كَالصلَاة    أنْ تحظَى بِحد من    إنَّ الأسماءَ إما   )١
والحَج، وهذه لَا تجوز الزيادةُ عليها، ولا النقْصانُ منها، كما تعجز العوائـد عـن               

ةدالقَاع لِ منطْرِ الأوالش فَادا، وهذا مييرهغت. 
من حملها علـى    ن لها حد لغوي؛ كالبر والبحرِ، والشمسِ والقَمرِ، فَ        وإما أن يكو   )٢

 . فَقَد تعدى حدودها..غَيرِ حدها
 فَإننا نحتكم للحد العرفي؛ كَما في       .. وكَذا اللُّغوِي  عي إنْ خلَت عنِ الحَد الشر     أما )٣

  والنفقة الواجبة والتراضي المسوغ لحل التجـارة       التفَرقِ المُلزِمِ للبيعِ،  ضبط القَبضِ، و  
ةدرِ من القَاعطْرِ الآخالش راد٣)(٢(وهذا م(. 

 

ومعى القَناعدة:  
  

                                         
  ).١٥/٣٩٠(تكملة اموع / ، المطيعي)٤/١٧٥(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).٨/٢٠٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢٣٦-١٩/٢٣٥(مجموع الفتاوى /  ابن تيمية(2)
إذا تردد اللفظ بين المسمى اللغـوي، والعـرفي قُـدم    : بادي النظر أا تخالف قول الأصوليين يفهم من القاعدة    (3)

العرفي، غير أن المتأمل يدرك أن القاعدةَ متعلقةٌ بضبط المقادير والصفات التي أطلقها الشارع دون تحديـد، مـع                   
قات؛ فإن معناها جلي في الشريعة واللغة، مـن         وضوحها في اللغة من جهة المعنى دون الحد المقدر؛ كمقادير النف          

غير تنصيصٍ على حد؛ فهذا الذي يعرف بالعرف، أما ما يبحثه أرباب الأصول فهو تقديم العرفي علـى اللغـوي     
العرفي على اللغوي؛ إذ هو في اللغة المكان المطمئن من الأرض في            " الغائط"عند التعارض بينهما؛ كما قَدموا لفظ       

  .، ثم أُلبس ثوب الحقيقة العرفية لمَّا جعل نفس الخارج من الإنسانالفضاء
رفع الحاجـب عـن مختـصر ابـن الحاجـب      / ، تاج الدين السبكي)٢/٢٣(إرشاد الفحول   / الشوكاني: انظر  

  ).٢٠٩-٨/٢٠٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣/٤١٠(



  

 ١٩٣

ناها  الأَعراف الآدميةَ إنْ تصادمت مع العوائد الشرعية طَرحناها أَرضـا، ونبـذْ            أنَّ
وراءَنا ظهريا، وقَدمنا ما قَدم االلهُ ورسولُه، أما إذا مرت بِساحتنا حادثَةٌ لم يقَدرِ الشارع لها                

 فَإِنَّ هذه قرينةٌ مؤذنةٌ بِتوكيـلِ       ..لها حدا مرقوما ولا مفهوما    تقييدا، ولا وضع     تحديدا ولا 
لمصالحِ البشر؛ إذْ إنَّ إلزامهم بِصفَة متحدة حتى نعثُر على نـص            ؛ رعايةً   )١(الأعراف فيها 

  .)٢(خاص بِالحَادثَة يفْضي بِهم إلى المَشاق والعسر
  

إنَّ : ونسجا علَى هذه المُعاملَة الشرعية مع العوائد البشرية أَلْفَيت الرملـي يقُـول            
الع     ةالكَثْرو لَّةيرِ الققْدفي ت رجعم ففي            )٣(ر الـبـصيلِ أنَّ الغحـلِ الت؛ ولا يخفَى على أه

ةقَدررِ مورٍ غَيي أُما يكونُ فمإن وفرعلَى المَع رِيعةالش الات٤(إح(.  
  

  : أدلة القاعدة:الفرع الثاني
 

  .]١: الحجرات[}يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله{: قال تعالى )١
 

                بـرِ الـراملَى أوع دبيءٍ من أفعالِ العقْديمِ شت ةرمن حع الآية وممع برأَع ،
مِ أعقديازِ توج مدلُ فيه عخدينفَيالَمالع برِ رلَى أوامالآدميين ع افر.  

  

٢(  خاريأخرج الب ةَ  ومسلمشائع نةَ    ل عبتع تبِن دنل  أَنَّ ه ولَ   : قَالَتسا ري 
     يححلٌ شجانَ رفْيا سإِنَّ أَب اللَّه،         نم ذْتا أَخي إِلَّا ملَدوينِي وكْفا يينِي مطعي سلَيو  ه

لَمعلَا ي وهفَقَالَ،و : "وفرعبِالْم كلَدوو يككْفا يي مذ٥("خ(.  

                                         
ايـة المحتـاج    : انظـر ".  يحد شرعا يحكَّم فيه العـرف      ما لم : "وقد نص الإمام الرملي على هذا المعنى بقوله        (1)

)٣/٣٤.(  
، )٦٠٩(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الـشرعية ص         / ، اليوبي )٣/٣٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ). ٢٠٨-٨/٢٠٧(معلمة زايد للقواعد الفقهية 
  ).١/٣٧٠(اية المحتاج / الرملي (3)
  ).١/١٠١(قواعد الأحكام / عبد السلامابن  (4)
  ).١٦٦(متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص  (5)



  

 ١٩٤

 

، وأَبـانَ   )١( الأمور التي لم ينص على تحديد شرعي فيها على العرف          أحال الحديثُ   
    بِيأنَّ الن يلمالر رلا بحسب ال      قد ادةالع فْقاءِ        النفقة وسللن فَايةالك ابح بكفاية؛ إذ لو فُت

 لتردينا في درك التنازعِ إلى غيرِ غَاية، فتعين إحالـةُ التقـدير إلى              ..تقْديرٍ من الشرِيعة   دون
  .)٣(؛ بصرةً للمسترشد، وحجةً للمستنجِد، وتذكرةً للمتهور والمُتلَدد)٢(العوائد

  
  : تطبيقات القاعدة:ثالثالفرع ال

 

إذا جرت عادةُ أهلِ بلد بِوضعِ طَاسة بين يدي صاحبِ الفَرحِ؛ ليضع الناس فيهـا                )١
              رِيعةالش رففي ع ا إلى أنَّ المقصودظَر؛ نهلَافبِخ فرى العرا له، ولو جهدراهم؛ فَإِن

وله،        ه فالالمُخ رفعلى الع مقَدب الفرح نفسه، فَياحـأ        صكما لو أعطي من هي 
المكان وزينه وفريقه المعاون له، فعند الإطلاق يكون من حق صاحب الفرح وهـو              

 بِخلَاف ما لا عرف للشرعِ فيـه؛ فَـيحكَم   يعطي من يشاء، ولا يعتبر العرف هنا،      
هيف ةاد٤(بِالع(. 

اشترطَ أُمناءُ الشريعة لصحة جمعِ التقديم حصولَ الموالاة بين الصلاتينِ المَجموعتين،            )٢
 ضر، ومفْزعنا في تقْديرِ اليـسِيرِ       .. لم يضر، وإلَّا   ..فَإِن كَان الفَصلُ يسيرا   : ثُم ينظَر 

  ادات؛ كَالحوالع افريرِ الأعضِ في البيوعات؛ إذْ إنَّ مـا  والكَثرِقَات، والقَبزِ في السر
 فَإننا نعض بالنواجِذ حينها     ..لقًا، وليس له حد شرعي ولا لُغوِي      ورد به الشرع مطْ   

 .)٥(على الحَد العرفيفيه 

                                         
  ).١٢/٨(شرح صحيح مسلم / النووي (1)
  ).٩/٣٤٧(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٦٤(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٥/٢٩٥(اية المحتاج  (2)
  .]٢٠٤: البقرة[} لَد الْخصامِوهو أَ{: المتلدد من اللدد والخصومة؛ كما قال تعالى (3)
  ).١٥/٣٩٠(تكملة اموع / ، المطيعي)١٧٥-٤/١٧٤(اية المحتاج / الرملي (4)
مغـني المحتـاج    / ، الـشربيني  )٢/٣٩٧(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٩٥-٢/٩٤(اية المحتاج   /  الرملي (5)

)١/٢٧٣.(  



  

 ١٩٥

لم تفْصح عن نوعها ولا سمتها ولا       إنَّ صلَةَ الأرحامِ واجِبةٌ شرعا، غير أنَّ الشريعةَ          )٣
      يةُ ببِيرةُ العمِ اللغقَدا، كما لم ترِها،   قَدهلُ حدفصا ييافا شان     افـرـا إلى الأعنرِعفه 

             ،والأمكنـة ةالأزمن ا، وهذا يتباين باختلافلًا أو قَطْعصو دعا فيما يهادتهلَ بِشقْبنل
مالِويالِ والأجووالأَح ةابازِلِ القَر٢)(١(ن(. 

                                         
عمـدة القـاري    / ، العـيني  )١٣/١١٦(شرح صحيح مسلم    / ووي، الن )٦/٥٨٠(فيض القدير   / المناوي:  انظر (1)

  ).٨/٢١٢(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٤/٢٠٢(مرقاة المفاتيح / ، الملا علي القاري)٢٢/٩٠(
إن الـصلة تبـدأ   : إنَّ الركن الأعظم لصلَة الأرحام هو الإحسان إليهم في أمور دينهم ودنياهم، ولهذا قيل      : قلت(2) 

  : وتنتهي بالهداية، وعقب نظرة فاحصة إلى الواقع يمكن القول بأن للصلة حدين؛ أدنى، وأعلىبالهدية،
أما الأدنى فيكون برد السلام عليهم، والاتصال م، ولو مهاتفة عبر الوسائل الحديثة، والصفح عـن زلاـم،          ) أ    (

  .رد السلام وكف الأذىوكف الإذاية عنهم، والحد الأدنى في التعامل مع أي مسلم يتمثل في 
وأما الحد الأعلى فيكون بالزيارة والهدية، ومدهم بما يحتاجون من المال وفـق اسـتطاعته، واختـصاصهم                 ) ب(

بالزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، ومشاركتهم في الأفراح والأتراح، ما لم تشب بعصيان، وكذا توجيههم              
  .يتهم، واالله تعالى أعلموإرشادهم وتعليمهم، والعمل على هدا



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الثاني

  
  

  قواعد الحقوق والولايات والعمومات الشرعية
  

 مباحثثلاثةوفيه :  
 

  .قواعد الحقوق: المبحث الأول
  .قواعد الولايات: المبحث الثاني
  .قواعد في عمومات الشريعة: المبحث الثالث

  
 



  

 

  المبحث الأول
  

  قواعد الحقوق
  

 ستة مطالبوفيه:  
 

ــب الأول ــق    :المطلـ ــى المـــسامحة، وحـ ــبني علـ ــق االله مـ حـ
  .الآدمي مبني على المشاحة

  .حقوق االله لا تسقط بالتراضي: المطلب الثاني
  .من سبق لما لم يسبق إليه فهو أحق به: المطلب الثالث
  .الحقوق لا تورث وحدها: المطلب الرابع

  .الحقوق الماليةُ لا تتداخل: المطلب الخامس
  .ليس لعرقِ ظالمٍ حق: المطلب السادس

 



  

 ١٩٨

  المبحثُ الأَول
  قَواعـــد الحُقُــــــوقِ

  

         الكُلِّي داعالقَو نم سِتةَ لانثُ الإِبحذَا المَبلَّى هوقُوقِ االله   تحل ةماظالن قُـوقِ   ةحو 
بةَعيلجالتانَ ويالب كإليو ،هاد:  

  

  المطلب الأول
ةاحلَى المُشع نِيبم يمالآد قوح ،ةحاملَى المُسع نِيبااللهِ م ق١(ح(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

يةً كَالصلَاة، أو ماليةً كَالزكَاة، أو بدنِيةً       إِنَّ الحُقُوق الإلَهِيةَ إما أن تكُونَ عبادات بدنِ         
               تتـردد بـين العبـادة أو كفارات ،ودةً كَالحُدضحم اتقُوبا عوإم ،ةرموالع ماليةً كَالحَج

ةقُوبالآدميين   )٢(والع ا حقوقفُسهِم    ..، أمولةُ بِأَنالمَوص لُاتامعفَهِي الت  وهم وأمـهِم   الوأعراض 
  .ونحوِ ذلك

  ةدى القَاعنعمو:  
 فَإِنَّ  .. الإنسانَ إذا قارف فعلًا يقْتضي المُؤاخذةَ ينظَر؛ فَإن كَان جارِيا في حق ربه             أنَّ  

ه أهلُ المَغفرة،  التعاملِ معه؛ فَقَد كتب ربكُم على نفسِه الرحمةَ، وأخبر أن       وجهالتخفيف هو   
إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعا    { فَإننا نضيق ونشدد؛ إذْ      ..وأما إن كان الفعلُ جاريا في حق العبد       

، ]٢١ - ١٩: المعـارج  [}وإِذَا مسه الْخير منوعـا    ) ٢٠(إِذَا مسه الشر جزوعا     ) ١٩(

                                         
/ ، النـووي  )٦/٣٦٠،٣١١،٦٨،٢٦(،  )٥/٣٩٣،٢١٥،١١٥(،  )٣/٢٧١(،  )٢/٢٨٠(اية المحتـاج    /  الرملي (1)

/ ، الشربيني )١٩/٢٠٩(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )٢/٢٥٦(؛ اموع   )٦/١٢٩(روضة الطالبين   
، ابن قاسـم    )٢٧٥(كفاية الأخيار ص    / ، الحصني )٢/٢٨٠(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )٤/٤١٥(مغني المحتاج   

  ).٢/٥٨٦(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)١٦٨(فتح القريب ايب ص / الغزي
وزارة ،  )٢/٢٥٠(تيـسير التحريـر     / ، أمير بادشـاه   )٤/١٩٥(،  )٢/٣٤٥(كشف الأسرار   / البخاري:  انظر (2)

  ).٤/٢٤١(الموسوعة الفقهية / الأوقاف الكويتية



  

 ١٩٩

   فكَشنذَا يبِهو           رِهغَي في حق غتفرا لَا يم فيه فَرتغااللهِ ي ا، وأن   )١(لك أن حقلَـى    كللُ عمعي
هلَتاكفإن شاكلة العبد التضييق والمشاحة..؛ فإذا كانت شاكلة الرب الرحمة والمساهلةش .  

  

 شرعيةٌ، ومرحمةٌ ربانِيةٌ؛  أنَّ اعتماد التشديد في حقوقِ العبيد منقَبةٌ       وينبغي أن يلحظ    
 بعبده         فَإِنَّ ر حق انةيفي ص ددشوي ،فْسِهن في حق فِّفخأن    ..ا ي يردلَج وا، وأنْ    نرجقَارله و 

  .نملأَ صدورنا عند مباشرة شعائرِه مهابةً وتعظيما وجلَالًا
  

  :دلة القاعدةأ: الفرع الثاني
 

١(        ايِةرِو نم هيححي صف ارِيخالب جراسٍ   أَخبنِ عقَالَ ماب :    ـكالم نب زاعى ما أَتلَم 
 بِيالنقَالَ لَه : تظَرن أَو تزغَم أَو لْتقَب لَّكقَالَ،لَع :لَا ي ولَ اللَّهس٢("ا ر(. 

أَتعلَمـونَ بِعقْلـه بأْسـا    :  إلَى قَومه فَقَالَفَأَرسلَ رسولُ االلهِ    : وفي رِواية مسلمٍ  
  .)٣(ما نعلَمه إِلَّا وفي العقْلِ من صالحينا فيما نرى: ؟ فَقَالُواتنكرونَ منه شيئًا

٢( رأَخو     هدنسي مف دمأَح ابِرٍ   جج نع َقَال:     اهلْنـسـلٌ فَغجر فِّيوت ،  ـاهطْننحو ، 
 ثُم  ، فَخطَا خطًى  ، تصلِّي علَيه  : فَقُلْنا ،يصلِّي علَيه   ثُم أَتينا بِه رسولَ اللَّه       ُ،وكَفَّناه

 فَقَالَ أَبـو    ، فَأَتيناه ، فَتحملَهما أَبو قَتادةَ   ، فَانصرف ، ديناران : قُلْنا ؟أَعلَيه دين  :قَالَ
 : قَالَ "أُحق الْغرِيم وبرِئ منهما الْميت: "     فَقَالَ رسولُ اللَّه     ، الديناران علَي  :قَتادةَ
معن،هلَيلَّى عؤوط حسنه شعيب الأرن.)٤( فَص. 

 

             بِيالن ضر؛ لمَّا أَعةحاملَى المُسع نِيبااللهِ م قلُ أنَّ حثُ الأَويالحَد رعأَش   ٍزاععن م 
            ُعلى الم مبني العبد قأن ح كما أفهم الحديث الآخر ،ةرم رغَي      بِيالن بغ؛ لمَّا رةاحش 

                                         
  ).١/١٠٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /  القاري: انظر(1)
، رقم  )٢٨: (لعلك لمست أو غمزت، رقم الباب     : صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر         (2)

  ).٦٨٢٤: (الحديث
  ).٤٥٢٨: (، رقم الحديث)٥: (صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم الباب (3)
  ).٢٢/٤٠٥(، )١٤٥٣٦: (، رقم الحديث مسند الإمام أحمد، مسند جابر بن عبد االله (4)



  

 ٢٠٠

 ةَ          عن الصادو قَتلَ أَبمحد أن تعإلا ب تلَى المَيع لَاة        نم دبِح لِّقعتأنَّ الأولَ م ك؛ ذَلهنيد 
  .حدود رب العالَمين، والآخر مرتبِطٌ بِالحُقُوقِ المَالية للآدميين

 

٣(       قُهلْحلَا يو ،ينالَمنِ العع م،  إنَّ االلهَ غَنِيهنم ررولهذا يبقي على رزقهم؛ لأنـه لا         ض 
 بل ويتـضررون  ؛ن فَفي افْتقَارٍ تام إِلَى ربهمو أما الآدمي  يتألم من كفرهم وعداوم،   

الفقراء  أنتمإنكم   و بِفَوات حقِّهِم، وقَد قَضت عوائد الأغْنِياءِ بِالتجاوزِ عن الفُقَراءِ،        
 ومن هنا جاز الرجوع عن الإقرارِ بِالفَاحـشة دون          الله، واالله هو الغني الحميد،    إلى ا 

يمآد قح روالآخ ،إِلَهِي قي؛ إذ الأولُ حل إلى القَاضصى وتم ١(القَذْف(. 
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
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دةُ عقُوبات على العبد في زمان متحد، وتبع بعضها للحقُوقِ الإلَهِية،     ا اجتمعت ع  إِذَ )١
         القَذْف مع حد ةشالفَاح دح ا لو اجتمعة؛ كَما للآدميهضبعو..    ه؛ لأنالقَذْف مقَدفَي 

 .)٢( والتشديدتضييقالمن حقُوقٍ العبِيد، وهو مبنِي علَى 
٢(          لْفُهح ركَري كفارة يمينٍ عليه، وتضقْتا يبِااللهِ بِم لفن حم..    هةُ عليالكفَّار ركَرتلم ت  

، بخلاف ما   ؛ لبِناءِ حقِّه تعالَى علَى التسهِيلِ والمُسامحة      إذا تعلقت بحق من حقوق االله     
آدمي ٣( كالظهار واليمين الغموسلو تعلقت بحق(. 

٣(         القَذْف دحاصِ وصبِ في القائاءَ علَى الغالقَض يلمالر ازـا     ،أَجمهرِ؛ لأَنلَى الأظْهع 
         ةالإلهي ودفي الحُد عنمر، غير أن ذلك يشقِ البقُوكَـذَا   ، كـشرب الخمـر    من حو 

 .)٤(المُسامحة والتيسِيرالتعازِير؛ لبِنائهِما علَى 

                                         
 ي تفسير الـراز   ،)٤/٢٤١( الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية   )٢/٥٩،٥٨(المنثور  / الزركشي: انظر(1) 
)١/١٤٣.(  
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجـر   )٤/١٥٧(طالب  أسنى الم / ، زكريا الأنصاري  )٦/٦٨(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)

  ).٩/١٦٥(وحواشيه 
  ).٨/٧٣٠(، حاشية الجمل على المنهج )٤/١٥(، حاشية البجيرمي )٥/١١٥(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
  ).٤/٤١٥ (المحتاج مغني/ ، الشربيني)٦/٣١١(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)



  

 ٢٠١

لَا جناح علَى العابِد إن قَطَع صلَاته لحاجة معتبرة؛ كَما لَو غَادرها إِنقَاذًا لماله ذي                )٤
 ـ       م؛ لهنةٌ ميح تنن دما لبِيهنأو ت ،هى عليمغمافًا لعأو إِس ،رِقَةالس نم ةيمـي  القا ف

، ويمكن تدارك الـصلاة بالإعـادة أو        )١(صنِيعه من إِحياءِ الأنفُسِ وحراسة الأَموالِ     
 .القضاء، وهذا من المرونة في حقوق رب السماء

ويمكن التمثيل له من واقعنا بكراهة تكرار العمرة لأهل الثغور والحـصار كمـا في              )٥
ئعين، أو في أَكُف القابضين على الزناد؛       قطاع غزة، حتى توضع نفقتها في أفواه الجا       

فإن العمرة النافلة حق الله، وأصله المسامحة، وحق السائل والمحروم، أو الإنفاق مـن              
لِ الفتحِ والتحرير على اللزوم، اللهم إلا إن كان مبتغي العمرة تشتد حاجته إليها              قب

.. وات وكثرت الفتن  لإصلاح قلبه وذيب نفسه لا سيما بعد أن اشتد سعار الشه          
 .فإنه أدرى بما يصلحه، واالله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم

                                         
 حـسام الـدين     ،)٣٤/٥١ (الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية  ،  )٨٢-٤/٨١(اموع  / النووي:  انظر (1)

  .حكم قطع الصلاة المفروضة: ، والفتوى بعنوان)٢٩-٧/٢٨(فتاوى يسألونك / عفانة
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  المطلب الثاني
  )١(حقُوق االلهِ لا تسقُطُ بِالتراضي

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 إمـا أنْ تكُـونَ مـن        مضى القَولُ منشورا في مطْلَعِ القَاعدة الفَائتة أنَّ حقُوق االلهِ           
             فَةبِـص دبةُ للععرِيالش هتا أثبتم فيا لأضنلُ هسرتأَسو ،اتالكَفَّارو اتقُوبأو الع ،اداتبالع

نه؛ لأنها ثَبتت    فَهذه حقُوق لا تنفَك ع     ،ذاتية؛ كَحق الأُبوة والأُمومة، والوِلَاية علَى الصغيرِ      
لَه يعرش ات٢(بِإثْب(.  

واعلَم أنَّ الحُقُوق المَرقُومةَ آنِفًا نسِبت الله تشرِيفًا لَها، وتعظيما لأمرِها؛ لتعلُّقها بِنفْعِ             
 لصلَاتهِم، ولئلا   هم، وقبلَةً البشرية كلِّها؛ كَحرمة بيت االلهِ المُحرمِ الذي يتخذه الناس مثَابةً لَ          

  .)٣( اختصاصهم بِها دون سائر الأَنامِرةُ والظُّلَّام فَيزعمون عليها الجَبابِيِتسلَّطَ
  ةدى القَاعنعمو:  
لعـالَمين لَـا    المُستقْرئ لموارِد الشرِيعة ومصادرِها يدرِك بِيقين أنَّ حقُوق رب ا       أنَّ  

            ـكذَل ـزجم؛ لَم يها بينيما فهقَاطلَى إسوا عاضرت ادبالآدميين، ولو أنَّ الع اتغَبرل عضخت
 الشاهد ضده على مالٍ      المدعى عليه  لَهم، ولَو كَانت متصلَةً بِشئُونِهِم؛ وذلك كَما لو صالحَ        

 لم  ..ين حق االلهِ، وحق عبده    إنَّ الحُكْم إذا دار ب    : ت الشاطبي يقول  ليكتم شهادته، حتى ألفي   
هبر قح قَاطإذا آلَ إلَى إِس قِّهإسقاطُ ح دللعب حص٤(ي(.  

                                         
/ ، زكريا الأنصاري  )٢/٤٧٣(؛ الإقناع   )٣/٤٠٢(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٥/٢٦٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).١١/٢٨٤(، حاشية البجيرمي )١٦/٤٧٢(وردية شرح البهجة ال
، أمـير   )٣/٣٩٣(،  )٥٩-٢/٥٨(المنثور  / ، الزركشي )٤/١٩٥(،  )٢/٣٤٥(كشف الأسرار   / البخاري:  انظر (2)

  ).١٨/٢٤(الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية)٢/٢٥٠(تيسير التحرير / بادشاه
  ).٥٧٣-٢٤/٥٧٢(مة زايد للقواعد الفقهية ، معل)٤/١٩٥(كشف الأسرار / البخاري:  انظر(3)
، )١/١٠٨(إعلام الموقعين   / ، ابن القيم  )٣٢٦-١/٣٢٥(الفروق  / ، القرافي )٣/١٠١(الموافقات  / الشاطبي:  انظر (4)

  ).٢٤/٥٧٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية 



  

 ٢٠٣

اتـلَ   فَإِننا نقَاتلُه كَما قَ    .. تقَرر ذلك لَديك فَاعلَم أنَّ من ابتغى إسقاطَ حق الإله          إذا  
  يقدالص    كَاةقَاطَ الزاد إسن أَر١( م(           ركلَى تع أهلُه الذي توافق قاتلةُ البلدلنا م رِعبل ش ،

                 ظْهِـروت ،يـدوحالت ـنعلرِ التي تائعمن الش هى أنرن؛ ألا تمحقُوقِ الرن حم ه؛ لأنالأَذَان
  .)٢(الإسلَام؟
 أَسقَطَ الرب بعض التكليفات عن العبد؛ رحمةً بِه؛ كَما أَسقَطَ الصلَاةَ             إذا اللهم إلا   

، والاكتفاء بفدية  عن الشيخِ الكَبيرِ العاجِزِ عنهعين الصيامِ، و بلا قضاءِعنِ الحَائضِ والنفَساء 
  .)٣(يسيرة مقدرة

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

١(    انخيالش جرأَخ        نِيهالْج دالنِ خب ديزةَ وريرأَبِي ه نقَالَـا  مع :      ـنلًـا مجإِنَّ ر
    ولَ اللَّهسى رابِ أَترالْأَعَـابِ  : فَقَالتي بِكل تيإِلَّا قَض اللَّه كدشأَن ولَ اللَّهسا ري 

اللَّه،      هنم أَفْقَه وهو رالْآخ مصي فَقَالَ         : فَقَالَ الْخأْذَنْ لو ابِ اللَّهتا بِكننيفَاقْضِ ب معن 
   ولُ اللَّهسر: ْسِيفًا    : قَالَ ، قُلنِي كَانَ ع٤( إِنَّ اب(     ـهأَترى بِامنذَا فَزلَى هـي   ، عإِنو 

    نِي الرلَى ابأَنَّ ع تبِرأُخ     ةيدلوو اةش ائَةبِم هنم تيدفَافْت ملْـمِ      ،جـلَ الْعأَه أَلْتفَس 
     ائَةم لْدنِي جلَى ابا عمونِي أَنربامٍ  ،فَأَخع رِيبغتو ،     مجذَا الره أَةرلَى امأَنَّ عفَقَالَ  ، و 

   ولُ اللَّهسر:    َلَأ هدفْسِي بِيي نالَّذو   ابِ اللَّهتا بِككُمنيب نيقْض،    مـنالْغةُ ويدلالْو 

                                         
فقراء والمساكين، وبقيـة    قد يرتاب بعض الناس في كون الزكاة من حقوق االله؛ لأن مستحقيها هم العباد من ال                (1)

الأصناف الثمانية، والصحيح أا من حقوق االله حقا؛ إذْ لا يستطيع الأصناف أنفسهم أن يخاصموا الأغنياء عنـد      
القضاء، ولذلك وجب على الإمام والحُكَّام أخذها منهم تطهيرا لهم وتزكية، مع الدعاء لهم بالبركة والخَلَـف، أو            

  .م عنوةً وكرهابالمغفرة إن أُخذَت منه
  ).١/١٤١،٥٥(المهذب / الشيرازي:  انظر(2)

  ).١/٣٢٥(الفروق / ، القرافي)١٨/٢٦(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية: انظر(3) 
  .أجيرا: أي (4)



  

 ٢٠٤

در،    ائَةم لْدج نِكلَى ابعامٍ  ، وع رِيبغتـذَا فَـإِنْ           ، وه أَةـرإِلَى ام سيا أُني اغْد 
  .)١( فَرجِمتولُ اللَّه  فَأَمر بِها رس، فَغدا علَيها فَاعترفَت: قَالَ،اعترفَت فَارجمها

 

    اءَ النبيإنَّ قَض دابِي    بِرلأعرل ي        الغنمِ والوليدةي فاضردمِ اعتبارِ التؤذنةٌ بِعإفادةٌ م 
  .إسقاط الحَد المَنسوبِ للحق الإلَهِي

  

٢(       ين، والَمالع شريعِ ربتونَ لعاضخ ـا     إنَّ العباديموا فراضين، فَإذَا تعرشوا بِمسم لَيه
ههِم    بينبقُوقِ رح رِيعِ     ..م علَى إسقاطشي التوا االلهَ فعازفَقَد ن       كَـبِير رـذا وِزهو ،

شنِيع، وقد جعله االله في حق قريش زيادةً في الكفر، حين جنحوا إلى النسيء، وبـه                
 .بام أربابا من دون االلهأحبارهم وره اتخذ أهل الكتاب

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
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١(             هكْـرلَّ ذج هقَول؛ لدبعبِطَريقِ الت بجو ةجِيوزلِ الزني مف ةدتى المُعكْنلَـا  {: إنَّ س
، ]١: الطـلاق  [}لَّا أَنْ يأْتين بِفَاحشة مبينـة تخرِجوهن من بيوتهِن ولَا يخرجن إِ     

ومن هنا لَم يجِزِ الرملي للزوجِ وغيرِه أن يخرجها منه، وكذا لم يبِحِ الخُروج لَهـا،               
تراضـي  وإن رضي بِه زوجها؛ لأنَّ في العدة حقًا الله رب العالَمين، وهو لا يسقُطُ بِ              

 .)٢(الآدميين
 ومن ذلك أيضا استحلال الفروج بالمهور والصدقات التي تؤتى للنساء نِحلةً؛ إذ لا             )٢

 وحده، وأما غيره فـلا      يجوز التراضي على النكاح دوا؛ لأا من خواص النبي          
مفر من أن يبتغوا بأموالهم محصنين غير مـسافحين، ولا متخـذي أخـدان، وأن               

                                         
، رقـم  )٥: (صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصلح مردود، رقم البـاب           (1)

، رقـم  )٥: (، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم البـاب  )٢٦٩٦ (:الحديث
  ).٤٥٣١: (الحديث

الـسراج الوهـاج ص     / ، الغمـراوي  )٣/٤٠٢(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٥/٢٦٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)
)٤٥٥.(  



  

 ٢٠٥

وهن بإذن أهلهن، ويؤتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، ولا          ينكح
 .متخذات أخدان

٣(  اعه     عند من يجيز بيع الشيء الغائب      إنَّ المَتتيؤقبلَ ر عإذا بِي ..     ةيؤالر اريخ فَقَد ثَبت 
غي التيقظُ لَه هو أنَّ الخيار لَيس       ه، غير أنَّ ما ينب    أن يرد ه، وإما    أن يأخذَ  لشارِيه؛ فَإما 

        الحق لةمن جنِ، فَكَانَ بِذَلك ميالدو ةرِيعبِالش ا ثَابِتماقدين، وإنالع لًا بِاشتراطاصح
 .)١(التراضيبالإلهي، الذي لا يسقُطُ بِإسقَاط أَحد ولَو 

  

                                         
  .، والشافعية على اشتراط الرؤية)١٨/٢٥(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية:  انظر(1)



  

 ٢٠٦

  المطلب الثالث 
  )١( إلَيه فَهو أَحق بِه يسبقا لَممن سبق لم

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ من سبق غَيره إلَى شيءٍ من المُباحات التي هي مشاع للناسِ حلَّ لَه الانتفاع به؛                  
 وأخـذ   لُّكُه؛ كَمن سبق إلى المياه المُـسبلة      كَالسابِقِ إلى أَماكنِ الجُلُوسِ العامة، أو أخذُه وتم       

 السابِق أحق بِها، وبِهذَا تكُـونُ القَاعـدةُ     ذ، فَإن نازعه غَيره فيها لَم يلتفت له؛ إِ        بالمعروف
  .)٢(حكما عادلًا نفض به التنازع على المباحات عند التزاحم عليها

أنَّ المُباح لا يملَك إلَّا بِإحرازِه، لا بِمحضِ السبقِ إلَيه؛ فَلَو وقَف ويحسن التنبيه علَى     
ونَ أَخلٍ دبساءٍ مم عند صخشهازمن ح هى بعدوأَت ،هذ..بِه قأَح ريفَإِنَّ الأَخ .  

 فَلا يجوز   .. الغيرِ؛ فَلو مر نهر على بلاد عدة       ثُم إنَّ القَاعدةَ مقَيدةٌ بِانتفَاءِ الضيرِ عن        
لأهلِ البلدة الأُولَى الهَيمنةُ على مائه، بِما يربو عن حاجتهِم، أو يحولُوا مجراه إلَى بِلَادهم؛               

مة السدود على ر النيل     ، كما يفعل الصهاينة اليوم بإغراء أثيوبيا بإقا       )٣(حرمانا لمن بعدهم  
مستوى لم يحـصل حـتى في سـنين         لخنقِ مصر، والسودان، وقد انخفضت مياه النيل إلى         

  .)٤(القحط
ولهذَا فَإِنَّ المَصالح العامةَ لأهلِ الإسلَامِ لا تملَك بِمجرد إحيائها، والـسبقِ إليهـا؛            

رضِ القُبورِ، وكَذَا الطُّرقَات والجُسور، والأراضـي الحُكُوميـة؛         كَمواضعِ صلَاة العيدينِ وأ   
كَأرضنا الغزية التي حررا السواعد الجهادية من القبضة الصهيونية، وطَردتهم منها؛ وذلك            

                                         
، )١/١٢٧(الحاوي للفتـاوي  / ، السيوطي )١/٤٢٥(المهذب  / ، الشيرازي )٤/١٩٦(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٢/٣٨٧(فتاوى السبكي ، )٣/١٩٥(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر
  ).١٩٢-١٣/١٩١(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).١٣/١٩٣(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٦/٣٩(تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق / الزيلعي: ظر ان(3)
 قد شهدنا بناء السد وكثرة التراع       ٢٠٢٠م، ونحن الآن في عام      ٢٠١٣هذا ما كُتب وقت كتابة الرسالة في عام          (4)

  .رار أثيوبيا بملء السد في ثلاث سنين فقطبين مصر وأثيوبيا؛ لكثرة المفاسد التي تترل بمصر والسودان على إثر ق



  

 ٢٠٧

ها، اللهم إلا إنْ أَذنَ لَهـم إمـام         بقُوا إلَي ، حتى لَو س   )١(لتضررِ العامة من تملُّك الآحاد لَها     
  .المُسلمين بِالسكْنى فيها، أو وهبهم إياها، أو باعهم شيئًا منها

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

 أَسمر بنِ مضرسٍ  في سننه من رواية      القَاعدة حديثٌ نبِوي أخرجه أبو داود        أصلَإنَّ   )١
 َقَال :    بِىالن تيأَت  هتعايفَقَالَ ، فَب " :  وفَه ملسم هإِلَي بِقْهسي اءٍ لَمإِلَى م قبس نم
اطُّونَ    . "لَهختنَ يوادعتي اسالن جرأي يسرعون، ويتخاطون  : ، ويتعادون )٢(قَالَ فَخ :

 .)٣(يعملون على الأرض علامات بالخطوط، كلٌّ منهم يسبق: أي
ةدلقَاعظَرِي لحِ النري الشت فمقَدت يثلَالَةُ الحَددو.  

 

إِذَا قَام   : " قَالَ  أنَّ رسولَ االلهِ     أَخرج مسلم في صحيحه من رِواية أَبِي هريرةَ          )٢
لجم نم كُمدأَحبِه قأَح وفَه هإِلَي عجر ثُم ٤("سِه(.  

نهى النبِـي   :  قال موأخرج البخاري ومسِلم في الصحيحينِ من حديث ابن عمر           )٣
 يهف سلجيو هدقْعم نم اهلُ أَخجالر يمق٥("أَنْ ي(.  

 

                                         
  ).١٣/١٩٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(1) 
، رقـم   )٣٦: (سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في إقطاع الأرضين، رقـم البـاب                 (2)

ا بعده يؤيده، ومـا ذكـره       وأوردته لاستدلال الرملي به، وم    : قلت. ضعيف: ، وقال الألباني  )٣٠٧١: (الحديث
  .الرملي هو بنص القاعدة

  ).٨/٢٢٦(عون المعبود /  العظيم آبادي: انظر (3)
: ، رقـم الحـديث  )١٢: (صحيح مسلم، كتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، رقم الباب         (4)

)٥٨١٨.(  
، رقم  )٢٠: (لجمعة ويقعد في مكانه، رقم الباب     صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب لا يقيم الرجل أخاه يوم ا           (5)

، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، رقم         )٩١١: (الحديث
  ).٥٨١٣: (، رقم الحديث)١١: (الباب



  

 ٢٠٨

ائم من مجلسِه لحاجة حق الرجوعِ إلَيه، وى الحديث الآخر منح الحَديثُ الأولُ القَ     
احٍ  فَمن سبق إلى موضعٍ مب     وي أنَّ النهي للحرمة،   ، وأَفَاد النو  يقيم الرجلُ أَخاه من مقْعده    أن  

  .)١( أحق بِه كَان..من المَسجِد أو غَيرِه لصلَاة أو غَيرِها
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

تقاط لَقيط أنه أحق به، مـا دام متمتعـا بِأَهليـة    قَضى الرملي لمن سبق غَيره في الْ     )١
         ل بقن س؛ لأنَّ مهتاحمزمن م عنمفَي همصا خأم ،هتايرِع    أحـق ـوفَه إليه قبسي ا لَمم

ا لفعل الخـير وإحيـاء الـنفس                )٢(بِها بأنَّ بعض الناس يرغب في ذلك؛ قصدعلم ،
برعايتها، أو استئناسا به لفقد الولد، أو بقصد التنشئة الصالحة في بيئة فاسدة، وإن               

 .االله لا يضيع أجر من أحسن عملًا
٢(      عٍ من المَسوضي ملَس فن جم  ثم فَارقَه ،ود    جِدعثلًا ثم ييتوضأ مل ..    هاصصطُلِ اختبلم ي 

بِه، وإذا رجع جاز له إقامةُ القاعد فيه، ويجب على القاعد حينها مفَارقَته، ولا فرق               
من  في الحَالين أَحق بِمقْعده؛ لأَنَّ  فإنهها، أو لا؛    جادةً ونحو من يقوم ويترك فيه س     بين

       بِه أحق وفَه إليه قبسي ا لَممل بقفي القربات، مع اشـتراط أن          )٣(س ولأنه لا إيثار ،
 .يكون ذلك بالحسنى

٣(  رتغيفَةٌ إذا شظا        ، ولَه فَةٌ من ذوي الأهليةمِ طَائإلَى الحَاك مقَدوت ..     مقَـدـا ننفَإن 
، وخاصة  )٤( السابِق مقَدم في شرعنا    ذ إِ م من أحب قَلبنا؛   ولا نقَد السابِق في طَلَبِها،    

اللهم إلا إن كان الإعلان عن الوظيفة : تفوق على غيره في اختبار الكفاءة، قلت      من  
عاما، وله وقت محدد، والقبول يكون بناء على اجتياز الامتحانات والمقابلات ومـا            

كفء ولو تأخر في تقديم الطلـب، لكـن حيـث           أشبه ذلك، فالمدار هنا يكون لل     

                                         
  ).١٤/١٦٠(شرح صحيح مسلم / النووي: انظر(1) 
  ).٤/١٩٦(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)
  ).١٦٢-١٤/١٦١(شرح صحيح مسلم / النووي: انظر (3)

  ).٢/٣٨٧(فتاوى السبكي : انظر(4) 



  

 ٢٠٩

فلا ينبغي أن يقدم المتأخر في الـدرجات علـى          .. خرجت الأسماء وتحدد الفائزون   
 .المتقدم فيها

إنَّ السابِق لغيرِه في إدراك فَضيلة الصف الأولِ أحق بِه؛ لمنصوصِ القَاعـدة، أمـا        )٤
 دفع الصبيان عنه إلا إنْ صدر       لم يجز  حتى إنَّ ابن عثيمين      إقامةُ الجَالسِ فيه فَلَا يحل،    

لًا بِأَنَّ النصوص المُقَدمةَ للسابِق إليه لا تفَرق بين صغيرٍ وكبير، كمـا  أَذيةٌ؛ معلِّ  عنهم
 ـ   قد   أن في دفعهم تنفيرا لَهم من دخولِ بيت ربهم، حتى إم             سجد، يبغـضون الم

وأهلَه، فضلًا عمن طَردهم، وربما قَامت عداوةٌ بين آبائهِم ومن دفَعهم، واالله تعالَى             
لَم٢)(١(أع(. 

 
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

 ويوا من المَ         : قَالَ الننيعا معوضم صخالش فا إِذَا أَلا منابحى أَصـي   استثنفْتي جِدس
        ةيعرلُومِ الشالع نم ها، أو غيره، أو يقرأ قرآنيأنْ          ..ف يرِهغل لم يكن رضإِذَا حبِه، و قأَح هفَإِن 

هإِلَي قبلَو سو ،يهف دقْع٣(ي(.  
لوس ويمكن لهذا المثال أن يكون جاريا على القاعدة؛ وذلك أن اعتياد إنسان على الج       

في مكان معين في المسجد، بحيث صار معلوما لأهله، يعطيه الحق في الاستئثار به؛ لأنه سبق                
إليه، وأقام فيه حينا من الدهر، فإذا جاء الطارئ وجلس فيه؛ كان لمعتاد الجلـوس فيـه أن             

  .سبقك إليه عكاشة: يقيمه؛ عملًا بالقاعدة، ويقال له
 خصوص بقعة بعينها؛ كما لو كان ثمـة درس          عموم الجهة لا  هنا  والمقصود بالمكان   

علمي يعقد في جهة اليمين أو يعقد درس إقراء عند المحراب، أما توطن بقعة بعينها فقد ورد                 

                                         
؛ مجمـوع فتـاوى   )١٣/٣٩(لقاء الباب المفتوح / ، ابن عثيمين)١٤/١٦٠(شرح صحيح مسلم   / النووي: انظر(1) 

تـاوى  ، ف )٦٩٤٢٢: (، رقم الفتـوى   )٩/٢٨٧٢(، فتاوى الشبكة الإسلامية     )٢٦-١٣/٢٥(ورسائل العثيمين   
  ).٨٠٦: (، رقم الفتوى)٣/٢٨(محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

بأن مراده حثهم على المبادرة، وليس      " ليلنِي منكم أولو الأحلام والنهى    : "وقد وجه ابن عثيمين الحديثَ النبوي      (2)
. وجـوب فيه ما يفيد بِطَرد الصغار ليتقدموا هم، وقد وجدت ابن عقيل يستحب ترك المكان الفاضل لهـم دون     

  ).٢/١٢٦(فتاوى الشيخ عبد االله بن عقيل : انظر
  ).١٤/١٦٠(شرح صحيح مسلم / النووي:  انظر(3)



  

 ٢١٠

نهـى   :عن عبد الرحمنِ بنِ شبلٍ قَالَ      أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه        فقدالنهي عنه؛   
   ولُ اللَّهسر   الْغ ةقْرن نع        كَانَ فلُ الْمجالر طِّنوأَنْ يعِ وباشِ السرافْتابِ وير  جِدسالْم 

يرعالْب طِّنوا يحسنه الألباني. )١("كَم. 

                                         
: ، رقم الحديث  )١٥٠: (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم الباب               (1)

: ، رقـم الحـديث   )٥٥: (البـاب ، سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب النهي عن نقرة الغراب، رقـم             )٨٦٢(
، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يـصلي              )١١١١(

  ).١٤٢٩: (، رقم الحديث)٢٠٤: (فيه، رقم الباب



  

 ٢١١

  المطلب الرابع
  )١(الحُقُوق لا تورثُ وحدها

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

     بتإنَّ وِراثةَ الحُقُوقِ ت  ضوم لَافتبِاخ نثُ    ايرـوا يا مهنا؛ فَمهوع     ارِثلـونقـلُ لوي 
  ةيةً؛ كَالحُقُوقِ المَالراشبقْدين   ،مثْلِ النوالمنقولات، ومنها ما لا يـورث إلا         والعقارات  من م 

ا موضـوع   لم ينتقل شيءٌ إليه، وهـذ .. لم يرث المرء حقه لمانع قام به       تبعا للمال، ولهذا إن   
  .القاعدة

  ةدى القَاعنعمو:  
 لا تـورثُ    ..ه؛ لصفَات معينة فيه    الحُقُوق الشخصيةَ المُرتبطةَ بِالمُورث دونَ غيرِ      أنَّ  

          فْسِهلَى نوع ،ةالخَاصو ةامالع هه؛ كَوِلَاياتالم اثةوِرا لعبه، إلا تدعب دأَحى    لرألا ت ،هلكَاتتموم 
ثَترأنَّ وهكرولا ف هلْمرِثُونَ عثلًا لا يم ؟ههاتغَب٢( ولا ر(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

 .ق بِه لا يورثُ ما يتعلَّنَّ ما لَا يورثُ بِذَاتهإنَّ الألباب السليمةَ قَاضيةٌ بِأَ )١
٢(               فَلَـم ،هاتيالَ حح هفَت؛ إنما يتعلق بِصهاتمقُطُ بِمسيو ثربِالمُو صتخالذي ي إنَّ الحَق

      والنبي ،هفَاتو عدقًا بح بِحصي يقول " :     ـهثَتروـا فَلقح كرت نطـوقِ   )٣("منبِمو 
تيللم بِحصي لَم ةدثالقَاعروى يحت ق؛ حهوتبِم هسِقُوط٤( ل(. 

  
                                         

  ).٢/٤٨٤(الب أسنى المط/ ، زكريا الأنصاري)٢/٤٠٢(مغني المحتاج / ، الشربيني)٤/١٦٨(اية المحتاج / الرملي (1)
  .،)٣٨-١٨/٣٦(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية، )٢/٥٦(المنثور / الزركشي:  انظر(2)
، )٣/١١٩(التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، كتاب الضمان          : أورده الحافظ ابن حجر في كتابه      (3)

صحيح البخاري، كتاب الكفالة، باب    : انظر" الًا فَلورثَته من ترك م  : " بلفظ وأخرجه الشيخان عن أبي هريرة      
، صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فَلورثَتـه،           )٢٢٩٨: (، رقم الحديث  )٥: (الدين، رقم الباب  

  ).٤٢٤٢: (، رقم الحديث)٥: (رقم الباب
  ).٢/٥٧،٥٥(المنثور / الزركشي: انظر (4)



  

 ٢١٢

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

     ـقح ه؛ لأنهثَترظَى به وحولا ي ،هوتيسقطُ بِم هتبن هوعِ عجبِ في الراهالو قإنَّ ح
ي من الحُقُـوقِ    يره، كما أنَّ الحَق الشخص    شخصي ثَابِت لأوصاف ذَاتية في الواهبِ دون غ       

ةدروبةَ               المُجهالمَو نيرِثُونَ العبِ لا ياها لماله، ولمَّا كان ورثةُ الوثُ ابتداءً، وإنما تبعروالتي لا ت  
  .)١( لَم يرِثُوا ما تعلَّق بِها من حق الرجوعِ فيها..أصلًا

  
 

                                         
أسـنى المطالـب    / ، زكريا الأنصاري  )٢/٤٠٢(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٤/١٦٨(اية المحتاج   / الرملي: انظر(1) 
  ).٣٩/٢٨١(الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية)٢/٥٧،٥٤(المنثور / ، الزركشي)٢/٤٨٤(



  

 ٢١٣

  امسالمطلب الخ
  )١(الحُقُوق الماليةُ لا تتداخَل

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 ودخـولُ بعـضها فـي       تباسها والْ التداخلَ هو تشابه الأمور   أَفَاد حضنةُ اللُّغة أنَّ     
نِ أو أكثر من جِـنسٍ       هو ترتب حكْمٍ واحد عند اجتماعِ أَمري       :، وفي الاصطلَاحِ  )٢(بعضٍ

بِه ودولِ المَقْصصحل دحت٣(م(.  
والأثَر العطر للتداخلِ أنَّ المُكَلَّف يخرج من عهدة التكْليف بِأداءِ فعلٍ واحـد مـن        

 كما لو اجتمع    جملَة أحكَامٍ قد اجتمعت عليه؛ ليحظَى بِذَلك بِوصولِ ميسرة الشريعة إليه؛          
بإزالته، والتطهر منه عن   ويكْتفي   يدخلُ الأصغر في الأكْبرِ   عليه حدثٌ أصغر وحدثٌ أكبر، فَ     

  .)٤(الطهارة من نواقض الوضوء
  :معنى القَاعدةو  
 فَإِنها لا .. متعددة الإنسانَ إنْ شغلَت ذمته بِحقُوقٍ مالية عدة، بِأَسبابٍ واحدة أو         أنَّ  

ها، ولا يجزئه الاكتفاء ببعضها، وفي هذا يقول العز تتداخلُ ألبتة، بل يجب عليه أن يؤديها كلَّ   
  :بن عبد السلاما

"   والصدقات كَواتةَ لا تتداخل؛ كَالزالمالي إنَّ الحُقُوقالعباد، والحج ؛  وديونوالعمرة 
 لزمـه   .. له حج واحد، ولو جامع في كل يوم من أيام رمـضان            فَمن أحرم بِحجتينِ انعقد   

  .)٥("ثلاثون كفارة؛ لتعدد العبادات التي وقعت عليها الجنايات

                                         
، )١/٤٤١(ني المحتـاج    مغ/ ، الشربيني )٦/٤٦٣(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٢/٤١٩،٤١٣(اية المحتاج   / الرملي (1)

إعانـة الطـالبين    / ، الدمياطي )٥٣٨(المنهج القويم ص    / ، ابن حجر  )١/٤٢٩(أسنى المطالب   / زكريا الأنصاري 
  ).٢/٨٨(، حاشية عميرة )٧/٣(، حاشية البجيرمي )١٩٢(اية الزين ص / ، الجاوي)٢/٢٤٢(
  ).١/٢٧٥(المعجم الوسيط / ن، إبراهيم مصطفى، وآخري)١/٤٨٣(لسان العرب / ابن منظور:  انظر(2)
  ).٨/٥٧٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
أسـنى المطالـب   / ، زكريا الأنصاري)١/٤٥٠(اموع / ، النووي)١/٢٤٣(الأشباه والنظائر   / السيوطي: انظر (4)

  ).٥٧٧-٨/٥٧٦(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٣٥(
  .، بتصرف)٣٦٨-١/٣٦٧(ام قواعد الأحك/ ابن عبد السلام:  انظر(5)



  

 ٢١٤

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(       كَامِ بِتالأح دلَ تعدلَامِ بِأَنَّ الأَصالس عبد نلَّ ابدتاسعددالفخابِ، فَلَا نبالأصلَ  الأس 
 .)١(الشرعي إلا بِدليلٍ منصورٍ من السنة أو الكتاب

إنَّ التداخلَ حالَةٌ استثنائيةٌ، وردت كَرخصة شرعية، والرخص لا يرحلُ إليهـا إلا              )٢
 ..ا بِخصوصها شـك يحتمـل   داهمنبِيقين، ولا تثْبت إلا بِدليلٍ صحيحٍ مبِين؛ فَإِذَا 

 .)٢(وجب البقَاءُ علَى حكْمِ الأَصل
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(            ،هدعانُ الذي بضمامِ رمضان حتى دخلَ رياءِ صقَض رن أَخيمف يلمى الركَـانَ   أَفْتو 
 أخيرِهطًا بِتفَراءَ   ..موتتكـرر الفديـةُ            أنَّ عليه القَض ،هومٍ أَفْطَرعن كلِّ ي ةيدمع الف 

بِتكَررِ السنِين، فَيجِب لكُلِّ سنة عن كلِّ يومٍ مد؛ لأنَّ الحُقُوق المَاليةَ لا تتـداخل،               
 .)٤)(٣(لَا تتكَرر؛ لعدمِ التقْصيرِاللهم إلَّا في الهَرِمِ ونحوِه فَ

لَو جامع المُكَلَّف في يومينِ وجب عليه أَداءُ كَفَّارتينِ، سواءٌ كَفَّر عن اليـومِ الأولِ                )٢
قَبلَ الآخرِ أم لَا؛ لأنَّ كُلَّ يومٍ عبادةٌ منفردةٌ بِنفْسِها، فَلَـا تتـداخلُ كفارتاهمـا؛                

                                         
  ).١/٣٦٨ (قواعد الأحكام/ ابن عبد السلام:  انظر(1)
تحفـة الحبيـب    / ، البجيرمـي  )٣٣٦(المنهج القـويم ص     / ، ابن حجر  )١/٣٣(إعانة الطالبين   / البكري:  انظر (2)

  ).٨/٥٧٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/١٥٨(
، )٢/٢٤٢(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١/٤٤١(مغني المحتاج   / ربيني، الش )٢/٤١٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر (3)

ايـة الـزين    / ، الجـاوي  )٥٣٨(المنهج القـويم ص     / ، ابن حجر  )١/٤٢٩(أسنى المطالب   / زكريا الأنصاري 
)١/١٩٢.(  
فَمن كَانَ {: لقرآني تجدر الإشارةُ إلى أن الحنفية ذهبوا إلى انتفاء الفدية بالتأخير إلى رمضان آخر؛ لإطلاق النص ا               (4)

        رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم كُمنعل بالآية علـى  ]١٨٤: البقرة[} مفأنت ترى أن وجوب القضاء ج ،
: انظـر . التراخي، غير أن فاعله فاته فضل المسارعة في إسقاط الواجب عن ذمته، وهذا ما يرجحـه الباحـث                 

شـرح فـتح   / ، السيواسي)١/٨٦(اللباب في شرح الكتاب  / ، الميداني )١/١٢٧(ة شرح البداية    الهداي/ المرغيناني
  ).٢/٣٥٥(القدير 



  

 ٢١٥

كَح عامينِ جتج           عامن جيملَامِ فالس ابنِ عبد ى كَلَامي كلِّ يومٍ من    فيهما، وقد مضف
 .)١( أنه ملزم بِثَلَاثين كَفَّارةأيامِ رمضانَ

كَفَّارةٌ  فَتتعدد الكَفَّارةُ عليه بِعدد المَقْتولين، ولَا تكْفي         ..أًمن قَتل أَكْثَر من نفْسٍ خطَ      )٣
 .)٢(واحدةٌ؛ لأنَّ الكَفَّارةَ حق ماليٌّ، والحُقُوق المَاليةُ لا تتداخلُ

                                         
/ وزارة الأوقاف الكويتيـة   ،  )١/٣٦٨(قواعد الأحكام   / ، ابن عبد السلام   )٢/٤١٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).١١/٩٠(الموسوعة الفقهية 
فتـاوى  ،  )٥٦-٣٥/٥٥(الموسوعة الفقهيـة    / ، وزارة الأوقاف الكويتية   )٤/٩١(اج  مغني المحت / الشربيني:  انظر (2)

  .)١٤/٢٧٤(واستشارات الإسلام اليوم 



  

 ٢١٦

  المطلب السادس
قمٍ حقِ ظَالرعل س١(لَي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 الشجرةُ نفْسها، وهو علَى حذْف  إنَّ العرق هو أَحد عروقِ الشجرِ، والذي يراد هنا          
  .)٢(لذي عرقِ ظالمٍ، فَجعلَ العرق نفسه ظَالما مجازا، والمُراد ظلم صاحبه: المُضاف؛ أي

 فَلَـه   أنَّ كُلَّ ما كَانَ مثْلَه     إلا ..واعلم أن لفظَ القاعدة وإنْ نص علَى عرقِ الشجرة          
  .)٣(مه؛ إذ العبرةُ بِعمومِ اللفظ لا بِخصوصِ السببِحكْ

ةدى القَاعنعمو:  
 الظُّلْم لا يمنح الظَّالمين حقًا؛ فَمن عمد إلَى أَرضِ غيرِه، وغَرس فيهـا عـروق           أنَّ  

 ليس له حق البقَاءِ فيهـا،       أَخرجناه منها؛ إذْ   ..شجرِه، أَو أرسى قَواعد دارِه؛ عدوانا وبغيا      
            ةحيـحص يةعرابٍ شبالُ إلَّا بِأسنلا ت ادبوالَ العوهدم بيته؛ ذلك أنَّ أم ها بِقَلْعِ غَرسنكَمحو

  .)٤(تغطية شرعيةمرعية، وإلَّا لأَغْرينا الظَّالمين بِالعدوان على أَموالِ الآدميين بِ
    

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

                                         
/ ، الـشيرازي )١١٨(، مختصر المـزني ص      )٣/٢٤٩(الأم  / ، الشافعي )٦/٥١(،  )٣/٥٠٢(اية المحتاج   / الرملي (1)

غاية البيان شرح زبد ابـن رسـلان ص         / لي، الرم )١١/٣١٣(الشرح الكبير   / ، الرافعي )١/٣٢٥(المهذب ص   
   ).١/١٥٥(فتح الباري / ، ابن حجر)٣٠٠(كفاية الأخيار ص / ، الحصني)٢٢٨(
الفائق في غريب الحديث والأثر     / ، الزمخشري )٣/٢١٩(اية المحتاج في غريب الحديث      / الرملي/ ابن الأثير :  انظر (2)

  ).٣٧٤(الوجيز ص / ، البورنو)٣٧٨( قواعد الفقه ص /، البركتي)٦/٥١( فيض القدير /، المناوي)٢/٤١٠(
  ).٨/٩٦(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٧/١٨٥(الاستذكار / ابن عبد البر:  انظر(3)

المنـهاج في   / ، منصور الخليفي  )٣٧٥-٣٧٤(الوجيز ص   / ، البورنو )٣/٢٧٠(غريب الحديث   / ابن سلام : انظر(4) 
  ).١٢(علم القواعد الفقهية ص 
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سعيد بنِ  أَخرجه أبو داود والترمذي من حديث شطر حديث نبوي  إنَّ لفظَ القاعدة     )١
ديز   ِبنِ النع ي  َةً   " :قَالتيا مضا أَريأَح نهِ فَ مي مٍ       ، لَهقٍ ظَـالـرعل سلَـيو 
ق١("ح(.  

 

أَبطَلَ الحَديثُ صنِيع الرجلِ الذي يغرِس في أَرضٍ سبقَه غَيره بِإحيائها، وإلَّـا كَـانَ        
  .)٢(ءِ حقِّه فيهابِغرسه فيها مغتصبا لَها، وحقيق علينا أن نخرِجه منها؛ لانتفَا

  

فيما روى    اللَّه   رسولُقَالَ  : قَال  يحديث أَبِى ذَر الْغفَارِ   وأخرج مسلم من     )٢
   نِ اللَّهع  َقَال هأَن  :"فْسِ    يإِنلَى نع الظُّلْم تمرا   ،ي حمرحم كُمنيب هلْتعجفَلاَ  ، و 
  .)٣"(تظَالَموا

 

إنَّ الحَديثَ نص في مأثَمة الظُّلْمِ والجَور، فَيدخلُ في عمومه ظُلْم المَرءِ بِالتعدي على              
 خردلٍ حتى تعود     من احق الظَّالم ولو في حبة    حقُوقِ الغيرِ، وعهدنا بِالشريعة العادلَة أنها تلَ      

  .! في الكبرها؛ لانتفَاءِ حق الجَائرِ فيها، فَكَيف بِما فَوقَهاإلَى صاحبِ
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(         سا؛ كَأن أرينا عيهف ادا، وزضأَر باصالغ رادص ـا      لَوعرز سا، أو غَرى فيها بيت ..
 القَلْع كُلِّف  نقص ثْلِ إن           وأرشالم أجر مرغيالتي كانت عليها، و ةورا بِالصها، وإعادته

                                         
: ، رقـم الحـديث    )٣٧: ( أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياءِ المَوات، رقم البـاب             سنن (1)

: ، باب ما ذُكر في إحياء أرض الموات، رقم البـاب ، سنن الترمذي، كتاب الأحكام عن رسولِ االلهِ       )٣٠٧٣(
  .صحيح: ، وقال الألباني)١٣٧٨: (، رقم الحديث)٣٨(
/ ، الزمخـشري  )٢/٧٥٥(التيسير بشرح الجامع الـصغير      / ، المناوي )٣/٢٧٠(ريب الحديث   غ/ ابن سلام :  انظر (2)

  ).٢/٨٨(غريب الحديث / ، ابن الجوزي)٢/٤١٠(الفائق في غريب الحديث والأثر 
  ).١٥٥(صحيح، وقد تقدم تخريجه ص  (3)
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       قمٍ حقِ ظَالرعل سا، إذ لَيهثْلمةٌ لرأُج تضما لم يصطلح مع صاحبها علـى        )١(م ،
 .خلاف ذلك

 لعـرقِ   ؛ إذ لَيس   لم تقطع يد مالكه بِسرِقَته من الغاصبِ       .. غَصب شخص حرزا   لَو )٢
قالمٍ حفهو إنما استرد حقه خلسةً)٢(ظ ،. 

٣(              بِطَاقَة ربارِف، عى المَصلد ةعدرِين المُوأو الكَاف مينلالِ المُسولَى أَمي عولتسن يإنَّ م
انمالائْت     رِ حقيوغيرها من الوسائل بِغ ..     اطاسِ بِالبالِ النولٌ لأَمآك هفَإِن    يجِـبلِ، و

عليه ردها إلَى ذَوِيها، فَإِنْ تعذَّر أو تعسر صرفَها في وجوه الخَيرِ؛ إذ لَـيس لعـرقِ     
 قالمٍ حا تؤخذ من حسناته     )٣(ظيوم القيامة، أو يحمل من سيئات صاحب        ، وإلا فإ 

 .الحساب في البنك بمقدارها إذا فنيت حسناته
 لذلك بوجوب الفصل من الوظيفة لمن ثبت أنه أخذ حق الآخـرين             ويمكن أن يمثل   )٤

فيها بالرشوة أو الشهادات المزورة، أو بغير ذلك من سبل الاحتيال، أو الاحـتلال              
 .لمواقع الأحق ا؛ إذ ليس لعرقِ ظالم أو لقدمه حق

  

                                         
فـتح الوهـاب    / يا الأنصاري ، زكر )١١/٣١٣(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٣/٥٠٢(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

تحفة المحتـاج  / ، ابن حجر)٢٧٣(السراج الوهاج ص / ، الغمراوي )٢/٢٩١(مغني المحتاج   / ، الشربيني )١/٤٠٣(
  ).٦/٤٢(وحواشيه 

  ).٤/١٧٠(مغني المحتاج / ، الشربيني)٦/٥١(اية المحتاج / الرملي:  انظر(2)
  ).٦٩٨٥٥: ( الفتوى، رقم)١٢/١٠٠٠٤(فتاوى الشبكة الإسلامية : انظر(3) 



  

 

  الثانيالمبحث 
  قواعـــد الولايـــــــات

 خمسة مطالبوفيه:  
 

ــت إلا    :المطلــــب الأول ــال لا تثبــ ــة التــــصرف في المــ ولايــ
  .لأصل أو وصي أو حاكم أو أمينه

ــاني ــة  : المطلـــب الثـ ــود إلا بولايـ ــة الجَعليـــة لا تعـ الولايـ
  .جديدة

  .لا ولاية لفاسق: المطلب الثالث
  .متى زال المانع عادت الولاية: المطلب الرابع

ــب الخــامس  لــى الرعيــة منــوط   تــصرف الإمــام ع : المطل
  .بالمصلحة
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  المبحث الثاني
  قَواعـــد الوِلَايــــــــات

    حإنَّ هذا المَب            بِالوِلَايـات لِّقَـةعالمُت ـةالكُلِّي الفقهية دةً من القَواعسمثَ يتناولُ خ
  :الأصلية والجَعلية، وهاك تقريرها مشفُوعةً بِتفْصيلها

  

  المطلب الأول
ةُولايالت صرفي المالِ فثْ لا تبتلٍ إلا لأصأو وص يأو ح مٍاك ينِأو أم١(ه(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ الوِلَايةَ عند أَهلِ اللُّغة ترِد بِمعنى النصرة والسلْطَنة، وكَذَا أنْ يملك الرجلُ شأنَ              
هرى أَمعريو ،رِه٢(غَي(.  

 الغيرِ، شاء الغير أو أبى، وقد تكون عامـةً؛          في الشريعة فَهِي نفُوذُ التصرف علَى     و
؛ كَما لو قام شخص كبير راشد على شخصٍ قاصـرٍ في      )٣(كَوِلَاية إمامِ المُسلمين، أو خاصةً    

تدبيرِ شؤونِه الشخصية والمَالية، والولَايةُ ضرب من النيابة، غير أنها إن كانـت بالاختيـارِ               
  .)٤(وكَالَةٌ، وبالإجبارِ فَوِلَايةٌفَ

  

 ..أما الوصـي  و  ولا تلي الأم على الأصح،     ، وإنْ علا   فَأبوه وجده  ..أَما أصلُ المَرءِ  
، )٥(فَمن عهِد إليه الأمر من المُوصي، ويطْلَق على المُوصي نفسه؛ إذ هو من أسماء الأضـداد               

                                         
  ).٦/٣٥٠(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٤/٢٠٠(اية المحتاج / الرملي (1)
المحـيط في   / ، ابن عباد  )٢/٢٧(أساس البلاغة   / ، الزمخشري )١٠/٤٥٧(المحكم والمحيط الأعظم    / ابن سيده : انظر (2)

  ).٢/١٠٥٧(، إبراهيم مصطفى، وآخرين ص )٢/٤٦٨(اللغة 
الموسـوعة  / ، وزارة الأوقاف الكويتية)١٥١٣(الكليات ص   / ، الكفوي )٤٠٨(التعريفات ص   / رجانيالج:  انظر (3)

  ).٤٥/١٣٥(الفقهية 
  ).٨٤٤-٢/٨٤٣(المدخل الفقهي / الزرقا:  انظر(4)
، وهو مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول، فالأول مثل كريم ورحيم وعليم، ونحو              )فَعيل(على وزن   ) الوصي ((5)

وقعـت  : قتيل وجريح وطريح، ونحو ذلـك، أي : يصدر منه الكرم والرحمة والعلم، وأما الثاني فمثاله :  أي ذلك،
  .عليه تلك الأفعال، فالوصي قد يكون من صدرت منه الوصاية، أو من نيطت به، ولذا كان من الأضداد
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يتناول الخليفة والوالي والمُحكَّم والقاضي، غير أن إطـلاق    وهذا،يةٌبينما الحاكم فَمن له وِلَا   
  . )١( فَمن يفَوضه في النظَرِ في الأمور..أما أمين الحَاكمِوالفقهاء يصرفه إلى القاضي، 

  

ةدى القَاعنعمو:  
  

، فَلَا يحلُّ لأحد أن يتصرف في مـالِ          االلهَ جلَّ وعلَا وهب عباده استقْلَاليةً مالية       أنَّ
               ؛ لوفرة شفقته، يليه الجدهلَدةَ ومنح أولًا للأبِ جِهشرعية، وهذه الإجازة ت إلا بإجازة أحد
              قُـوقح سرحيما؛ لقبلَ مو ريعةُ كليهما في انتخابِ وصيالش تضفي عاطفته، ولهذا فَو

  لَقَّب بِالور، ويتارِ، سواء  القَاصالمُخ يا      صكان من الأسرة نفسها أو أجنبي  ا، أمـا مـن      عنه
  . فَيسمى بِوصي القَاضي..ينصبه القَاضي

  

          هتى وِلَايضقْتاءِ، بِميصالأواءِ ويلانتفاءِ الأو عند لْطاننقلُ للست النيابة اتيلَاحإنَّ ص ثُم
 عبر أمينِه، وبِهذَا تلحظُ حرمانَ الحَاكمِ من مباشرة الوِلَاية في حضورِ الـولي أو               العامة، أو 

  .)٢( وولايته عامةٌ، والخَاص مقَدم علَى العامِ ولايتهما خاصةٌالوصي؛ إذْ
  

  لَم أنَّ أيرِ      إنْ ا من هؤلاء  واعالقَاص ا يصونُ حقبِم فرصكَـأَنَّ        ت ،لُـهعف حفَقَد ص 
 ..ن ولا ولاية  من تصرف بِلَا إذ   ف وعليه؛القَاصر باشره بِنفْسِه، أما من سواهم فَلَا وِلَايةَ لهم،          

ولم نرتب أي ،هتصرف طْلَانينا بِبقَضهمدكَع هودجكونَ ويأثرٍ عليه؛ ل .  
  

  :ةأدلة القاعد: الفرع الثاني
 

 أَولًا راجع لكونِه أوفر شفقةً علـى القَاصـرِ مـن غـيرِه، وأدرى               الأبإنَّ توليةَ    )١
قْبله، والجدتسينِ مأْملَى تع صروأَح ،هتلَحص٣( مثله، ولهذا تلاه في الولايةبِم(. 

 

                                         
) وصي(، و )٥/٥٦) (أصل( مصطلح   الموسوعة الفقهية؛ / ، وزارة الأوقاف الكويتية   )٢/١٧٤(مغني المحتاج   : انظر (1)

  ).٦/٢٣٦) (أمانة(، و)١٦/٢٦٨) (حاكم(، و)٤٣/٢١٧(
  .بِتصرف كثير) ٨٥٢-٨٤٥(المدخل الفقهي / ، الزرقا)٣/٣٠٧(اية المحتاج / الرملي:  انظر(2)
 المحتـاج   مغـني / ، الـشربيني  )٣/٧٢(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٣/٣٠٧(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

  ).٢/٨٤٥(المدخل الفقهي / الزرقا ،)١/٣٠٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/١٧٣(



  

 ٢٢٢

٢(  هرأما ب   يصالو اذخازِ اتوةُ     ..انُ جابحلَ الصفقد فَع     غير نكيرٍ، ومن هذا     هذا من
 جرما أَخ   رِ       البيهقييبنِ الزب اللَّه دبنِ عرِ بامع نع  َقَال  :      ـنب اللَّـه دبى عصأَو

ودعسم ، بفَكَت :  تيصيإِنَّ و       امِ وونِ الْعرِ بيبإِلَى الزو إِلَى اللَّه     اللَّه دبع نِهإِلَى اب
 ـ    ،ي ترِكَت ي فيما وليا وقَضيا ف    )١( حلٍّ وبِلٍّ  يوإِنهما ف  ،بنِ الزبيرِ  لاَ ت ـهإِنو  جوز

اتنب نأَةٌ مرايام٢( إِلاَّ بِإِذْنِهِم(. 
 

 كـالنجوم؛ بِـأَيهِم     اصعةُ الجَلاء؛ لأنَّ الـصحابةَ      ى المَقْصود ن   الأثَرِ علَ  إنَّ دلَالةَ 
 .اقتديتم اهتديتم

٣(         ي الوِلَايةمِ ذاكا للحنرِعاءَ هيصالأوياءَ ولجِد الأوإِنْ لم نو     ا أخـرجليلِ مة؛ بِدامالع  
لْطَانَ الـس : " قال أن النبي لأصحاب السننِ إلا النسائي من حديث عائشة        

    لَه يللَا و نم يل٣("و(            ـرِينـؤونَ القَاصي شلا يل مالحَاك ؛ إذثْلُهمِ مالحَاك ينأَمو ،
فْسِه٤(بِن(. 

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

ي الأَصح؛ إذ يستقلُّ بِحفْظ المَالك      اللقيط ف الطفل  إنَّ للملتقط الاستقلَالَ بِحفْظ مالِ       )١
 يباشر الإنفاق عليه بالمُعتـاد      ولَى، وللقَاضي نزعه منه وتسليمه لأمينٍ غيرِه      فَمالُه بِالأَ 

 ـعرفًا، ولا ينفق إلا بِإذن القَاضي قَطْعا؛         ثْبالِ لَا تي الْمف فرصةَ التأَنَّ وِلَايإلَّـا  ل ت
                                         

، )١/١٢٩(الفائق في غريب الحديث والأثر      / الزمخشري: الحل هو الحلال، والبِل هو الإباحة في لغة حمير، انظر         (1) 
  ).٢/٥٢٧(المحكم والمحيط الأعظم / ، ابن سيدة)٧/٣٠٠(شرح السنة / البغوي

 ،)١٣٠٣٥: (، رقـم الأثـر  )٣٣: (، كتاب الوصايا، باب الأوصـياء، رقـم البـاب         السنن الكبرى /  البيهقي (2)
الموسوعة الفقهية  / وزارة الأوقاف الكويتية  :  وانظر .إسناده جيد :  وحسنه ابن حجر، وقال ابن الملقن      ،)٦/٢٨٢(
  ).٥٧١(شرح الياقوت النفيس ص / ، محمد أحمد الشاطري)٧/٢٠٧(
، سـنن الترمـذي،     )٢٠٨٣: (، رقم الحديث  )٢٠: (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم الباب          (3)

، سنن ابن ماجه،    )١١٠٢: (، رقم الحديث  )١٥: (، رقم الباب  )بِلَا اسم (، باب   كتاب النكاح عن رسول االله      
  .صحيح: ، وقال الألباني)١٨٧٩: (، رقم الحديث)١٥: (كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم الباب

  ).٧/٢٠٩(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية: انظر(4) 



  

 ٢٢٣

      ينِهأَم مٍ أَواكح أَو يصو لٍ أَوأَصلِ  لالٍ عنِ الأصيطَ خفَى أنَّ اللقخوالوصـي ، ولا ي 
 .)١(فَتثْبت للحاكم وِلايته؛ فَإِنه وليُّ من لا ولي له

لِ م مـن ذَوِي الفَـض     بعده، وتمـت كَفَـالته    ضعافًا  إنَّ الشهِيد إذَا خلَّف ذُريةً       )٢
 ةالخَيرِي اتسسوالمُؤ ..  هالولأخ وزجم         فَلَا يهوا أنفـسبصنأن ي هأُم ةمن جِه هاددوأج 

صرف في الْمالِ   لتكُونَ إمامةُ التصرفَات المَالية بِيدهم؛ إذ ولايةُ الت        ولاة على مالهِم؛  
 تثْبلَا ت        ينِهأَم مٍ أَواكح أَو يصو لٍ أَوأَصؤلَاء، ومـع ذلـك          إلَّا لوا من هسم لَيهو 

 .فيمكن لهم متابعة الأمر ليكون بيد من يصونه
  
  

                                         
، )٢/٤٢١(مغني المحتـاج    / ، الشربيني )٨٤(منهاج الطالبين ص    / ، النووي )٤/٢٠٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٦/٣٥٠(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر



  

 ٢٢٤

  المطلب الثاني
ةديدج ةإلا بِولاي ودعةُ لا تيلةُ الجَع١(الوِلاي(  

 

  : أفرعثلاثةوفيه 
اعدةشرح الق:  الأولالفرع:  

اعلَم أنَّ لهذه القَاعدة مقدمةً لا يستغنى عن ذكْرِها؛ ليكُونَ شرح القَاعـدة مبنيـا               
انوعا نهدنتسةَ باعتبارِ ما أنَّ الوِلايهفَادما، ولَيه٢(ع(.  

ت فَقيرةً لمثبِت بشرِي،    وِلَايةٌ أصليةٌ، وتسمى شرعية؛ لثُبوتها بمستند شرعي، وليس        )١
بل لا تتوقَّف علَى إذْن ولا توكيلٍ من المُولى عليه، ولهذَا لا يملك صـاحبها عـزلَ             

 . وذلك كَوِلاية الأبِ والجد على ولدهما القَاصر،نفسه
٢(  عوِلَايةٌ جن       لا مهباحا صهدمتسي التي يهة، وتسمى نيابية، والذِّي    ي يص؛ كَالوغَيرِه 

يجعلُهم  أو أمينِه، وكَالولاة الذين       أو جده أو القَاضي    والد القاصر يستمد وِلايته من    
 وإمـارة الجُيـوشِ وإمامـة       الحاكم على الأوقاف ودورِ القَضاءِ ودواوينِ المظـالم       

اجِد٣(المَس(. 
 

 ةمه المُقَدذبِهةَ أقوى            ويعرلَى أنَّ الولايةَ الشوغيرِه ع الرملي نص دقْصم لك فكَشني 
  ةيلالجَع انعٍ      )٤(من الوِلايةمالوِلايةُ الشرعيةُ ل ذَا متى زالتهل؛ وذلـك      ..، وهوالبِز ودعا تهفَإِن 
ن تلاه رتبة، ثم أعلن توبته؛ فإـا  عن الحاضن لفسقه، وآلت إلى م الحضانةُ  كما لو سقطت    

خلَاف  الحضانة ولاية شرعية، وعند السلْبِ تعود بِلا تجديد بِ         ذتعود إليه بلا تولية جديدة؛ إِ     
  .الوِلاية الجَعلية، وكذا إذا جن الولي فتسقط ولايته، فإذا أفاق عادت؛ لأا ولاية شرعية

  

    

                                         
أسـنى  / ، زكريا الأنصاري  )٣/٧٥(،  )٢/١٦٦(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٣/٢٩٤(لمحتاج  اية ا / الرملي : انظر (1)

  ).٢/٤٣٢(، حاشية البجيرمي )٦/٤٦٤(، حاشية الجمل على المنهج )٣/٦٨(المطالب 
  ).٢١٩-١٨/٢١٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٤/١٠٢(تكملة اموع / المطيعي:  انظر(2)
  ).٥٩،٤٧،٣٥( نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية ص /نزيه حماد. د:  انظر(3)
إعانة الطـالبين   / ، الدمياطي )٧/٢٦٥(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٤/٤٥٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر (4)

)٣/٣٢٣.(  



  

 ٢٢٥

  ةدى القَاعنعمو:  
  

 لمانِعٍ من موانِعها؛ كَالفُسوقِ      الوِلايةَ المُستفَادةَ لصاحبِها من غيرِه إذا انسلَبت       أنَّ  
 فَإِنها لا تعود إلا بِتولية جديدة من قبل مالـك           ..عجزِ عن مباشرة أعبائها ثم زال المانع      أو ال 

  .)١(أَمرِها
  

   

إنَّ الوديعةَ وِلَايةٌ جعليةٌ، واللقطةَ وِلَايةٌ شرعيةٌ، وإنما صار الوديع أمينا عليه بِجعـلِ                
    ينطُ فَـأَمقا المُلْتعليةٌ، أمج هارِضٍ احتيج إلى إعادته؛ لأن ولايتعل العقد المُودعِ له؛ فإذا ارتفع

 مائارضٍدعل هشرعية، فَلَو زالت ولايت يزةك٢( عادت إلى حالتها الأصلية..بِر(.  
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

إنَّ الشيءَ إذا صار باطلًا فَلَا ينقلب إلى الصحة بِنفْسِه؛ فَلَا بد فيـه مـن تـصحيحٍ         )١
يدد٣(ج(. 

لَايةَ الجَعليةَ من وضعِ البشر؛ وحيثُما زالت بِمانِعٍ بطَلَت، والباطـلُ في كـلِّ              إنَّ الوِ  )٢
رِهأَم كالم نم يددجإلَّا بِت ودعءٍ لَا يي٤(ش(. 

  
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

١(    يلعاءَ وِلَايةٌ جو        إنَّ القَضنوقٍ أو ج؛ كَفُسزِلُهعا يي مل للقَاضصةٌ، فَلَو ح   ادتثم ع ،ن
 هتأهلي هإلي..      يدةدج ةيولللقضاء إلا بِت دعولـو        )٥( لم ي ،ـهكَالَتوكذا الوكيل في و ،

هتيأهل تفَّروت. 

                                         
  ).١٨/٢١٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(1)
  ).٢٢٠-١٨/٢١٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٦/٣٣١(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر:  انظر(2)
  ).٣/٥٥٢(الفقه المنهجي / ، مصطفى البغا، وآخرين)٤/٣٨١(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(3)
  ).٣/٢٤٩(الفقه المنهجي / ، مصطفى البغا، وآخرين)٤/٢٢٣(إعانة الطالبين / الدمياطي:  انظر(4)
  ).٤/٣٨١(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/٢٩٤(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٢٢٦

٢(         جريمةً م هبِاقتراف رِ على الوقفاظإذا زالت أهليةُ الن      ـهثم عادت أهليت ،فرلَّةً بِالشخ
 عادت إليه ولايته لقُوته؛ إذ ليس       ..بِتوبته؛ فإن كان نظره مشروطًا في أصل الوقف       

 .)١( فلا يعود إلا بِتولية جديدة..الأحد عزله، وإلَّ
يـةُ  ةٌ، وولا  عادت إليه ولايته؛ لأنها ولايةٌ شرعي      ..إذا تاب الأب أو الجد من فسقه       )٣

 .)٢( فإذا ارتفعت لم تعد إلا بِتجديدغيرهما مستفادةٌ من التفويض،
ويمكن أن يمثل في واقعنا بمن يترشحون للمجالس النيابية، وهم موظفون في الدولة،              )٤

 لزهـد    النصيب إذ يشترط عليهم أن يقدموا استقالةً من وظيفتهم، فإذا لم يحالفهم          
قهم أن يعودوا إلى وظائفهم تلقائيا، ولو كانوا فيهـا           فليس من ح   ..الناخبين فيهم 
 ما لم تكن المؤسسات في حاجـة إلـيهم،          كالعمداء ورؤساء الأقسام   ذوي ولاية؛ 

م من جديد،      وتليتـساوى   السر في الإلـزام بالاسـتقالة        ولعلوافق على احتضا
لذي كان عليه   المرشحون في الاعتماد على الكفاءة الذاتية دون الاستكثار بالمنصب ا         

فطام المئات مـن  المرشح، وقد يستغله لترويج نفسه، فضلًا عما في هذه السياسة من    
 .التطلع للنيابة عن اتمع، وهم يعلمون أن الناس كانوا فيهم من الزاهدين

 

                                         
  ).٤/٣٨١(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(1)
  ).٣/٦٨(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٣/٧٥(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(2)



  

 ٢٢٧

  المطلب الثالث
 )١(لا وِلايــــةَ لفَاســـــــقٍ

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

        اجِم اللغعفي م وقبنا أنَّ الفُس رمن الشيءِ    م وجهو الخُر ي هـو      ةرعوفي المُراد الش ،
، وعكْسه العدالة الـتي     )٢( أو بِإِصرارٍ علَى صغيرة    الرب؛ بِاقْتراف كَبِيرة  الخروج عن إجلَالِ    

  .)٤)(٣( ومكَارِمِ صفَاته بِمروءَتهلُّخ الذي يتحجِز صاحبها عن موجِباته، بل وعن المُباحِ
 ات؛ لتكون وازعةً عن الخيانةوقد اشترط العز بن عبد السلام العدالةَ في معظم الولاي      

  .)٦)(٥(والتقصيرِ في الأمانة
       انا نوعلِّهحبارِ متواعلم أنَّ الوِلايةَ بِاع:     ءِ نفسِهوولايةٌ متعديةٌ    ولايةٌ قاصرةٌ على المَر ،

إلى غيرِه، والمتعديةُ إما خاصة؛ كَوِلَاية العدلِ على المَحجورِ علَيه، وإما عامة فـي المَـصالحِ                
ظْمى، ا؛ كالإمامة العهلِّ؛ فَمنها ما يتصلُ بِالرعية كُ  الدينِية والدنيوِية، وهي على منازلَ ورتبٍ     

  .)٧(أو بِبعضها؛ كَإِمامة الجُمعة والجَماعات، أو بالأفراد؛ كَوِلَاية عقود النكَاح ونحوِها

                                         
، )٣٦٦(الـسراج الوهـاج ص   / ، الغمراوي)٣/١٥٥(مغني المحتاج / ، الشربيني )٤/٤٤٥(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).٣٢٥(فتح القريب ايب ص / ، ابن قاسم الغزي)٣/٣٠٥(إعانة الطالبين / الدمياطي
  ".كُُلُّ فعلٍ أَقْدم عليه ظَانا أَنه معصية فَإِذَا هو غيرها فَسق بِه: "في مطلع شرح قاعدة ) ٧٥( انظر ص (2)
البحـر المحـيط    / ، الزركـشي  )٢/٤٩(اية السول   / ، الإسنوي )٢/٢٥٥(الأشباه والنظائر   / السيوطي: انظر (3)

  ).١٩١-١٨/١٩٠(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣/٣٣٣(
تحسن الإشارة إلى أن العدالة وصف يعتبر بحال أهل الزمان والمكان، فعدالة الصحابة لا تساويها عدالة التـابعين،       (4)

ا كان بعض فساق التابعين أكثر عدالة من معظم أئمـة      وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من يليهم، وهكذا، وربم        
  ).١٥٤-٩/١٥٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر. المحاريب في زماننا الكئيب

  ).١/١٠٩(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (5)
ون تحقق العدالـة؛ إذ إن      إن اشتراط ابن عبد السلام العدالة لا يتعارض مع اكتفاء الرملي وغيره بانتفاء الفسق د               (6)

بينهما واسطة، ولهذا زوج المستور ظاهر العدالة؛ لأن كلام مشترطي العدالة محمول على العدالة الظـاهرة، دون                 
، )٨/١٦٩(حاشية الجمل على المنـهج  ، )٤/٤٤٥(اية المحتاج / الرملي: انظر. التنقيب عن أحوال الناس الباطنة   

  ).٣٠٧(اية الزين ص / ، الجاوي)٣/٣٠٦(إعانة الطالبين / الدمياطي
  ).١٨/١٩١(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (7)



  

 ٢٢٨

، وقـد أُعجبـت     )١(والقاعدة محلُّ خلاف بين أهلِ العلْمِ، وهي معتبرةٌ في المذهب           
   القواعد التي أوردت ةلَمعالخلاف وأدلته، وأعقبته بِطَائ    بِم        دالتي لا ب من التنبيهات ةنسح فة

  :، وهي أربعةٌ)٢(من اعتبارها عند إعمالِ القاعدة
 فـلا   .. أو انبعاث ضرر   يه وظهر، وخشينا من اتقاد فتنة     إنَّ الولي إذا طَرأ الفسق عل      )١

 .)٣(أهون الشرينِ و انتخابا لأخف الضررينِنحكُم بِعزله، بل نعتمد الصبر عليه؛
ها، فَمن ذا الذي ما     ليست كل مأْثَمة توجِب تفْسِيق صاحبِها، وإلا لَفَسقنا الأمةَ كُلَّ          )٢

 !.أَثم قط
قُلت:   

خاصة بعد أن عمت البلوى بِعديد من ظَواهرِ الفُسوق والعصيان؛ كَسماعِ الأغاني            
 دون غـيره،    اءِ الفاسقِ المُجاهرِ بِـوِزرِه    لادنا إلى إقص  وشرب الدخان، ولهذا ذهب قضاةُ ب     

وعدم اعتماد فسوقِ أحد إلا بِبينة؛ لئلا نقذف عباد االله بأدنى تهمة؛ تحت دواعي التـشهي                
  .والهَوى، لا البينات والهُدى

سيءٍ وفـق   من إطلاقِ الفسق على كل م  )٤(وقد سرنِي تحذير الشريف حاتم العوني     
         لحةالمَص ورن طَععلى ذلك ما ظهر منه، إلا إذا س        لـيس التفسيق ؛ إذطساءِ القلَمقْديرِ عبِت 

               مر، أما الجَزغادر الظَّاهلا ي خاصةً أنه حكم ،ةاجيرِ حبِغو ةاجبِح ،دكُلِّ أَحا لوحفْسا ممتش
  عورِ فَنائرلِ السائخائيةُ فَلَـا               بِدةُ القَـضالحَاج تنيعى تتم هأن رمن التألي على االله تعالى، غَي 

                                         
  ).٣/٣٠٥(فتح المعين / ، المليباري)٤/٤٤٥(اية المحتاج / ، الرملي)٣٠٥(منهاج الطالبين ص / النووي: انظر (1)
  ).١٩٥-١٨/١٩٢(عد الفقهية معلمة زايد للقوا: للاطلاع على الخلاف والتفصيل مردفًا بالدليل انظر (2)
  ).١٥٠(يدفع أعظم الضررين بأهوما، من المبحث الرابع من الفصل الأول ص : انظر قاعدة (3)
 ـ١٣٨٥( هو الشيخ الدكتور حاتم بين عارف العوني، ولد في الطائف عام             (4) ، حاز شـهادة الـدكتوراة في       ) ه

في هيئة التدريس بالجامعة نفسها في كلية الدعوة وأصول        الشريعة الإسلامية من جامعة أم القرى بمكة، وهو عضو          
: ، ورابطـه  )ويكيبيـديا، الموسـوعة الحـرة     (الموقـع الالكتـروني علـى شـبكة الانترنـت           : انظر. الدين

)ar.wikipedia.org.(  



  

 ٢٢٩

تثريب على القاضي إن حكم بِفُسوقِ آتي الكَبِيرة، أو المُصر على الصغيرة؛ لأـا مـشعرةٌ      
  .)١(بِتهاونِه في أحكامِ الدين، وغفلته الشديدة عن جلال االله رب العالمين

  

٣(       ـةالعام فسوقًا متى تعذرت العدالةُ في الولاية أقل الولاة ةوليابن عبد السلام بِت كمح
            ييعـضا أولَى من تلِّهفْظَ جم، ولأنَّ حهحالصعلى الأنامِ م تفَو؛ لئلا نةهاأو الخَاص 

 ـ خ فييفرط ليس كَمن  اهرِشمن يفَرطُ في ع    كُلِّها؛ فَإِنَّ  ها؛ إذْسِم   حفـظُ تـسعة 
 .)٢( وأهل الإسلام من تضييع الخمس على الأنامرِ بِتضييعِ العشر أصلح للأيتامالأعشا

٤(             هجِبحت زِلَةنبِم قب؛ فَقد يكون الفاسترو اتجرد وقإِنَّ الفُسالةَ تتبعض، ودإنَّ الع
ا تمنحه حعن ولاية الحكم، غير أالنكاح ولاية ق. 

وقد أحسن السيوطي صنعا لما شرط اعتبار العدالة في الضروريات؛ كالإمامة الكبرى   
والقضاء والإفتاء ومباشرة الأوقاف؛ لأن فواا يخلف ضرا منكرا بأهل الإسلام، وكـذا في              

 التتمـات؛ كولايـة إمامـة       الحاجيات؛ كولاية الآباء على الأبناء، دون أن يـشترطها في         
  .فصله في المستثنياتأكما س)٣(صلواتال

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما           {: قَالَ تعالَى  )١
ني قَالَ لَا يتيذُر نمقَالَ وينمي الظَّالده١٢٤: البقرة [}الُ ع[.  

 

 ولاةً وأئمةً، بـل إنَّ      نأَفْهمت الآيةُ بطْلَانَ وِلاية الفَاسقين؛ لأنهم ظَلمةٌ، فلا يكونو        
  .)٤( يناله أَحد من الظَّالمين ينبغي أنعهد االله وتصدر إمامة عباده شرف منيف لا

  

                                         
، وقد كتبـها يـوم الأربعـاء    "الشريف حاتم بن عارف العوني : "انظر صفحة الشيخ على الفيس بوك، وعنواا       (1)

  .م٢٠/١١/٢٠١٣الموافق 
  ).١٢٢-١/١٢١(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (2)
  ).٢٥٩-٢/٢٥٨(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (3)
  ).١/٨٥(أحكام القرآن / الجصاص:  انظر(4)



  

 ٢٣٠

٢(              ،ةانيعن الخ هجِزحازِعِ الذي يالٍ عن الوخ قالفَاسةُ، وانالةُ والأَمدالع الوِلَاية امإنَّ قَو
              ـةكْمنِيعِ مـن ذوي الحذا الصا بِهولمَا كُن ،البِلَادو ادبالع قُوقاعت حلَض اهنلَّيفَلَو و

ادشالرالوِلَايةُ كر   )١(و ـن    ؛ إذمالكرامة ل ل يليق بالعقلاء منحةٌ؛ فَهانهم وقةٌ والفُسام
 !.؟)٢(يستوجِب بِأَفْعاله المَهانةَ

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

 موليته؛ إنَّ الولي العدلَ الأبعد مقدم عند الرملي على الوليِّ الفاسقِ الأقربِ في تزويجِ    )١
، )٤)(٣( أن يضعها عند فَاسقٍ مثله     نم لا يؤ  ذْلأنه وِلَايةٌ وحق، ولا يمنح لمن فَسق؛ إِ       

 أراد وليها تزويجها من أحد الفَسقَة؛ ليرفع عنها         بل أَعظُ الفتاةَ بِمخاطبة القاضي إنْ     
 .لا وِلايةَ لفَاسقٍ ثبت لَديه فسقُه؛ لأنه الضير إنْ

 عاملًا على جمـعِ      الفاسقِ لرسمية والخيرية تنصيب  يحرم على الولَاة في المؤسسات ا      )٢
؛ إذ لا يـؤمن عليـه   )٥(لَا وِلَايةَ لفَاسقٍلأنه  والصدقات وعمومِ التبرعات؛  الزكَوات

  سكَالاختلاس، ومن ثم يمذوي المَس رالفَقْرِ الضو وما أكثر ملفات الفساد المـالي  ، نِة
 !.في وقتنا الحالي

 لأنَّإِذَا تولَّى فَاسق حضانةَ طفْلٍ حكَمنا بِإزاحته، وتولية العدل الذي يليه في المرتبة؛               )٣
، فضلًا عن حاجة الطفل إلى التربيـة الإيمانيـة،          )٦(اسقٍفَ ل ولا ولايةَ ،  ولايةٌ انةَضالحَ
 .فاقد الشيء لا يعطيهو

                                         
  ).٢/٢٥٨(الأشباه والنظائر /، السيوطي)١/١٠٩(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(1) 
  ).٢/٢٣٩(بدائع الصنائع / لكاسانيا:  انظر(2)
  ).٢/٢٥٥(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٤/٤٤٥(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
 أفاد الرملي أنه يمكن قبول ولاية الفاسق في النكاح على قول؛ لأنَّ طبعه يزعه عن الخيانة في حق موليته؛ لأنه لو                      (4)

  ).١/١٠٩(قواعد الأحكام  /، ابن عبد السلام)٤/٤٤٥(اية المحتاج / الرملي: انظر. فعل لكان ذلك عارا عليه
  ).١٨/١٩٥(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢/٣٣٥(روضة الطالبين / النووي: انظر (5)
  ).٢/٣٧٥(الإقناع / الشربيني: انظر (6)



  

 ٢٣١

وفي واقعنا فإن كثيرا من الفتيات تكون ملتزمة بأحكام دينها؛ لقرا من الفعاليـات            )٤
المسجدية، والأنشطة الجامعية الإسلامية، ويكون وليها يساريا أو علمانيا، ويريـد           

         رمةًتزويجها لأحد زملائه من غير الملتزمين، الذين لا يرعون ح حق   الدين، فمن   لحق 
الفتاة أن ترفض الزواج منه، وتنتقل الولاية إلى القريب الأبعد الملتزم أو القاضـي،              

 .حتى لا يفسد الفاسق من الولي أو الزوج عليها دينها، أو يشقي دنياها
كـذا  لا يصح تقْليد الفَاسقِ وِلايةَ البلاد العامة؛ كَمنصبِ الإِمامِ الأكبرِ والوزراءِ و            )٥

لا ولايةَ له؛ إذ لا يزعه طبعه           ن قاءِ؛ لأنَّ الفَاسيالأوصو قْفظَّارِ الو   ـهنيعـن    ولا د 
 .)١(الكذب والخيانة، مما يفوت العدالة في الولاية

قلت:   
، خاصة بعد أن فُقدت سلطة العلماء  والولاةلا أستحب التشدد في شأن كبار الأئمة     

بينهم، بل أضحى كثير من العلماء في جيوم، وبات الحـديثُ           عليهم، واستشرى الفسوق    
بِجرة قلمٍ من أهل الحلِّ والعقد خيالًا لا نقْرؤه إلا في كتابٍ، مضى صاحبه تحت                عن عزلهم 

التراب، غير أن الميدانَ الوافر لإعمالِ القاعدة يتوجه للولايات الجزئية؛ كإمامـة الأجنحـة          
، وكذا رئاسـة الأقـسام والـدوائر في          والصحية  والقضائية  والجهادية ديةالعلمية والاقتصا 

 والمدارس والجامعات والمستشفيات؛ لئلا تتعطل المـصالح         والنقابات الوزارات، والمؤسسات 
يبقى الخطاب تلو الخطاب يتوجه     مع ذلك   ، و اليومية لأهل الإسلام على أيدي الفَسقَة الظُّلَّام      

  .)٢(م أن يتقوا االله في الإسلام وأهلهلعلماء السلاطين وغيره
  
  
  
  
  

                                         
قواعـد  / ، ابن عبد السلام   )٤/١٠٩(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٢/٣٩٣(مغني المحتاج   / الشربيني:  انظر (1)

  ). ٢/٢٥٨(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/١١٠(الأحكام 
لا تشترط العدالة في الإمامة العظمى في قول؛ لغلبة الفسوق في الـولاة، ولـو شـرطناها               : قال ابن عبد السلام    (2)

. بح من فوات عدالة الـسلطان لتعطلت التصرفات الموافقة للحق؛ كتولية القضاة والولاة، وفوات مصالح العباد أق        
  ).١٤٥، ١١١-١/١١٠(قواعد الأحكام : انظر



  

 ٢٣٢

  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع
 

 والـصلاة   وتكفينـه  لا تشترط العدالةُ في ولاية القريب على شأن ميته؛ من تجهيزه           )١
، مـا لم    )١(عليه، ودفنه؛ لأن فرط مرحمته تستحثه للمبالغة في تجويد ذلك وتحسينه          

 .يثبت عكس ذلك عمليا
 قائم مقـام     الرشيد  والمودع  والوديعِ؛ لأنَّ نظَر الموكل    إنَّ العدالةَ ساقطةٌ في الوكيلِ     )٢

نظَرِ الشرِيعة له؛ فَلَا جناح عليهما إن ولَّيا أحد الفسقة؛ لأن طبع المالك يزعه عـن                
، ثم إنه هو    )٢(ذا في مال غيره   ، بخلاف ما لو كان ه      بتوكيل فاقد العدالة   إتلاف ماله 

المسئول عن نتاج تصرفه، وهو أدرى بطبائع الناس؛ فإنَّ الفسق لا يلغـي معـاني               
 .الرجولة والشهامة

؛ لخلوهـا عـن   تكره صلاة الجماعة خلف الفسقة، مع كون إمامتهم فيها صحيحةً      )٣
 الحدث  بتوهم قلة مبالام بالطهارة عن   خلل يخدش صلاة المصلين خلفهم، ولا عبرةَ      

؛ إذ الصلاة شعار الإسـلام، فتقـل الإسـاءة          )٣(والخبث؛ لندور فعله في الفُساق    
بخصوصها، بخلاف الإساءة في حقوق الناس وأشكال التعامل معهم، هذا فضلًا عن            

 . تنتهي بالتسليم منها الولاية في الصلاة ليست كالولاية في الحقوق؛ فإا مؤقتةٌأنَّ

                                         
  ).١/١٠٩(قواعد الأحكام :  انظر(1)
  ).٢/٢٥٩(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (2)
مغـني  / الشربيني ،)١/٢١٩(أسنى المطالب   / زكريا الأنصاري  ،)٣٣١-٤/٣٣٠(الشرح الكبير   / الرافعي: انظر (3)

  ).٢٥٩-٢/٢٥٨(الأشباه والنظائر /  السيوطي،)١/٢٤٢(المحتاج 



  

 ٢٣٣

  المطلب الرابع
ى زتالولايةُم تادع ١(الَ المانِع( 

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، والذي يراد هنا هو الحُكْم الـذي        )٢( ويبقَى حائلًا دونه    المانع هو ما يمنع غيره     إنَّ  
  .)٣(الذي منِع لعارضٍ فَهو حصولُ الحكم ..يحولُ المانع دون قيامه، أما عود الوِلَاية

  ةدى القَاعنعمو:  
 حرمانَ المُكَلَّف من الولاية مرده الفسوق الذي مضى القول عنه، فإذا زال عـن               أنَّ  

  . ولايته له مباشرةُقح عاد الأمر إلى أصله، و..توبتهصاحبه وأعلن 
 وتتمـةً   ،"إذا زالَ المَانِع عاد المَمنوع    : " تصلُح فَرعا للقَاعدة الكلية    هذه القاعدةَ إن  

؛ لأا أثبتت "ما جاز لعذْرٍ بطَل بِزواله: " وهي تفيد عكْس القاعدة الأُخرى   للقاعدة الماضية، 
حكما امتنع لعارِضٍ، ثم عاد الحكم بإزاحته، أما هذه فأفادت حكما جاز لسببٍ، ثم بطـل               

  .)٤(الحكم بإزالته
    

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسـعوا إِلَـى      {: قال تعالى  )١
         لَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّهلَاةُ      ،ونَذالـص تيفَإِذَا قُـض 

لِ اللَّهفَض نوا مغتابضِ وي الْأَروا فرشت١٠، ٩: الجمعة [}فَان[. 
 

                                         
، ابن  )٣٦٦(السراج الوهاج ص    / ، الغمراوي )٣/١٥٤(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٤/٤٤٤(اية المحتاج   /  الرملي (1)

  ).٧/٢٥٤(تحفة المحتاج وحواشيه / حجر
  ).٢/١٨٣(الصحاح في اللغة / ، الجوهري)١/٤٥٥(ذيب اللغة / الأزهري:  انظر(2)
  ).١/٣١٦(موسوعة القواعد الفقهية / ، البورنو)٣٩٠(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د:  انظر(3)
، عبـد الكـريم     )٣٩٠(القواعد الفقهية ص    / علي الندوي . ، د )١٩١(شرح القواعد الفقهية ص     / الزرقا: انظر (4)

  ).٧٩(الوجيز في شرح القواعد الفقهية ص / زيدان



  

 ٢٣٤

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلـدوهم          {: وقال تعالى  )٢
 إِلَّا الَّذين تابوا من ، لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُوا   

يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذَل دع٥، ٤: النور [}ب[. 
  

 

صاحبِه ما كَانَ البيع مشغلَةً ل    أَباحت الآيات المَمنوع بعد زوالِ مانِعه، وعلَى هذَا فَلَ        
  ةعضِ الجُمه        ..عن فَرقسفودةً لدرادةُ الفاسقِ مها كَانت شلَممنه، و نِعم ..    ةاببِالمَت ودعا تهفَإِن 

لحُكـم بِهـا إلى   ، ونسجا على هذا يعود الفاسق إلى وِلَايته، بعد شيوعِ توبته، ليعود ا  )١(منه
هل٢(أَص(.  
٣(      ةايمن رِو انخيالش جرأَخ   رمنِ عماب    بِيأَنَّ الن     ربيخ ةوي غَزأَكَلَ  " : قَالَ ف نم

 ةرجالش هذه نم-نِي الثُّومعا-ينجِدسم نبقْر٣(" فَلَا ي(.  
 

ومِ حاجِز يمنع آكلها من شهود جماعة المَسجِد، وحيثُ زالـت جـاز     إنَّ رائحةَ الثُّ  
، هذا وما قبله من الأدلة العامة التي تنـصر مـدلول            )٤( العلَّة المَانِعة منها   لذهابقُربانه لَها؛   

  .القاعدة
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 عادت  ..إِذَا فَسق ناظر الوقْف، ثم عادت أهليته بِعدالته، وكَانَ شرطُ النظَرِ للأعدلِ            )١
 .)٥( فَلَا..إليه ولايته، شرِيطةَ أن يكُونَ الواقف ناصا علَى عينِه، وإلَّا

                                         
  ).٧/٢٦(الأم / ، الشافعي)٦/٣٤١(لمحتاج اية ا/ الرملي:  انظر(1)
إعانـة الطـالبين    / ، الـدمياطي  )٤/٤٣٨(مغـني المحتـاج     / ، الشربيني )٦/٣٤١٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٣٨٨(اية الزين ص / ، الجاوي)٤/٢٩٦(
، رقـم   )١٦٠: (رقم البـاب  صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثُّوم الني، والبصل، والكُراث،              (3)

، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب ي من أكل ثوما أو بصلًا أو كُراثًـا أو نحوهـا عـن                    )٨٥٣: (الحديث
  ).١٢٧٧: (، رقم الحديث)١٨: (حضور المسجد، رقم الباب

  ).٦/٤٢٣(التمهيد / ابن عبد البر:  انظر(4)
  ).٣٦٣-١٢/٣٦٢(ح البهجة الوردية  انظر قريبا من هذه المسألة شر(5)



  

 ٢٣٥

لَاية تنقَلُ عنه إِلَى من هو أَبعد منه؛         فَالوِ ..إذا ثَبت أنَّ وِلايةَ الفَاسقِ في النكاح باطلة        )٢
  سقُهالَ ففَإِنْ ز..     ا الأبهجوبِ    عادت إليه، فَلَو زديلِ الأقْرعت دعب دـ  ع  دالتكَانَ بِعو  ه

 .)١( كان النكاح باطلًا..عالما
ايته لمَّـا   عدالَته، غير أنَّ وِلَتآب مباشرة القَضاءِ متى فيلَا جناح على القَاضي الفَاسقِ    )٣

 كان لا بد فيها من تولية جديدة؛ لأنَّ الولايةَ لا تعود بِعود الأهلية إلَّا               كَانت جعليةً 
 .)٢( والحاضنة وناظر الوقف بشرط الواقف والجدفي الأب

                                         
  ).٨/١٦٩(حاشية الجمل على المنهج ، )٩/١٤٣( الكبير يالحاو/ الماوردي:  انظر(1)
  ).٤/٣٠٠(حاشية قليوبي :  انظر(2)



  

 ٢٣٦

  المطلب الخامس
نم ةيعلَى الرامِ عالإم فرصتةلَح١(وطٌ بِالمص(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

      يعافامِ الشلُ الإمقَو لَ هذه القاعدةإنَّ أَص :مزلةُن امِ الإم  من الر عية م زلةُن الو لي  مـن  
اليقَالُ عمر بن      يمِتم يعافلُ قولِ الشأَصطَّابِ   ، والْخ  :أَ يإِن    ـالِ اللَّـهم نفْسِى من لْتزن

 وإِن اسـتغنيت    ، فَـإِذَا أَيـسرت رددتـه      ، إِن احتجت أَخذَت منـه     ،بِمنزِلَة والى الْيتيمِ  
فَفْتعت٣)(٢(اس(.  
 ،بأبيـات حـسنة  ]  هـ١٠٣٥. ت[وقد صاغها أبو بكر الأهدل اليمني الشافعي          

  :منها
نِالإمام  للرعيـة      أُ تصـرفيـط بالمصلحـةـة  المرعي  

وهذه نقـال قولًا ما لـه من دافعِ عليها الشافعـي      إذْص    
  ـه      مترلـة الولـي مـن موليـهيعر الإمـام من ممترلةُ

وأصلها رفيما حكاه الأصلوي من قول عمر      ،فانظر ما ذكر   
  )٤(يف الو التصـرف      على الأنامِ منهج الشرعِفيلزم الإمام في

  

ةدى القَاعنعمو:  
  

 يجـب   أهلِ الإسلام  التصرفَات الصادرةَ عن الإمام، وكل من ولي أمرا من أمورِ            أنَّ
     المصلحة التي فيها نفع قافوهم، ودرء المفاسد عنهم؛ إِ    أن تر     ذ أييدعيته إلا   الوالي ما حظي بِت

                                         
، )١/٣٠٩(المنثـور   / ، الزركشي )١/٢٣١(الأشباه والنظائر   / السيوطي ،)٤/١٢٧(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

إيضاح القواعد الفقهيـة ص     / اللحجي ،)٤/٧٦(الفروق  / ، القرافي )٢/١٥٨(قواعد الأحكام   / ابن عبد السلام  
  ). ٣٠٩(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)٦٣(
: ، رقـم الأثـر  )١١٥: (، رقـم البـاب    من قَالَ يقْضيه إِذَا أَيسر    ، كتاب البيوع، باب     السنن الكبرى /  البيهقي (2)

)١١٣٢١.(  
  ).٣٤٧(الوجيز ص / ، البورنو)١/٢٣١(ظائر الأشباه والن/ السيوطي: انظر (3)
  ).١٠( ص الفقهية القَواعد نظمِ في البهِية الفَرائد /الأَهدلِ القَاسمِ أبِي بن بكرٍ أَبو (4)



  

 ٢٣٧

من أجل إنجازِ حقُوقهِم، وصون أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وإنَّ االلهَ ما استودعه ولايـة              
من أجل حراسة دينِهِم وسياسة دنياهم، وإن لم يفعل ألغينا صحةَ معاملاته، ونفوذ              عباده إلا 

وِز ازحرعيته له، و من طاعة رِمحالمأثمة يوم القتصرفاته، و ١(يامةر(.  
  

   بِطُ الشضعِ تدذَا الربِهو          لَـاةرِ الوـائسو قْـفوناظرِ و ظَّفوكُلِّ م ةُ تصرفاترِيع 
 عن الأمة في تدابيرها المرعيـة،   هم وكلاءَ  لكونِ هم بِالمَصالحِ الشرعية؛  والقُضاة، وتقَيد صنائع  

ة بالولاية؛ لما ترسمه من حدود السياسة الـشرعية في          وذا تكون القاعدةُ ألمع القواعد المتعلق     
  .)٢(التصرفات المرعية للولاة على الرعية

  

    روطقيدةٌ بِشةَ ملحأنَّ المَص حظَى بِاعتبار الشريعة، من أهمها     ؛واعلمتل :   عأن تخـض  
   صادم نصا؛ فَلَا تانِهيزمل       عارا، ولا تا، ولا أصلًا شرعيض بِ ا ولا إجماع  ا أو بأرجحهثْلمنها،  م 

    ولا يتجاوز عملها ساحة      وعموم التعبديات  رات؛ كالكفارات ولا تكون في الثوابت المقد ،
 تكون حقيقية لا وهمية، وعامة لا شخصية، اللهم إلا مـا تعلَّـق        وأن والمعاملات،   العادات

اح، واليتيم في النفَقَة والإصلَاحِ؛ لأنَّ المَـصلَحةَ        بِالوِلَاية الخَاصة؛ كَالوِلَاية على المَرأة في النك      
داحو دا بِفَرنلِّقَةٌ هعتةَ ميع٣(المَر(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

  .]١٥٢: الأنعام [}نولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحس{: قال تعالى )١
 

                                         
. ، د )٣٤٨(الوجيز ص   /  البورنو  ،)٤/٧٦(الفروق  / ، القرافي )٢/١٥٨(قواعد الأحكام   / ابن عبد السلام  :  انظر (1)

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، بحث منشور بمجلة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـشريعة        / غامديناصر ال 
  ).١٦٩(، ص ) هـ١٤٣٠محرم (، )٤٦: (والدراسات الإسلامية، العدد

-١٧٥(التصرف على الرعيـة منـوط بالمـصلحة ص          / ناصر الغامدي . ، د )٤/٤١٨(فتاوى ابن حجر    : انظر(2) 
  ).٣٤٧(الوجيز ص / البورنو).١٧٨

  ).١٧١-١٧٠(التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ص / ناصر الغامدي. د:  انظر(3)



  

 ٢٣٨

         ةلَحيمِ بِالمَصتالِ اليولايةَ م الآية هذبِه يلمالر بجلَامِ       )١(أوالـس عبد ابن قَهوقَد سب ،
  فأولى أن يثْبت في .. التشريعِ بِحق اليتيم   إذا كان هذا اعتناءَ   :  فقال ،بِتوجِيهها لصالحِ القاعدة  

حقُوقِ عامة المسلمين؛ لأنَّ عنايةَ الشريعة بِالمَصالحِ العامة أوفـر مـن عنايتـها بِالمَـصالحِ                
ة٢(الخَاص(.  

  

اعلم أنَّ كُلَّ من ولي وِلَايةَ الخلَافـة        :  تلميذه القرافي بِقَوله    تقبلها بقبولٍ حسنٍ   وكَذا
 أن يتصرف إلا بِجلبِ مصلحة، أو بدرء مفسدة؛ للآيـة؛           فَما دوا إلى الوصية لا يحلُّ له      

                الفائت ن، مع قلةسا هو ليس بِأَحيمعلى الأوصياءِ ف ر فيها التصرفجذلك أن االله تعالى ح
  .)٣( لخستها بِالنسبة إلى الولاة والقُضاة، فَأولَى أن يحجر عليهم؛من المَصلَحة في ولايتهم

  

 : يقول  االله    رسولَ تعم س : قال أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقَلٍ         )٢
"                 ـمهعلْ مخـدي إِلَّا لَم حصنيو ملَه دهجلَا ي ثُم ينملسالْم ري أَمليرٍ يأَم نا مم

  .)٤("الْجنةَ
 ايةوفي رِو :"      اللَّه يهعرتسي دبع نا مم        ـهتيعرل غَاش وهو وتمي موي وتمةً ييعر

  .)٥("إِلاَّ حرم اللَّه علَيه الْجنةَ
 

 المسلمين على من قَلَّده االله شيئًا مـن أَمـرِهم،         ش البيان في حرمة غ    الدلالةُ ناصعةُ   
 فَإِذَا لم ينصح لهم، ولم يذب عنهم في شأن دينِهم ودنيـاهم، أو تـرك             ونصبه لمصلَحتهِم، 

 فقد غَشهم، ووقع في درك      ..حمايةَ حوزم، ومجاهدةَ عدوهم، أو هجر سيرةَ العدل فيهم        
  .)٦(الكبائر المُفْضية إلى جهنم

                                         
  ).٤/٣٧٥(اية المحتاج / الرملي:  انظر(1)
  ).٢/١٥٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (2)
  ).٤/٧٦(الفروق / القرافي: انظر (3)
: ، رقـم الحـديث  )٦٥: ( لرعيته النار، رقم البـاب     صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش        (4)

)٣٨٣.(  
  ).٣٨٠: ( المرجع السابق نفسه بِحديث رقم(5)
  ).٢/١٦٦(شرح صحيح مسلم / النووي : انظر(6)



  

 ٢٣٩

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 بعض أراضي الدولَة على جِهـة معينـة،          الشرعي أَفْتى الرملي بِصحة وقْف الإمامِ     )١
 فيها منوطٌ ا كَولي اليتيم، ولـو رأى         ه تصرفُ ذْبِشرط حضور المَصلَحة في فعله؛ إِ     

 جاز له ما دامت المـصلحةُ  ..لكًا أو ارتفَاقًا ض لها، أو إقطاع من ابتغى م      تمليك الأر 
، وقيد المصلحة مهم، كما أعطى قطعة أرض لمؤسسة تقيم عليهـا            )١(معتبرةً حاضرة 

 .مدرسةً أو مشفى أو دارا للقضاء وحل التراعات
٢(       يرِ كُفا بِغهجوزأن ي أةالمَر يلول ـ        وإنْ ءٍلَيس  نم بـه؛ لأنَّ التـصرف يتضوطٌ  ر

              رقْـدم، فَلَا يبِ عنهائو كَالنهلَام، ولِ الإِسعام لأه كما أن الكَفَاءةَ حق ،ةلَحبِالمَص
 .)٢(على إسقَاطه

،  إذا وجِد الكفؤ التقـي     لا يجوز لولي الأمر أن ينصب إماما للصلاة قد ظهر فسقه           )٣
م منوطـة   ، وتـصرفات الإمـا    وإن صحت صلاته، لكون الصلاة خلفه مكروهةً      

 .)٣(ولا مصلحة في حمل المسلمين على فعل المكروهبالمصلحة، 
٤(    ا ليس لولي القتيل العفو؛ لأنه خلاف المصلحة التي يناط فعله  مطلقًا عن القصاص مجان

فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى     {: ا، وقد آجر االله العافي بقيد الإصلاح؛ فقال تعالى        
ولهذا إن رأى المصلحة في العفو عفا، أو في الدية أخذها، أو          ]٤٠: الشورى[} اللَّه ،

  ؛ كما لو كان القاتل مسرفًا في قتل الناس؛ لئلا يترتب علـى             )٤(في القصاص اقتص
العفو مضرة؛ فيظلم المرء نفسهأو غير ٥(ه(. 

                                         
  ).٤/١٢٧،١١٣(اية المحتاج / الرملي :انظر(1) 
 ،)٣/٣٢١(إعانة الطـالبين  / ياطي، الدم)١٢/٩٨(اية المطلب  / ، الجويني )٤/٤٤٩(اية المحتاج   / الرملي :انظر(2) 

  ).٣/١٦٥(مغني المحتاج / الشربيني
 في البهِية الفَرائد /الأَهدلِ بكرٍ أَبو،  )١/٢٣١(الأشباه والنظائر   / السيوطي ،)١/٣٠٩(المنثور  / الزركشي :انظر(3) 

  ).١٠( ص الفقهية القَواعد نظمِ
  ).١/٢٣٢(الأشباه  والنظائر / ، السيوطي)٢/٥٠١(ب أسنى المطال/ زكريا الأنصاري : انظر(4)

 ).١/٦٣٦( شرح رياض الصالحين /، ابن عثيمين)٣/٣٨(إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام / اللهيميد: انظر) 5(



  

 ٢٤٠

إن العفو عن معتاد الإجرام مكروه، لأنه أصبح كالجرثومـة     : وقد قال بعض العلماء   
  .بالتخلص منهاالتي لا يزال شرها وخطرها إلا 

 إِتاحةَ مديرِ العملِ لأفراد عمله باستخدام مالِ المُؤسـسة؛ كالاتـصال الهـاتفي       إنَّ )٥
 فـإن    أن يتورع عنـه،    وتصوير المستندات يعد خيانةً للولاية، ويجب على الموظف       

تهد في تقـديرها، فـإن       وجب عليه تعويض المؤسسة بقدر منفعته، ويج       ..تورطَ به 
 أنفقها في المصالح العامة؛ لأن تصرف المدير في ولايته          ..هااستلام رفض والي العمل  

 .)٢()١(منوط بالمصلحة، ولا مصلحة للعمل في ذلك
  

                                         
حكم استخدام هاتف العمل في المكالمـات       : ، الفتوى بعنوان  )٩/٢٥٠(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم     :  انظر (1)

  .، بإجابة الشيخ سامي الماجد] هـ١٥/١٠/١٤٢٢[ بتاريخ ،الشخصية
على أنه قد يغتفر في ذلك ما كان لا يخدش مالية المؤسسة؛ كما لو كان هناك فاتورة جوال ولها دقـائق                      : قلت (2)

معينة مقابل مبلغ معين، وسوف يدفع على أي حال، وهناك مساحة تستوعب بعض اتصالات المـوظفين، فهنـا        
  .ون ثمة حرج، ويقاس عليه مثله واالله أعلميرجى ألا يك



  

 

  

  المبحث الثالث
  في عمومات الشريعةقواعد 

اوفيه أربعة عشر مطلب:  
  .أولىالخروج من الخلاف : المطلب الأول

  .إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام: المطلب الثاني
  .الحرام لا يحرم الحلال: المطلب الثالث
  .الوعد لا يلزم: المطلب الرابع

  .الساقط لا يعود: المطلب الخامس
  .يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد: المطلب السادس

  .لوسائل حكم المقاصدل: المطلب السابع
  .الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: المطلب الثامن

  .يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء: التاسعالمطلب 
  .ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه: العاشرطلب الم

  .لا ينسب لساكت قول: الحادي عشرالمطلب 
  .التابع تابع: الثاني عشر المطلب
  .البدل يعطى حكم مبدله: الثالث عشر المطلب
 .لا يجمع بين البدل والمبدل:  عشرالرابع المطلب



  

 ٢٤٢

  المبحث الثالث
 داعقَواتوممفي ع ةعالشري  

  

 أا ذات مشارِب شـتى،      انحسر هذَا المَبحثُ عن أربع عشرة قاعدة رائدة، غير          
  : وتجليةَ مكنواام مساره الفقهي، وإليك بيانهاتعين المتفقه في انتظ

  

  المطلب الأول
  )١(الخُروج من الخلاف أَولَى

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

          كلِّ و هو سلوك لَافأنَّ الخ انِيفَهالأص باغالر طريقِ الآخر في      أَفَاد طَرِيقًا غير داح
حاله أو قوله، دون شقَاقٍ أو منازعة، ولما كان الخلاف يفضي للتراع استعير اللفظ للدلالة               

  .)٢(على المنازعة، وذا تدرك أن الاختلاف في لسان العرب لا يحمل أصل المشاقة
لين أو أكثـر،     على قـو   نا هو تباين الفقهاء في حكم شرعي      الخلاف الذي يراد ه   و

  .)٣(، ويقتضي الآخر غيره مثلًايقتضي أحدهما وجوبه أو حظره
 ومباشرةوتتحقق أولوية الخروج من الخلاف باجتناب المكلف ما اختلف في تحريمه،            
 رعـى  ما اختلف في وجوبه؛ استبراءً لدينه وعرضه؛ فإن من وقع في الشبهات كان كمـن           

  .)٤(حول الحمى يوشك أن يواقعه
عامل مع نصوص السنة والكتاب ينجو المكلف من مؤاخذة الشرع بالعتاب           وذا الت 

              أنه لا يفعل هذا إلا من وهبه االله و أو العقاب، أو فوت الثواب، غيرا في قلبـه؛ لأنـه      رع
                                         

: ، ووردت أيضا بلفظ   )١/١٢٨،١٢٧(الأشباه والنظائر   / ، السبكي )٤/٤١٩(،  )٢/٤٣٠(اية المحتاج   / الرملي (1)
إيضاح القواعد الفقهية   / ، اللحجي )١/٢٦١(الأشباه والنظائر   / السيوطي: ، انظر "الخروج من الخلاف مستحب   "

  ).١٠(المنهاج في علم القواعد الفقهية ص / ليفيرياض الخ. ، د)٦٩(ص 
  ).٢٩٤(مفردات ألفاظ القرآن ص / الأصفهاني: انظر (2)
  ).٩/٢٥٥(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
ختام الفقرة مستفاد من حديث عند الشيخين، انظره في صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ                   (4)

، وصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخـذ الحـلال وتـرك            )٥٢: (، رقم الحديث  )٣٩: (لدينه، رقم الباب  
  ).٤١٧٨: (، رقم الحديث)٢٠: (الشبهات، رقم الباب



  

 ٢٤٣

العمل بجائز مذهبه، ما دام دليل الآمر أو الحاظر قويا؛ خشية أن يكـون الأخـذ                 سيهجر
 فَبالمذهب يوالهدى، الناجين من تتبع الـرخص       أهلركًا، جعلني االله وإياك من       فعلًا أو ت   ت 

  .)١(والهوى
 فَاعلَم أنَّ أَولَوِيةَ الخُروجِ من الخَلَاف ليست مطْلَقةً، بل ألفيت الرملي            ؛إِذَا تقَرر هذا  

م الزركشي، والسبكي، والسيوطي يشترطون لها شروطًا بلغت بِمجمـوعِ قـوله       وكذلك  
  :أَربعةً

  

 كـان الـصيام في      م بِحيثُ لا يعد هفوة، ومن ثَ      مأخذُ المُخالف ذَا قُوة؛   أن يكونَ    )١
إنه لا يصح ألبتة:  رحمه االله بقول داودبالِالسفر أولى لمن قوي عليه، ولم ي. 

بين المذاهب  د في الجمع    عدم التردي في خلَاف غَيرِه، أو في مكروه مذهبه، بل يجته           )٢
 فإن تعذر لم يترك راجح معتقده مراعاة لمرجوحه؛ إذ لا يجوز العدول عمـا         المعتبرة،

وجب عنده إلى ما تغلب في ظنه، بل نص الرملي على أن الخـلاف المـذهبي أولى                 
 .)٢(بالمُراعاة من غيره

 سنةً ثَابِتةً، ومـن ثم نرفَـع    ا نخرِق بِمراعاة الخلَاف أَمرا مجمعا عليه، أو نخالف        ألَّ )٣
     ةنالـس ةمادـصله؛ لما في ذلك مـن م إبطالِ الحنفية اةاعرونَ مد لَاةي الصينِ فدالي

 . من رواية نحو خمسين صحابِياكفَاحا، بعد أن ثبت الرفع عن النبي 
عي مراعاة كراهة أبي حنيفة لعمرة أهـلِ        ألا يمنع التعبدِ بمراعاته؛ فلا ينبغي للشاف       )٤

مكة في أشهر الحج، ولا لكراهة تكررها في السنة عند مالك، بينما تستحب فيمـا               
، فيه زيادة تعبد؛ كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة؛ فإما يجبان عند الحنفية           

 .)٣(وعند الحنابلة يجبان في الوضوء والغسل
  

  بأَرِي بريتسلا يو لَبِيب  ترفعه         منيب اءُ رحمةوالمذاهب؛ لما فيها من     في أنَّ القاعدةَ ل
 أمناء الشريعة إلى التقارب بـين        لتشوف  مؤكدةً داد، مع كوا قرينةً    ودرء اللَّ  جلب الوداد 

                                         
  ).٢٥٦-٩/٢٥٥(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٢٨-٢/١٢٧(المنثور / الزركشي: انظر (1)
  ).٢/٣٩(اية المحتاج / الرملي (2)
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )١٣٣-٢/١٢٩(المنثـور   / ، الزركشي )٢/٩٢( المحتاج   اية/ الرملي: انظر (3)

  ).٣٨٠(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. ، د)٩/٢٥٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٢٦٢(



  

 ٢٤٤

المذاهب، عبر منح الرأي المخالف ما يناسبه من الاعتبار والتبجيل، بِحسب قوة الـدليل أو               
لًا عما فيها من احتياط في الدين؛ ولهذا كله كثرت أمثلةُ القَاعدة جِدا، حتى قال             التعليل، فض 

  .)١(إنَّ فروعها كَثيرةٌ لا تكَاد تحصى: السيوطي
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

 سعد بـن أَبِـي       اختصم : قَالَت لعائشةَ  أخرج البخاري ومسلم من حديث       )١
 هذَا يا رسولَ اللَّه ابن أَخي عتبةُ بن أَبِي       : فَقَالَ سعد  ،وقَّاصٍ وعبد بن زمعةَ في غُلَامٍ     

لَ  هذَا أَخي يا رسو    : وقَالَ عبد بن زمعةَ    ، انظُر إِلَى شبهِه   ، عهِد إِلَي أَنه ابنه    ،وقَّاصٍ
اللَّه،      هتيدلو ناشِ أَبِي مرلَى فع دلو ،     ولُ اللَّهسر ظَرفَن       انيا بهبأَى شفَر هِهبإِلَى ش 

 واحتجِبِي  ، وللْعاهرِ الْحجر  ، الْولَد للْفراشِ  ،هو لَك يا عبد بن زمعةَ      : فَقَالَ ،بِعتبةَ
وا سي هنةَمعمز تةُ بِنةُ قَطُّ،ددوس هرت ٢( فَلَم(.  

 

 حكم بالولد لابن زمعة؛ لقرينة الولادة على فراشه، ومن ثم تصبح سودة  إن النبي   
 فاحتمل أن يكون ابنه، وتكون       بِعتبة لحادثة نزاع، وفي الولد شبه    أختا له، لكن لمَّا كان في ا      

  .)٣( أمرها بالاحتجاب منه؛ احتياطًا، وخروجا من الخلاف.. عنهسودة أجنبيةً
  

٢(       نِهنأخرج أبو داود في س    زِيدنِ ينِ بمحالر دبع نع  َـى      : قَالنـانُ بِمثْملَّى عص 
 ومـع   ،ركْعتينِ ومع أَبِى بكْرٍ     ، ركْعتينِ  صلَّيت مع النبِى     : فَقَالَ عبد اللَّه   ،أَربعا

 ي فَحـدثَنِ  :قَالَ الأَعمـش  .  ثُم أَتمها  ،ومع عثْمانَ صدرا من إِمارته    ،  عمر ركْعتينِ 

                                         
  ).١/٢٦١(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (1)
، رقـم   )١٠٠: (ربي، وهبته، وعتقه، رقـم البـاب      صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الح         (2)

، )١٠: (، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات، رقم البـاب            )٢٢١٨: (الحديث
  ).٣٦٨٦: (رقم الحديث

ضـوابط  .. قاعدة الخرج من الخـلاف مـستحب        / ، محمد المعموري  )٤/٢٩٣(فتح الباري   / ابن حجر : انظر (3)
  ).٣(وتطبيقات ص 



  

 ٢٤٥

            يلَ لَها قَالَ فَقعبلَّى أَرص اللَّه دبأَنَّ ع هاخيأَش نةَ عقُر نةُ باوِيعانَ   :مثْملَى عع تبع ، 
 .)١( الْخلاَف شر: قَالَ،ثُم صلَّيت أَربعا

 

       ودعسنِ ماب كَارتيمية إن ابن هجو    َانثْمعلى ع ِفَري السف لاةالص امم٢( إت( ثُم ،
     رش لَافبِأَنَّ الخ ريحصوالت ،لْفَهلاة خأل   ..الصتهذه المستحبات؛      بأنه نداءٌ ل ركالقُلُوبِ بِت يف

 ـأن مصلحة التأليف في التشريع أعظم من مصلحة فعل مثل هذا الصنيع؛ كما ر              ذلك غب 
، وذا يتقـرر أن     )٣( عن تغيير بناء الكعبة؛ تأليفًا لقُلوبِ المُسلمين حديثًا من قبيلته          النبي  

  . على القول الراجحاجتماع الناس على القول المرجوح خير من تفرقهم
ثُم أَلَا ترى أنَّ الاعتصام بِالجَماعة والائتلاف أصلٌ من أصولٍ الشريعة المَرعية، وأنَّ              

  .!؟)٤(الفَرع المُتنازع فيه من الفُروعِ الخَفية، فَكَيف يقدح في الأصلِ من أَجلِ حفْظ الفَرعِ
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 فَإِنه يتم صـلاته،     ..فَاتتهمفروضةً  لو تلَبس العابِد بِفَرضِ الوقْت، ثم ذكر أن صلاةً           )١
ويأتي بما فَاته، غير أن إعادته للصلاة الحاضرة صنيع مستحب؛ خروجا من خـلاف       

                                         
: ، وقال الألبـاني   )١٩٦٠: (، رقم الحديث  )٧٦: (سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، رقم الباب          (1)

  .صحيح
 أنه تزوج في مكة، فكان يرى أنه في بلده، ومن تأهل صلى صلاة مقـيم؛   من أحسن ما اعتذر به عن عثمان         (2)

حقبـة مـن    / ، عثمان الخمـيس   )٣٧٤(القواعد الفقهية ص    / علي الندوي . د: انظر. صار من أهل المكان   : أي
 الصلاة بمنى من أجل الأعـراب؛  أتم عثمان  : ، كما ونقل أبو داود بسنده أن الزهري قال        )١٥٠(التاريخ ص   

كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، رقم      : انظر. لأم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا؛ ليعلمهم أن الصلاة أربع         
  .صحيح: ، وقال الألباني)١٩٦٤: (، رقم الحديث)٧٦: (الباب

  ).١/٢١(القواعد النورانية الفقهية / ابن تيمية:  انظر(3)
  ).٢/١٠٩(الفتاوى الكبرى / ابن تيمية: انظر (4)



  

 ٢٤٦

 ـ      ، وتكون الأولى  )١(الجمهور الذي أوجب الترتيب    ة،  نافلة؛ فإنه لا إعادة إلا لباطل
 .وإذا بطلت فرضا انقلبت نفلًا، فالبطلان ليس مطلقًا

 

يا بنِـي   : "؛ لخبر  الخمسة المعلومة  لا تكْره الصلاةُ في حرمِ مكةَ في أوقات الكراهة         )٢
          س لَّى أَيصو تيذَا الْببِه ا طَافدأَح نعنملَا ت افنم دبع       ـلٍ أَولَي ـناءَ مش ةاع

، واغتناما لمضاعفة الأجرِ، غير أنَّ ذلك خلاف الأَولَـى؛ خروجـا مـن             )٢("نهارٍ
 .)٣(خلاف من منعها

  

لا تضر تلَاوةُ المَأْمومِ للفَاتحة أو التشهد قبل إمامه، حتى لو فَرغَ مـن ذلـك قَبـلَ       )٣
 ؛ لأنهوعرش            يرأخت لَه بحوإن است ،ةشفَاح الَفَةخمن غيرِ م ،لِّهحا عليه في مأتى بِم ه

 .)٤(ذلك؛ خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك
  

إنَّ صلَاةَ العيد لا تخضع لوقت كراهة، ولهذَا لا يكره فعلُها عقب مطْلع الـشمسِ                )٤
  سي ةً، لكنراشبا مهتأخير ن قَالَ          ؛نم لَافا من خوجرخاعِ، وبمح للاتر ررتفع قَدتل 

 .)٥(بِعدمِ دخولِ وقْتها إلا بالارتفاع

                                         
، )٣/٥٢٥(الشرح الكـبير    / ، الرافعي )٢/٣٦٨(الحاوي الكبير   / الماوردي ،)٢/١٦(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٢/٧١١(، حاشية الجمل على المنهج )١/٢٦١(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/٢٣٣(مغني المحتاج / نيالشربي
،  سـنن    )١٨٩٤: (، رقم الحديث  )٥٣: (سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، رقم الباب           (2)

وبعد الصبح لمن يطـوف، رقـم       ، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر،         الترمذي، كتاب الحج عن رسول االله       
، سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الصلاة في كل الأوقات،            )٨٦٨: (، رقم الحديث  )٤٢: (الباب

  .صحيح: ، وقال الألباني)٢٩٢٤: (، رقم الحديث)١٣٧: (رقم الباب
مغـني المحتـاج   / الـشربيني ،)٧٦(؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص     )١/٢٤٤(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

)١/١٣٠ .(  
  ).٣/٨٥(، حاشية الجمل على المنهج )٢/٦٦(اية المحتاج / الرملي:  انظر(4)
مغـني المحتـاج    / ، الـشربيني  )١/١٤٦(فتح الوهاب   / ، زكريا الأنصاري  ٢/١٧٣(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (5)

)١/٣١٠.(  



  

 ٢٤٧

٥(     ـةاعمج ا من خلافوجرة؛ خعقام فيه الجُمعٍ تامج جِدسي مف الاعتكاف بحتسي
     كَثرةمن الصحابة وغيرهم في إيجابه؛ ل       ةعموجِ للجفيه، وللاستغناءِ عن الخُر ةاعالجَم 

 .)١(بِه

                                         
المنهج القـويم  / ، ابن حجر)١٦٣(ة البيان شرح زبد ابن رسلان ص        ؛ غاي )٢/٤٣٠(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٢/٢٥٩(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)١/٤٥٠(مغني المحتاج / ، الشربيني)٥٤٤(ص 



  

 ٢٤٨

  المطلب الثاني
امالحَر غَلَب امالحَرالحَلالُ و عمت١(إِذَا اج( 

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

           إِنَّ الحَرلَالًا، وكانَ ح هثللَالٍ ملَطَ بِحتإنَّ الحَلَالَ إذا اخ  نجتإذا ار ٢(ام(    ـهثلرامٍ مبِح 
 فَإِنَّ التحريم مقَدم؛ احتياطًا للدين؛ إذ الـشريعةُ         ..اجتمع الحلُّ بِالتحرِيمِ  كَانَ حراما، أَما إذا     

اتوربِالمَأم على الإتيان اتهيالمَن اجتناب رؤثت٣( كما مر(.  
لواحـد  ؛ فإما أن يكـونَ الـشيءُ ا       )٤(ينِالحَلالِ والحَرامِ صورت  واعلَم أنَّ لاجتماعِ      

 ولحرامٍ بآخر، وإما أن يكُونَ الاختلاطُ في شيئينِ؛ كَما لو مـرِج             متضمنا لحلالٍ باعتبار  
  :يدةٌ بِضابِطَينلَحم مذَكَّى بِلَحمِ ميتة، والحُرمةُ مقَدمةٌ في الحَالَينِ، غَير أَنها مقَ

 ي الحَلَالُ علـى حلِّـه      فَإِنْ تيسر بق   ،أنْ يتعذَّر التمييز بين الحَلَالِ والحَرامِ أو يتعسر        )١
هتمرعلى ح والحَرام. 

 فاتجـه   ..يلًـا ا إذا كَانَ الحَلَالُ كَثيرا والحَرام قَل       أو متماثلًا، أم   أن يكُونَ الحَرام غَالبا    )٢
، والقَليلُ تبع للكَثيرِ، ألَا ترى أنَّ       )٥( الحكم لما غلب   ذالرملي إلى أنَّ الحَلالَ غَالب؛ إِ     

              ـدعا، بهرِفَتععليه م ذَّرعا، وتغيرِه ائةةٌ ميتةٌ بِماججاجِ لَو اشتبهت عليه دجالد عائب
 ها؛ أنهلَيع تاكَمرا؟أن تا كُلِّهظْرِها بِحةُ لَو قُلْنعرِيا تأباه الشيمظا عيالا مجرح جِدي 

  

 

                                         
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجر  )١٨٧،  ١٦٨،  ٦/١٥٤(،  )٣/٦٣(،  )٥٨١،  ٢/١٦٧(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).١/٤٠١(الأشباه والنظائر / ، السبكي)١/٢٠٠(لأشباه والنظائر ا/ ، السيوطي)٨/١٨٣(وحواشيه 
  .اختلط: أي:  ارتجن(2)
  ).٣٠٩(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. ، د)٨/٣٨٧(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
  ).٨/٣٨٧(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(4)
  ).٢/١٦٧(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٢٤٩

ختلَطَ إنَّ موضع اجتنابِ الحَلالِ المُختلط بِالحَرامِ إنما يكُونُ في الحَلَالِ المُباحِ، أما إذا ا          
، وذلك مثل اخـتلاط مـوتى    فَإِنَّ المُراعاةَ هنا تحصلُ لمصلحة الواجِب ..واجِب بالمُحرمِ ال

  .)١(المسلمين بالكفار، فيجب غسل الجميع والصلاة عليهم ويميز المسلم بالنية
 ـ              ارض وهذه القاعدةُ الفقهيةُ حاضرةٌ أيضا في المَحافلِ الأصولية، وذلك في باب التع

  .)٢(إذا ورد خبران أحدهما حاظر والآخر مبيح فالحظر أولى: والترجيح، ومن تعبيرام عنها
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

 : قَـالَ النبِـي   : قَـالَ  النعمان بنِ بشيرٍ    أخرج البخاري ومسلم من حديث       )١
 فَمن ترك ما شبه علَيه من الْإِثْمِ        ، وبينهما أُمور مشتبِهةٌ   ،لْحلَالُ بين والْحرام بين   ا"

   كرانَ أَتبتا اسما             ،كَانَ لم عاقوأَنْ ي كشالْإِثْمِ أَو نم يهف كشا يلَى مأَ عرتاج نمو 
 .)٣("الْمعاصي حمى اللَّه من يرتع حولَ الْحمى يوشك أَنْ يواقعه و،استبانَ

 حفظت من رسـول االله      :  قال وأخرج الترمذي من حديث الحسن بن علي         )٢
"كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبا يم ع٤("د(.  

 

 ـ         إنَّ الأمور المُشتبِهةَ هي كل ما      المَع ـهتاذَبجا تمم ةملِّ أو الحُرالح يلبِج انِي،  ليس
 ما بين    فَلَا يصفُو  ..ووجه حرمة  تعارض في المسألة وجهان؛ وجه إباحة         فإنْ وتنازعته الأَدلَّةُ؛ 

  .)٥(ينالعبد وربه إلا بِتركه؛ تغليبا للتحرِيم؛ ورعا واحتياطًا للد
  ء

                                         
  ).١/١٣٢(المنثور / الزركشي: انظر (1)
، )١/٣٣٢(تقويم النظـر   / ، ابن الدهان  )٤/٢٦٩(الإحكام  / ، الآمدي )١/٢٠٨(البحر المحيط   / الزركشي:  انظر (2)

شرح الكوكـب المـنير     / ، ابن النجار  )١/١١٤(الإاج  / ، السبكي )٣٠٤(مذكرة أصول الفقه ص     / الشنقيطي
  ).٨/٣٩٠(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٠٩(الفقهية ص القواعد / علي الندوي. ، د)٤/٦٨٠(
  ).٣٣: ( متفق عليه، واللفظ للبخاري، وقد تقدم تخريجه، انظر ص (3)
: ، رقـم البـاب    )بدون ترجمة (، باب   سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، والرقائق، والورع عن رسول االله            (4)

  .يحصح: ، وقال الألباني)٢٥١٨: (، رقم الحديث)٦٠(
  ).٦٣٤(حجة االله البالغة ص / ، الدهلوي)٩٩(فتح المبين شرح الأربعين ص / ابن حجر:  انظر(5)



  

 ٢٥٠

 عن مفْسدة   إنَّ جفَاءَ الحَلَالِ جائز، وهجر الحَرامِ واجِب، غَير أنَّ فعلَ الحَلَالِ لمَّا خلَا             )٣
 لاجتنابِ حرمة، حتى لـو   حقيقته ترك إباحة؛ إذْ كان تركُه أحب ..بِخلاف الحَرامِ 

 .)١(لتكْليف موضوع للتغليظلأَنَّ أَصلَ اتضمن بعض مشقَّة؛ 
 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(    ى للقاضي مدلَو أَهفـإن   .. له عادة بالإهداء إليه، وزاد على المُعتاد قبل الولايـة          ن 
، وأضعف الإيمان   )٢( تحريم الكل  هديته تصير كمن لم يعهد منه ذلك الفعل، ومقتضاه        

 .تحريم الزائد
؛ لأنَّ الحَلَالَ إذا اجتمع رٍ كَانَ ذا وِز..إذا تلَفَّظَ الجُنب بِالقُرآن بِقَصد التلاوة والذِّكْرِ      )٢

 .)٣(بِحرامٍ غَلَب الحَرام
٣(     اتورصحم اتبِينبِأج همرحإذا اختلطت م)ا للحرمـة،    له نكاح   لم يحلَّ  ..)٤ها؛ تغليب

؛ لأن وقوعه على محرمه شبه محال، ولئلا        )٥( فينكح ..أما إذا اشتبهت بغير محصورات    
 .نوقعه في الحرج

                                         
/ ، المـرداوي  )٤/٤١(البحر المحيط في أصول الفقـه       / ، الزركشي )١/٢٠١(الأشباه والنظائر   / السيوطي: انظر (1)

  ).٨/٤١٨٢(التحبير 
، )١/٢٠٥(فتـاوى الـسبكي      وما بعدها،  ،)١٣/٣١(البيان  / ، العمراني )٦/٢٨٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)

  ).١٠/٦٦١(، حاشية الجمل على المنهج )١/٢٠٧(الأشباه والنظائر / السيوطي
  ).١/٢٠٣(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/١٦٣(اموع / النووي: انظر (3)
يد واحد وعسر على الناظر عده بمجـرد        إنه كل عدد لو اجتمع في صع      :  إنَّ الضابط في غير المحصورات أن نقول       (4)

فمحصور، وبينهما وسائط تلحق بأحـدهما  .. النظر إليه؛ كالمائة والمائتين، أما إن سهل عده؛ كالعشرة والعشرين         
/ ، النـووي  )٢/١٠٣(إحياء علـوم الـدين      / الغزالي: انظر. فيستفتى فيه القلب  .. بالظن، أما ما وقع فيه الشك     

  ).١٤٨(إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد ص / لأهدل، محمد ا)٩/١٤٤(اموع 
، )١/٢٧٩(الشرح الكبير   / ، الرافعي )١٤٨(إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد ص         / محمد الأهدل :  انظر (5)

الأشـباه والنظـائر   / ، الـسبكي )١/٢٤(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٢٠٤-١/٢٠٣(اموع  / النووي
  ).١/٢٠١(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/١٣٤(



  

 ٢٥١

٤(      ل لاتحم أْجِرتسى أنْ يغتإذا اب      دقَصرِه، وي أو غَيائساسِ النلِّبـلالٌ     جلبح وا هم 
    لَّهحلَعِ في ممن الس رامحو.. رعلـى             ح على المؤجر تأجيره؛ لما فيه مـن إعانـة م

 غُلِّب الحَرام، ومثل هذا يقـال فـيمن         الحلال إذا اجتمع مع الحرام     ، ولأن )١(همنكرِ
       يهف عمجيس ها أنهمقَي ملعاح استأجر صالة أفراح، وبامٍ ومرنِيعٍ حص ومثله من ا بين ،

زيين النساء وتضمن العمل بعض المحرمات، فلا يجـوز،         أراد أن يؤجر محل كوافير لت     
 .جاز.. فإن تمحض للزينة وخلا من أشكال الحرمة

٥(              ضأنَّ القَـر غير ،هلفي أَص احبم ةبِيرا الغهيراتظن نم ةبِيرلِ العوالد اضرلمَّـا   إنَّ اقْت
   ةمقلنا بالحُر اتهِينبِم فتا   وإن ك  احا لا ربويـا        ان حسنالدولُ مـن دينِه ؛ إذ تدفع

    يالحُر لامِ، وتقييدي التعليمِ والإعف ئَاتيس ييراتغت اثدا؛ كَإِحنياهدرِ ما تأخذ لبِقَد ة
الدينية لأَهلِ الإسلَام، فالديون متى وجدت أو كثرت تصبح وسيلة للدول الكـبرى             

سلطنا عدونا علينا بأيدينا، وفي هذا إغلاق هـذا البـاب           للتحكم بنا، فنكون قد     
وردمه، على أنَّ الأنظمة العربية في الجملة ما زالـت تمـارس دور الوكالـة عـن          

 . الاستقلال بالقرار والرأي والثروات الشرعيةالاستعمار، ومن أعظم الواجبات
    

  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع
 

محدث مس مدبجات التفْسيرِ إنْ كَانت كَلماته أربى من القُرآن نفْـسِه أو             جاز لل  )١
 .)٢(أَفْتى الرملي بِالتحريمِ؛ تغليبا لجانبِ التعظيمقد مثْله، وعند الشك فَ

 من قَصد الشراءَ منـه بـالحَظْرِ،    فَلَا نفْتي..م في بلد بِحد لا ينحصرلو اختلطَ الحَرا   )٢
اللهم إلَّا إنْ تجرأَ على شراءِ سلْعة يقْترِنُ بِها ما يدلُّ على حرمة عينِهـا؛ فَعنـدها                 

 .)٣(يوزر

                                         
  ).١١١٢٧٨: (، رقم الفتوى)١٢/٣٢٧٥(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(1)
  ).١/٢٠٤(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢٠٣-١/٢٠٢(البيان / ، العمراني)١/٦٨(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)
  .)٢/١٠٣(إحياء علوم الدين / الغزالي:  انظر(3)



  

 ٢٥٢

 أَجاز الرملي المَطْعم عند الذي اختلط مالُه بمحرمٍ، وكذا نيل صدقته وهديته، إلا ما              )٣
يصخش بذْهم عرأنَّ الو له، غَير نسلَكَانَ أح عرولَو ت١(تيقن حرمته، و(. 

                                         
، )٢/٣٥٥(إعانة الطـالبين    / ، الدمياطي )٢/٣٩(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٤/٣٩٢(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٤/٢٦٣(، حاشية قليوبي )٢/٢١٤(فتح المعين / المليباري



  

 ٢٥٣

  المطلب الثالث
  )١(الحَرام لا يحرم الحَلَالَ

 

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 ب التحـرِيمِ  إذ أُلْبِس الحَلَالُ هناك ثَـو     إنَّ هذه القَاعدةَ تتمم مفَاد القَاعدة الفَائتة؛          
  .)٢(احتياطًا للدين، غَير أنه لا يصير في نفْسِه حراما، وهذا ما فَصلَته القَاعدةُ هنا

  ومعى القَناعدة:  
 فَإنا لا نحكُم بِحرمته؛     ..عنه بِه؛ بِحيثُ يتميز      أو اختلَطَ  الحَرام إذا جاور الحَلَالَ    أنَّ  

 فَلَا تحرم عليه امرأته؛ لأن ..خت زوجتهكَالوطْءِ المُحرم؛ فإنه لا يحرم؛ فَلَو أنَّ رجلًا زنى بِأُ     
     تينِ بالنالأُخ بين عالجَم مرا،   االله حنيحِ لا بِالزحى  كَاحِ الصرألا ت      تالأُخ أنَّ نِكَاح   دعب زائج

  .، فتلخص أن الوطء الحرام لم يحرم الزواج الحلال إذا ذهبت أختها)٣( أَو موتهاطَلاقِ أُختها
     رِ ذَلكقَربِتو  علمكَاحِ؛ كالاق       ينبغي أن يعلَى الن ةبتركَامِ المُتالأح لَى   أَنَّ أَكْثَرارِ عصت

 .. وملْك رجعتهن، والإحداد والمـيراث      ووجوبِ النفَقَة عليهن    والقَسمِ بينهن  زوجاتأربعِ  
  .)٤(لا يتعلق شيء منها بِالزنا، واالله تعالى أعلم

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

١(     دح نه ماجم ابن جرأَخ  يث رمنِ عم اب  بِيأَنَّ الن  َقَال: "    امـرالْح مـرحلَـا ي
 .)٥("الْحلَالَ

                                         
 ـ  / ، زكريـا الأنـصاري    )٩/٥٥٥(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٤/٤٨٠(اية المحتاج   / الرملي (1) ب أسـنى المطال

  ).٣/٢٤٦(، حاشية قليوبي )٣٠/٢٨٥(تحفة المحتاج / ، ابن حجر)٣/١٨٠(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/١٥٢(
  ).١/١١٨(الأشباه والنظائر / ابن السبكي:  انظر(2)
  ).٨/٣٧٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٦٩(، مختصر المزني ص )٤/٤٨٠(اية المحتاج / الرملي : انظر(3)
  ).٣٧٨-٨/٣٧٧(لمة زايد للقواعد الفقهية مع:  انظر(4)
، وقـال  )٢٠١٥: (، رقم الحديث)٦٣: (سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلال، رقم الباب  (5)

  .ضعيف: الألباني



  

 ٢٥٤

 طَعامـا   اشترى رسولُ اللَّه     : قَالَت لعائشةَ  وأخرج الشيخان من حديث      )٢
سِيئَةبِن يودهي نم،يددح نم ا لَهعرد هنهر١(" و(. 

  

 

             يثرٍ بِالحَـدجح ظُ ابنلَّ الحَافدتواس ،هكْرذ مقَدا تلِ بِمالأَو يثلَالَةُ الحَدت دعصن
               ادون الاعتبار بِفَسد ،يهلِ فامعينِ المُتةُ عمرا لم تتحقق حيمالكُفَّارِ ف املةعازِ موالآخر على ج

؛ إذْ  )٢(ينهم، كما استند إليه في جواز معاملة من أكثر ماله محرم          معتقدهم ومعاملام فيما ب   
    بِيلةَ النامعإِنَّ م       عورتم لا يةً، مع كواحباملةً معم ودهللي    ةويبوعِ الرين البةٌ  ..ونَ عقَرين 

  .)٣(لحَلَالجليةٌ على أنَّ المَالَ الحَرام لا يحرم المُعاملةَ ا
  

٣( همرِيحبِت عرالش درا وإلَّا م ،ةاحاءِ الإبيي الأشلَ فإنَّ الأَص)٤(.  
  

  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 فَقَد عصى ربـه،     ..م زوجته  ابنِه أو أ    حليلة  أو  الفَاحشةَ بِامرأة أَبِيه   إِذَا اقْترف رجلٌ   )١
     هلَيع مرحلا ت هأترأنَّ ام ريحظر  ، ولا    بوطء أمها  غَي    نِهلَى ابلا عو هلَى أَبِيامرأة كل   ع 

 .)٥(؛ لأنَّ الحَرام لَا يحرم الحَلَالَمنهما بتلك المأثمة
، ولكـن   )٦( فَلَا مانِع من نِكَاحِ ابنتها     ..حا سفا ومثْلُ الذي سلَف لَو تغشى امرأةً ما       )٢

 . وفقه االلهأفاده شيخي الدكتور محمد الزحيليكما  يكره
                                         

، صـحيح   )٢٢٥١: (، رقم الحـديث   )٥: (صحيح البخاري، كتاب السلم، باب الكفيل في السلم، رقم الباب          (1)
  ).٤٢٠٠: (، رقم الحديث)٢٤: (تاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم البابمسلم، ك

، ولا من أخذ ما لا يصلح     ،  أكل الربا  عنإن لي جارا لا يتورع      :  فقال  يؤيد ذلك أن رجلًا سأل ابن مسعود         (2)
فلك المهنـأ وعليـه     ،  واستقرضه ،أجبه إلى طعامه  : وتكون لنا الحاجة فنستقرضه؟ فقال    ، وهو يدعونا إلى طعامه   

ابـن  : انظر.  بعينه لا يحرم عليه إلا حرام    : قال، النخعي عن الرجل يرث الميراث منه الحلال والحرام       ، وسئل   المأثم
  ).٥١١-٣/٥١٠(شرح صحيح البخاري / بطال

  ).٥/١٤١(فتح الباري / ابن حجر: انظر (3)
  ).١/٣٢١(المنثور / الزركشي: انظر (4)
  ).٥/١٥٣(الأم / الشافعي: انظر (5)
  ).٤٤٣٧٨: (، رقم الفتوى)١٣/١١٩٠(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(6)



  

 ٢٥٥

٣(    لْكبِم لْكُهلَطَ متإِذَا اخ   هييزمت رسعو ،رِه؛ لأنَّ        .. غَيـهلَيع عيالب مرحفَلَا ي اخـت   اطَلَ
 .)١(الَلَ الحَمرح لا يورِصحغير المَ الِلَالحَ بِورِصح المَامِرالحَ

٤(       وقَةرسأو م وبةمغص اعةبِض ورضح هلَغب ناقِ  ،موـي       .. إِلَى الأسف ـهلَيع احنفَلَا ج 
صور لَـا    الحَرام المَح  ذمباشرة البيعِ والشراءِ، اللهم إلَّا إنْ تميز المُباح من المَحظُورِ؛ إِ          

 .)٢(يحرم الحَلَالَ غَير المَحصورِ
ويمكن أن يمثل له بمسألة التترس؛ لأن حقنا في الدفاع عن أنفسنا مقدم على احتمال                )٥

قتل بعض الترس ممن لا يجوز قتلهم قصدا؛ بشرط أن يغلب على ظننا احتمالُ إثخان       
 .من الرجال والنساء والولدانالعدو فينا، لو تورعنا عن استهدافه رحمة بالمستضعفين 

                                         
  ).٣٨١-٣٨٠، ١/١١٩(الأشباه والنظائر / السبكي:  انظر(1)
  ).١/٣٢١(المنثور / ، الزركشي)٢/١٠٤(إحياء علوم الدين / الغزالي:  انظر(2)



  

 ٢٥٦

  المطلب الرابع
لْـــــــــــزِملَا ي ــــدع١(الو(  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ الوعد في اللِّسان العربِي هو الإِخبار عن فعلِ أَمرٍ مستقْبلًا، خيرا كَـانَ أو لَـا،                   
  لَافبِخعالوكُونُ إلا شر؛ فَلَا يي)٢(ايدعرالش انيي البا فـرِي؛  ..، أملِ الخَيعالف دد بِقَصقَيفَي 

 ربِالش دعإذ الو بغير حقفَاءُ بِهالو عرش٣(لَا ي(.  
ةدى القَاعنعمو:  

إِعارة أو إقَالَة أو عقْد لَـازِمٍ؛ كَبيـعٍ          أَو إَعانة أو      من وعد غَيره بِقَرضٍ أو هبة      أنَّ
 فَمعتمـد المَـذْهبِ   .. وجعالَة، ونحوِ ذَلك مما لَيس واجِبا علَيهالَةونِكَاحٍ، أو جائزٍ؛ كَوكَ   

  فَاءِ بِهالو بدزِ    )٤(ننةَ تاهكَر ؛ فقد ارتكب المكروهكَهر؛ فَلَو تفَايهلا إِثمَ   و ـهأن ره الأجر، غَيت
  .)٦)(٥(عليه ولا وِزر

                                         
الإقنـاع  / ، الـشربيني  )١٠/٣٨٥(شرح البهجة الورديـة     / نصاري، زكريا الأ  )٣/٣١٧(اية المحتاج   / الرملي (1)

  .الوعد لا يلزم الوفاء به: ، بلفظ)٢/٣٧٤(الفتاوى الفقهية الكبرى / ، ابن حجر)٢/٣٠٦(
/ ، أبو هـلال العـسكري  )٢/٦٦٤(المصباح المنير ص / ، الفيومي)٢/٢٨٥(الصحاح في اللغة   / الجوهري:  انظر (2)

  ).٢/٢٩١(مشارق الأنوار / القاضي عياض، )٥٧٥(الفروق اللغوية ص 
  ).١/٢٢٠(عمدة القاري / العيني:  انظر(3)
  ).١٠/٣٧٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٨٥(الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص / النووي: انظر (4)
إن فعلت كـذا فعلـت      ":  إن الوعد قد يكون محضا، وقد يكون بالعهد؛ وهو ما كان مقرونا بشرط نحو قولك               (5)

وأَوفُوا بِالْعهـد إِنَّ الْعهـد كَـانَ        {: ، وهذا يتحتم الوفاء به؛ لقوله تعالى      "كذا، وما دمت على ذلك فأنا عليه      
: ملي، ومن هنا قال الر    ]١: المائدة [}يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود     {: ، وقوله تعالى  ]٣٤: الإسراء [}مسئُولًا

الفروق اللغويـة   / ، أبو هلال العسكري   )٣/٢٣٠(،  )٣/٩١(اية المحتاج   / الرملي: انظر.الأصل في العقود اللزوم   
  ).٣٧٩(ص 

 اختلف أهل العلم في المسألة على سبعة أقوال؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى الاستحباب مطلقًا، وذهب عمر بن                  (6)
ه ابن تيمية، وأوجبه الزركشي ديانةً لا قضاء، ووافقه السبكي، وأوجبـه            عبد العزيز إلى الوجوب مطلقًا، واختار     

يستحب الوفـاء في    : الغزالي وابن العربي إلا لعذر، لكن الغزالي قيد الوجوب بما إذا فُهم منه الجزم، وقال الحنفية               
بب، ودخـل الموعـود     إذا كان الوعد مرتبطًا بس    : الوعد ارد، ويجب في الوعد المعلق على شرط، وقال المالكية         

فيجب مطلقًا، سواء دخل الموعود في السبب       .. فلا، وفي قول عندهم إنه إذا كان على سبب        .. وجب، وإلا .. فيه



  

 ٢٥٧

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(      ةايمن رِو هطَّأوي مف كالم جرمٍ   أَخلَينِ سانَ بفْوص         ولِ اللَّـهسرلًا قَالَ لجأَنَّ ر
:  يأَترام بأَكْذ    ولَ اللَّهسا ر؟ ي     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : "   ِبي الْكَذف ريفَقَالَ  "لَا خ 

  .)١("لَا جناح علَيك" : فَقَالَ رسولُ اللَّه ؟ يا رسولَ اللَّه أَعدها وأَقُولُ لَها:الرجلُ
 

   إنَّ النبي     دعلِ بالوجنَ للرلَّ على           أذب، فَددونَ الكَذ فَاءِ بِهعلى الو زِمعالذي لم ي
  .)٢(أنَّ الوعد ليس بِكَذبٍ، وأنه إخلاف لا يعد من الذَّنب

  

إنَّ الوعد في معنى الهبة، ولا تلزم إلا بالقَبض، كما أنَّ الواعد محسِن، وما علَـى                 )٢
 .)٣(المُحسِنِين من سبِيل

  

قُلْت:  
 الآتي فـي    التفصيلُ فَالذي أَدين االلهَ بِه هو       ..وبعد أنْ تقَرر المَذْهب لَديك بأدلَّته     

ألةالمَس:  
 فَالوفَاءُ بِه واجِب ديانةً لا قَضاءً، وهو اختيار الزركَشي          .. الوعد إذا كَانَ مجردا    إنَّ

 }كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ        {:  بِقَوله الوعدلأنَّ االلهَ مقَت مخلف     ؛  )٤(وغيره
                                                                                                                       
أم لا، وإن لم يقترن بسبب فيستحب الوفاء دون وجوب، وأعرف شخصا وعد بمبلغ حسنٍ إن تزوج، فتـزوج                   

  .بناءً عليه وأخلف الواعد فتورط الموعود
ابـن   ،)٣٤٤(الأشباه والنظائر ص / ، ابن نجيم)٣/١٣٣(إحياء علوم الدين ،  )٣/٣١٧(المنثور  / زركشيال: انظر  

/ ، البعلي )٩/٣٤٥(المبدع شرح المقنع    / مفلح ، ابن )٤/٤٨(الفروق  / ، القرافي )٨/١٨(البيان والتحصيل   / رشد
وزارة : قوال، وأدلتها، ومناقشاا  ، وانظر كذلك لتفصيل الأ    )٣٣١(الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص        

  ).٣٩٣-١٠/٣٧٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٧٨-٤٤/٧٤(الموسوعة الفقهية / الأوقاف الكويتية
، )١٥/١٨١١: (، رقم الحديث  )٧: (موطأ مالك، كتاب الكلام، باب ما جاء في الصدق والكذب، رقم الباب            (1)

  .مرسل: ميلوجاء في حاشية الكتاب بتحقيق محمود بن الج
  ).٤٤-٤/٤٣(الفروق / القرافي: انظر (2)
  ).٣٨٥(الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص / النووي: انظر (3)
الفتوحات الربانية علـى الأذكـار      "، وقد فصل المسألةَ ابن علان في كتابه         )٣/٣١٧(المنثور  / الزركشي:  انظر (4)

  ).٢٥٩-٦/٢٥٨(النواوية، انظر الكتاب 



  

 ٢٥٨

، والمَقْت لا يكُونُ لفَوات مستحب، ولَم يجِب قضاءً؛ لأنَّ المَوعود لَم يـشغل   ]٣: الصف[
 فله، فَكَي ثابت قبِح داعةَ الوم؟ذبِه هلزِم١(!ي(.  

  

 .. أَو مقترنا بِسببٍ، ودخل الموعـود في مقدماتـه         إذا كان معلَّقًا علَى شرط     وأما  
 ونكَح اتكاءً عليـه، ثم       بمهر دا ترى أن من وع    فَيجِب ديانةً وقضاءً؛ رفعا للحرجِ والضر، ألَ      

  هتديرٍ   ..أخلف الواعد علُ بِضبرستا   أنه يذَا ملَّ هلَعو ،هفْعرل ةياعالد الشريعة ومقصد لا يتفق 
المرابحـات  أَلْجأَ المَصارِف الإسلَاميةَ لإجراءِ التعاملَات المَصرِفية وفْق الوعود المُلزمة؛ كَما في   

  .)٢(تتمة بِالملْكيةالبيوعات المُقَسطَة، والإجارات المُخو المصرفية
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(       المُطْلَقَة كَامى أَحاخؤت ةقَّتالمُؤ ةارِيالع كَاما        منها إنَّ أَحضأر هنم ارعتذَا لو اسلَى هعو ،
  ا، ثُميهاسٍ فرغل     بقع يرالمُع عجا    رأو قبلَه ةاءِ المُدهتم؛     ..انرحولم ي ازج  إذ التأقيت 

وعوالوعد د ،  وفيلاستحباب الوفاء بمثل هـذه العقـود،        ، مع الكراهة؛    )٣(مزِلْ لا ي 
 .الآثار المترتبة على ذلك مسائلُ يضيق عنها المقام

 فَلَها ..ه؛ أَملًا في إيسارِه، ثم ندمت متجرعةً غُصص الكَمد     لَو نكَحته راضيةً بِإعسارِ    )٢
فَسخ العقْد؛ إذ الضرر يتجدد، والإنفَاق علَيها يجِب يوما فَيوما، ولا أثَر لرِضـاها              

 .)٤( بِهابإعساره أبدا؛ لأنه عدةٌ نبِيلَةٌ منها، ولا يلزمها الوفَاءُ
 فالخطبـة   إذا اتفَق مع الفَتاة أو أهلها علَى الزواجِ بِها؛ فَإِنه عدةٌ لَا يلْزم الإيفاءُ ا،               )٣

 فَلَا يجعلُه وعده كَمن جمع      ..كَان متزوجا من أُختها   و  ولَو وعدها  إذن مجرد وعد،  
                                         

هل يمكن أن يحرم الإخلاف، ولا يجب الوفاء، ولا القـضاء، فأجـاب             : استشكل الحافظ ابن حجر هذا، وقال      (1)
، )٥/٢٩٠(فـتح البـاري     : انظـر . السخاوي بأنه كَنفَقَة القريب، إنْ مضت مدةٌ أَثم بِعدمِ الدفع، ولا يلزم به            

  ).٧(التماس السعد في الوفاء بالوعد ص / السخاوي
  ).١٠/٣٨٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).٥/٤٣٤(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٣/٤٧٣(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)
أسـنى المطالـب    / زكريا الأنصاري  ،)٩/٧٨(روضة الطالبين   / ، النووي )٧/٢١٦(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (4)

  ).٣/٤٤٥(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/٤٤١(



  

 ٢٥٩

، مع كراهة ذلك الفعل؛ فإنه إذا امتنع وعد المعتـدة البائنـة، أو              )١(بين أُختينِ معا  
 ـ     ..لنكاح، وهي على وشك الحل    المترملة سرا با   ن علـى    فوعد أخذ الزوجـة وم

 .شاكلتها ممنوع من باب أولى

                                         
  ).٦٨٤٥٠: (، رقم الفتوى)١٠٣٠ /٣(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(1)



  

 ٢٦٠

  المطلب الخامس
دــــوـعـــطُ لا يـاق١(الس(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

نعت لمحذُوف تقْديره الحَق أو التصرف أو الحكم الذي مـضى    " الساقط" لَفْظَ   إنَّ  
يو ،متوةعرِيالش قَاطكُونُ بِإِسفْسِهن لِ المُكَلَّفع٢( أو بِف(.  
  ةدى القَاعنعمو:  

 يعد عدما في الأنظَارِ الشرعية، ولا  فإنَّ الساقطَ.. حقَّه، وكَانَ ذَا أَهلية من أسقط أنَّ
سبيلَ لإعادته، إلا بسببٍ جديد يعيد مثلَه لا عينه؛ كما لو عفا ولي القتيل عن القـصاص؛                 

 لا يعـود    فَتنجو نفْس القَاتلِ من الإِذَاية، ولا تستباح إلَّا بِتكَررِ الجناية، لأنَّ الحَق الـساقطَ             
  .)٢(ثانية

          اراتي؛ كَالخةضالمَح ي الحُقُوقِ البشريةةٌ فارِيدةَ جأنَّ القَاع لَماعاءِ عـن     وـرالإبو 
 والشفعة، وهذا بِخلَاف الأعيان فَلَا تسقُطُ؛ لأن ذلك لا يتصور قط؛ كَمـا لـو                الدعاوي

؛ لكونِه حقا جبريا لا يصح تركُه، وإنمـا يجـوز هبتـه             صح فَلَا ي  سقَطَ حقَّه من الترِكَة   أَ
يرِهغ٣(ل(.  

أَما سريانُ القَاعدة في الحَق الإلهي فَبصرك فيه حديد، وعهدك به غير بعيد؛ إذ مضى                 
، ولهذَا لو عفَا الدائن عن المَدينِ قَبِلْنا عفْوه،      )٤(لةتفصيلُ عدمِ الجَوازِ منشورا في قَاعدة مستق      

 قلَ حبِه؛ لأنَّ الأو دتعا فلا نبِه نِيآدميبينما لو عفا وليُّ المَزإلَهِي قذَا حه٥(، و(.  
  

                                         
، )٣٨٦(كفاية الأخيـار ص     / ، الحصني )٣/٢٧١(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٥/٧٤(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٣/١٦٥،١٥٦(الفقه المنهجي / ، مصطفى الخن، وآخرين)٣/١٣٢(تحفة الحبيب / البجيرمي
  ).٩/٤٧٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤١٠(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: ظران (2)
  ).٣٧٠(الوجيز ص / البورنو:  انظر(3)
  ).١٨٨(من هذا الفصل، ص " قواعد الحقوق"حقوق االله لا تسقط بالتراضي من مبحث : قاعدة: انظر (4)
  ).٣٦٩(الوجيز ص / البورنو:  انظر(5)



  

 ٢٦١

 ـ  ويحسن التنبيه على أنَّ الرضا شرطٌ لصحة الإسقاط؛ فَ          أو  ه بِـإكْراه  لَو أَسقَطَ حقَّ
  .)١( فَلا يعتد بِه..بِحياءٍ

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
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١(        يثدمن ح ائيساود والنو دأَب جررِ  يأَبِأَخدالْخ يدعس   ي َقَال :    ـلاَنجر جرخ 
لاَ   يفالص ترضفَرٍ فَحاءٌ   ،ةُ سا ممهعم سلَيا   ، وبا طَييدعا صمميا ، فَتلَّيا   ، فَصدجو ثُم 

 اءَ فيالْم قْتوءَ    ، الْوضالْولاَةَ وا الصمهدأَح ادفَأَع ،   رالآخ دعي لَمـولَ     ، وسا ريأَت ثُم 
  اللَّه،لَه كا ذَلفَذَكَر ،لَّذي فَقَالَ ل دعي لَم: " كـلاَتص كأَتزأَجةَ ونالس تبأَص" ،

لَّذقَالَ ليوادأَعأَ وضونِ" : تيترم رالأَج ٢("لَك(.  
 

 أَفَاد لَفْظُ الحَديث النفيسِ أَنَّ من صلَّى بالتيمم قد أَبرأَ ذمته من فرضِ صلاته، فَلَـم               
يعد بِالقُدرة على الوضوءِ بعد ذلك إلى ذمته؛ لأنه سقط عنه، والـساقط لا يعـود بعـد                  

  .)٣(إسقاطه
  

 إنَّ الساقطَ شرعا ملْحق بالساقط حقا، والمَعدوم شرعا بِالمَعدومِ حسا، ولمَّا كـان لا        )٢
 المَعدوم شرعا، والساقطُ ملْتحق بِـه، فَيأخـذُ          فَكَذلك ..يتصور عود المَعدومِ حسا   

هكْم٤(ح(. 
  
  
  

                                         
  ).١/١٥٣(فانة الشيخ حسام عفتاوى :  انظر(1)
، رقـم  )١٢٨: (سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، رقـم البـاب       (2)

: ، سنن النسائي، كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الـصلاة، رقـم البـاب             )٣٣٨: (الحديث
  .صحيح: باني، وقال الأل)٤٣٣: (، رقم الحديث)٢٧(
  ).٩/٤٨٣(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢/٣٥٢(الشرح الكبير / الرافعي:  انظر(3)
  ).٩/٤٨٤(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢/٧٣(بدائع الصنائع / الكاساني:  انظر(4)



  

 ٢٦٢

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
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١(  يلمى الرضٍ       وغيره أَفْتوبِع هجوز الَعخ نالعوض     بشرط م داءَ رى شتم هظَى   أَنواحت 
ةعجبِالر..          ـقَطتـى ستمو ،ـةعجالر قُوطبِس يضر هثْل؛ لأنرِ المهبِم بِينا تهلا  أن 

 .)١(تعود
٢(              فْوعاصِ عن الجَانِي، وصقَاطٌ للقإِس ه؛ لأنهلْحاصِ لم ينفسخ صصلَى القالَح علو ص

       ولكن ي ،هقَاطإِس دعب ودعطُ لا ياقـالحَ        عنه، والسا صلا بِم ،ةيلِ بِالدعلَى القَات جِعر
 .)٢(عليه؛ لأنَّ القصاص لمَّا سقَطَ لشبهة الصلْحِ سقَطَ إلى بدله، وهو الدية

٣(           ـهليع يقا باءِ ممن قَض نيالمَد ثم امتنع ،نِهيضِ دعمن ب هيندم نائأَ الدرفـلا  ..إِذَا أب 
يعود الدين المعفو عنه، وليس للدائنِ المُطَالَبةُ إلَّا بِما تبقَّى منه؛ لأنـه أسـقطَ الأولَ              

،ـا مـن               بِعفْوِههجوأت زرن أَبيمقَال فذَا يثْلُ هه، ومقَاطإس دعب ودعطُ لا ياقوالس
ا ودهحج ا، ثُمرِههضِ معابلَه كَّرن٣(ت(. 

                                         
  ).٣٨٦(خيار ص كفاية الأ/ ، الحصني)٣/٢٧١(مغني المحتاج / ، الشربيني)٥/٧٤(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)

  ).٣/١٦٥(الفقه المنهجي / مصطفى البغا، وآخرين: انظر(2) 
  ).١٥٦-٣/١٥٥( المرجع السابق:  انظر(3)



  

 ٢٦٣

  المطلب السادس
دي المقَاصف فَرتغا لا يلِ مائسي الوف فَرتغ١(ي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 ـ)٢(بعد جولَة لُغوية أَلْفَيت أنَّ الوسائلَ هي ما يتوصلُ إلَى الشيءِ عبرها     اد ، وفي المَفَ
الاصطلَاحي هي الأعمالُ التي يتحقَّق بِها مقْصود الشارِعِ في الواقعِ من جلْبِ المَصالحِ ودرءِ              

د٣(المَفَاس(    ةفي اللُّغ توجه نحوه   ..، أما المقاصدا يفم )الغايـات       )٤ يه يلَاحطالاص وفي المُراد ،
ت ارِعالش دكَامِالتي قَصللأح هرِيعشاءِ ترا من ويقَهق٥(ح(.  

وبِهذَا تدرِك أنَّ الوسائلَ مقْصودةٌ للوصولِ عبرها إلى غَيرِها، أما المَقَاصد فَمطْلُوبـةٌ               
  .)٦(لذَاتها

  ةدى القَاعنعمو:  
الح  كَانت مـص   ..وسائلَ سبلًا توصلُ لَها   ال المَقَاصد لمَّا كَانت غَايات منشودةً، و      أنَّ  

 ومفَاسدها، ولهذا قـدمت المقاصـد       تبةً من مصالحِ المَقَاصد    أخفَض ر  الوسائلِ ومفاسدها 
  .)٧(فيهالنفاسة قيمتها، واغْتفر في وسائلها ما لم يغتفَر 

                                         
يغتفر في الوسيلة ما لا يغتفـر في المقـصود،          : ، بلفظ )٤/٢٠(، باللفظ المثبت،    )٢/١٠٦(اية المحتاج   / الرملي (1)

تحفـة المحتـاج    / ، ابـن حجـر    )١/٢٦٣(أسنى المطالب   / ي، زكريا الأنصار  )١/٢٧٨(مغني المحتاج   / الشربيني
  ).٤٣٩(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص / محمد اليوبي. ، د)٩/١٣٣(
  ).٣١/٧٥(تاج العروس / ، الزبيدي)١١/٧٢٤(لسان العرب / ابن منظور:  انظر(2)
  ).٤/٢٧٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
  ).٩/٣٦(تاج العروس / ، الزبيدي)٣/٣٥٥(لسان العرب /  ابن منظور: انظر(4)
مقاصـد الـشريعة الإسـلامية      / ، علال الفاسي  )١٩(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص       / الريسوني:  انظر (5)

  ).٣٨(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص / محمد اليوبي. ، د)١١١(ومكارمها ص 
  ).١/٣٠١(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: ر انظ(6)
، معلمة زايد للقواعـد الفقهيـة       )١/٧٤(قواعد الأحكام   / ، ابن عبد السلام   )٤/١٩٠(الذخيرة  / القرافي:  انظر (7)

)٤/٢٩٥.(  



  

 ٢٦٤

 عن الوسائلِ، وأنها خاليةٌ من الفَضائل، بل لهَا          يعني التعامي  غَير أنَّ تقديم المَقَاصد لا      
      دالمَقَاص نِحت أحكامالية، شريطةَ أن        ،مكانةٌ ساميةٌ عالية، ولهذا مالت ةدي القَاعف رِديا سكَم 

  .)١(ة الوسائل الممنوعغُوس المقاصد المشروعة لا تذتحتظي باعتبارِ الشريعة؛ إِ
وبِالذي تقَرر تتجلى لنا أهميةُ التمييزِ بين الوسائلِ والمَقَاصد؛ لئلا نتردى في الإخلَالِ             

دالمَفَاسحِ والالمَص نيالمُوازنة ب ربقْريرِ الحُكْمِ عت ندع يعرالش دبِالمَقْص.  
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من           {: قال تعالى  )١
آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي            

ربى والْيتامى والْمساكين وابن السبِيلِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الـصلَاةَ           الْقُ
وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْسـاءِ والـضراءِ            

ص ينالَّذ كأْسِ أُولَئالْب ينحقُونَوتالْم مه كأُولَئقُوا و١٧٧: البقرة [}د[.  
 

        لما رأوا تحول المسلمين عن قبلتهم بيت ودهم أضاعوا أحد    لمزوهم ب   المقدس إنَّ اليأ
 ،البِر وفنالعناية بتزكية الأنفس من المـآثم والـسيئات   و  الإيمان بأنواعه فأبان االله لهم أن   ص

قَمدانُ بِاالله،               مما الإيل، أمائسالو نم ادةبفي الع ةهالَ الجقْبتعلى استقبال الجهات؛ إذ إنَّ اس 
وما يلْحق به فَمن المَقَاصد، فَنفَت الآيةُ حصولَ البِر عن الاستقْبالِ لكَونِه من الوسل، ولهذا               

 تثْبِته للإيمان وتوابِعه؛     الآية كَلَّفين حالَ العجزِ والنسيان والنزالِ، وراحت     أَسقَطَه االلهُ عن المُ   
ةاعالجَمفْسِ، ولاحِ النن صم ا فيهم٢(ل(.  

  

                                         
  ).٤/٢٩٥(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤/٢٦٠(الذخيرة / القرافي:  انظر(1)

  ).٢/١٢٨(، )١/٢٠٥(ير والتنوير تفسير التحر/ ابن عاشور: انظر(2) 



  

 ٢٦٥

فَكَانَ مـن   إنَّ المَقَاصد غَايات، والوسائلَ طُرقَات مفْضيةٌ إلَيها، قَائمةٌ في خدمتها،            )٢
 ي النةًأقَارِيرِ أًولتبر فَضكُونَ أخى أن تـي    هغتفـر فـا لا يا ميهف فرتغا، وأنْ يهنم 

 .)١(مقْصودها
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(          رِفَةً، وسار ععيعِ ماطَ بِالبلَو أَح فيعبِأنَّ الش ليمى الرأفْتبق    هركَّلَ غَيفسه، أو وبِن ه.. 
 الإشهِاد تم ذلم يتعين عليه الإشهاد علَى الطلب، بِخلَافه في نظيره من الرد بالعيبِ؛ إِ         

علَى الفَسخِ، وهو المَقْصد، أما هناك فَعلَى الطَّلَبِ، وهو توسيلٌ يغتفر فيه مـا لا      هنا
 .، لأنه مجرد خطوة لتحقيق عقد البيع من خلال الشفعة)٢(يغتفَر في المَقْصود

٢(               نِ؛ إذـيالب ـذَاتا للَاحنِ؛ إصيماصخلَى المُتع بكْذلِ الذي ياسلَى الوع بثْريلَا ت
 يغتفَر في المَقَاصد،     لا  ما الوسائلالكَذب هنا وسيلَةٌ، والإصلَاح مقْصد، ويغتفَر في        

 .وكذا الحال على العدو في الحرب، وعلى الزوجة فيما يمتن العلاقة بينهما

                                         
محمـد  . ، د )١/٢٦٧(؛ الفروق   )٤/١٩٠(الذخيرة  / ، القرافي )١/١٧٧(قواعد الأحكام   / ابن عبد السلام  :  انظر (1)

  ).٤٣٨(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص / اليوبي
  ).٦/٧٩( وحواشيه تحفة المحتاج/ ، ابن حجر)٤/٢٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)



  

 ٢٦٦

  المطلب السابع
دالمقَاص كْملِ حائسلو١(ل(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

   اتاجِبإنَّ الو  اتوهوالمَكْر اتوبدوالمن  روالمُح  انبرض اتكُـلٍّ    : الأول :مل ـدقَاصم
 ا، وهنا : الثانيمهي إلَيفْضلُ تائسـلِ )٢(وسوتوصل إليها إلا عبر التلا ي ولمَّا كانت المقاصد ،.. 

وسـيلَة مـا    كَانت الوسائلُ معتبرةً بِاعتبارِ مقَاصدها، ومن ثمَّ وردت هذه القَاعدةُ لتثْبِت لل           
     زِلَةانِي والمَنالمَعو افصالأَو نم دقْصللم تثْب٣(ي(          ـنمو ،ـهللأه لَدالو ةيعبي تا الحَالُ ف؛ كَم

  :ذَلك مثلًا
 في الأحكامِ التكليفية الخمسة؛ فإذا أفضت الوسيلَةُ إلَـى          )٤(إنَّ الوسلَ تبع للمقاصد     - أ 

 والكَراهـة والحُرمـة،    والإباحة كَانت واجِبةً، وكذا يقالُ في الندبِ     مقْصد واجِبٍ   
              ـلَه؛ كَالقَرضِ؛ فَـإِنَّ أَصدنِ المَقْصايبتا لعبت ةاحدالو يلَةسالو كْمولهذا قد يتباين ح

 المقتـرض   مستحب، غير أن الحكم الفقهي يختلف باستعمال المكلفين له؛ فلو كان          
  في مأثمـة مضطرا وجب إقراضه؛ لتعين القرض وسيلة لإنقاذه، ولو علم أنه ينفقـه           

 .)٥(لصار حراما، وهكذا
 والجماعـات،    وتسقط بسقوطها؛ فمن فاتته الجُمع     إن الوسائل تدوم بدوام المقاصد      -ب 

 سقط عنه السعي إليها؛ لأنه استفاد الوجوب من جهتـها،           ..أو السرايا والغزوات  
 .)٦( يقال في الأحكام التكليفية الأُخرىوكذا

                                         
الفتـاوى  / ، ابن حجـر )١/٧٤(قواعد الأحكام / ، ابن عبد السلام )٦/٢٤٥(،  )٤/٤١٥(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).١٠/٥٨٩(، حاشية الجمل على المنهج )٢/٢٥٩(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٣/٩٦(الفقهية الكبرى 
  ).١/٧٤(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (2)
  ).٤/٣٠٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية : نظرا (3)
  ).١/٣٦٩(الفروق / القرافي: انظر (4)
  ).٣٣/١١٣(الموسوعة الفقهية الكويتية :  انظر(5)
  ).٤/٣٠١(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/١٦٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(6)



  

 ٢٦٧

يختلف أجر وسائلِ الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها؛ فالوسـيلةُ إلى             -ج 
 إلى معرفة أحكامه، والتوسـل إلى       الوسيلة أفضل من     وصفاته معرفة االله ومعرفة ذاته   

السعي إلى الجهاد أفضل    معرفة أحكامه أفضل من التوسلِ إلى معرفة آياته، والتوسل ب         
التوسل بالسعي إلى الجماعات، ولهذا كانت الوسيلة إلى أفضل المقاصـد هـي              من

 .)١(والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائلأفضل الوسائل، 
  

          نلُ مأفْض درٍ أنَّ المَقَاصسبِي كْترذَا أَده فْترـو     الوسائلإِذَا عذَا فَـإِنَّ أُجهلو ، ر
، ومن هنا قُدمت عند التعارضِ علَيها،       اهأوزارِ و ائلِس الو ورِجأُالمَقَاصد وأوزارها أعظم من     

ومع ذلك فقد تكون بعض الوسائل أفضل من مقصود وسيلة أخرى؛ فالتوسل إلى تخلـيص       
ةرمت ق٢(مسلم من القتل أفضل من التصدق بِش(.  

  لَ أنْ نقَبنِ،            وـيهِمينِ مـرعلـى أَم التنبيه نسحي ةدللقَاع ظَرِيالن حرالش رادغ
  :)٣(يكذَفَأمسِكْهما بِكلتا يديك، وعض عليهِما بِناجِ

  صـارت  ..إنَّ الوسيلةَ المُباحةَ في أصلها إذا انحرفَت عن غَايتهـا المَـشروعة           : الأول
  .)٤(ممنوعةً

قد يتنازع الوسيلَةَ مقْصدان متعارِضان؛ كَأَن تفْضي لمقْصد مـشروعٍ وآخـر            : الثاني
ممنوعٍ، فَعندها نعملُ فقه الموازنة؛ لنحدد الأجدر، ونلْحق الوسيلةَ به؛ كما لو بذلنا مالًا              

 قْصم ه؛ فيكون المـالُ  لافتكاك العاني؛ فَإِنوعنمرِ مالكَاف انِةإع دقْصأنَّ م رغَي ،وعرشم د
 على الإثم؛ بل    عندها مباحا لباذليه، حراما على آخذيه، وليس هذا عند التحقيق معاونةً          

،  لم نقصده لأنه معصيةٌ؛ بل لكونه وسيلةً مبلِّغةً لمـصلَحة          إعانة على درء مفاسده؛ إذْ    
 .)٥( الحاصل بالإعانة ورد تبعا لا قصداوالخطر المحتمل

                                         
  ).١/٧٤،١٦٥(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر(1) 
  ).١/١٧٧(المرجع السابق :  انظر(2)
  .الناجذ آخر الأضراس، وللإنسان أربعة نواجذ (3)
  ).٣٠٥-٤/٣٠٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(4)
  ).١/١٢٣(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(5)



  

 ٢٦٨

ما لا يتم الواجِب إلا بِه      : وقَد تأَسس علَى صرحِ هذه القَاعدة قَواعد أُخر؛ من مثْل           
 باجتنابه   إلا امِر الحَ ما لا يتم اجتناب   فَهو واجِب، وما لا يتم المندوب إلا به فَهو مندوب، و          

  .)١(، والوسيلَةُ المُوقعةُ في المَكْروه مكْروهةٌ، وما أشبه ذَلكامر حوهفَ
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

 يومِ الْجمعة فَاسـعوا إِلَـى   يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من   {: قال تعالى  )١
  .]٩: الجمعة [}ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

 

          ا السمها؛ وميرِهغنِ ليتودقْصنِ مييلَتسا بِونه هادبلَا ععلَّ وااللهُ ج رأَم  يع   ـلَاةإلى ص
 كرتو ،ةعما       الجُما؛ لأهقْتو يدعِ بين ييفضيان البي     ؛ وهو أداءُ الصودشنم ودقْصمفلما   ل ،لَاة

  .)٢( كانت وسيلته مثْلَه؛ فَدلَّ هذَا علَى تبعية الوسائلِ لمقَاصدها..كان المقصد مطلوبا
٢(  ملسم جرأَخ    ايةن رِوم هيححي صبِ أَ  ف ريرةَى ه  االلهِ  قال رسـولُ   : قال  : " َلا

 ـ    ، حتى تحابوا  )٣( ولاَ تؤمنوا  ، الْجنةَ حتى تؤمنوا   نَتدخلُو لَى شع لُّكُملاَ أَدأَو ءٍ ي
كُمنيب لاَموا الس؟ أَفْشمتبابحت وهملْت٤("إِذَا فَع(. 

 

            ـلُهسا كانـت وودشنولمَّا كانَ م ،ةيعرالش ودالقُص دأَح ينملالمُس نيب بابحإنَّ الت
       بِيالن با استحنن همو ،ثْلَهةً مودشنم        ِلأَه ينب دالو دقْصما للْبلَام؛ جاءَ السمِ إفْشلسللم  

  .)٥(الإسلَام
  

                                         
  ).٤/٣٠٥(معلمة زايد للقواعد الفقهية  : انظر(1)
  ).٤/٣٠٦(المرجع السابق : انظر (2)
 شرح النووي علـى مـسلم       :انظر.  وهى لغة معروفة صحيحة    ،ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره     : قال النووي  (3)

)٢/٣٦.(  
: ، رقـم الحـديث  )٢٤: (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم البـاب    (4)

)٢٠٣.(  
  ).٢/٣٦(شرح صحيح مسلم / النووي : انظر(5)



  

 ٢٦٩

إنَّ االلهَ جلَّ وعلَا إذا حرم شيئًا ولَه وسلٌ تفْضي إليه؛ حرمها تحقيقًا لحرمته، ولـو                 )٣
لنفُوسِ به، وحكْمته تعالَى تأبى ذَلك كُلَّ       ل لك نقْضا للتحرِيمِ، وإغراءً   أباحها لَكَانَ ذ  

بِيبِ الذي ينشد حسم الداءِ منع صاحبه مما يفـضي إليـه، وإلا       الإباءِ، وسياسةُ الطَّ  
لأفْسد مرام إصلَاحه، فَما الظَّن بِهذه الشرِيعة التي في أعلـى درجـات الكَمـالِ               

ةكْموالح ةلَحالمَص؟)١(و .! 
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 نْ أَعتمر؛ لأنـه قُربـةٌ     اللهِ علَي أَ  : أَفْتى الرملي بِعدمِ كَراهة نذْرِ التبررِ؛ كَأَنْ يقُولَ        )١
دالمَقَاص كْمطَى حعلُ تائسالوو ،ةطَاعيلَةٌ لسو٢(و(. 

 فـلا  ..لا يـصلحهم لى ترك الصلاة والصيام    ح ع ربإذا كان ضرب الصبيان غير المُ      )٢
غير مبرح؛ لأن الضرب الذي لا يـبرح        لا  يجوز لوليهِم أن يضرِبهم ضربا مبرحا و      

مفسدة، وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب، فإذا لم يحصل التأديب سقط             
الضرب الخفيف كما يسقط الضرب الـشديد؛ لأن الوسـائل تـسقط بـسقوط       

 . لوسائل تربوية أخرى، وعندئذ يلجأ)٣(المقاصد
؛ كـأن يـسيء المـستعير        بِاستحبابِ إعارة الكتب حيثُ لا ضرر      أَفْتى ابن حجرٍ   )٣

 لكَونِها وسيلةً معينةً علَى نشرِ العلْـمِ   وذلك؛استعمالها أو لا يردها أو إعادا رديئة      
     لد، والمَقَاص كْمح حنملُ تائسالور، والخَيبن الحسن     و دمحمل يعافالش بذَا كَتإنَّ : ه

لَهأَه وهعنمأن ي لَهى أَههني لْموهو يدخل في كراهة منع الماعون)٤(الع ،. 
 

                                         
  ).٩/٢٤٣(  على سنن أبي داودحاشية ابن القيم؛ )٣/١٣٥(إعلام الموقعين / ابن القيم:  انظر(1)
بغية المـسترشدين  / ، باعلوي)١٠/٦٨(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٦/٢٤٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)

  ).٥٥٥(ص 
  ).١/١٦١(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (3)
  ).١/١٦٣(الفتاوى الحديثية / ابن حجر:  انظر(4)



  

 ٢٧٠

 يحظَـى بِاسـمِ      في المعركة أثناء قتال الكفـار      إنَّ المُجاهد الذي قُتلَ في سبِيلِ االلهِ       )٤
   ن خا مهِيد، أمالش    الن هذبِه هتين بم جا   رهلوغلَ بقَب اتمو ،ةفي أصـلِ     فَ ..ي ارِكُهشي

 وإنما لكل امرئٍ     وفضلِ الاستشهاد؛ لأنَّ وسيلةَ المقصود تابعةٌ للمقْصود،       أجرِ الجهاد 
ظَر، أما وقوع اسم  الأَجرِ مسألةٌ فيها ن كمال مع التنبِيه علَى أنَّ مساواته في      ما نوى، 

، فالشهيد مصطلح   )٢()١( فَالظَّاهر منعه؛ لأنَّ الأسماءَ لا تؤخذُ بِالقياس       ..الشهيد عليه 
شرعي خاص له أحكامه كعدم التغسيل، وهذا بالنسبة لشهيد الدنيا والآخرة، أمـا             

 .فالأمر فيه واسع لتعدد أصنافه.. شهيد الآخرة فقط؛ كالمطعون والمبطون
إنَّ الآمر بِالمَعروف، والناهي عن المنكر إن غلب على ظَنه أنَّ أَمره ونهيه لا يفيـدان     )٥

شيئًا، ولا يجديان نفعا؛ سقط الوجوب عنه إلى السنية؛ لأنه وسيلة، والوسائل تسقط      
 يكـن   يدخل المسجد الحرام، وفيه الأوثان، ولمبسقوط المقاصد، وقد كان النبي      

ذلك كلما رآه، ولم يكن ينكر على المشركين كلما رآهم، وكان الـسلف لا     ينكر
ينكرون على الظلمة والفسقة والفجرة ظلمهم وفسوقهم وفجورهم كلما رأوهـم،         

 .)٣(إذا كان لا يجدي إنكارهم
لكن مع التنبيه أن دائرة الإفادة لا تنحصر في إزالة المنكر؛ بل قد تقرر الحق وتنظر                

 كمن رأى منكرا فقام ينكره ولو علم عدم قبول الرجل له؛ عملًا بواجـب الأمـر                 له،
ما سمعنا ذا في آبائنا الأولين، فلزم أن : والنهي، ولأن أخطر الحجاج أن يأتي جيل يقول       

                                         
  ).٢/٣٤٢(فتاوى السبكي : انظر (1)
ومن يخرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللَّه ورسوله ثُم يدرِكْه الْمـوت            {: وقد سماه االله ميتا لا شهيدا في قوله تعالى         (2)

    لَى اللَّهع هرأَج قَعو وِي   {:  والسياق قبلها في الجهاد وأحكامه بدءًا من قوله تعالى         ]١٠٠: النساء [}فَقَدتـسلَا ي
            فُـسِهِمأَنو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضأُول رغَي نِينمؤالْم نونَ مد٩٥: النـساء  [}الْقَاع[ ،

ولَـئن  ، م في سبِيلِ اللَّه أَو متم لَمغفرةٌ من اللَّه ورحمةٌ خير مما يجمعـونَ   ولَئن قُتلْت {: وكذلك في قوله تعالى   
 حيث عطف الموت في سبيل االله على القتـل في           ]١٥٨-١٥٧: آل عمران  [}متم أَو قُتلْتم لَإِلَى اللَّه تحشرونَ     

يقتضي المغايرة، وكذا في الآية الثانية عطف القتل على الموت، فدل علـى أن          سبيل االله في الآية الأولى، والعطف       
  .الموت في سبيل االله لا ينعت بالشهادة

  ).١/١٧٥(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (3)



  

 ٢٧١

تكون فكرة الحق ساطعةً في كل جيل، فإن لم يلتزمها أبناء هذا الجيل التزمها من بعدهم                
 .ولم يألفها، فسهل الترك بإذن االله وفضلهممن لم ينشأ عليها، 

٦(       إن من يتعلم العربية يحتظي بأجر متا وسـيلة لفهمهمـا،        مِلِّعالكتاب والسنة؛ لأ 
والوسائل تمنح أحكام مقاصدها، وإلا كيف لطالب علم ما عـرف العربيـة أن               

 .!؟ مبين، وسنة نبوية لسان صاحبها عربييابِر عأنزله االله كتابٍيتعامل مع 
  .وهذا لا ينحصر في علم اللغة، بل كذلك علوم الآلة؛ كأصول الفقه  
ومما يدخل في الفضل تعلم العلوم الإنـسانية؛ كالتـاريخ والإدارة والاقتـصاد               

والسياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع ولو من غير توغل؛ لأن العلوم الإنسانية لها دور              
 وإقامة الدول وفق فقه السنن، والجهل ا يجعل حملـة       محوري في بناء الأرض وعمارا،    

الإسلام أو المدافعين عنه يسيئون إليه من حيث يريدون أن يحسنوا، ولأنَّ جزءًا كبيرا من         
 .مادة علوم الشرع لا يكتمل فهمها إلا بفهم هذه العلوم وتشابكها مع أحداث الواقع

  
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

 

إنَّ الناسك الذي لا شعر على رأْسه؛ مأْمور بِإمرارِ الموسى عليه، مع أَنه وسيلَةٌ إِلَى               
 .)٢()١(إِزالة شعرِه، ولَا شعر له، غَير أنَّ الوسيلةَ هنا لم تسقُطْ بِسقُوط المَقْصد

 

                                         
  ).١/١٦٩(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (1)
بادة، حتى لا يتركها المكلفون، فإذا كان الأصلع مكلفًـا          إن المقصد من ذلك الحفاظ على صورة الع       :  وقد يقال  (2)

كان ذا الشعر ملزما به من باب أَولى، وما أشبه ذلك بالتيمم، مع أنه منـاقض         .. بإمرار الشفرة على جلدة دماغه    
المـاء  لمقصود النظافة في الظاهر، لكن وجوبه للتهيؤ لتكليم االله بالصلاة، ولئلا تترك العبادة والتطهر عند تيـسر                  

  .الزائد عن حاجة المهجة



  

 ٢٧٢

  

  المطلب الثامن
  )١(ض بِالاجتهادالاجتهاد لا ينقَ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، ثم صار هذا اللفـظ مخـصوصا     )٢( الوسعِ د حضنة اللُّغة يعني بذْلَ    إنَّ الاجتهاد عن    
 ـ  )٣(بِبذْلِ الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية          بِذَلك الإِخ قَعاءُ ، فَو

  .بين المُراد اللُّغوِي، والمَفَاد الاصطلَاحي
  ةدى القَاعنعمو:  
 من اجتهد اجتهادا صحيحا في مسألَة اجتهادية، وعمل بِلَازمِ اجتهاده، ثم بانَ لَه              أنَّ  
 غير أْير   لَها قَبملَ عد٤(في الثاني  فلا ينقض حكمه الأول باجتهاده       ..ه، فَع(     ـعبن؛ ذلك أنَّ م

              ـاراتأت لـه أميهإذا ت أن يتغير الظَّن دعبولا ي ،ةيعرلَائلِ الشد بِالدأَيالمُت هظَن وه ادهتالاج
هنم حجأَر.  
           نقض هو ما مضى تنفيذُهالذي لا ي ادهتأنَّ الاج لَماعسواءٌ كان في المسا    ،و   ةيئلِ الظَّن

التي خلَت من نصوصٍ قَاطعة، أو الحَوادث التي حكَم فيها القَاضي، أو مـسائلِ التحـري؛          
  .)٥(كَما لَو تغير اجتهاده في القبلة فيعمل بالاجتهاد الثاني دون إبطالِ الأول

  
  
  

                                         
/ ، الشيرازي )٢/١٩٥(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٦/٣٩٨،٣٤١(،  )٤/٢٠٨(،  )١/٢٧٩(اية المحتاج   / الرملي (1)

الشرح الكـبير  / ، الرافعي)١١/١٠٧(روضة الطالبين  / ، النووي )١/٢٢٤(الوسيط  / ، الغزالي )١/٤٢٧(المهذب  
  ).٢/٤٨٣(، فتاوى ابن الصلاح )٢٤٣(ص المنهج القويم / ، ابن حجر)١/٢٨٥(
  ).١/١٠٥(الصحاح / ، الجوهري)٧/٥٣٩(تاج العروس / ، الزبيدي)٣/١٣٣(لسان العرب / ابن منظور:  انظر(2)
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقـات       / المارديني الشافعي  ،)٢/٢٠٥(إرشاد الفحول ص    / الشوكاني:  انظر (3)

  ).٣/١٣٦( الفصول شرح تنقيح/ ، القرافي)٥٦(ص 
  ).٨/٣٩٧(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٨٤(الوجيز ص / البورنو:  انظر(4)
  ).٣٨٦-٣٨٥(الوجيز ص / البورنو: انظر (5)



  

 ٢٧٣

 )٢)(١( والأقْيِسةَ الجَليـةَ   صادم الإجماع والأدلَّةَ النصيةَ    بأَلَّا ي  ثُم إنَّ الاجتهاد مشروطٌ   
؛ إذ الشرِيعةُ لا تقَـرر باطلًـا، ولا         )٤(، وإلا نقضت الأَحكَام المَبنِيةُ علَيه     )٣(والقَواعد الكُلِّيةَ 

       لَّة، وقد نظم بعضالأد رِدوفي م للاجتهاد مِ        حضورالحَـاك ا حكم نقضالتي ي هم المواضع
هبِقَول:  

  امِر إبدعن ب مضقنت ممكْالحُ        فَةعبرأَوما بِ يماكى حضا قَذَإِ
خلافن صو إجماعقَ واعثُةٌد        مق ياسج لبِي ـدإِون ٥(امِــ(  

  

لى أنَّ الخَطَأَ في الأحكَامِ الاجتهادية لا يغادر مواطن ثَلاثَة؛ إما أن            ويحسن التنبِيه ع  
يكونَ في نفسِ الحُكمِ بِكَونِه مخالفًا لنص ونحوِه، أو يكونَ في السببِ دونَ الحُكْمِ؛ كَـأَنْ                

 بِبينة  يكُونَ في طَرِيقِ الحُكْمِ؛ كَما لو حكَميقضي بِبينة منسوجة بِالزورِ ثم يتبدى خلافُه، أو   
  .، والسبب والطريق متقاربان)٦(ها، ثم انجلَى لَه فسقُهامتوسما صدقَ

         ا فهالمعتين؛ كَاسالِ المُكَلَّفبِأَفْع لَتصا اتةٌ؛ إذْ لَميولةٌ أُصقْهِيةُ فدالقَاع هذهكَامِ وي أَح
 كَانت فقْهِيةً، ولَما تعلَّقَت بِمبحـث الاجتهـاد عنـد           ..جتهدينالتحري من القُضاة والمُ   

لَّةالأد نكَامِ مالأَح ةَ استنباطاعالًا لها سما، وإع اادشرتوليين؛ اسةً..الأُصيولأُص ت٧( كَان(.  
  
  
  

  

                                         
  ).٢/٦٩(المنثور / الزركشي ،)١١/١٥١(روضة الطالبين / النووي: انظر (1)
لحكم بشهادة كافرين، ومخالفة للإجماع؛ كمـا    ذكر الدكتور علي الندوي أمثلةً لنواقض الحكم مخالفة للنص؛ كا          (2)

لو حكم حاكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد، ومخالفة للقياس الجلي؛ كما لو قضى قاضٍ بصحة نكاح المفقود                 
أشهرهما وظاهر النص نقضه لمخالفة القياس الجلي؛ لأنـه  : زوجها بعد مضي أربع سنين ومدة العدة، ففيه وجهان   

  ).٤٥٠-٤٤٩(القواعد الفقهية ص : انظر كتابه. ال، فلا يجعل ميتا في النكاحيجعل حيا في الم
  ).١/٢٠٢(الفروق / ، القرافي)١/٣٦٩(، فتاوى السبكي )٢/١١٩(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(3)
  ).١/١٩٩(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(4)

  ).٨٧( الملك ص تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في/ الطرسوسي(5) 
  ).١/١٩٩(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/٤٣٦(فتاوى السبكي : انظر (6)
  ).٤٥٢(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. د: انظر (7)



  

 ٢٧٤

  :أدلة القاعدة: ثانيالفرع ال
 

ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الْـأَرضِ ترِيـدونَ              {: قال تعالى  )١
       يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ رِيدي اللَّها وينالد ضرع،       قـبس اللَّـه نم ابتلَا كلَو  

يمظع ذَابع مذْتا أَخيمف كُمس٦٨، ٦٧: الأنفال [}لَم[.  
 

يقبلُ لا هذا صنِيع إن خطَّأَ القرآنُ قَبولَنا بِالفداءِ المَالي، وعدم إثْخانِنا في الأسرى؛ إذ        
لا يظُن الكُفَّار ضعفَنا، وحاجتنا إلى عرضِ الـدنيا،   سلْطَاننا؛ لئذا ما عظُم شأننا، وقَوِيإإلا  

  .)١(غير أنَّ هذَا التصوِيب لم ينقُضِ الحُكْم الأولَ
ومما ينبغي أن يعلم أنه في زمن تأسيس الدول لا بد أن يكون هنـاك شـدةٌ علـى           

 يشتد على بني قينقاع     جدنا النبي   الأعداء؛ لأنَّ التراخي يطمعهم في الزحف إلينا، ولهذا و        
والنضير حتى أجلاهم، وعلى بني قريظة حتى جاء الحكم بقتل مقاتلتهم، غير أنه لما قويـت                
الدولة وحصلت المكنة لا سيما بعد تحييد قريش بصلح الحديبية راح يطلق عفوا عاما يـوم                

 دمهم ولو تعلقوا بأسـتار      رفتح مكة، اللهم إلا أركان النظام القديم ورجال الإعلام، فأهد         
  .الكعبة، وكان عدد من أهدر دمه عشرة

  

 قَضى في المُـشركَة بِعـدمِ   إنَّ الأَصلَ فيه إِجماع الصحابة، ومن ذلك أن عمر     )٢
 .)٢(ذلك علَى ما قَضينا، وهذا علَى ما قَضينا: المُشاركَة، ثُم بِالمُشاركَة، وقال

 

 ـ    إنَّ الاجتهاد الثَّانِي لَيس أَقْوى من ا       )٣ قلِ؛ فَلَـو نالأو ادهتلُ    لاجالأو ـادهتالاج ض
 لَساغَ أن ينقَض الثالثُ بالثاني، وهكذا، وهذا ينذر بالأيلولـة إلى عـدم              ..بِالثَّانِي

                                         
؛ بحـث   )١١(ص  ) دراسة تأصيلية تطبيقية  (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد     / صالح بن سليمان اليوسف   . د:  انظر (1)

  .هـ١٤٣٠شوال) ٤٤ ( العدد-منشور بمجلة العدل 
، وانظر تفـصيلها    )١/١٩٣(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٢/٢١١(الفتاوى الفقهية الكبرى    / ابن حجر : انظر(2) 

  ).٣/١٨(في مغني المحتاج 



  

 ٢٧٥

      ا يمبالحُكَّامِ، م كَامِ، وزوالِ الثِّقَةلِ      استقرارِ الأحأَه امِ بينصالخى وةَ الفَوضابوب حفْت
 .)١(الإسلَامِ

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
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 ساغَ لـه أن     .. جِهة، ثم تبين خطَؤه    أَفْتى الرملي بِأَنَّ العابِد إذا صلَّى بِالاجتهاد إلى        )١
               ـاتكَعع ربلَّى أرى لَو صتح ،هلَيةَ عادولا إع ،هلَاتلَ إلى القبلة، ويبني على صوحتي
              قَضـنلا ي ادهتالاجو ،هادهتثٌ بِاجادح ةري كُلِّ مى فدأَنَّ المُؤ؛ لاتعِ جِهبإلَى أر

هثْل٢(بِم(. 
٢(  حـلَ،  إنَّ الأَصلو فع هغير أن ،قْفُهح وصعلى نفسه لا ي قَفإذَا و صخا أنَّ الشبذْهم 

 فقد نفذ حكمه، وليس لغيرِه نقضه؛ لأنهـا واقعـةٌ حاصـلَةٌ             ..م به حاكم  وحك
 ،ادهتبِاجوالاجتهادلا ي قَنبِض الاجته٣(اد(. 

 لو ألْحق اللقيطَ بِأَحد المتداعيين، ثم رجع عن إلحاقه به،           )٤( القَائف حكَم الرملي بِأَنَّ   )٣
 .)٥(ادهتالاج بِضقَن لا يادهت الاجلأنَّ لَم يقْبل؛ ..يره فَأَلْحقَه بِالآخرأو جاء قائف غَ

٤(        ،هتادهت شدفَر هِدإذا ش قبِأَنَّ الفَاس يلمى الرقَض  رشوأعادها   ثُم ن هتبوقبلُ   .. تفَلَا ت 
 .)٦(منه؛ لَأنَّ قَبولَها يتضمن في أَحشائه نقْض الاجتهاد بِاجتهاد، وهو لَا يصح

                                         
  ).١/١٩٣(الأشباه والنظائر / السيوطي ،)١/٩٣(المنثور / الزركشي:  انظر(1)
/ ، الـشربيني  )٣/٢١٣(شرح البهجة الوردية    /  زكريا الأنصاري  ،)٢٨٠-١/٢٧٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)

  ).٥٣-٥٢(اية الزين ص / ، الجاوي)١/١٤٧(مغني المحتاج 
  ).٢/٣٨٠(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(3)
  ).٢٧٦(التعريفات ص / الجرجاني: انظر. القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود (4)
  ).٧/٥٠٣(، حاشية الجمل على المنهج )٣/٢٣٧(، حاشية البجيرمي )٤/٢٠٨(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)
، )٤/٣٢٤(، حاشـية قليـوبي      )١٧/٤٣٠(الحاوي الكـبير    / ، الماوردي )٦/٣٤١(اية المحتاج   / الرملي: انظر (6)

  ).١/١٩٣(الأشباه والنظائر / السيوطي



  

 ٢٧٦

  التاسع المطلب
َتغيَتغا لا يامِ موي الدف اءِفَردتي الابف ١(فَر(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
  :شرح القاعدة:  الأوللفرعا

             ،هادجاءُ الحُكْمِ وإيشإن واءُ فُها الابتدأم ،هيذفنلَالَ تالحُكْمِ خ اررمتاس وه وامإنَّ الد
نح فاستدامته لا تم   ؤه، ولكن يجوز دوامه،    أنَّ الشيءَ أَحيانا لا يجوز ابتدا      ومقصود القاعدة 

  .)٢( بِخلَاف إيجادهحكْم ابتدائه
  ةدى القَاعنعمو:  
 قد تتسامح الشرِيعةُ فيه      مقَيدا بِحالٍ معينة    ما يحجب فعلُه عن المُكَلَّف مطْلقًا أو       أنَّ  

       حالص ةلَى جِهع فالالس هودجوا لاددت؛ ذلك أنَّ     إنْ كَانَ امهقَاعإي أدتبي مف حامستا لا تم ،ة
قأَش هقُوعو دعيءِ بالش رفْعهودجلَ وقَب هفْعن د٤)(٣( م( .  

وبِإِعمالِ هذه القَاعدة يمكن أن نغتفر اختلالَ بعضِ شروط العقُود في حالِ دوامها               
 و دعب    دأَح لَملِ الكُفْرِ؛ فَإذَا أَسأَه ةحكي أَنا فا؛ كَمهقَادعالِ اني حف كذَل رفتغلَا نا، وهودج

الزوجِينِ الكتابيين فَإِننا ننظُر؛ فَإِنْ كَانَ سبب إبطَالِ النكَاحِ لا يتعلَّق بِصلْبِ العقْد؛ كَما لو               
 د مت   ودهولا ش يلنَ و؛         ..ولْبِهطَالِ إلى صالإب ببس ادا لو عأَم ،ةحلَى الصع كَاحالن رمتسفَي 

طْلَانِهبِب كُمح؛ فَنةاعضببٍ كَالربِس هلَيةً عمرحةُ مجوالز تا لو كان٥(كَم(.  
  

                                         
، )٥/٣١٥(،  )٣/٤٠٥،٢٦٤،٢٤٦،٦٤،١٤(،  )٢/٥٩٤،٢٥٥،٢٣٧،٤٧(،  )١/٣٢٤(اية المحتـاج    /  الرملي (1)

تحفـة المحتـاج وحواشـيه      / ، ابن حجر  )١/١٤٥(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٦/٤٤٥،٢٤٢،١٤٢،١٠٣،١١(
يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، وأثبتـها الـسيوطي في             : ، وقد عبر الرملي عنها أيضا بقوله      )١/٤٩٤(

  ).١/٣٠٧(الحاوي للفتاوى : غتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء انظر كتابهي: حاويه بقوله
  ).٨/٤٩٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).٦١٣-٢/٦١٢(القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير / عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف:  انظر(3)
امح الشريعةُ في الابتداء أكثر من الدوام إذا كانت مصلحة المكلفـين فيـه               إن هذا ليس على عمومه؛ إذ قد تتس        (4)

أرجح، كما لو اضطر إلى مال الغير فأخذه ثم أيسر فوجب عليه رده وحرم عليه استدامته، لأنه هنـا يغتفـر في                      
 ـ )٨/٥١١(معلمة زايد للقواعد الفقهية     : انظر في ذلك  . الابتداء ما لا يغتفر في الاستدامة      د والـضوابط   ، القواع

  ).٦١٧، ٢/٦١٣(الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 
  ).٨/٥٠٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (5)



  

 ٢٧٧

 
 

      الد ناءِ مدتالاب كَامأَح نأَي   صالن ققَد فَرامِ، وو مالإجو اع    امرا؛ فَالإحمبينه اسيالقو 
ينافي ابتداءَ النكاحِ والطيبِ دون استدامتهما، والحدث ينافي ابتداءَ المَسحِ على الخُفَّينِ دون              

   لُ عن نِيوي    استدامته، والذُّهافني ادةبالع ةاءَابتدا دون استدامتها  ه  ،طَورانُي  ما ي منع الش ادةَه 
 من الفقِس رِفْالكُ و و العداوا على الدوام         ة ا لا يمنع العمل ؛  ويمنعه في الابتداء   ، بعد الحكم

  .)١( واستقْرارِ حكْمهوذلك لقُوة الدوامِ وثُبوته
  و          ةالكُلِّي ةدلقَاعا لعةَ فَردالقَاع يكبينِ السالد اجت دفْـعِ "قَد عالر نلُ مه؛ "الدفع أَس

  .)٢(عازِيا ذَلك إلَى أَنه يتيسر لَنا الدفْع ابتداء، ويتعسر علَينا الرفْع دواما
    

  :دةأدلة القاع: الفرع الثاني
 

١(    يثدح نم انخيالش جرةَ   أَخشائل ع    بِيجِ النوز  قَالَت :    ـبأُطَي ـتكُن 
 ولَ اللَّهسررِمحي ينح هامرإِحل ،تيبِالْب طُوفلَ أَنْ يقَب لِّهحل٣( و(.  

 إِلَـى    يكُنا نخرج مع النبِ    :قَالَت له عن عائشةَ    وأَخرج أَبو داود في سننِ     )٢
 فَإِذَا عرِقَت إِحدانا سـالَ    ،الْمطَيبِ عند الإِحرامِ   )٤( فَنضمد جِباهنا بِالسك   ،مكَّةَ

  .)٥( فَلاَ ينهاها، ي فَيراه النبِ،علَى وجهِها
 

                                         
  ).٣٤٣-٢/٣٤٢(إعلام الموقعين / ابن القيم : انظر(1)
  ).١/١٢٧(الأشباه والنظائر / السبكي:  انظر(2)
 الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويـدهن، رقـم               صحيح البخاري، كتاب الحج، باب     (3)

، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحـرام، رقـم    )١٥٣٩: (، رقم الحديث  )١٨: (الباب
  ).٢٨٨٣: (، رقم الحديث)٧: (الباب

  ).٥/١٩٣( داود عون المعبود شرح سنن أبي/ العظيم آبادي: انظر. نوع من الطيب: السك (4)
، وقـال   )١٨٣٠: (، رقـم الحـديث    )٣٢: (سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب ما يلْبس المُحرم، رقم الباب           (5)

  .صحيح: الألباني



  

 ٢٧٨

 أنَّ وضع المُحرِمِ الطِّيب علَى بدنِه بعد إِحرامه منهِي عنه،           ينِ الشرِيفَ ينِ الحَديثَ مفهوم
أَما وضعه قَبلَ الإحرامِ واستدامته، وبقاء أثره فَلَا ضير فيه، فَثَبت بِذَلك أنه يحتمـلُ فـي                 

  .)١( ما لَا يحتملُ في الابتداءِالدوامِ
  

٣(    بِيإنَّ الن            بحصتاس لَالٌ، ثُمح رهش وهال، ووي شف فلِ الطَّائأَه ارصلَّ حهتاس 
حصاره لَهم حتى دخلَ ذُو القعدة، وهو شهر حرام، ومكَثَ في ذَلك قَرِيبـا مـن          

 .)٢(اءِدتي الاب فرفَتغا يا لَ مامِوي الد فرفَتغيربعين يوما، فَدلَّ استمراره علَى أَنه أَ
 

٤(              ـلافقَـاء، بِخالب هكَاملأَح بلِ، فَكُتبِالأَص بحصتسم امومِ أَنَّ الدالقَي ناب أَفَاد
 .)٣(الابتداءِ

 
  :تطبيقات القاعدة: الثالثالفرع 

 

إِذَا سلَّم الإمام من صلَاة الجنازة تدارك المَسبوق باقي التكْبِيرات بِأذْكَارِها، وجوبـا              )١
             لَـاوةبِالت اتلَوومِ الـصمع اتكَعا يأتي في روبِ، كَمدي المَنا فبدناجِبِ، وي الوف 

 فَإِنْ رفعت فَلَا  يتم المَسبوق ما فَاته؛   وغَيرِها، واستحب بعضهم أَلَّا ترفَع الجَنازةُ حتى        
ري؛ فَلَـا          ،ضلَاةالص قْداءِ عدتاب لَافذَا بِخهو ،لَةبنِ القلت عوولو ح ،هلَاتلُ صكْميو 

 .)٤(والجَنازةُ حاضرة؛ لأنَّ الدوام يحتملُ فيه ما لَا يحتملُ في الابتداءِيحتملُ ذَلك 
 ذَا رأيٍ وسـمعٍ     ،اشترطَ الرملي في الإمامِ الأَكْبرِ أنْ يكُونَ مسلما عدلًا شـجاعا           )٢

  لَّفَتخرٍ، فَإِنْ تصبالتي   و طورالش ضعب         هـدـرِ يتالةَ منصبه؛ كَبرِس شدخأو   لا ت 
هاغْ ..قدم تفرا لا ابتداءً   تلسهام الأعداء، وقد         )٥( دوام ؛ فإن الخليفة أو الأمير غرض

                                         
  ).٤٩٩-٨/٤٩٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (1)
  ).٤/١٥٠(تفسير ابن كثير :  انظر(2)
  ).٣٤٣-٢/٣٤٢(إعلام الموقعين / ابن القيم : انظر(3)
أسـنى المطالـب   / ، زكريـا الأنـصاري  )٥/٢٤٢(امـوع  / ، النووي)٢/٢٣٧(اية المحتاج  / الرملي: انظر (4)

  ).١٩٤(بغية المسترشدين ص / ، باعلوي)٣/١٤٥(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)١/٣٢٠(
  ).١٢-٦/١١(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٢٧٩

يستطيعون استهدافه، وإذا لم ينلِ الشهادةَ فقد يخرج بفقد بعض أطرافه، ولا يطعن             
 .ذلك في استمرار ولايته إلى مدته

 حالَـةَ    بين الإمام والصفوف الأخرى خارج صحن المسجد        الْباب مفْتوحا  إذَا كَانَ  )٣
 لَاةمِ بِالصرحالت،    لَاةاءِ الصي أَثْنف لَقغفَان ..   كذَل رضي لَم ،       ومـأْمثَ الْمـدإذَا أَح أَو 

وعبتلَاةَ   ،الْمالص كرت أَو ،    ةُ الصوطُلُ قُدبلَا ت   لَه ينابِعالت امِ  ؛  فُوفوي الـدف فَرتغي هأَنل
 .)١(ما لَا يغتفَر في الابتداءِ

  
  
  
 

                                         
  ).١/٢٥١(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/١٦٠(، فتاوى الرملي )٢/٤٧(تاج اية المح/ الرملي: انظر (1)



  

 ٢٨٠

   

  العاشر المطلب
هضيعبوز تجلا ي ييرخالت هيف ازا ج١(م(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 أو  ؛ كَالاحتظَـاءِ بِالـشفْعة     إذا خيرت المُكَلَّفين بين أَمرينِ اثْنينِ      إنَّ الشرِيعةَ الرفيعةَ  
الزهادة فيها، أو حصرت مناطَ التكْليف في انتخابِ مبهمٍ من جملة أمورٍ معينة، أو انتقـاءِ       

       الت ةدها من عوجر؛ خةالٍ عدصمن خ لَةصخيفةَ       ..كْلعايـشإلا م ـكلملا ي فَإِنَّ المُكَلَّف 
  .)٢( لا يجوز لَه الجَمع أو التلْفيق بينها؛ لأنَّ ذلك من شأْن الرب لا العبدأحدها؛ إذْ

            م؛ كَما لو جةدحتم يقَةقلَالِ حي ظلَ فخا دم ةدي القَاعف حقْدلا يو  ص نيب نِ، عيلَات
 إتمام الصلَاة أو قَصرها لا       وقَصر الأُخرى؛ فَإِنَّ هذَا لَيس تبعيضا في التخيِير؛ إذْ         فَأَتم واحدةً 

          حالم هضعاءِ بأَ بِمضوا لو تيئًا؛ كَمش لَاةالص يقَةقن حم ريغبطبيعته ي  هضعبفَـلا     ، و ـذْبع 
المَاءُ المُطْلَق يه ةداحو يقَةقح تحلٌ تاخ؛ لأنَّ الكُلَّ دري٣(ض(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

مـن  : " قـال  قال رسولُ االله    :  قالت ل أَخرج الشيخان من حديث عائشةَ     )١
ثَ فدايأَحرِنأَم در وفَه يهف سا لَيذَا م٤(" ه(. 

 

                                         
  ).١/٢٥٥(المنثور / ، الزركشي)٥/٤٣١(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٣/٤٧١(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).١٠/١٨٦(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٢٥٦(المنثور / الزركشي : انظر(2)
  ).١/٢٥٨(المنثور / شيالزرك: انظر (3)
، رقـم   )١٨: ( صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم الباب              (4)

، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمـور، رقـم               )٢٦٩٧: (الحديث
  ).٤٥٨٩: (، رقم الحديث)٨: (الباب



  

 ٢٨١

إنَّ الشريعةَ عندما أتاحت للمكَلَّفين انتخاب أَحد أُمورٍ معينة، ثُم جمع المُكَلَّف بينها         
  .)١(ه يكُونَ ردا علَى صاحبِه فَإِن..عبر التبعيض منشئًا لخيارٍ زائد لم يأذن الشارِع به

 

٢( هصيقنت وزجفَلا ي ،هالبِكَم بجا ومإِن ةريورِ المُخالأُم نم اجِبإنَّ الو)٢(. 
 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(    نيئَ بوضةُ المُترِيعالش تريخ            ـوزجلَـا ي هأن رنِ، غَيحِ الخُفَّيسنِ، أو ميملِ القَدغَس 
 .)٣( ويمسح الأُخرىن يغسِلَ إحداهماالتبعيض بِأَ

أَفَاد الرملي أنَّ الشخص إِذَا أَعار أَرضا لآخر ليبنِي فيها أو يغـرِس مثَلًـا، دونَ أنْ                  )٢
 يخير عند المُنازعة بـين       ذلك الآخر   فَإِنَّ ..رطًا، ثم رجع عن إِعارته    ر مدةً أو ش   يذْكُ

 نميضو ،هعضأو إزالة ما و ،هثْلم ةرالمعيرالبقاء بِأُج    لُّـكمت ادلَـو أَرو ،هقْصن شأَر 
 الأوجه عدم إِجابته؛ لكَثْرة الضررِ علَـى    بِالأُجرة؛ فَإِنَّ  بعضها الآخر ، وإبقاءَ   بعضها

 ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه، إلا         المُستعير، اللهم إلا إنْ رضي بِالتبعيضِ؛ إذْ      
بِه يضرنٍ، ويعمل كُونَ الحَق٤(أن ي( . 

 إِمضاءِ العقْد، أو فَسخه، فيما يتعلَّق بِكَمالِ الـصفْقَة،          إنِّ الخيار ثَابِت للمتبايعين في     )٣
غَير أنه لا يصح في بعضها دونَ الآخر، إلا بِتراضٍ ظَاهرٍ من الطَّرف الآخر، ومثـل           

 فَلَيس له الحَق    ..و نيلهِما هذا يقَالُ فيما لَو ابتاع شيئَينِ معيبينِ، وخير بين ردهما، أ          
في رد أحدهما دون الآخر؛ إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه، إلا أن يكُـونَ                 

                                         
فـإن اختـار أن   : "قول الشيرازي في جبران الزكاة  ، وهذا التعليل أخذ من      )١/١٤٧(المهذب  / الشيرازي:  انظر (1)

 شاة وعشرة دراهم خيرناه     زنا أن يعطي  و فلو ج  ، بين شيئين  هري خ يعطي شاة وعشرة دراهم لم يجز؛ لأن النبي         
  .بين ثلاثة أشياء

  ).٥/٢٨٥(الأم / الشافعي:  انظر(2)
  ).١/٢٥٧(المنثور / الزركشي : انظر(3)
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجر  )٢/٣٣٣(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٣/٤٧١(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (4)

  ).٥/٤٣١(وحواشيه 



  

 ٢٨٢

   بِه يضرنٍ، ويعمل ؛ لأن خيار تفرق الصفقة يمنع من ذلك ما لم يكن عـن             )١(الحَق
 .تراضٍ منكم

 أو تحرير ن إطْعامِ عشرة مساكين أو كسوم الأيمان تخييرا بيجعلَ االلهُ تعالَى كَفَّارةَ    )٤
؛ لأنه توليد لخيارٍ رابِعٍ مـردود      )٢( خمسةً  ويكْسو يجوز أنْ يطْعم خمسةً    فَلا   ،رقبة

 .)٣(أنه لم تذْكُره الآيةبِالقَاعدة، كَما 
٥(   الذي س يرظنرِ   وي المُظَاهقَالُ في ينِ        من زوجه  لَفتابِعتينِ مرهامِ شيااللهُ بِص هرالذي أَم 

 فَراح يجمع بينهما بِصيامِ     طع فإطعام ستين مسكينا،   من قَبلِ أن يتماسا، فإن لم يست      
 ـ فازا جم لَا يقْبلُ منه؛ إذْ   فَإنه   ..، وإطعامِ ثَلاثين مسكينا   يوما ثلاثين يهـ الت  خلا يير 

يجوز هيضعبا       )٤(تلزمه ما تيسر له دون     .. ، فإن قدر على بعض الصيام؛ كثلاثين يوم
ما تعسر عليه، ويبقى في ذمته إلى يساره في أوجه الوجهين، ولا يتوجه إلى البـدل                

كما مر. 
  
 

  

                                         
  ).١/٢٥٦(المنثور / الزركشي:  انظر(1)
  ).١/٢٥٥( المنثور /، الزركشي)٥٧٤(السراج الوهاج ص / ، الغمراوي)٤/٣٢٨(مغني المحتاج / الشربيني:  انظر(2)
  ).١٠٥(ص " رسالة دكتوراة"قواعد التبعيض وأثرها في فقه المعاملات المالية، / محمد علي بني طه: انظر (3)
  ).٢/٤٥٩(الإقناع / ، الشربيني)١/٢٥٥(المنثور / ، الزركشي)٥/٢٨٥(الأم / الشافعي:  انظر(4)



  

 ٢٨٣

  الحادي عشر المطلب
سنلٌلا يقَو تاكسل ١(ب(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

          هلَيع ةرالقُد عالكَلَامِ م كرت وه ةي اللُّغلأُو دنع كُوت٢(إنَّ الس(     هاءِ فَإِنالفُقَه دنا عأم ،
لْبِيس الَةح امزأوالت بِلَفْظ ةوبحصرِ مغَي ةةارإِش ةادبِئُ عن الإرننِيعٍ ي٣( أو ص(.  

وأُحيطُ القَارِئ علْما أنَّ أَصلَ القَاعدة قَولُ الإمامِ الشافعي في سياقِ حديثـه عـن               
 يكُوتاعِ السمنسب إلى كلٍّ            : الإجاملٍ، وإنما يلُ عمقولُ قائلٍ، ولا ع تاكإلى س بسنلا ي 

لُهمعو لُه٤(قَو(.  
  

  ارِعالش وكُونَ هإما أن ي تاكأنَّ الس لَماعوهِدتأو المُج أو المُكَلَّف ..  
 ـ      هو الشارِع   كَانَ ذافَإِ   ا فُعـلَ أو تـرِك    نظر؛ فَإِن كَانَ سكُوته علَى جِهة الرضا بم
هترضبِح..ةُ التنالس وا بالحاج فَهوبحصم هكُوتةُ، وإنْ كَانَ سقْرِيريةانإلَى الإب ةياعالد ة.. وفَه 

 فَهو العفْو والإباحـةُ،     ..بِ فعلِ الشيءِ أو تركه    السنةُ التركيةُ، وإنْ كَانَ السكُوت عن طَلَ      
 بِيالن كُوتأنَّ س رِكدذَا نبِهوهتنسو هعرنَ شم .  

  

       هِدتالمُج وه تاكا إنْ كَانَ السـي  أَما فأيِهر يانبلْمِ لفَةٌ من أهلِ العطَائ رِيبن؛ كَأن ت
 و ثَةادح   تى سكترطَائفةٌ أُخت، وفيـه         فَإِنَّ ه  ..قَع ي، وهو مختلفكُوتالس اعمالإِج وذا ه

  .عشر مذهباعلى ثلاثة 

                                         
، )١/٧١(الحـاوي للفتـاوي   / ، السيوطي)٤/١٨٨(طالبين إعانة ال/ ، الدمياطي)٣/١٧١(اية المحتاج   / الرملي (1)

شـرح  / ، الزرقا)٩٣(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص       / ، عياض السلمي  )٢/٢٠٦(المنثور  / الزركشي
  ).٣٣٧(القواعد الفقهية ص 

  ).٣٢٤(قواعد الفقه ص / ، اددي)٢٠١(التعريفات ص / الجرجاني:  انظر(2)
القواعـد الفقهيـة   / ، الـسدلان )١٥٢-١٥١(القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص      /  شبير محمد عثمان :  انظر (3)

  .،)١٨٢(الكبرى وما تفرع عنها ص 
  ).٥٠٥(اختلاف الحديث ص  /الإمام الشافعي:  انظر(4)



  

 ٢٨٤

ا ينتج عن سكُوته شـيءٌ مـن         فَإِنَّ الأصلَ ألَّ   ..انَ الساكت هو المُكَلَّف   وأَما إن كَ    
 في منظُومتـه    )٢(، وهذَا ما أثبته الجَعبـرِي     )١(الأَحكَامِ، ولا ينسب إلَى هذَا السكُوت قَولٌ      

  :بِقَوله
  تكليف     ليس رضا في شرعنا الشريفقاعدةٌ سكوت ذي ال

  كانُ ذَليبو:  
 عن المُكَلَّف، وأنَّ سكُوته لا  على العبارات الصادرة    الأَصلَ بِناءُ الأحكام الشرعية    أنَّ

 سربلَت الـسكُوت   إنْ ينعقد بِه شيءٌ من العقُود والالتزامات في شرعنا المُشرف؛ اللهم إلا          
  . )٣(قَرائن الرضا؛ فَيعتبر كَلاما حينها

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

١(     يثدي الصحيحينِ من حف ملسمو ارِيخالب جرةَ أَخريرأَبِي ه    بِـيالن ـنع  
 قَـالَ  ،"ه تجاوز عن أُمتي ما حدثَت بِه أَنفُسها ما لَم تعملْ أَو تتكَلَّم      إِنَّ اللَّ " :قَالَ

  .)٤( إِذَا طَلَّق في نفْسِه فَلَيس بِشيءٍ:قَتادةُ
 

                                         
  ).١٠-٩(مسألة الساكت ص / عمار الصياصنة في مقدمته لكتاب السوبيني: انظر (1)
اق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري الخليلي الشافعي، كان يقال له شيخ الخليـل،               هو برهان الدين أبو إسح     (2)

ولقبه ببغداد تقي الدين، له التصانيف المتقنة في القراءات، والحديث، والأصول، والعربية، والتاريخ، تـوفي سـنة       
 ـ٧٣٢[ ما ذكر الـسيوطي في لـب   ، والجعبري نسبة إلى جعبر، وهي قلعة على الفرات بين بالس والرقة، ك] ه

الدرر الكامنة في   / ابن حجر العسقلاني   ،)٩/٣٩٨(طبقات الشافعية الكُبرى    / السبكي: انظر ،)١/٢٠٦(اللباب  
  ).٦/٩٩(شذرات الذهب / ، العكري)١/٥٥(أعيان المائة الثامنة 

  ).٢/٢٠٦(المنثور / ، الزركشي)١/٤١٣(البرهان في أصول الفقه / الجويني:  انظر(3)
 والنسيان ،الطلاق في الإغلاق والكره والسكران وانون وأمرهما والغلط      صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب       (4)

، رقـم  )١١: (، رقم البـاب " ولكل امرئ ما نوى،الأعمال بالنية" : لقول النبي ؛ والشرك وغيره ،في الطلاق 
يث النفس والخواطر بالقلـب، رقـم       ، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز االله عن حد         )٥٢٦٩: (الحديث

  ).٣٤٧: (، رقم الحديث)٦٠: (الباب



  

 ٢٨٥

   كَامبِ الأحترةَ لم تريعأنَّ الش ةيعررِ الشالمَفَاخ نإنَّ م نم فُوسالن هتا آوم درجعلى م 
تةاكفْسٍ سلِ إلَى نالقَو ةبنِس مدذا عبِه تفَثَب ،ةيلعأو ف ةيلقَو لَالَةرِ د١(غَي(.  

  

٢(          دتأَيإلا إنْ ت ،ظَنو كش كُوتلَالَةَ السدو ،ينقفَاءَ المَقَالِ يتجِإَّن انرنِ،   بِتائيحِ القَـر
وإِذَا تنازعت الشكُوك مع اليقينِ انحسر عن غُبارِ اللَّبسِ بطْش بِالـشكُوك أَرداهـا    

      قْصقد ي ضالمَح كُوتأنَّ الس كا؛ ذَلضا المكلف   أَررِض بِه د    هاؤزهتأو اس طُهخأو س  
 مدوقد يك   أو ع ،هاثراكْت      فْنر؛ فَإذَا صبِهتنم رغَي عامون الس    طْقَهلُ نادعا يإلى م كَانَ  اه 

تحكُّما منا لَا دليلَ عليه، ومن هنا كَان لهذه القاعدة رحم متصلَةٌ بِالقَاعدة الكليـة               
 .)٢(اليقين لا يرفَع بِالشك: الكبرى

  

  :طبيقات القاعدةت: الفرع الثالث
 

١(                 ةـرهمج دنلا ينفذ ع فَهرصفَإِنَّ ت ،ههنلَم يالًا للرائي نفسه وم عبِيا يصخأَى شر نم
نـة  ؛ فقد يكون بكْمه لخوف ونحوه أو مظ       )٣(أَهلِ العلْمِ؛ إذْ لا ينسب لساكت قَولٌ      

 .الاعتقال أو كشف سر لا يريد أن يكشف أو غير ذلك
؛ إذ لم يعد عندها     )٤(إنَّ سكُوت الثَّيبِ عند استئْذَانِها في نِكَاحها لَا يقُوم مقَام إذْنِها           )٢

 .حياء العذراء في خدرها؛ فقد اقتحمت الحياة الزوجية من قبل
 يـستفد  لم  ..وِليها في قَبضِ مهرِهـا    تت عندما استأَذَنها    إنَّ البِكْر الرشيدةَ إذَا سكَ     )٣

الولي الإذْنَ في القَبضِ بِمحضِ سكُوتها؛ لأنه لا يملك ذلـك إلا بِـإِذْن صـرِيحٍ       

                                         
  ).٣/١٠٥(إعلام الموقعين / ابن القيم: انظر (1)
  ).١٥٠(القواعد والضوابط ص / ، محمد عثمان شبير)٢٢٠-٤/٢١٦(المحصول / الرازي:  انظر(2)
تحفـة المحتـاج وحواشـيه    / ، ابن حجـر )٢/١٥(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٣/١٨(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

، حاشـية الجمـل علـى المنـهج        )٢/١٨٢(، حاشية البجيرمـي     )٢٢٥(اية الزين ص    / ، الجاوي )٤/٢٤٧(
)٥/٣٥٦.(  
الأشـباه والنظـائر   / الـسيوطي  ،)٧/٥٥(روضة الطالبين / ، النووي)٩/١٢٩(الحاوي الكبير  / الماوردي: انظر (4)

)١/٢٧٤.(  



  

 ٢٨٦

؛ إذ لم يستثن من الإذن الصريح إلا مباركة الخطبة بالصمت دون غيره مـن              )١(منها
 .تصرفات المتعلقة اال

  
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

إنَّ القَاعدةَ ذَات استثْناءَات كَثيرة، أَوصلَها البلْقينِي إلى عشرِين مـسألَة، أَوردهـا             
عدة، ثُم كَشف أَنها     الذي أفْرده لمستثنيات القَا    )٣("مسألَةُ الساكت " في مصنفه    )٢(السوبيني

         ي أَلْفولا ف ي مائةولا ف ،رينشفي ع رصحنـا إلى          )٤(!لَا تهدا لمَّـا رنعص نسأَح هأَن غَير ،
  :أُصولٍ خمسة، إليكَها موجزةً

 فَقَام  رف شيئًا فَسكَت،   ولكن ع  الساكت الذي لم يصدر منه قَولٌ ولا فعلٌ ولا نِيةٌ،          )١
            ـةثَابا بِمهكُوتكُت؛ فيكون سسفَت يلا الوهنأْذتس؛ كَالبِكْر التي يهولقَب مقَام هكُوتس

، وكَما إذا عرف عيب المَبِيع، أو أدرك أَحد الزوجينِ عيب الآخر،            )٥(أذنت: قَولها
 ررضالمُت كَتسو        هقَول زِلَةنبِم هكُوتذْرٍ؛ فَإِنَّ سرِ عمن غَي هلَيع  :    ثْلُـهمو ،بِـه يتضر

 .سكُوت الشفيعِ عن طَلَبِ الشفْعة بعد علْمه بِالبيعِ والثَّمنِ
٢(            ى نِيون هأَن رلٌ، غَيعلا فلٌ وقَو هنم ردصالذي لم ي تاك؛     السـهطْقلَّ نحةً، حلَّت م

؛ فيسقط قولُه في دعوى تلَفها،       وأقر بذلك  كَالوديعة إِذَا انعقَد قَلْبه علَى الخيانة فيها      
تنِي تكَانوهلقَو ةثَاببِم ه :تناخهباحص . 

                                         
  ).٢/٢٠٨(لمنثور ا/ الزركشي: انظر (1)
هو القاضي برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم السوبيني الحموي، ثم الطرابلسي، الشافعي، ولد في سـوبين          (2)

من قرى حماة، وقدم القاهرة ولازم الحافظ ابن حجر، وولي قضاء مكة، ومن بعدها قضاء حلب، ثم طـرابلس،                   
شرح فرائض المنهاج، والإاج في لغـات المنـهاج،         : ن تصانيفه وكان كثير التلاوة والتهجد، م    : قال السخاوي 

 ـ٨٥٨[وشرح الرحبية، توفي بدمشق سنة       الـضوء اللامـع   / الـسخاوي : انظـر . ، وكانت جنازته حافلة] ه
نظـم العقيـان في     / ، السيوطي )١/٧٠(معجم المؤلفين   / ، عمر كحالة  )١/٥٦(الأعلام  / ، الزركشي )١/١٠٠(

  ).١٧-١٥(مقدمته لمسألة الساكت ص / أحمد الصياصنة، )٢٣(أعيان الأعيان ص 
  ).٥٢-٤٩(مسألة الساكت ص / السوبيني: انظر (3)
  .، وقد ذكر هذا وهو يرد على من اعترض على مسألة الساكت)١١٢(مسألة الساكت ص / السوبيني: انظر (4)
روضـة  / النووي:  انظر ا في ذلك  ا إذن  من مهر المثل لم يكن سكو      إذا استأذن الولي البكر في أن يزوجها بأقلَّ        و (5)

  ).٧/٥٣(الطالبين 



  

 ٢٨٧

لكنه فَعلَ فعلًا قَام مقام قَوله؛ كَالحَالِ       الساكت الذي لم يصدر منه قَولٌ، ولا نِيةٌ، و         )٣
قه أن يأكل منه إذا اعتقـد        وضع في بيته طعاما ما جاز لصدي       ن م في الضيافَة؛ فإنَّ  

 .رضاه؛ إذ ليس عليهم جناح أن يأكلوا جميعا أو أشتاتا
ءً عليه؛ كما لَو خالَعت المـرأةُ       الساكت الذي صدر قَولٌ عنه، فَنسِب إليه آخر بِنا         )٤

         خ حنٍ من المَالِ؛ صيعرٍ ما دون اتفاقٍ على قَدهجولْزا     علُها، فَقَوهثْلم رها مهلَزِمها، و
وجوب التزام دفع مهـر المثـل،        نسب إليها قَولًا آخر، وهو       -وهو طَلَب الخلع  -

 .كاحاليتمكن من الإتيان بمثلها ن
الساكت الذي لم يصدر قَولٌ عنه، ولَكن صدر فعلٌ مقْترِنٌ بِالنية، فَقَام مقَام نطْقه؛               )٥

ةابتكَك نلَكةٌ، واينا كهقِ؛ فَإِناطالنتابتوبةٌ كحصم قائمةٌه هتبِنِي ١( نطقه مقام(. 
  

 

 .السكُوت الجَالب لمنفعة؛ كَسكُوت المَوقُوف علَيه، والمُتصدقِ علَيه، وما أَشبه ذَلك )١
٢(         تيين، وداقعالمُت نيب ابِقلٌ سامعا تيهف وافَرتالتي ي لِ،    الحَالاتامعذَا التبِه ابجلُ الإيص

ةبضِ،    كَالهرِنْ بِالقَبقْتالتي لم ت            ضنَ القَـبـرواقت ،قْدالع دعب وبها المَوهضفإذا ما قَب 
 . اعتبِر سكُوته إِذْنا بِالقَبضِ..بِسكُوت الواهبِ

 عند استئذان وكيلها لَها بِزواجِها؛ فَإِنـه        ؛ كَسكُوت البِكْرِ   تعده الأعراف رِضى   ما )٣
 .قَبولٌ

٤(               ـعيالب راشبي يرغالص هيولى مري نيح يلالو كُوتا؛ كَسالَةُ رِضدالع هدعا تكَذَا مو
هتا لمضرفْع؛ دهتارجت ةحذَانٌ بِصإِي هاءَ؛ فَإنرالشوهفَاترصا تطَلْنا لَو أَبيم٢( ف( . 

                                         
، ثم فصلها بأمثلتها ص     )٥٥-٥٤(ذكر الأصول ملخصة ص     ). ٥٥-٥٤(مسألة الساكت ص    / السوبيني: انظر (1)

)١٠٧-٦٠.(  
  ).٢٧٠-١٠/٢٦٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)



  

 ٢٨٨

  المطلب الثاني عشر
ابِـــــــعت ابِــــــع١(الت(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

         رِهيغي لفو المُقْته ةوياجِمِ اللُّغي المَعف ابع٢(إنَّ الت(     واءِ فَهالفُقَه ةي لُغا فأَم ،    دجوا لا يم 
مستقلًا بِنفْسِه؛ كَأن يكُونَ جزءًا من الشيءِ الذي يمسه الضر بِتبعيـضه؛ كَالعـضوِ مـن                
الحَيوان، أو كَالجُزءِ منه؛ كَالجَنِينِ في بطْنِ أُمه، أو يكُونَ وصفًا له؛ كَالشجرِ النابِـت فـي                 

،ةبرفالأرض تتصف بالنبات فيها، التةكَبفْلِ من المَراحِ القفْت؛ كَمهاتورر٣( أو من ض(.  
وهذه التبعيةُ إِما أن تكُونَ حسيةً؛ كَما في الأمثلَة الآنِفَة، وإما أن تكُونَ حكْميـةً؛                 

ودالجُنامِ، وللإم ينومالمَأْم ةيعبكَّامِكَت٤( للح(.  
ةدى القَاعنعمو:  

 التابِع لشيءٍ في وجوده تابِع له في حكْمه، سواء بسواء لا يخالفُه، ولا ينقلـب                أنَّ
 والفناءِ داخلَةٌ فـي     إِنَّ توابِعه؛ كَالمَرافقِ  التابع متبوعا؛ كما لو ابتاع شخص من آخر بيتا؛ فَ         

يلكم        ى، وإن لم يرتالمُش تيالب ةيلْكما لعبرِي؛ تتالمُش ةنا؛ إِ       صرِيحـصعلى ذلك في العقد ت ذ 
، ومع ذلك؛ فإنَّ التنصيص على التوابع مريح جدا ويـدرأ           )٥(التابِع لَا يحملُ وجودا مستقلًا    

  .من الخصام

                                         
، )٦٠(ضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الـصولتية ص     إي/ ، اللحجي )١/٢٢٣(الأشباه والنظائر   / السيوطي (1)

  ).١١(المنهاج في القواعد الفقهية ص / رياض الخليفي. د
  ).١/٨١(المعجم الوسيط ص / إبراهيم مصطفى، وآخرين:  انظر(2)
، )١٠٢٣-٢/١٠٢٢(المدخل الفقهـي    / ، مصطفى الزرقا  )٢٥٣(شرح القواعد الفقهية ص     / أحمد الزرقا :  انظر (3)

  ).٤٣٧-١١/٤٣٦(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٠٠(القواعد الكلية ص / مد عثمان شبيرمح
  ).١١/٤٣٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(4)
، معلمـة زايـد   )٢٥٣(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)٣٠١(القواعد الكلية ص / محمد عثمان شبير :  انظر (5)

  ).٤٠١(القواعد الفقهية ص / علي الندوي. ، د)١١/٤٣٧(للقواعد الفقهية 



  

 ٢٨٩

، )١( تبعيةَ الشيءِ لغيرِه ترجِع إلَى جملَة مـن الأَسـبابِ  إِذَا عرفْت هذَا فَاعلَم أنَّ 
  :إليك ألمَعها بِعون الوهابِ

١( نِ ملَينِ الأَويص؛ كَالنةيعروصِ الشصبِالن ةيعبالت وتالآتيةثُب ةدالقَاع هذه لَّةأَد ن.  
مثَلًا؛ فَإِنَّ العرب تطْلقُها، وتقْصد بِها جملَةَ بدن        " النفْسِ"يةُ؛ كَكَلمة   اللُّغةُ العربِ  )٢

 .صاحبِها؛ لأنَّ أعضاءَ البدن تابِعةٌ لَها
٣(      قْـدـي العف ـابِعت اعذْيا علَى أنَّ المندنع اسالن فارعا تةُ؛ كَمالجَارِي افرالأَع 

               ودرمِ وـدبِع دقَيغير أنَّ هذا م ،ثْلُهيرِ معالب امجلو ،هلَيع صنإن لَم يو ،ةكَبرللم
نص يثْبِت للتابِعِ حكْما يخالف حكْم متبوعه؛ كَحديث مسلمٍ عن ابنِ عبـاسٍ             

؛ فَإِنه قَاضٍ بِطَهارة جِلْـد      )٢("اب فَقَد طَهر  إِذَا دبِغَ الإِه  : " قال  أنَّ النبِي    م
             رطْها لا تهنِ أَنيي حا، فا لَهابِعإنْ كَانَ تو ،هاغَتبد ربع ةتـا    المَينِهكَو عم بِذلك

، ولهذا من أدلة حرمة شعر الميتة وعظمهـا إطـلاق           )٣( لوجود النص   لَه متبوعةً
 .النص

  

يو            اضعـتا اسمآنِفًا، وإن تا المُثْبهصةَ بِندورِد القَاعلَم ي يلملَى أنَّ الرع بيهنالت نسح
عن ذَلك بِإثْبات قَواعدها المُتفَرعة عنها؛ فَلَما أراد أن يبـين أن التـابِع لا يتقَـدم علَـى                   

هوعبت٤(م( َأو ،  هقُوطقُطُ بِسسي هن)ـلِ      )٥ونَ الاسـتدلالِ بِأَصةً دراشبم عليه ص؛ ن  ،ةـدالقَاع
  .وسيأتي ذكر القواعد المتفرعة في فروع التطبيقات إن شاء االله تعالى

  
  
  
  
  
 

                                         
  ).١١/٤٤٢(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٠٣-٣٠٢(القواعد الكلية ص / محمد عثمان شبير:  انظر(1)
  ).٨٣٨: (، رقم الحديث)٢٧: (صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم الباب (2)
  ).٤٤٣-١١/٤٤٢(هية معلمة زايد للقواعد الفق: انظر (3)
  ).٤/٤٤(، )٢/٩٣(، )١/١٨٦(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)
  ).٦/٦٥( اية المحتاج/ الرملي:  انظر(5)



  

 ٢٩٠

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١( رأَخ        ةايرِو ني مائسنِ إلا الننالس ابحأص ج   اللَّه دبنِ عابِرِ بج  َّولَ أنسر    اللَّـه 
َقَال : "هنِينِ ذَكَاةُ أُم١("ذَكَاةُ الْج(.  

 

 ءٌ من أَجزائها كَيدها وكَبدها    نه جز صرح الحَديثُ بِأَنَّ تذْكيةَ الأُم تذْكيةٌ لجنِينِها؛ لأَ       
ورأْسها، ومعلوم أن أجزاءَ المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة بذاا، ولهذا إذا ذكيـت الأم                

أتت         عندك بذلك أنه تابع، وأمه       الذكاة على جميع أجزائها، والتي من جملتها الجنين، فاستقر 
  .)٢( بذكاا عن ذكاتهىاكتفمتبوع، وللتابع حكم متبوعه، ولهذا 

  

٢(    انخيالش جرةَأَخريرأَبِي ه نع  بِيالن نع َقَال هأَن : "  متـؤيل املَ الْإِمعا جمإِن
بِه،   هلَيفُوا علتخوا   ؛ فَلَا تكَعفَار كَعإِذَا قَالَ  ، فَإِذَا رو :        هـدمح ـنمل اللَّـه عمس 

 وإِذَا صلَّى جالسا فَصلُّوا جلُوسا      ، وإِذَا سجد فَاسجدوا   ، ربنا لَك الْحمد   :فَقُولُوا
  .)٣("أَجمعونَ

 

  الحَديث ساطعةُ الإِبانة؛ فَإِنَّ المَأْموم تبع للإمامِ في صلاته، ولهذَا وجـب            إنَّ دلالَةَ   
، ولهـذا   )٤( في نص الحَديث   المبثوثعلَيه أنْ يتابِعه في أعمالِ الصلاة الظَّاهرة وفْق التفْصيلِ          

                                         
، )٢٨٢٧: (، رقـم الحـديث  )١٨: (سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين ، رقم الباب           (1)

: ، رقم الحديث  )١٠: (ما جاء في ذكاة الجنين، رقم الباب      ، باب   سنن الترمذي، كتاب الصيد عن رسول االله        
: ، رقـم الحـديث    )١٥: (، سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، رقم البـاب             )١٤٧٦(
  .صحيح: ، وقال الألباني)٣١٩٩(
  ).٨/١٩(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود / ابن القيم: انظر (2)
، )٧٢٢: (، رقم الحديث  )٧٤: ( الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم الباب         صحيح البخاري، كتاب   (3)

  ).٩٥٧: (، رقم الحديث)١٩: (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم الباب
/ ، النووي )٤/١٥٨(مشكاة المصابيح مع شرحه مرقاة المفاتيح       / ، التبريزي )٥/٢٢٩(عمدة القاري   / العيني: انظر (4)

  ).١١/٤٤٦(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤/١٣٤(شرح صحيح مسلم 



  

 ٢٩١

نص الفقهاء على الحالات المستثناة التي يعذر المأموم فيها بالتخلف لقراءة سـورة الفاتحـة،         
  .)١(وعددها إحدى عشرة حالة؛ لأا خارجةٌ عن الأصل

  

إنَّ العقْلَ شاهد عدلٍ على أن المَتبوع أصلُ التابِعِ، فَينبغي ألَّا يخالفَه في شيءٍ، أَلَـا                 )٣
 .)٢(ترى أنَّ المَتبوع حيثُ وجِد رأَينا التابِع حاضرا، وحيثُ عدم ألْفَينا التابِع غَائبا

  

  :لقاعدةتطبيقات ا: الفرع الثالث
               جرأَد ـهنلَكا، وهـصةَ بِندالقَاع رِدوي لَم يلمينِ الرالد سمآنِفًا إلَى أنَّ ش ترأَش

   ةئيزج داعقَو ةثَابا بِمنه طْبِيقَاتذَا فَالتلَى هعا، وهنع ةعفَرالمُت داعالقَو تحةَ تالفقهي وعالفُر ،
إليو ،ةا الفقهيهوعبِفُر ةدكُلَّ قَاع بِعأُتانينذَا البهل دقَواع تي سف انالمَن ونانَ بِعيالب ك:  

  

  :)٣(هوعبتى ملَ عمدقَت لا يعابِالت: القَاعدةُ الأُولَى
 

ط الجَمعِ بين الصلاتينِ البداءَةُ بِالصلاة الأُولَى؛ لأنها صاحبةُ         أَفَاد الرملي أنَّ من شرو     )١
هوعبتلَى مع مقَدتلا ي ابِعالتا، ولَه عبى ترالأُخو ،قْت٤(الو(. 

٢(           ـفقي المَوف هلَيع همقَدامِ؛ كَتلَى الإِموم عالمَأم مقَدت حصامِ    لا يـرالإح كْـبيرةتو  
هوعبتلَى مع مقَدتلا ي ابِعالتو ،لَه ابِعت هلام؛ لأن٥(والس(. 

 

  :)٦(هوعبتن م علُصفْ لا يعابِالت: القَاعدةُ الثَّانِيةُ
o           َطُولنِ بألَّا ييلاتالص نيلاءُ بقْديمِ الوعِ التمي جطُ فرتشا يمهنيلُ ب؛ لأنَّ   عرفًـا  الفَص

الجَمع يجعلُهما كَصلاة واحدة، فَوجبت المُوالاةُ كَركَعات الصلاة؛ لأنهـا تابِعـةٌ،            

                                         
  ).٣٨٥-٣٨٤(غاية المنى شرح سفينة النجا ص : انظر سردها عند الدوعني في كتابه (1)
  ).١١/٤٤٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ).١/٢٧٢(مغني المحتاج / ربيني، الش)٤/٤٤(، )٢/٩٣(، )١/١٨٦(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
  ).٢/٩٣(اية المحتاج / الرملي : انظر(4)
  ).١/٢٤٥(مغني المحتاج / ، الشربيني)٤/٢٩٩(اموع / النووي: انظر (5)
  ).١٣٩(كفاية الأخيار ص / ، الحصني)١/٢٧٣(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٩٤(اية المحتاج / الرملي:  انظر(6)



  

 ٢٩٢

      رِكَتذَا تهلو ،هوعبتن ملُ عفْصلا ي ابِعالتو ـا   الـسننمهنيب ـباتووجعلـت   الر 
 .)١(بعدهما

  

  :)٢(هوعبت موطقُس بِطُقُس يعابِالت: قَاعدةُ الثَّالثَةُال
 

إنَّ من فَاته الوقُوف بِعرفَةَ علَيه أنْ يتحلَّلَ بِأفْعالِ العمرة، دونَ أنْ يبِيـت بِمنـى أو      )١
    الرو ا؛ لأنَّ المَبِيتهاترمج يمرقُطُ         يـسي ـابِعالتقَطَ، والذي س قُوفلول انابِعت يم

هوعبتم قُوط٣(بِس(. 
 الثَّـانِي وكيـلَ     يصير فَعلَى الأَصح    ..له بِتوكيلِ غَيرِه ففَعل   إِنَّ المُوكِّلَ لَو أَذنَ لوكي     )٢

ه عزلَه؛ إذ من ملَك عزلَ الأصلِ فَإِنه يملك         الوكيلِ؛ لأنَّ هذا مقْتضى إِذْنِه، ثُم إِنَّ لَ       
هوعبتم قُوطقُطُ بِسس؛ فَيلَه ابِعت هلأنلَى، وبِطريقِ الأو هعلَ فَرز٤(ع(. 

 

  :)٥(ى الأولَريقِطَ بِعابِ الت أجزألُ الأصأزإذا أج: القَاعدةُ الرابِعةُ
o   رظُه حص نن لا    ممم ه  بِي؛ كَالصهلَيةَ ععمرِ جافالمُسو  أَةالمَرو ..     ـهمعتت جـحص 

   ـهملْزلا ت ن؛ فَمهن تلزممل حصَا ت؛ لأوِهحنو وننالمَج لافلْمِ، بِخلِ العاعِ أَهمبِإج
     نملُ، وهو الأص هتلَزِم نأولى بالصحة؛ لأنَّ م أَتز؛ فَإذَا أجلَه ابِعت هصـلاة   لا تلزم

 .)٥( أجزأَت التابِع بِطَرِيقِ الأَولَى..الأصلُ وهي الظهر
  

  :)٦(هرِيي غَ  فرفَتغا لا ي معِابِي الت فرفَتغي: القَاعدةُ الخَامسةُ
 

                                         
  ).١٣٩(ص   كفاية الأخيار/الحصني:  انظر(1)
  ).٦/٦٥( اية المحتاج/ الرملي:  انظر(2)
، )٨/٢٨٥(اموع  / ، النووي )٥٢-٨/٥١(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٤/٦٠٧(الحاوي الكبير   / الماوردي: انظر (3)

  ).١/٢٢٤(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/٢٣٥(المنثور / الزركشي
، حاشـية   )٣/٥٩(، حاشية البجيرمي    )٢٢/٩٧(تحفة المحتاج   / ، ابن حجر  )٣/٣٩٩(ج  اية المحتا / الرملي:  انظر (4)

  ).٦/٦٩١(الجمل على المنهج 
  ).١/٣٧٨(، حاشية البجيرمي )٢/١٠٣(اية المحتاج / الرملي:  انظر(5)
  ).٥/٥١(، )٤/٢٧١(، )٢/٢١٦(اية المحتاج / الرملي:  انظر(6)



  

 ٢٩٣

١(     ضعِ الأخرالز عيب حصلا ي             ـازضِ جالأر ـعم هاعإنْ ب هأن رغَي ،هقَطْع طررِ إلا بِش
رِهي غَيف فَرتغا لا يم هيف فَرتغي ابِع؛ لأنَّ التةيعببِيلِ الت١(بِس(. 

٢(              هتبون نيرِ مغل بذْهأن ي لَه زج؛ لَم يةجون زم االلهُ أكْثَر اهن آتإلا     م ما، اللـههدنع 
            لافخ هكَنا، لهدنع طْوِيلُ المُكْثا تهينح لُّ لَهحيا، وهضرم اددتا؛ كَاشم ةوررضل

ما لا  ؛ فَيغتفَر فيه     لمرضها الأولَى، أما من قَالَ بِالحُرمة فَنرد عليه بِأَنَّ مكْثَه وقَع تابِعا          
  رِهي غَيف فَرتغفي العافيـة  ، ولا تملك الضرائر أن تمنعه من القيام عليها، حتى تعود )٢(ي
 .سيرا الأولى

 
  :)٣(وقِطُي المن فرفَتا لا يغي منِمي الض فرفَتغي: القَاعدةُ السادسةُ

 

١( عِ الضيي البف فَرتغلِّيقتعِ المُسيي البف كذَل فَرتغلا يولُ، والقَبو اُبجالإي نِيم)٤(. 
 ؛إنَّ النسب لا يثْبت بِشهادة النسوة، غَير أَنهن لو شهِدنَ بِالوِلادة علَـى الفـراشِ               )٢

ةيعبا بِطَريقِ التهدنع تثْب٥(فَي(. 
 

 

o      عرزتل هضأَر قَفن أَوا    نخلًاممكَر سرغتل راظا النهرـى     ..، فَآجتم ـهلَيع احنفَلا ج 
تفَر  إنَّ تنصيص الواقف متضمن ألَّا يزرع غَيره، وأَنه يغ         :ظَهرت المَصلَحةُ، ولا يقَال   

                                         
كفايـة الأخيـار ص   / ، الحـصني )٢/٨٩(مغني المحتـاج  / ، الشربيني)٣/٥٥٨(روضة الطالبين / النووي:  انظر (1)

)٢٤٧.(  
  ).٦/٣٨٤(مغني المحتاج / ، الشربيني)٥١، ٥/٤٨(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)
يغتفر في الضمني ما لا يغتفـر في غـيره     :  تعبيرات الرملي عنها قوله    ومن،  )٤/١٥٢(اية المحتاج   / الرملي: انظر (3)

الشيء يغتفر فيه   : ، وقوله )٥/٢١٤) (٥٠٩-٤/٥٠٨(يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل         : ، وقوله )٣/١٥(
  ).٣/٢٥٩(ما جاز تبعا لا يجوز قصدا : ، وقوله)٢/٤٣٣(ضمنا ما لا يغتفر قصدا 

لمطالـب  أسـنى ا  / ، زكريا الأنـصاري   )٩/١٧١(اموع  / النووي ،)٨/١٠٥(الشرح الكبير   / الرافعي : انظر (4)
  ).٢/٤(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/١٧٢(
/ ، الشربيني )٦/٢٧٨(اموع  / النووي ،)٣/٤٨٣(البيان  / العمراني ،)١٦-٤/١٥(اية المطلب   / الجويني : انظر (5)

  ).١/٢٢٩(الأشباه والنظائر / السيوطي ،)١/٤٢١(مغني المحتاج 



  

 ٢٩٤

الحاجة أو  الضمنِي ما لا يغتفَر في المَنطُوقِ؛ ذلك أَننا اغتفَرنا المَنطُوق تلْبِيةً لنِداءِ              في
 .)١( وثَوابِهوقفهالضرورة الداعية إلَى مخالَفَة شرطه؛ لأنه لا يقْصد تعطيلَ 

                                         
  ).١٢/١٢٣(شرح البهجة الوردية / نصاري، زكريا الأ)٤/١٥٢(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)



  

 ٢٩٥

  المطلب الثالث عشر
البَــدــهلدبم كْــمطَــى حع١(لُ ي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

خـرج مـراده   ، ولا ي  )٢(إنَّ البدلَ في اللِّسان العربِي هو جعلُ الشيءِ خلفًا لآخـر            
يلاحطابِالاصوالت دأَح ه؛ فَإِنوِياللُّغ هفَاد٣(عِ عن م(.  

  ةدى القَاعنعمو:  
 فَإِنَّ البدلَ يقُوم مقَام أَصله المُبدلِ       ..يعة المُطَهرة  الشيءَ إِذَا وضع لَه بدلٌ في الشرِ       أنَّ  

        يلما قَالَ الرنه نمو ،ةرالمُقَر هكَامفَاءِ بِأحي الوف هنلَ   : مدإنَّ الب   ثْلُهم اجِباجِبِ ونِ الو٤(ع( ،
 أو الحُرمة؛ إذ  إن كَانَ بِالندبِ أو الإباحة أوِ الكَراهةوكَذَا ينسج علَى قَوله في حكْمِ الأصلِ  

            ي حف هعبتلِ أن يدللب ازفَج ،وعبتلٌ مأَص هنلُ مدالمُبو ،ابِعت علُ فَردالب     ـهنءٌ مزج ه؛ لأنهكْم
لَه اددتام٥(و(.  

       فَقْـد ـدنوبِ التيممِ عجوبِ؛ كَوجا على الوإم هلدبم كْمطَى حعلَ يدلَم أنَّ الباعو
 القَرضِ، وثَمنِ   المَاءِ، وإما على الجَوازِ؛ كَما في الانتقالِ من الواجِبِ إلى بدله في المَهرِ ودينِ             

     م نيع هدي يت فن كَان؛ فَملَفَاتلِ المُتدبو اتـا المَبِيعهدر ذَّرعتونةٌ، وما ..ضلَهـدب د٦( ر(.
    

                                         
تحفـة المحتـاج   / ، ابن حجر)٤/١٠٥(شرح البهجة الوردية / ، زكريا الأنصاري)١/٤١٧(اية المحتاج   /  الرملي (1)

  ).١/٣٧٠(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٢/٤١(وحواشيه 
  ).١/٤٤ (، إبراهيم مصطفى، وآخرين)١١١(مفردات ألفاظ القرآن ص / الأصفهاني:  انظر(2)
  ).٢٣١(الكليات ص / الكفوي: انظر (3)
  ).١/٣٩٠(اية المحتاج / الرملي : انظر(4)
-١٢/١٣٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية      )٣٣٣(القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني ص        / الإدريسي: انظر (5)

١٤٠.(  
، )٣١٥-٦/٣١٤(الموسوعة الفقهيـة    / ية، وزارة الأوقاف الكويت   )٣١/٢٥٢(مجموع الفتاوى   / ابن تيمية :  انظر (6)

  ).١٤١-١٢/١٤٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية 



  

 ٢٩٦

       الب الاتح هقْسِيما بِتعنص نسالذي أَح يوطيامِ السلإمةَ لالمَثُوبو رلَ االلهُ الأجزأَجلِ ود
  :، وهيمع مبدله إلَى أَربعة أَقْسامٍ

يتعين الابتداءُ بِالمُبدلِ منه، وهذه السمةُ الغالبةُ؛ كَالتيممِ مع الوضوءِ؛ فَإِنه بدلٌ عـن      )١
ذُّرِهعت دنبِالمَاءِ ع ةارالطَّه. 

 .رِه الظُّنِ علٌدبهي :  قُلْناإن؛ كَالجُمعة يتعين الابتداءُ بِالبدلِ )٢
يجمع بين البدلِ والمُبدلِ منه؛ كَما لَو كَانَ المُتوضئُ جرِيحا، أو لَم يجِد من المَاءِ ما                 )٣

عإذَا ت هلدبِب متيو ،لَه رسيا تلَ مالأص راشب؛ فَيهيكْفيهلَيع رس. 
٤(          هفَّيحِ خسم نيب رِ المُكَلَّفيخ؛ كَتهنلِ مدالمُبلِ ودالب نيب ريختي  ،هيملِ قَدغَسفَـإِنَّ    و 

لَه يارِهتاخ دنلِ عسنِ الغلٌ عدب ح١(المَس(. 
  

      ةَ مدالقَاع هذلَى أنَّ هع بيهنالت نسحيو     ةتالفَائ ةالكُلِّي ةدالقَاع في كَنةٌ فجرد:"  ابِعالت
ابِعت"                 قُـوملَ يدونَ أنَّ البذْكُري هةَ وغيرتيمي ابن ا لمَّا ألفيتها عن أُملَهفَص تي آثَرأن رغَي ،

لى عدمِ اشتراط الشبه بينهما من كُـلِّ  مقَام المبدلِ منه في حكْمه دون وصفه؛ تنبيها منهم ع    
 وجه، كَالمَسحِ علَى الخُفَّينِ؛ فَإِنه بدلٌ عن غَسلِ القَدمينِ، لكنه أَخذَ حكْمه دونَ وصفه؛ إذْ              

  .)٢(لا يجِب فيه الاستيعاب مع وجوبِه في الرجلينِ
لى ذَلك أنَّ البدلَ لا يظْهر إلا عند غيابِ المُبدلِ منـه فـي غَالـبِ                وإِذَا ضممت إ  

 هوعبتم ودجابِعِ بِوالت ودجبِطُ وترا يمنيب ،هالاتـن  زادت وجاهةُ ..)٣(حع ةدلِ هذه القَاعفَص 
ةتا الفَائهأُم.  

    ظَرِيالن حرالش متأَخـن             وع قَّةإلى أهميتها في دفـعِ المَـش ةاربِالإِش ةدالقَاع هذهل 
وغَير مستكْثَرٍ فـي واجِبـات      : صاحبِها، وهذا ما عناه ابن تيميةَ وتلْميذُه ابن القَيمِ بِالقَولِ         

 كَمـا فـي     ؛ة بِفعلِ ما يشبِهه من بعضِ الْوجوه      الشرِيعة أَنْ يخفِّف اللَّه الشيءَ عند الْمشقَّ      
  .، من مثل التيمم والمسح على الخفين والجبيرة)٤(الْإِبدالِ وغَيرِها

                                         
  ).٤٩٩-٢/٤٩٨(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (1)
  ).١٢/١٤٠(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢١/١٢٥(مجموع الفتاوى / ابن تيمية:  انظر(2)
  ).١١/٤٤٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
  ).٣/٢١١(إعلام الموقعين / ، ابن القيم)٢٣٤(ص إقامة الدليل على إبطال التحليل / ابن تيمية:  انظر(4)



  

 ٢٩٧

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

ى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد منكُم مـن الْغـائط أَو           وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَ    {: قال تعالى  )١
         كُمـوهجوا بِوحـسـا فَامبا طَييدـعوا صممياءً فَتوا مجِدت اءَ فَلَمسالن متسلَام

يكُمدأَي٤٣: النساء [}و[. 
 

لغموضِ؛ فَقَد جعلَ االلهُ تعالَى فيها التيمم بدلًا عنِ          الآية خليةٌ عن ظُلُمات ا     إنَّ دلالَةَ 
  . وإنْ خالَفَه في وصفهيقُوم مقَامه في حكْمهالوضوءِ، فَ

  

٢(      يثدح نم انخيالش جرنِ أَخابِر بج    اللَّه دبقَالَ م ع:  بِـيالن تعمس   يقـول: 
  .)١("للَّه الْيهود لَما حرم اللَّه علَيهِم شحومها جملُوه ثُم باعوه فَأَكَلُوهاقَاتلَ ا"

 

 احتيالًا علَى الانتفاعِ بِه علَى ؛ أَذَابوهشحوم البقر والغنمإنَّ اليهود لمَّا حرم االلهُ علَيهِم       
؛  في الظَّاهرِ إنهم انتفَعوا بِه، ثُم بِثَمنِه، غَير أنَّ االلهَ لَعنهم علَى لسان رسوله                وجه لا يقَالُ  

نظَرا إلى أنَّ مقْصود التحرِيمِ لا يختلف بين أن يكُونَ الشحم جامدا أو مائعا، كَما أنَّ بدلَ                 
  م قُومءِ ييالش  هدسم دسيو هإلا .. ، والثمن المأكول وإن لم يكن هو أكل الأصل بعينه         )٢(قَام

  .أنَّ التحصل عليه كان عبر الأصل، فحرم الثمن من جهة تحريم الأصل
  
  
  
  
  
  

                                         
وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ والْغنمِ          {: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله       (1)

  مهومحش هِملَيا عنمركتاب المساقاة ، بـاب      )٤٦٣٣: (، رقم الحديث  )٦: (، رقم الباب  ]١٤٦: الأنعام [}اح ،
  ).٤١٣٢: (، رقم الحديث)١٣: (تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام، رقم الباب

  .)٣/١١٢(إعلام الموقعين / ابن القيم:  انظر(2)



  

 ٢٩٨

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

وت لفَاتحة في صلاته، وتلا بدلًا عنهـا آيـات آَ    أَبانَ الرملي أنَّ العاجِز عن تلاوة ا       )١
 والفاتحة لا   ،)١(لأَنَّ الْبدلَ يعطَى حكْم مبدله     أَنه لا يسن لَه سجود التلاوة؛        ..سجدةً

لًا عن الفاتحة؛ فَيشرع     ونسجا علَى ذَلك لَو أَراد قراءَةَ ذكْرٍ أو دعاءٍ بد          سجدة فيها، 
الْمقْصود إبعاد الشيطَان   ، ولأن   لأَنَّ الْبدلَ يعطَى حكْم مبدله    لَه التعوذُ علَى المُعتمد؛     

هتادبع ن٢(ع(. 
٢(   يمالر هفَات نفي الحج،  م         وتل يمٍ، فَهومٍ أو صد نم لُهدب هلَزِمو     انيلَى الإتع لُّلُهحت قَّف

إن : ، والقول الثالث  بِبدله؟ فيه ثَلاثَةُ أَوجه أَصحها نعم؛ لأنَّ البدلَ ينزلُ منزِلَةَ المُبدلِ          
 .)٣(افتدى بالدم توقف تحلله عليه، وإن افتدى بالصوم لم يتوقف؛ لطول زمانه

٣(    ةٌ فارِيكَاةَ جإنَّ الز          قَـامةٌ مما قَائها؛ لأنبكَذَلك الرا، وهوطربِش ةيقرالو لاتمي الع
الذَّهبِ والفضة عند التعاملِ بِها، وآخذَةٌ أَحكَامهما في سـائرِ الالتزامـات الـتي              

 .وم، وعلى هذا عمل الناس الي)٤(تفْرِضها الشرِيعةُ فيهِما
  

                                         
  ).٤/١٠٥(شرح البهجة الوردية / ، زكريا الأنصاري)١/٤١٧(اية المحتاج / الرملي : انظر(1)
  ).٤/٣٥٤(حاشية البجيرمي على الخطيب :  انظر(2)
  ).٤/١٢٤(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر ،)٧/٣٨٣(الشرح الكبير / الرافعي:  انظر(3)
: ، فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الـشيخ، فتـوى رقـم            )١٢/١٤٥(معلمة زايد للقواعد الفقهية     :  انظر (4)

)٧/١٤٨(، )١٦٥٦.(  



  

 ٢٩٩

  المطلب الرابع عشر
  )١(لا يجمع بين البدلِ والمبدلِ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

مضى القَولُ منشورا في مطْلَعِ القَاعدة الفَائتة أنَّ البدلَ هو ما وضعه الشارِع خلَفًـا          
   الع دنةً عاصخ ،هلـلٍّ              لأصحا في معرلُ شدالب عمتجأن ي حصلا ي هأن رِكدذا تو ،هنزِ عج

ه، بطلت عبادت ا  متحد مع مبدله؛ كَالتيممِ لا يصار إلَيه إلا عند العجزِ عن مباشرة المَاءِ، وإلَّ             
كُلِّه عند القُدرة علَيه، أَما إِذَا وجد بعضه فَهو كَعدمه؛ فينتقـل            ولهذَا يأتي المُكَلَّف بِالأصلِ     

    يب عمجلا يو ،هلد؛   إلى بهلدبم ضعبلِ ودالب ر؛ إِ       نا بِالآخمهدلُ أحيكْملُّ تحبل لا ي ذ  عالجَم 
  .)٢(بينهما مرتفع في الأصولِ

        يالـسيوط ةـازمـن إِج الآنِفَة ةدي القَاعف لَفا سم ةدالقَاع لَى هذهع شوشلا يو
                 ،ـهتفَايك دسماءِ الوضوء ما ي نم جِدا لو لم ي؛ كَمهنلِ مدالمُبلِ ودالب نيعِ ببِالجَم كَلَّفللم

   توي ،الُهماستع هلَيع جِبفي            فَي س؛ فَلَيلُهدب هابِ لأنربِالت ولَةسرِ المَغقَّى من الأعضاءِ غَيبما ت م
  :هذا جمع بينهما لمن تأَملَه، وإليك البيانَ والتجليةَ

          فَهدهتاءُ التي اسضالأع يت هسا المَاءُ لَيفَهدهتاءَ التي اسضإنَّ الأَعممي٣(ا الت(  ـتفَثَب ،
، فيهـا  فَلَم يجرِ التيمم   المَغسولَة دونَ غَيرِها،   بِذَلك أنَّ التيمم بدلٌ عن المَاءِ في الأعضاءِ غَيرِ        

      ةـدـنِ القَاعا عارِجا خعت فَرسأَلَةَ لَيالمَس هذأنَّ ه ةانالإب هذـلَ  فيستقر عندك بِهيوإن خ ،
كا ذَلند؛لأَحةداحوءٍ وضو ةادبي عابٍ فرتاءٍ وم اكرتمن اش ها عاينم٤( ل(.  

    
  

                                         
/ ، الرافعـي  )١/٤٠٣(الوسيط  / ، الغزالي )١٢/٧١٠(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )١/١٦٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

؛ روضـة الطـالبين     )١/٥٠٧(، امـوع    )١/١٤١(تحرير ألفاظ التنبيـه     / ، النووي )٢/٢٨٣(الشرح الكبير   
  ).١/٢٥٩(المنثور / شي، الزرك)١/٧٥(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)١/١٢٩(
  ).١٥٩-١٢/١٥٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٧/٥١٧(الحاوي الكبير / الماوردي:  انظر(2)

  ).١/٥١٣( الكبير ي الحاو/يالماورد، )١/٢٦٨(اموع / النووي: انظر(3) 
  ).٤٩٩-٢/٤٩٨(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(4)



  

 ٣٠٠

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
o            دالب ودجافَي ونا تلِ، فَلَمدالمُب دسم دسيلَ؛ لدالب تعرةَ شعيدةَ البعرِيإنَّ الش   ـعلِ م

هلأص ودجا..ومهنيب ع١( امتنع الجَم(. 
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

  الصيام واجِبه؛ لأننا   يؤول في الكَفَّارة لا يجِب إِعتاقُه؛ بل        )٢( الرقَبة إنَّ واجِد بعضِ   )١
 . )٣( لَجمعنا بين البدلِ والمُبدلِ، وهو لا يحل..لَو أَوجبنا بعض الرقَبة مع الصيامِ

 ..لَو لَبِس العابِد خفا في إِحدى رِجلَيه، وأَراد المَسح علَيه، وغَسلَ الرجلَ الأُخرى              )٢
؛ فغسل القـدمين    )٤(لَّا يجمع في محلٍّ واحد بين البدلِ ومبدله       لَم يجز ذَلك لَه؛ لئَ    

ركن واحد، فكأما عضو واحد كركن السجود في الصلاة يتضمن سـجدتين في             
 .الركعة، ولهذا يجوز البدء في الوضوء باليد اليسرى أو الرجل اليسرى وإن كُرِه

٣(    غَي اعتم صخش لَف؛ إِذَا أَترِههتكَبراءِ مزضِ أَجعكَب..  لَفَـهءَ الذي أَتالجُز كلمي هفَإِن 
      قحلا يو ،ذَهأَخ كلمي هبِ فَإِناطءِ العأو الجُز ،ةكَبالمَر نثَم طَاهفَإِذَا أع ،هتميق فَعإِذَا د

 .)٥(زءِ وقيمته؛ لأنه جمع بين البدلِ والمُبدلِ منهلصاحبِ المَركَبة أن يجمع بين الجُ
  

                                         
  ).١٢/١٥٩(ية معلمة زايد للقواعد الفقه:  انظر(1)
  .كالعبد المبعض أو الذي وقعت فيه الشركة (2)
  ).١/٧٥(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)١/١٦٨(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)
  ).١/١٢٩(روضة الطالبين ؛ )١/٥٧٣(اموع / النووي: انظر (4)
  ]. هـ١٤٢٩ شعبان ٢: [، بتاريخ)١١١٠٩٦: (، رقم الفتوى)١٢/٧٤٧٢(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(5)



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الثالثالفصل 
  
  

انمالضو  لْكالمو وطرالشو قُودالع داعقَو  
  

 مباحثأربعةوفيه :  
 

المبالأولثُح  :قُودالع داعقَو.  
  .قَواعد الشروط: المبحث الثاني
  .قَواعد الملْك: المبحثُ الثَّالثُ

  .قَواعد الضمان: بِعالمبحثُ الرا
  

 



  

 

  

  المبحث الأول
  قواعد العقود

وفيه عشرة مطالب:  
  .الإقدام على العقد اعتراف بصحته: المطلب الأول

  .الظاهر في العقود الصحة: المطلب الثاني
 في نفس الأمر لا على مـا في  على ما في العقود  المدار: المطلب الثالث 

  .ظن المكلف
  .العبرة في العقود بقول أرباا: الرابعالمطلب 

  .الس حريم العقد فله حكمه: المطلب الخامس
إذا فــات المعقـود عليــه جــاز الفـسخ لفــوات المقــصود    : المطلـب الــسادس 

  .منه
  .الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله: المطلب السابع
  .المعين في العقد لا يبدل بغيره: المطلب الثامن

  .لا يتحد القابض والمقْبِض: سعالمطلب التا
  .يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان: المطلب العاشر



  

 ٣٠٣

  المبحث الأول
قُــودالع ــداعقَو  

 بـين   من القَواعد الكُلِّية الناظمة لعقُود المُعاملات      المَبحثُ بِتجلية عشرٍ   صدح هذا   
  :الأنامِ، وهاك بيانها يا همام

  

  المطلب الأول
هتحبِص افرتاع قْدلَى العع ام١(الإِقْد(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

           ع بترتذَا الذي تفَه ،هكَانأرو وطَهروفَى شا استم وه حيحالص قْدإِنَّ الع   هآثَـار هلَي
             طُوهرـتأوِ اش ،هلَيع اسالن فارعا تمأو م ،ةرِيععِ الشضن ووطُ مرالش تاءٌ كانوس ،هاتبِعتو

  .)٢(فيما بينهم دونَ مصادمة لشرعِ ربهِم
  :ومعنى القاعدة  
 كان إقدامه مؤذنا بِصحته، فَإِن ادعى فَـساده         .. منه  من أَقْدم علَى عقْد بِاختيارٍ     أنَّ  

م  وِهحنلِ وا بِالجَهرذتع..  ا لَهمنك فيـه             :  قُلْن عمسةٌ، ولا ترذعلك فيه م سِعتلا ت رذَا أَمإنَّ ه
        هدقَص كِّدؤةٌ تقَرِين امأنَّ الإقْد كةٌ؛ ذَليوطَ         أقْضرالـش وفتـسيحٍ مـحص قْداءِ عشفي إن

والأركَان، والقَضاءُ يحكُم بالظَّاهر دونَ السرائر، كَما أَنه يفْترض في المُقْدمِ علَى العقُود أن              
عالُ العقَلاء تـصانُ عـن   يكُونَ عالما بِما لَه من حقُوقٍ، وما علَيه من تبِعات وشروط، وأفْ      

  .)٣(اقتراف ما تجهلُ عواقبه؛ فَما أُقر سلفًا بِصحته لا يلتفَت فيه إلى الإنكَارِ بعد الإقْرارِ

                                         
؛ روضة الطـالبين    )٩/٢٩٤(اموع  / ، النووي )٢/٢١(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٣/٢٩(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).٤/٢٦٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٢/٢١(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٣/٣٧٦(
  ).١٦/٣٤٤(ة معلمة زايد للقواعد الفقهي : انظر(2)
  ).١٦/٣٤٥(المرجع السابق : انظر (3)



  

 ٣٠٤

           اقعثُ المُتروي هقْدع اتبِعلِ تمحعن ت داقالع كُوصإنَّ ن ـ   ثُم  ما وجرح همع ة، درض
وبِهذَا تضيع حقُوق المُسلمين بِمجرد الدعوى، ولهذَا كَانَ من علائمِ الرحمة الـشرعية أنَّ              

همدعو انمي الضف هيححكَص قْدالع د١(فَاس(.  
ا يقْدم علَى أَمرٍ حتـى    كَلَّف ألَّ  نعظُ المُ  ..ولأجلِ الذي ذُكر، وحراسةً لحقُوقِ البشرِ     

                 غْ له التفلتسلم ي قدبِع هفْسن ما ألزفَإِذَا م ،هلَيا عمو ا لَها بِملْميطَ عحيو ،هياالله ف كْمح لَمعي
في  ي مبدأُ التعاملات الاقتـصاد    ا لَعم الخصام بين الأَنامِ، وتصدع     لَّإِ، و )١(منه بِمعاذير تلْغيه  

  .الإسلامِ
لَماعو    ةدلُولَ هذه القَاعدـن             أنَّ مإلى م هرـادغب، بل يسفَح قْدالع رِمبلُ ممشلا ي 

             ن حأو شفعة؛ كَم لكوِ مح؛ بِنهلَيع قُودبِالمَع قِّهح لُّقعى تعقْد، ثم ادالع رضا   حـسلجم رض
    ركني لَمو ،فيه مالُه على المتبايعينبِيع هلْمفُورِ عو عالعقـد  ..وانتفاء الموانع  م ةحبِص كُمحفَن 

  مستقَر العوائـد أنَّ    وتمامه، فلو أنكَر بعد لُزوم البيعِ معتذرا بِالجَهلِ ونحوِه لم يقْبلْ منه؛ إذْ            
فرصثْلِ هذا التعلى م لا يسكت ٢(المُكَلَّف( .  

    
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

١(             ابالألب ؛ إذةدذَة دون الفَاسالناف ةيححالص قُودةُ العراشبم يننِيعِ المُكَلَّفص رإنَّ ظَاه
 العقَلاءِ مصونةٌ عن العبث، والأعراف قَاضيةٌ بِأَنَّ المُقْدم علَى العقْد           شاهدةٌ بِأَنَّ أفْعالَ  

 رِفتعمهاتربتعاعِ ممجتبِاس ،هتنيبو اهوعا لَدكَذِّبكُونُ مفَيكُّرِ لَهنالت دن٣( ع(. 
٢(      ف عمتاج هادى فَسعالمُد قْدإنَّ الع انرأَم ها      : يأَم ،المُفْسِد مدعو ةحلُ الصأصو ،رالظَّاه

 .)٤( مجرد، فَغلَب تصحيح العقْد فَسادهبِأصلٍجانِب الفَساد فَلَم يعتضد إلا 

                                         
مغـني  / ، الشربيني )١٥/١٢٤(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )٣/٢٣٥(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

/ ، السبكي )٢/٢٨٠(الفتاوى الفقهية الكبرى    / ، ابن حجر  )٣/٣١٩(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١/٩٢(المحتاج  
  ).٣/٨(المنثور / ، الزركشي)١/٣٠٧(لنظائر الأشباه وا

  ).٣٤٧-١٦/٣٤٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ).٤/٩٩(فتاوى الرملي : انظر(3) 
  ).٢/١١٦(حاشية الرملي :  انظر(4)



  

 ٣٠٥

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

 فَالقَولُ قَولُ مدعيها بِيمينِه؛ لأنَّ الإقْدام علَـى      ..ايِعان في رؤية المَبِيعِ   تبإِذَا اختلَف المُ   )١
هتحبِص افرتاع قْدعاء المشتري عدم رؤيته)١(العفلا يبطل العقد باد ،. 

 ذلك مما ينفي ملْكيته لَه      أو غير   أو وهبته  كُنت قَد وقَفْته  : لَو باع رجلٌ بيته، وقَالَ     )٢
 قْدالع دنع..              ،فْـسِهن قْـدا بِالعهكَذَّب هاه؛ لأنوعد عمسلا تو ،هلإلَى قَو فَتلْتفَلا ي 

      هتحص طائراعِ شمجتبِاس رِفتعم قْدلَى العع مالمُقْداه ، فلا يبطل البيـع بـدعو      )٢(و
اللهم إلا إذا حضرت بينات قوية وعلل سر إقدامه على العقد بمـا             :  قلت .المذكورة

 .يقبل من القول

                                         
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجـر   )٢/٢١(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٣/٢٩(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (1)

  ).٤/٢٦٩(اشيه وحو
  ).٥/٤٤٨(، فتاوى ابن حجر )٤/٩٩(فتاوى الرملي :  انظر(2)



  

 ٣٠٦

  المطلب الثاني
  )١(الظَّاهر في العقُود الصحةُ

  

وفيفْ أَةُلاثَ ثَهعر:  
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

        ،قْدع عمبِ جرالع انسي لف قُودإنَّ الع         ـلُهأَصءِ، ويالـش افأَطْر نيب عالجَم وهو 
             لِ، ثُمالحَب قْد؛ كَعةلْبامِ الصسلُ في الأجمعتسيالحَلِّ، و يضقن وطُ الذي هبـك   استعيرالرذَل 

ةحكالأَنعِ ويالب قُود؛ كَعةوِينالمَع الاتمعت٢(للاس(.  
 ـقَ بِنِيداق العدح من أَرِاد الصابِ الإيجاطُبتار فَالعقْد هو ..لبيان الفقْهِي أما في ا   ولِب 

رِالآخلَ عى وجهيثبت أثر هي المَ فقُعودلَ عي٣(ه(.  
     قُودي العةُ فحا الصأَم..    ودالأَثَرِ المَقْص بترفَهِي ت ،  يةُ البحفَص      ـةيلكقْـلَ من يدفعِ ت

المُشترى إلى المُشترِي، وثُبوت حرية تصرفه فيه، وصحةُ النكَاحِ تؤذنُ بِإباحـة الاسـتمتاعِ            
  .بِالمَنكُوحة، وأَضراب ذلك

  :ومعنى القاعدة  
ينا بِصحته، وإن صرحا بأنه فَاسـد حكَمنـا          جهرا بِصحة عقْد قَض    ذا العاقدينِ إ  أنَّ  

          دبِي حجرا ولا منددرا أو تمها أو أَبعازنا إن تأَم ،هادا   بِفَسمهدةَ لأحنيلا با، ولَ   ..نفَإِنَّ الأص 
؛ )٤(ى الصحة والسداد، حتى يثبت خلافُه     الشرعي في العقود الجارية بين العباد أن تحملَ علَ        

نبِرامِ العقُود صحيحةً بعيدةً عنِ     اقَطْعا لللداد، وجلبا للوِداد، خاصةً أنَّ الشرِيعةَ متشوفَةٌ إلى          
اد٥(الفَس(.  

                                         
/ ، الـدمياطي  )٣/١٥٧(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٢٥٠،  ٥/٣٥(،  )٤/٤٤٧(،  )٣/١٦٦(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).٢٣٩(اية الزين ص / ، الجاوي)٣٠١(بغية المستشردين ص / ، باعلوي)٣/٤٧(إعانة الطالبين 
  ).١/٣٨١(المدخل الفقهي / ، الزرقا)٥٧٦(مفردات القرآن ص / الأصفهاني: انظر (2)
  ).١٨٥-١٨٤(أحكام المعاملات الشرعية ص / ، علي الخفيف)٣٨٢-١/٣٨١(المدخل الفقهي / الزرقا:  انظر(3)
فقهيـة  ، معلمـة زايـد للقواعـد ال    )١/١٣٧(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٩/٣١٦(اموع  / النووي: انظر (4)

موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ودورها في توجيه النظم           / ، عطية رمضان  )١٦/٢٢(
  .القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية/ عطية رمضان: ، ويختصر كلما تكرر)١٣٨(المعاصرة ص 

  ).٢/٢٦١(الفقهية الكبرى الفتاوى / ، ابن حجر)٥/٣٥(اية المحتاج / الرملي:  انظر(5)



  

 ٣٠٧

رد في متنِ القَاعدة بِمعنى الجَـوازِ       وقَد استعمل بعض الفُقَهاءِ مصطَلَح الصحة الوا        
 ـ      اضٍ، أو ترتبِاع عرا الشهضاهني ا لَمم ،ادبالع نيب اقُدعالت ةيرةً إلى حار؛ إِشةاحالإبوضفي م 

  .)١( الإباحةأَحشائها مفَاسد راجِحةً، وبِهذا تكون بِمعنى الأصل في الأشياءِ
                 ،ـادبالع ممأما إذا فسدت ذ ،ادالفَس ةمِ غَلَبدبِع دقَيم ةدالَ هذه القاعملَم أنَّ إِعاعو
وحأضا           وهى إنَّ أَكْثَرتم، حهقُودي عف امالحَر ى غَلَبتهِم، حلاتامعي تا فقَارونَ اللهِ وجرا لا ي

 إلى أن نستوثق من الحل، كما الشائع        )٢(  فَإِنَّ الفَساد يمسِي حينها أَصلًا     ..ع إلا فَاسدا  لا يقَ 
  .في بعض البلاد الغربية من معاملات الربا وغيرها

  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(     وشرٍ بِتجح نواب يلمالر جتإلَى     اح ةيحالمَل ةرِيعالش ف قُودامِ الْعبِرإنَّ    ان ةً، ثُميححص 
    انرأَم هيف عمتجا يهاداءَ فَسعاد :        انِـبا جأَم ،المُفْسِد مدعو ةحلُ الصأصو ،رالظَّاه

 .)٣(صحيح العقْد فَساده مجرد، فَغلَب تبِأصلٍالفَساد فَلَم يعتضد إلا 
إنَّ تحسِين الظَّن بِأَهلِ الإسلامِ من الواجِبات الشرعية، فَلا نسِيءُ الظَّن بِالمُسلمِ مـا              )٢

هلَيع لُهمحا نيححا صيعرا شهجو هالأقْوو هالعفا لندج٤(و(. 
 يورثُ العباد   ها وهدرها د عبر تيسِيرِ هدمها بِكُلِّ دعوى ترجو فَساد       إنَّ توهين العقُو   )١

           أـدبكَـاسِ متي، وانلامالإس ادصالاقت كَةركَاسِ حتمن ار هيا فملًا عا، فَضنيا بريض
 .استقرارِ التعاملات الإنسانِي

  
  
  
  

                                         
  ).١٦/٢٣(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(1)
  ).٢٣-١٦/٢٢(المرجع السابق : انظر (2)
  ).٢/١١٦(حاشية الرملي ، )٢/٢٦١(الفتاوى الفقهية الكبرى / ، ابن حجر)٥/٣٥(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)
  ).١٣٨(لمعاملات المالية ص القواعد الفقهية المنظمة ل/ عطية رمضان:  انظر(4)



  

 ٣٠٨

  :تطبيقات القاعدة: الثالفرع الث
 

لَوِ ادعى أَحد العاقدينِ صحةَ البيعِ وسلامته، وادعى الآخر فَساده وعلَّته؛ لانتفـاءِ              )١
  فالأصح ..بهلو ادعى أحدهما رؤيته وادعى الآخر غيا      أَحد أركَانِه أو شروطه؛ كَما      

ةحي الصعدم يقدصةُتحين الصملبين المُس ةالجَارِي قُودفي الع ر؛ لأنَّ الظَّاهينِهم١( بِي(. 
هكَذَا قَبضته منك، فَـأنكَر البـائع   : ا، وقَال للبائعِ  فَوجد فيه فَأرا ميت    لَوِ ابتاع زيتا،   )٢

 أَمكَن صدقُه؛ لأنَّ الأصلَ انتفَاءُ المُفْسِد، والظَّاهر في          صدق البائع بِيمينِه إنْ    ..لكذَ
، فيغرمه المشتري، وينسب لأقرب الأوقات وهو زمن التملـك لا           )٢(العقُود الصحةُ 

 .زمن الشراء
٣(    ارِيأنَّ الش يلمالر غ   أَفَادل اعـرِطَ           لَو بلْ شلَفَا هتاخ ا، ثُمهلاحص ودلَ بةً قَبرثَم يرِه

                قُـودـي عـلُ فالأصو ،قْدالع يححص؛ لأنَّ به تطرلَى الشلُ عمحا أم لا؟ فَيهقَطْع
ةحلَى الصا عهانيرج ينمل٣(المُس( . 

                                         
  ).١/١٥٥(المنثور / ، الزركشي)٢/٩٧( مغني المحتاج /، الشربيني)٣/١٦٦(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
، حاشـية البجيرمـي     )٢/١١٨(أسـنى المطالـب     / ، زكريا الأنصاري  )٢/٩٨( مغني المحتاج    /الشربيني:  انظر (2)

)٢/٣١٨.(  
  ).٢/٥١٣(مغني المحتاج / الشربيني ،)١٦٧-٣/١٦٦(اج اية المحت/ الرملي:  انظر(3)



  

 ٣٠٩

  المطلب الثالث
 )١(لا علَى ما في ظَن المكَلَّف سِ الأَمرِفْي ن فاعلى م ودقُي الع فالمدار

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

  المُكَلَّف ا ظَنأَم ،هيقتقحو هعاقرِ وفْسِ الأمبِن ادهناإنَّ المُر ..فُهالخا ي٢( فَم(.  
  معى القَناعدة:  
    لافثَ خدرِ         إِذَا حعِ الأماقوو المُكَلَّف بين ظَن املةعأو م قْدفي ع ..     قا طَـابفَإِنَّ م 

ظَن المُكَلَّف في شرعنا المُشرف، وعلَى هذَا فَلَو تصرف في          بِ هنا   الواقع هو المُعتبر، ولا عبرةَ    
 لم ينعقد عقده، وليس ينفَعه ظَنه، ولَو تصرف ظَانـا     ..هلكيته له، ثم تبين خلافُ    شيءٍ يظُن م  

 خلاف ظَنه، وبِالجُملَة فَإذَا اختلـف       هرض صح تصرفُه، ولم ي    .. فَبانَ خلافُه  انتفَاءَ ملكيته له  
ودونَ المَقْصد ودجوةُ للمربكانت الع ودجومو ودقْص٣(م(.  

 أنَّ العملَ بِالظَّن لا يهجر على الدوامِ؛ فَإِنه حاضر في كَـثيرٍ مـن               مع التنبيه على    
           هاللَّ مح الظَّن لِّبغمع من ي البيوعات ةازي إِجا فامِ؛ كَملات الأنامعوفد لا يكـون     )٤(ت ،

  .كذلك في نفس الأمر
؛ ذلـك   "لا عبرةَ بِالظَّن البينِ خطَـؤه      ":عةٌ عن القَاعدة الكُلِّية    متفر هذه القَاعدةُ و  

أنهما متوافقَتان في هجرِ الظُّنون المُخالفَة لواقعِ الأمر، غير أنَّ ساحةَ هذه القاعدة محصورةٌ              
لاتاما؛ ففي المُعهأُم لافبِخ ،لاتامي المُعافرِهغَي٤( و(.  

واعلَم أنَّ تنصيص القَاعدة علَى عقُود المُعاملات يخرج به العبادات؛ فَإِنَّ العبرةَ فيها             
لـو  وعلى هذا؛ ف   ،المُكَلَّف علَى حد سواء    في نفْسِ الأَمرِ وما في ظَن        ما: بمجموع الأمرين 

                                         
: انظـر .. العـبرة في العقـود      : ، وأوردها الرملي أيضا بـصيغة     )٤٥٧،  ٤١٤،  ٦/٢٦٥(اية المحتاج   / الرملي(1) 
؛ الفتـاوى الفقهيـة   )٧/٢٣٦(تحفة المحتاج وحواشـيه  / ، ابن حجر  )٥/١٠١(،  )٤٣٠،  ٤/٢٧٠(،  )٣/٢٠٢(

  ).١٠/٦٣١(، حاشية الجمل على المنهج )٣/١٢(حاشية إعانة الطالبين / ي، الدمياط)٣/٦٩(الكبرى 
  ).١٦/١٢٥(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).١٦/١٢٥(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤/٢٧٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (3)
  ).١٢٦-١٦/١٢٥(المرجع السابق  : انظر(4)



  

 ٣١٠

؛  لم تصح صلاته، وإنْ وقَعت فيه..هرض دونَ الدراية بِدخولِ الوقت أو عدم  صلَّى العابِد الفَ  
  .)١( بدخول الوقتمنهللخلو من الظن المطلوب 

ومن هنا أفْتى ابن حجرٍ فيمن تكَلَّم في الصلاة بِحرف غَيرِ مفْهِمٍ عنده بأنَّ الصلاةَ               
 بِه، وإن كان مفْهِما في نفْسِ الأَمرِ، ولَو في غَيرِ لُغته؛ لأنَّ المُعتمد من الكَلامِ مـا                  لا تبطُلُ 

لَّف معـا،  يصلُح التخاطُب بِه، ولأنَّ العبرةَ في العبادات بِما في نفْسِ الأَمرِ، وما في ظَن المُكَ  
ظُني لَم وهاون٢( ه(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

أَفَاد الرملي وغَيره أنَّ العبرةَ في العقُود بِما في نفْسِ الأمرِ؛ لعدمِ حاجتها للنية، فانتفى     )١
 .)٣(التلاعب فيها، بخلاف الحال في العبادات

 وهي قائمةٌ علَى مراعاتها في نفْسِ الأَمرِ؛ ليأْخـذَ          إنَّ العقُود تتعلق بِحقُوقِ البشر،     )٢
هطَئأو خ الظَّن عن إصابة فالطَّر ضبِغ ،قَّهح قي ح٤(كُلُّ ذ(. 

  
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

  ظَانا انتهاك حرمته، ثم بانت ولايته علَيه؛ كَما        رِه بِبيعٍ ونحوِه   مالِ غَي  من تصرف في   )١
   هثروملو كَانَ المَالُ ل وم رظَهعنه و بِينأو كَانَ لأج ،هتهانَ إذن؛  .. له فَبفُهرـصت حص 

 .)٥(ى ما في ظَن المُكَلَّف في نفْسِ الأَمرِ لا علَعلى ما في العقُود المدارلأنَّ 

                                         
فتح المعين  / ، المليباري )٣/١٦(حاشية إعانة الطالبين    / ، الدمياطي )١/٤٧(اية المحتاج    على   حاشية المغربي :  انظر (1)

  ).٤٧(ص اية الزين / ، الجاوي)١/١١٥(
  ).١/٢٤٣(حاشية البجيرمي ، )١/١٦٤(الفتاوى الفقهية الكبرى / ابن حجر:  انظر(2)
إعانـة  حاشـية   / ، الدمياطي )٤/٢٧٥( وحواشيه   تحفة المحتاج / ، ابن حجر  )٣/١٩(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

  ).٣/١٦(الطالبين 
  ).١٦/١٢٦(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (4)
  ).١٢-٣/١١(فتح المعين / ، المليباري)٤/٢٧٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٣١١

٢(          كُهلملا ي هلنا أَن فكَشوان ،هتوم دنيءٍ عى بِشصا      ..لَو أَومالًا لم؛ إِعهتيصفُذْ ونلم ت 
علَى ما في ظَن المُكَلَّف؛ إذ لا يجوز العبث بملك الآخرين بغـير             في نفْسِ الأَمرِ لا     

؟تصرف الناقل للملكية ولو بالوصيةم، فكيف بالإذ.! 
٣(     هتجوفي طَلاقِ ز كالحَالُ       لو ش لَه حضات ثُم ،رِهاطًا لأميتا احهعاج؛   .. فَرحـأَنَّ   صل

 .)١(الْعبرةَ في الْعقُود بِما في نفْسِ الْأَمرِ
شرعية المَرعية، وكَانَ المَشهود بِه باطلًا فـي  إذا بنى الشاهد شهادته علَى الأَسبابِ ال    )٤

 أُثيب علَى نِيته دون شهادته؛ لأنها إِعانـةٌ علَـى           .. كالزواج من محرمٍ   نفْسِ الأمرِ 
 .)٢(باطلٍ

                                         
  ).١١/٦٠ (حاشية البجيرمي على الخطيب:  انظر(1)
  ).١/٢٠٣(الأحكام قواعد / ابن عبد السلام: انظر (2)



  

 ٣١٢

  المطلب الرابع
   )١(العبرةُ في العقُود بِقَولِ أَربابِها

  

  :ثة أفرعوفيه ثلا
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

         كذَلا، وابِهحلِ أَصلَى قَوع قُودى العنبأنَّ م ةدالقَاع نتم ـا     أَفَادهاتلُ بِإثْبـصتا ييمف  
 فَاتص انيا  وبهيذفنت ا وكيفيةـا،          هلافَهخ ثْبِتا يامِ مدعان دنذلك عا، وهائهطُـوقِ   وإننبِمو

    ،هكْـسع ثْبِتلٌ ييلد رظْهى يحت ،رِهلَى غَيافُعِ عدالت دنع قْدبِ العاحص أْير حجرتي ةدالقَاع
 ثَبـت  وبِهذَا تعد القَاعدةُ فَرعا للأصلِ الشرعي القَاضي بِبِناءِ الأَحكَامِ علَى الظَّـاهرِ إلا إنْ           

لافُه٢(خ(.  
              هحـصي ندـسي يلمالر احر قُودابِ العبلَ أَرقَو دمتعي قْهِيالف هجوا كَانَ التلَمو
           ابِهحا التي طَافَت بِأَصايي القَضةً فاصكَامِ، خقْريرِ الأَحانَ تإِب اطيتبِالاح ينكَّموالمُح اةا للقُض

طَالَبـة  أَصابِع الريبة والاام، عبر تحليفهِم علَى عدمِ وجود حق عندهم لغيرِهم، وكَـذا المُ         
ةحاضالو بِالبيناتةحاجِ اللائج٣( والح(.  

؛ فَمن كَـانَ    متفَرعةٌ عن هذه القَاعدة   " اليد دليلُ الملْك   ":واعلَم أنَّ القَاعدةَ الكليةَ   
  نيع هدي يـا أو     ذلك على أنه مال   فقد دلَّ  ..فهتارـا أو إِعهتبـا أو ههعيى بغتكها، فَإِذَا اب

  .)٤( جاز الإقْدام على معاملَته فيها، ولا يسأَلُ عن إِقَامة البينة علَيها.. وأضراب ذلكإِجارتها
  
  
  
  

                                         
شرح البهجة الورديـة  / ، زكريا الأنصاري)١/١٦٩(المنثور  / ، الزركشي )٤٨٣،  ٤/٤٤٨(اية المحتاج   / الرملي (1)

تحفـة  / ، البجيرمـي  )٤٢٠(بغية المسترشدين ص    / ، باعلوي )٣/٣٢٠(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )١٤/٣٦٥(
  ).٣/٣٢٠(فتح المعين / ، المليباري)٨/١٦٣(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٣٢٩(الحبيب 

  ).١٦/١٠٢(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٣/٢٠٨(البيان / العمراني: انظر (2)
  ).٤/٤٤٨(اية المحتاج / الرملي : انظر(3)
  ).١٦/١٠٣(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/١٦٩(المنثور / الزركشي:  انظر(4)



  

 ٣١٣

  :أدلة القاعدة: فرع الثانيال
 

إنَّ بِناءَ العقُود علَى مقَالِ أَربابِها مستنِد إِلَى الأَصلِ الشرعي إِعمالِ الظَّاهر، فَكَـانَ              )١
           لا عإنْ خ ةَ بالظَّنربلِ؛ إِذْ لا عمتالمُح الفالمُخ ا على الظَّنمقًدم   يعـرش دنتسن م، 

يلمالر امالإم ا أَفَاد١(كَم(. 
٢(             هيف فرصى التغتا ابكُلِّ مل هتيلْكم ثْبِتت ةنيب ةبِإقَام بلو طُول داقـا   ..إنَّ العنقَعلأَو 

 يِقْدر كُلُّ أَحد أن يلْتزِم ذَلك في كُلِّ         المَشاق بِساحته، ولأقْفَلْنا باب تعاملاته؛ إذْ لا      
 .، فَكَانَ بِناءُ العقُود علَى مقَالِ أَربابِها منقَبةً فقْهِيةً، ومرحمةً شرعيةً)٢(موطنٍ

 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(  لَوِ اد    ا، وهيلو ابيأَةُ غالمَر تانِعِ   عون مةٌ ميلا خها أَنها    .. نِكَاحيقَهدصي تفَإِنَّ للقَاض 
وقَبولَ قَولها؛ إذ العبرةُ في العقُود بِمقَالِ أَربابِها، ولَكن يستحب لَه أنْ يطْلُب بينـةً     

إِلَّاما، وهانلِّفَهحاعِ فَيياعِ من الضضاطًا للأبيت؛ إذ الأصل فيها التحريم)٣( اح. 
: آجرتكَهـا، وقَـالَ الآخـر     : إِذَا اختلَف صاحب الأَرضِ وزارِعها، فَقَالَ الأولُ       )٢

نِيهترا  أَعمهدةَ لأحنيلَا ب؛ لأنَّ..ا، وكلُ المَاللُ قَولِ     فَالقَوبِقَـو قُـودـي العةَ فربالع 
 .، ويحلف استحبابا لضعف الوازع الديني عند الأكثرين في زماننا)٤(أَربابِها

 ليقْسِم مالًا بِحـوزتهِم، بِادعـاءِ أَنـه          أو غيره؛   استعانَ عدةُ أَشخاصٍ بِالقَاضي    إِذَا )٣
 ـاؤن بِ ودقُي الع  ف لَ الأص لأنَّ لقَولهِم؛   اوفقً  قَسمه بينهم  ..ملْكُهم ه ـا ع   ـ لَ  لِوى قَ

 .)٥(اهابِبرأَ

                                         
  ).٤/٣٢٩(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٤/٢٦(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٤/٤٨٣(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
  ).١٦/١٠٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
إعانة الطـالبين   / ، الدمياطي )٧/٢٦٠(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )١/٤٤٨(اية المحتاج   / الرملي : انظر (3)

  ).١/١٧١(المنثور / ، الزركشي)١١/٨٦ (، حاشية البجيرمي على الخطيب)٣/٣٢٠(
  ).٧/٢٨٢(الحاوي الكبير / الماوردي:  انظر(4)
  ).١/١٧٠(المنثور / الزركشي: انظر (5)



  

 ٣١٤

٤(        دهأَشو ،هدي يا فتيب اعب نم  هعيلَى بي عالقَاض..  قَالَ      فَلا ي ،لَه هتيلْكم اتبِإِثْب طَالَب
يكَشرالز :كي ذَللَافًا فخ لَمع١(لَا ن(. 

                                         
  ).١/١٧٠(المنثور / الزركشي:  انظر(1)



  

 ٣١٥

  المطلب الخامس
هكمح فَلَه قْدالع مرِيح سْل١(ا(  

  

وفيفْ أَةُلاثَ ثَهعر:  
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ الذي يراد بِالمَجلسِ هنا هو الاجتماع الواقع للعقْد، والذي يبدأُ من زمنِ صدورِ                
نتهِي بِتفَـرقِ   يا ما دام العاقدان منصرِفَينِ إلَى التعاقُد دونَ إِعراضٍ، وي         الإيجابِ، ويبقَى سارِ  

اندالأَبكَاننِ للميداقالع دأَح ةرادغم رب٢( ع(.  
      قْدرِيمِ العبِح دقْصا الذي يقُولُ   ..أَما ت؛ كَمقُّهفَح  :  ح تيالب مرِيحكالارتـداد   قُوقُه 

لأَنه يحرم علَى غَيرِ مالكه أَنْ يستقلَّ بِالانتفَـاعِ         ، وسمي بِذَلك    حول البيت مترين ونحوهما   
٣(بِه( .  

  معى القَناعدة:  
           امج هتدعو ،قْدالع الَةكْمِ حي حف قْدالع سلجةُ معرِيالش لَتعج هفَيطَرا لا   ؛عرـسِييت 

 كَتعيينِ المَعقُود علَيـه   علَى المُتعاقدينِ، وعلَى هذَا فَلَو تراخت بعض شروط صحة التعاقُد؛           
يلُومعموهابِ    تجالإي بقولِ عالقَب نكَوو ..       ي المَعا فعاقو اما دم ثْرِيبد فَلا تلمَّا كَانَ   ؛ إذْ )٤(اق 

  .)٥( كَأَنه عين فيهالواقعِ في العقْد نفْسِهالمَجلس من حرِيمِ العقْد نزلَ الواقع فيه مترِلَةَ 
يه، أو النقيـصةُ    ونسجا علَى ما تقَرر لَو عن لأَحد المُتعاقدينِ التراجع عنِ المَعقُود علَ             

     عأو الت ،هلَيةُ عاديأو الز ،هنم  هلي أَجلُ فيا         ..دارِيس قْدالع سلجم اما دم قِّهن ح٦( فَإِنَّ هذا م( ،

                                         
، )٣/٢٥٤(تحفـة المحتـاج وحواشـيه      / ، ابن حجر  )٣/٨٧(الوسيط  / ، الغزالي )٣/١٧٦(اية المحتاج   / الرملي (1)

، )٤/٢١٦(، حاشية الجمل علـى المنـهج   )٣/٣٤٥(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٢/١٠٣(مغني المحتاج  / الشربيني
  ).٣/١٦٠(المنثور / الزركشي

  ).٢٠/١٦٩(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية : انظر(2)
  ).٣/٣٤٥(تحفة الحبيب / البجيرمي:  انظر(3)
  ).٣/٢٩٦(ان العرب لس/ ابن منظور: انظر. مواضع العقد: أي (4)
  ).١٦/١٤٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٤/٢١٦(حاشية الجمل على المنهج :  انظر(5)
  ).١٦/١٤٨(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣/٣٤٥(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٣/٨٧(الوسيط / الغزالي:  انظر(6)



  

 ٣١٦

حا؛ لأنه فـي    وهذَا بِخلاف تصحيحِ العقْد الفَاسد عبر حذْف المُفْسِد؛ فَإِنه لا يصيره صحي           
ربلا عومِ، ودكْمِ المَعاحنترِيعي شف دومِةَ بِالفَاسدلا بِالمَع١( و(.  

واعلَم أنَّ العقْد لا يحظَى بِصفَة اللُّزومِ إِلَّا بِانقضاءِ المَجلسِ عبر تفَـرقِ العاقـدينِ                 
   قُودي العف كذَلو ،اندسِ     بِالأَبلالمَج ا خيارهيف تثْبـةُ        )٢( التي ييمأَه لَـك بِينتـسذَا تبِهو ،

  . وبقَاؤهزومهالقَاعدة؛ لأَنه ينبنِي علَيها استقْرار العقْد ولُ
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١( رن    أَخع انخيالش يمِجكنِ حامٍ    بزح     بِيالن نع  َقَال : "    ا لَمارِ ميبِالْخ انعيالْب
 وإِنْ كَذَبا وكَتما محقَت بركَـةُ       ، فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك لَهما في بيعهِما       ،يتفَرقَا
  .)٣("بيعهِما

 

أَفَاد متن الحَديث النفيسِ أنَّ المُتبايِعينِ بِالخيارِ في فَسخِ العقْد أَو إِتمامه ما داما فـي                  
المَجلسِ، فَدلَّ ذَلك أنَّ المَجلس حرِيم العقْد فَلَه حكْمه، وأَنه لا جناح علَيهِما في تغيِيرِه، أَو                

تكابِ ذَلرأضو ،هيلد٤(ع(.  
  

                                         
  ).١٥٠-١٦/١٤٩( الفقهية ، معلمة زايد للقواعد)١٣٧-٤/١٣٦(القواعد / الحصني: انظر (1)
 العقود الجائزة، إما من الجانبين؛ كالـشركة والوكالـة والقـراض والوديعـة     :أحدهما:  اعلم أن العقود ضربان   (2)

  .والعارية، وإما من أحدهما؛ كالضمان، وهذه العقود لا خيار فيها؛ لأن العاقد يتمكن فيها من الفسخ متى شاء
زمة، وهي نوعان؛ واردة على العين؛ كالـصرف والـسلم وواردة علـى المنفعـة؛             العقود اللا : والضرب الثاني      

كالنكاح، فيثبت خيار الس في النوع الأول؛ لأنه يقصد منها المال، بخلاف النوع الثاني فلا يثبت الخيار فيهـا؛           
عـد الفقهيـة    وما بعدها، معلمـة زايـد للقوا      ) ٣/٤٣٣(روضة الطالبين   / النووي: انظر. لأنه يناقض طبيعتها  

)١٦/١٥٢.(  
: ، رقم الحـديث   )٢٢: (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، رقم الباب             (3)

: ، رقـم الحـديث    )١١: (، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم البـاب            )٢٠٨٢(
)٣٩٣٧.(  
  ).١٠/١٧٣(شرح صحيح مسلم / النووي : انظر(4)



  

 ٣١٧

٢(              ،هـدقَاصضِ معب فَواتلِ؛ لأَمالتظَرِ والن دعب مدا نمبرلٍ، وجن عم قلانَ خسإنَّ الإن
ة فَجعلَت الشرِيعةُ مجلس العقْد كُلَّه حرما لصالحه؛ تيسِيرا عليه، ودفْعـا للمـشقَّ            

هن١(ع(. 
 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(         قْدسِ العلجي مأْسِ المَالِ فر يملست هرغَيو يلمطَ الررتلم والاستصناع   اشفَلَو   في الس ،
ال في عقْد السلَمِ دونَ تعيينِه،      تفَرق البيعان قَبلَ قَبضه بطَلَ العقْد، ولَو أَطْلَق رأس الم         

 صح عقْده؛ لأنَّ المَجلس حرِيم العقْد فَلَـه         ..ثُم عينه وسلَّم في المَجلسِ قَبلَ التخايرِ      
هكْم٢(ح(. 

ومثل ذلك بيع الدراهم بالدراهم في الصرف، فلو أطلق المتبايعان رأس المال في بيـع     )٢
 ـ سلج المَ لأنَّصح؛  .. لصرف دون تعيين ثم تم التعيين في الس نفسه بعد         ا رِ حيم 

قْالعد ،لَوهكْ حم٣(ه(. 
 
 

                                         
  ).١٥٥-١٦/١٥٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(1)
  )٧/٤٧٠(، حاشية البجيرمي )٢/٢٩١(الإقناع / ، الشربيني)٣/١٧٦(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)
  ).٣/٤٣٦(الوسيط / الغزالي:  انظر(3)



  

 ٣١٨

  
  المطلب السادس

هنم ودالمقْص فَواتل خالفَس َازج هلَيع دقُوالمع ١(إِذَا فَات(  
  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، أَما المُراد الاصطلاحي    )٢( ونقْضه للُّغة علَى رفْعِ الشيءِ   ق عند حملَة ا    الفَسخ يطْلَ  إنَّ  
    اءٌ نوكُن، سي كَأَنْ لَم لُهعجو قْدللع فْعر و؛ إذ هوِياللُّغ ى المَفَاداخؤفَي لَّةقتـسم ةادأَ بِإِرأو ش 

ش ننِميص٣(خ(.  
  ومعى القَناعدة:  

ا لو كانَ    ولَم يعتد بِه؛ كَم    فُسِخ العقْد  المَعقُود علَيه محلُّ العقْد وغَايته، فَإِذَا فَات         أنَّ
ات محلِّه، ولا تترتب علَيـه   فَيتعذَّر عندها إِمضاءُ العقْد لفَو      ومستها التهلُكَةُ،  عينا مستأْجرةً 

هلا آثَارو هكَام٤(أَح(.  
عقْد، وإِنْ   فُسِخ ال  ..ولَعلَّ هذَا من فَوائد تعيِينِ المَعقُود علَيه؛ فَإِنه إذَا تلف قَبلَ القَبضِ           

قحتسم جر٥(اخ(..بِه داقالع عنميا وطَل، كَمب هنيا عرِ مغَي ةيطع نم )٦(.  
  
  
  

                                         
، زكريا  )٢/١٥٩(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٧/٩٧٤(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٣/٢٨٠(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).١٠/١٧٢(؛ شرح البهجة الوردية )٢/١٩٥(أسنى المطالب / الأنصاري
  ).٧/٣١٩(تاج العروس / الزبيدي:  انظر(2)
  ).٣٦٣-١٦/٣٦٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(3)
  ).١٥/٣٨٨(المرجع السابق : انظر (4)

استوجبه، فلو اشترى رجل بيتا مـن رجـل،         :  استحق فلانٌ الأمر؛ أي    :الشيء المُستحق هو المستوجب، تقول    (5) 
فادعاها رجلٌ آخر، وأقام بينة عادلة على دعواه، وحكم له الحاكم ببينته؛ فقد استحقها على المُـشتري الـذي                   

 البـائع  ملكها عليه، وأخرجها الحاكم من يد المشتري إلى يد من استحقها، ورجع المشتري علـى           : اشتراها، أي 
  .بالثمن الذي أداه

  ).٢/٢٧١(الأشباه والنظائر / السبكي : انظر(6)



  

 ٣١٩

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(        يثدح نم هيححي صف ملسم جرأَخبنِ رِابِج  ع باالله د   قال رسـول االله     :قال 
: "     راً فَأَصثَم يكأَخ نم تبِع ةٌ لَوحائج هت١(اب(..         ـهنـذَ مأْخأَنْ ت لُّ لَكحفَلاَ ي

  .)٢(" ؟ بِم تأْخذُ مالَ أَخيك بِغيرِ حق،شيئًا
 

 التمكُّنِ  عد ابن تيميةَ هذَا الحَديثَ أَصلًا ينفَسِخ بِه العقْد عند تلَف المَعقُود علَيه قَبلَ             
      بِيالن هيف نيب ؛ فَقَدهضن قَبم ،قرِ حيالِ بِغلْمذٌ لنِ أَخمِ المُثَميلسونَ تنِ دضِ الثَّمعلَ بيأنَّ ن 

ط الذي تقُوم بِه     أَكْلَ أَموالِ الناسِ بِالباطلِ؛ لأَنه من الظُّلْمِ المُخالف للقس         وقَد حظَر االلهُ    
ضالأراءُ وم٣(الس(.  

  

تشهد الأَلْباب النيرةُ أنَّ العقْد لَما كَانَ متعلِّقًا بِالعينِ كَانَ ما يثْبـت فيهـا تابِعـا                  )٢
ي بقَائه بعد تلَـف      لَيس ف  لوجودها، وكَذَلك يسقُطُ بِفَواتها، ولهذَا فُسِخ العقْد؛ إذْ       

ديفءٌ ييش لِّهح٤(م(. 
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(    تبكـرم اعب ا لَو؛ كَمقْدبِالع ادلُ الإِفْرقْبكَانَ يضِ، ولَ القَبعِ قَبالمَبِي ضعب لَكنِ إِذَا هي
 )٥( فَينفَسِخ العقْد فيها، ويبقَى سارِيا في أُختهـا بِقـسطها          ..مثَلًا، فَتلفَت إِحداهما  

 .اختيارا

                                         
 والبرد للزرع والثمار، من جاحه يجوحـه إذا  ، والحرق ، كالغرق ؛وتستأصلهال  والأموا الثمار لك التي الآفةهي   (1)

  ).٦/٢٥٢(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / المباركفوري:  انظر.استأصله
  ).٤٠٥٨: (، رقم الحديث)٢: (ح مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم البابصحي (2)
  ).٣٠/٢٦٨(مجموع الفتاوى / ابن تيمية: انظر (3)
  ).١/٣٧٨(الكافي في فقه أحمد بن حنبل / ، ابن قدامة)٢/٣٧١(التلويح على التوضيح / التفتازاني: انظر (4)
  ).٣/٤٨٢(اية المحتاج / الرملي:  انظر(5)



  

 ٣٢٠

 قَضينا بِفَسخِ البيـعِ   ..  أَو بِآفَة سماوِية    البائعِ بفعلِ فَهلَك قَبلَ قَبضه     ،منِ ابتاع متاعا   )٢
 .)١(وط ثَمنِ المَبِيعِ؛ لتعذُّرِ قَبضه؛ وذَلك لأنَّ العقْد يبطُلُ بِهلاك المَعقُود علَيهوسقُ

أفتى الرملي أنَّ المَرهونَ لَو تلف بِآَفَة سماوِية، أو بِفعلِ من لَم يضمن؛ كَحربِي؛ بطَلَ        )٣
لِّهحم اتفَول نه٢(الر(. 

لَكن قَبلَ الانتفَاعِ  أَو بعده وإْنْ تلفَت قَبلَ قَبضها  إِذَا هلَكَت العين المُستأْجرةُ فَينظَر؛ فَ      )٤
، وقَد تلفَت، فَينفَسِخ العقْد، أَما إِنْ       ا فَإِنها تبطُلُ؛ لأنَّ المَنافع هي المَعقُود علَيهِ       ..بِها

 .)٣(هلَكَت في أَثْناءِ المُدة فَتنفَسِخ الإِجارةُ فيما بقي من المُدة دونَ ما مضى
بقيام البـائع بإيـصالها؛     وفي واقعنا فإن بعض السلع لا تدخل في ملك المشتري إلا             )٥

 وصولها، أو صـودرت لعـدم        فإذا تلفت قبل   كالباطون والبلاط والآلات الثقيلة،   
 فإن الذي   .. أو الجمارك، أو لمنع استيراد تلك الآلات لدعم المنتج الوطني          رخيصالت

 .يغرمها هو البائع، وينفسخ العقد

                                         
  ).٢/٧٨(أسنى المطالب / زكريا الأنصاري:  انظر(1)
تحفة المحتـاج وحواشـيه     / ، ابن حجر  )٢/١٤١(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٣/٢٤٨(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

)٥/١٠١.(  
  ).١٥/٧٤(اموع شرح المهذب تكملة / المطيعي:  انظر(3)



  

 ٣٢١

  المطلب السابع
هلأَص نلا م نِهيح نم قْدالع فَعري خ١(الفَس(  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 فَقَد انحلَّ كَأَنْ لَم     ..ى وجه الصحة، ثُم اعتراه ما يوجِب فَسخه       إنَّ العقْد إِذَا تم علَ      
       هلَيا عالتي كَان إِلَى الحَالَة فَانالطَّر ادعكُن، وي     ةبالهعِ ويي البا ف؛ كَملَها قَب الَةالحَوأنَّ   )٢( و رغَي ،

   هِلُّ متسي خذَا الفَس؛ إذْ        هيلالأَص اقُدعالت قْتو نلا م ،هقُوعنِ ويح ن     ،يعجر ادنتاس لَه سلَي 
  .  كَافَّةًوإِنما يؤثِّر في الزمنِ الآَتي، مع ترتبِ آَثَارِه المُتعلِّقَة بِالزمان المَاضي

 كَلام الرافعي والشربيني والزركشي والسيوطي يدرِك أنَّ في       إِذَا تقَرر هذَا فَمن تأَملَ      
، وأنَّ اعتبار الفَسخِ من حينِه لا من أَصله هو على الصحيحِ المُعتمد، وفـي        )٣(القَاعدة خلافًا 

 فَلَـم   ،، وكَأَنَّ الرملي لَم يره خلافًا ذَا بـالٍ        وجه أنه يرفَعه من أَصله إذَا كَانَ قَبلَ القَبضِ        
رِهإِلَى غَي ةارنَ الإشود ،هدنى عضتالمُر أْيالر بختان هأو أن ،هذْكُري.  

  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(     ةعبنِ الأَرنالس ابحأَص جرةَ أَخشائع ةاين رِوأنَّ لم رجغُلًا ابتاع ـأَ فَ،الام   امقَ
عنده م  االلهُ اءَا ش    ، بِ ثم وجد ه ع ؛ايب فخاصمه   إلى النبي    ،فرد  فقـالَ  ،ه عليـه  
لُالرج:قد است غُ لَّغفقالَ،يلام النبي  " :اجرالْخانم٥()٤(" بِالض(.  

                                         
، زكريـا   )٣/٤٨٩(؛ روضة الطالبين    )٩/٢٠٣(اموع  / ، النووي )٤/٢٢٧(،  )٣/١٦٤(اية المحتاج   / الرملي (1)

مغـني المحتـاج    / ، الـشربيني  )٤/٢١٥(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٢/٧٣(أسنى المطالب   / الأنصاري
الشرح الكبير  / ، الرافعي )١٨٥(السراج الوهاج ص    / ، الغمراوي )٣/٤٦(إعانة الطالبين   / ، الدمياطي )٢/٢٣٠(
)٨/٣٧٥.(  
  ).٢/١١٨(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(2)
، )٣/٤٩(المنثـور   / الزركـشي  ،)٢/٢٣٠(مغني المحتـاج    / ، الشربيني )٨/٣٧٥(الشرح الكبير   / الرافعي:  انظر (3)

  ).٢/١١٧(الأشباه والنظائر / السيوطي
 ).٥٨(حسنه الألباني، وقد تقدم تخريجه في ختام الفصل التمهيدي ص ) 4(

فإنه يكون للمشتري، وذلك في     .. أن ما يخرج من المبيع من فائدة      " الخَراج بِالضمان : "رملي أن معنى قوله   أفاد ال  (5)
  ).٣/١٠٢(اية المحتاج : انظر. مقابلة أنه لو تلف عنده لكان من ملكه وضمانه



  

 ٣٢٢

  

 
  

     بِيثُ أَنَّ النيالحَد أَفَاد          ،قْـدخِ العفَس دعرِي بتشللم لَةفَصالمَبِيعِ المُن ةادبِزِي كَمح 
 لو كان يرفَعه    فَدلَّ ذَلك علَى أَنَّ الفَسخ لا يرفَع العقْد من الأَصلِ، ولَكن من حينِ الرد؛ إذْ              

هلن أَصلَةُ مفَصالمُن دائوالز بتجرِيللبائع لَوتش١( لا للم(.  
  

 فَكَـذَلك  ،علَّلَ الرافعي وغَيره ذَلك بِأَنَّ العقْد لا ينعطف حكْمه علَى مـا مـضى      )٢
خ٢(الفَس(. 

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

١(  الر دشأَر               درِي رتعلى المُـش جِبي هأَن كذَل وجِبا يبِم إِذَا فُسِخ قْدإِلَى أَنَّ الع يلم
المَبِيعِ إِنْ كَانَ باقيا في ملْكه، ولَم يتعلَّق بِه حق لازِم لغيرِه، وذَلك بِزوائده المُتصلَة؛               

؛ لأنَّ الفَسخ يرفَع العقْد من  ولَو قَبلَ القبضِ   دونَ المُنفَصلَة قَبلِ الفَسخِ      لتبعيتها الأَصلَ 
هلأَص نلا م نِهي٣(ح(. 

 صـح   ..ثُم نزع الوكَالَةَ عنه    شخصا في بيعِ عقَارِه، فَباع بعضه،         شخص لَو وكَّلَ  )٢
لك أنَّ انحلالَ الوكَالَة لا ينقُض تصرفَات الوكيلِ السابِقَة؛ إِذْ فَـسخ            بيعه الأَولُ؛ ذَ  
 .)٤(لا من أَصله هنِي حن مدقْ الععفَريالوكَالَة إنما 

٣(         لَفت دعبضِ، ولَ القَبلَو قَبو حصتمِ، وادإِقَالَةُ الن بدنالمَ  بعضِ ت  هلَيع قُودكما لـو    ع 
 ن لا م  هينِ ح ن م دقْلعا ل خسفَ، ولَو بعد القَبضِ، وتقَع      اشترى مركبةً وتلفت بطاريتها   

 .)٥(هلصأَ

                                         
  ).٥/٢٤٥(الحاوي الكبير / ، الماوردي)٣/١٠٢(اية المحتاج / الرملي:  انظر(1)
  )٢/٧٣(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٨/٣٧٥(الشرح الكبير / الرافعي :ظر ان(2)
مغـني  / ، الـشربيني  )٢/١١٩(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )١٦٤-٣/١٦٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر (3)

  ).٢/٣١٧(، حاشية البجيرمي )٢/٩٧(المُحتاج 
  ).٦/٤٠(فقهية الموسوعة ال/ وزارة الأوقاف الكويتية:  انظر(4)
  ).٥/٦٣٠(حاشية الجمل على المنهج :  انظر(5)



  

 ٣٢٣

  المطلب الثامن
رِهيلُ بِغبدلا ي قْدي العف ني١(المع(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

 وإرادته بِعينِه؛ كَمـا    ن جملَة ما اختلَطَ بِه    لمُراد بِالشيءِ المُعينِ ما تم تخصيصه م      إنَّ ا   
، والمَعنى الاصـطلاحي كَأَخيـه      )٢(جعلْته عينا مخصوصةً بِه   : عينت المَالَ لزيد؛ أي   : تقُولُ

يو٣(اللُّغ(.  
    :ومعنى القاعدة  
 فَإِنَّ ذمته لا تبرأُ إلا بِأَدائه بِعينِه،        ..ف بِشيءٍ محدد معينٍ    الشريعةَ إذا أَمرت المُكَلَّ    أنَّ  

 حصفَلا ي          رِيشالت درفَإِذَا و ،رِهلَ إلَى غَيقتنأو ي ،هيف ريختأنْ ي هنيينِ معبِت أو  ع ـهيئتيءٍ في هش 
  هددأو ع هاثُـلِ               ..كيفيتمولَ التـصح لَو ظَنو ،اهوها ل؛ اتباعاهولَ إلى سدعأن ي وزجفَلا ي 

  .)٤(بِينهما، كَما لا يجوز الرغْبةُ عنه أَبدا
الخَمس بِأَوقَات، وعدد مـن الركَعـات،   أَناطَ الصلَوات  قد  فَأَنت ترى مثَلًا أَنَّ االلهَ      

         انمبِز الحَجرٍ، وقَدلٍ ووكَاةَ بِحالزامِ، والأي نم ددعو ،انمانَ بِزضمراءَ من     وج فَلَو ،كَانمو 
م التاسعِ من ذي الحجة؛ لَـم  يصوم طيلَةَ العامِ إلا رمضانَ، أو يقف بِعرفَةَ على الدوامِ إلا يو  

، )٥(يجزِئْه، كَما لا يجوز رمي الجَمرات بِغيرِ الحَصى، ولا تصح الأضاحي بِغيـرِ الأَنعـامِ              
  .وهذه المسائل ونحوها لا تنفك عن التعبد، والتعبد أكبر حكمة

  .لعقد لا يبدل بغيرهإذا تقرر هذا كله وعيت معنى القاعدة؛ فالمعين في ا
  
  

                                         
، )٤/٣٦٠(مغني المحتاج   / ، الشربيني )١/٥٨٢(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٦/٢٥١(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).٤/٣٣٨(، حاشية البجيرمي )١٠/٨٣(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر
  ).٢/٤٤١( المصباح المنير/ الفيومي:  انظر(2)
  ).٢٧/٣٩٨(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (3)
  ).٢٧/٣٩٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣/١٠٩(البحر المحيط / الزركشي:  انظر(4)
  ).٤٠٣-٢٧/٤٠٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية  : انظر(5)



  

 ٣٢٤

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

ما أُمر إِنَّ الأَمر إِذَا تعلَّق بِشيءٍ بِعينِه، لا يقَع امتثَالُ المُكَلَّف إلا بِأَدائه، وإلا لَم يأْت بِ          )١
جرخي ولَم ،بِبِه ةدهالع نم رِهي١(غ(. 

 قَرِينةٌ دالَّةٌ علَى أنَّ أَداءَ لشارِعِ لشيءٍ في قَدرِه أَو عدده أَو هيئَته أَو كَيفيته     إنَّ تعيِين ا   )٢
نُ عنه شرِيعةُ   ا لَكَانَ التعيِين عبثًا، وهو ما تصا      لَّالمُعينِ وفْق طَرِيقَته مقْصود الدينِ، وإِ     

ينالَمالع ب٢(ر(. 
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١(              ةي الذِّما فم لافبِخ ،بِه ربٍ ظَهيعلُ لدبلا ي نيالمُع عأَنَّ المَبِي يلمالر أَفَاد)وحالتئذ  )٣ ،
 .أن ينفسخ العقد، أو أن يأخذ أرش العيبإما 

لَو نذَر صيام سنة معينة؛ كَسنة خمسة وثَلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة صامها،              )٢
مضانَ ا بلَغَ ر   صيامها، وإذ  لحرمةولَكن وجب علَيه أنْ يفْطر العيدينِ وأيام التشرِيقِ؛         

 هنع امص     لا ي ه؛ لأنهيقْضقْ ولا يب    ـذَرـا إن نأم ،ذْرِهي نلْ فخدي فَلَم ،ها غيراميلُ ص
ص     عابتطَ الترشو ةنيعرِ مغَي ةنس امنِ  ..ييـديالع امأَي رفْطيو ،هلَيع بجقِ  ووالتـشري  

تزم صيام سنة، وفارقت السنةَ المُعينةَ بِأَنَّ       ذلك رمضان؛ لأنه الْ   ويقضيهما، ويقضي ك  
رِهيلُ بِغدبلا ي قْدي العف ني٤(المُع(. 

 على ترخيصٍ من البلدية لإقامة مـبنى في قطعـة أرضٍ            وفي واقعنا لو حصل رجلٌ     )٣
ة أرض أخرى؛ لأن المُعين فـي        فلا يجوز له بمقتضى العقد أن يقيمه في قطع         ..بعينها

لعقْد لا يبدلُ بِغيرِه، وفرض المسألة حيث وقع هذا بعدلٍ ووجاهة نظر ومـصلحة،          ا

                                         
  ).٣/٧٩(الفروق / ، القرافي)٣/١٠٩(البحر المحيط / الزركشي:  انظر(1)
  ).٢٧/٤٠٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).٦/٢٥١(اية المحتاج / الرملي : انظر(3)
تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجر  )١/٥٨٢(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٦/٢٥١(اية المحتاج   / الرملي: انظر (4)

  ).٤/٣٣٨(، حاشية البجيرمي )٣٦٠-٤/٣٥٩(مغني المحتاج / ، الشربيني)١٠/٨٣(وحواشيه 



  

 ٣٢٥

فإنَّ كثيرا من القوانين الحاكمة في بلاد المسلمين ظالمةٌ جائرة، وربمـا ظلـم              .. وإلا
 .السياسات الظالمةالإنسان نفسه وفوت بعض مصالحه لو اتبع 

وكذلك الحال لو أخذ رخصةً لتسيير مركبة بعينها على الطريق العـام، أو حيـث                )٤
شاء، فليس من حقه أن ينقلها إلى مركبة مماثلة في النوع دون الرجـوع إلى وزارة                
 المواصلات، أو دوائر الترخيص؛ لاختلاف رقم الشاصي وغير ذلك، وجريا علـى           

يضا؛ لئلا يفوت الإنسان على نفـسه  هذه القاعدة، وينبغي أن يتقيد هذا بالمصلحة أ    
 .بعض المصالح أو يجلب لها بعض المفاسد إزاء السياسات التي تبتز الناس في أموالهم

  



  

 ٣٢٦

  

  المطلب التاسع
المُقْبِضو القَابِض دح١(لا يت(  

  

وفيأفرعأربعة ه :  
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

        ةالجَارِي قُودي العلَ فا        إنَّ الأَصمهدأَح لَقَّبنِ، ييصخش نيب رِيجأن ت ينملالمُس نيب
 القَابِض موجِبا أو قَابِضا، ويدعى الآخر قَابِلًا أَو مقْبِضا، أما أَنْ يكُونَ الشارِي والمُشترِي، أو           

  . )٢(لَ في العقُود الإيجاب والقَبولُ؛ لأنَّ الأَص فَإِنَّ هذا لا يحلُّ..والمُقْبِض واحدا
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(      قِّهحاطُ لتحي ه؛ فَإِنفْسِهنا لانَ إِذَا كَانَ قَابِضسا    ويماكسإِنَّ الإِنقْبِـضإِذَا كَـانَ مو ،
  فواحد يريد الأقل وواحد يريد الكـل،        زِيادة، وجب علَيه وفَاءُ الحَق كُلِّه من غَيرِ      

 .)٣( بينهماعم الجَعنتام ..فَلَما تخالَف الغرضان، والطِّباع لا تنضبِطُ
 إنَّ هذَا عقْد واحد، ويجتمع فيه غَرضان متضادان، وهو كَونُ المَرءِ طَالبا ومطْلُوبـا              )٢

   م ،داحو في آنالوفاء عن   وإرجاءِ أو المماطلة  أو الاحتيال ا قد يحمله على الإنكار      م 
، وأضراب ذلك مما تقتضيه التهمة، فجاء المنع وجوبا مـن الـشريعة؛ سـدا               هدمأَ

 .)٤(للذريعة
  
  

                                         
امـوع  / ، النـووي )٨/٤٥٥(الـشرح الكـبير   / ، الرافعي)٣١٩، ٤/٥٩(،  )٣/٢٢٠(اية المحتاج   / الرملي (1)

إعانـة  / ، الـدمياطي  )٢/٧٤(مغني المحتـاج    / ، الشربيني )٢/٨٨(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٩/٢٨٠(
/ ، الزركشي )١/٢٥٩(شباه والنظائر   الأ/ ، السبكي )١٩٣(السراج الوهاج ص    / ، الغمراوي )٢/١٨٢(الطالبين  

  ).٢/٩٩(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)١/٨٩(المنثور 
  ).٨/٩٥١(، )٢/٨٩(موسوعة القواعد الفقهية / البورنو : انظر(2)
  ).٢/٩٩(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(3)
  ).٩٧٣٠٢: (، رقم الفتوى)١٢/٧٧٠٨(فتاوى الشبكة الإسلامية :  انظر(4)



  

 ٣٢٧

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

النِيابةَ جارِيةٌ في القَبضِ والإقْباضِ في الرهنِ، لَكن لا يستنِيب المُرتهِن في القَبضِ           إِنَّ   )١
   يدؤا؛ لئلا يقْبِضا مناهالمُقْبِضِ    رالقَابِضِ و ادحا لم يخرج      )١( إِلَى اتولأن الرهن عملي ،

 . فيمتنعفهو الراهن، وهو القابض بالنيابةمن قبضته، 
٢(    يصوي لصقَالَ المُو لَوه :   ئْتثُ شيي حثُلُث عض..        صإِنْ نو ،فْسِهنذُ لالأَخ لَه زجي لَم 

           ـهلَيع احنلٍّ فَلا جقتسم ربع لَه صإِلَّا إِنْ ن مالمُقْبِضِ، اللَّهالقَابِضِ و ادح؛ لاتهلَيع لَه
 .)٢(خذ؛ إِذْ لا اتحاد ولا تهمةَ حينئذفي الأَ

٣(     ينِهدمقَالَ ل نمع يلملَ الرئ؛          : سهتحص مدع حأنَّ الأص كتمي ذا فا بِماعتي مرِ لتاش
اتحـاد الْقَـابِضِ     مـن    لما فيه ؛  في إزالَة ملْكه لَا يصير وكيلًا لغيرِه      لأنَّ الإنسانَ   

 .)٣(ضِوالْمقْبِ
٤(     هتبكرعِ ميي بف كَّلَهلَو و..           ـادحرِ؛ لاتيغالص نِهلا لابو ،هذَاتا لهاعتبأنْ ي وزجفَلا ي 

ى قلَّته، فَكَيـف    القَابِضِ والمُقْبِضِ؛ إذ البائع يحرِص علَى زِيادة الثَّمنِ، والمُشترِي علَ         
داحصٍ وخي شف انيقلْت٤(ي(.! 

 
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

 

١(     هرِكَتبِت لِّقعتم نيد هلَيعو اتم نعرف صاحبهإِنَّ ملا ي ..  فرـصالت هارِثول وزجلا ي 
هيلَو     ف هأَن رغَي ،  بِهاحص رِفَةعن مم قَـاضٍ  ..أَيِسمين، أو للالِ المُسم تيبل هفَعدي هفَإِن 

أَمين، أو يتولَّى ذَلك بنفسِه إنْ عرف مصارِفَه، ويغتفَر اتحاد القَابِضِ والمُقْبِضِ هنـا             
ةورربحفهو، )٥(للض من نفسه لتوليه التوزيع مقبض كم أنه الوارث وقابض. 

                                         
  ).١٩٥(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص / ، الرملي)٣/٢٢٠(اية المحتاج / الرملي: ظر ان(1)
  ).٧/٨٥(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٤/٣١٩(اية المحتاج / الرملي:  انظر(2)
  ).٣/١٧٢(فتاوى الرملي : انظر (3)
  ).٨/٩٥١(واعد الفقهية موسوعة الق/ ، البورنو)١/٢٥٩(الأشباه والنظائر / السبكي:  انظر(4)
  ).٣/٢٥٥(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٣٢٨

رتهـا   أَو شقَّة سكَنِية، ثُم رأَى أَنْ يأْذَنَ للمستأْجِرِ بِإِنفَاقِ أُج          ا أَجر شيئًا كَمركَبة   إِذَ )٢
 ..ر بِه، وعينت الأُجـرةُ  أو عمارتها بِلا شرط منه، وتبرع المُستأْجِ   في كُلْفَة وقُودها  

قَضينا بِالصحة، ويغتفَر اتحاد القَابِضِ والمُقْبِضِ للحاجة، علَى أَنه فـي الحَقيقَـة لا              
 .)١(اتحاد؛ تنزِيلًا للقَابِضِ من المُستأْجِرِ منزِلَةَ الوكيلِ عن المُؤجرِ وكَالَةً ضمنِيةً

يجوز للأبِ وكَذَا الجد أنْ يبِيع مالَ الطِّفْلِ لنفْسِه، أو يبِيع مالَه للطِّفْلِ؛ لأن القبض                )٣
       بِه ادرفالان كلمو يها بأكـل        )٢(لا يزيد على العقد، وا منهما ليس متهمولأن كل ،

يث قامت قـرائن التهمـة   وح:  قلت.مال ابنه الصغير إلى ماله؛ لوفور الشفقة غالبا  
 .والطمع فينبغي أن يقيد هذا بما إذا توفرت فيه المصلحةُ للطفل

٤(            ع قحتالمُس نم هاستيفَاؤ ذَّرعتو ،سِهأو بِجِن قِّهسِ حرِ جِنيبِغ رإِذَا ظَفةيعطَو ةادبِإِر هلَي 
ذَهفَأَخ..    هنا مضكُونُ قَبي هفَإِن    قْبِضم قَابِض وفَه ،فْسِهن قحفجاز؛ لئلا يـضيع  )٣( ل ،

 .حقه عند المماطلين أو الجاحدين
٥(             وفريمِ بـالمَعتالِ الييرِ من مالفَق يصي أَكْلِ الولامِ فالس دبع نقَالَ اب :   ـاهلْنعإنْ ج

نه مقْترِض لنفْسِه، ومقْرِض عنِ اليتيمِ، وإِنْ لَم      قَرضا فَقَد اتحد المُقْرِض والمُقْترِض؛ لأَ     
فْسِهنل فْسِهن نم ضقَب ا فَقَدضقَر لْهعجفاتحد القابض والمقبض)٤(ن ،. 

                                         
  ).١/٩٠(المنثور / ، الزركشي)٤/٥٩(اية المحتاج / الرملي:  انظر(1)
  ).٨/٩٥٢(موسوعة القواعد الفقهية / البورنو ،)١/٢٥٩(الأشباه والنظائر / السبكي:  انظر(2)
، )٤/٣٤٠(روضة الطالبين   / ، النووي )١١/٧٦(الشرح الكبير   / رافعيال ،)٥/٣٧٢(اية المطلب   / الجويني: انظر (3)

  ).٢/١٠٠(الأشباه والنظائر / السيوطي
  ).١٠١-١٠٠(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/٣١١(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (4)



  

 ٣٢٩

  المطلب العاشر
انيي الأَعف حامستا لا يعِ مافي المنف حامست١(ي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

      بِه فَعتنا يكُلُّ م يه عاف؛          )٢(إِنَّ المَنـانيالأَع لافبِخ ،هإِلَي بِه ارشي ذَات لا عنخو ،
  رةٌ ميسا حها  فَإِنهيإِل ارشةٌ ييئ   نيع تي؛ فَالباننبِالب     المَاءُ عكَن، والس هتفَعنمو     ـهتفَعنمو نِـيي

  . )٣(إنَّ الأَعيانَ تقَابِلُ المَنافع: الري، وبِهذَا الاعتبارِ يمكن القَولُ
  :معنى القاعدة  

إنَّ المَنافع تحظَى بِأَحكَامِ الأعيان من حيثُ ماليتها، وجواز العقْد علَيها، وعدها في             
يالبانيي الأَعف فَرتغا لا يعِ مافي المَنف فَرتغي هأن غَير ،انالأَثْم نوعِ م.  

ومن ذَلك أَنَّ الأَصلَ فيها المَعدوميةُ عند العقْد عليها، ولا يجوز العقد على المَعـدومِ               
     احم أَبهنلْمِ، لَكلِ العورِ أَهمهورِ         عند جـضطُ حرقُطُ شسا يكَمامِ، والأَن ةاجحا لريقْدت وه

المَعقُود علَيه ساعةَ العقْد في الإِجارات؛ إِذ العقْد علَى المَنافعِ لا يتأَتى إلا بعد وجودها؛ لأنها      
قْدالع نيعفَت ،اتاعالس يضبِم لَفتاتهلَيع  انيلْعا لهودجلَ وقَب انيي الأَعلَمِ فكَالس.  

واعلَم أَنَّ من تدبر القَاعدةَ ألْفَاها ميسرةً شرعيةً تسهلُ للعباد إباحةَ منافعِ أَملاكهِم،             
   يهِم، بفُوسيبِ نمع ط   شت انيةُ الأَعاحا إِبمن ع عـن           ق ـعجلو ر يرى أنَّ المُعرامِ، أَلا تلَى الأَن

            ـلافا، بِخهاتبِفَو ر؛ لأنه لم يتضرقَاءَ المنافعِ التي استهلكها المستعيرل رله أَج كُني لَم هتارإِع
            ةاحعن الإب عجثم ر ،رِهيغاةً لش صخا لو أباح ش؛ كَمانيي الأَعالحَالِ ف   لَـه احوأكلها المُب ،

  .)٤(!جاهلًا بِرجوعه؛ فَإِنه يغرم؟
  

                                         
 المنافع أكثر منها في الأعيان، وكذا       المسامحة في : ، وعبر الرملي عنها بقوله    )٣٧٠،  ٣/١٦٥(اية المحتاج   / الرملي (1)

مغـني  / ، الـشربيني  )٤/٤٨٢(تحفة المحتاج وحواشيه    / يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان، ابن حجر         : بقوله
  ).٦/١٠٨(، حاشية الجمل على المنهج )٤/٢٤٥(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٢/٣٤٩(المحتاج 

  ).٢/٩٤٢(إبراهيم مصطفى، وآخرين :  انظر(2)
  ).١٦/٣٥٣(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢/٢٥٥(حاشية البجيرمي :  انظر(3)

  ).٣٧٣-١٦/٣٧٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر(4) 



  

 ٣٣٠

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١( انيالأع نم سِيرالي امالأَن رفتغا يعِ كَمافي المَنحِ فامسبِالت دائوالعو افرانُ الأعيرج)١(. 
لشرِيعةَ جوزِت المَنافع مع عدمها لحاجة العباد إِلَيها، كَما أَنَّ وجودهـا حـالَ      إنَّ ا  )٢

             ـلافبِخ خا الفَسهيف رفذَا اغْتهلو ،اتاعالس يضبِم لَفتا ته؛ لأنروصتلا ي قْدالع
اتوعيي الب٣)(٢(الحَالِ ف(. 

  
  :تطبيقات القاعدة: لفرع الثالثا

 

١(     هيينِ لأَخماصخالمُت دبِكَذَا، فَقَالَ  : إِذَا قَالَ أَح كتبِع : هنِيتبهلْ ومِ    ..بدع؛ لالُفحفَلا ت 
       هنكُلٌّ م فلحن يلَكو ،داحو قْدلَى عا عهِمرِ      اتفاقائر؛ كَسى الآخوعفْيِ دا على نم

الدعاوِي، فَإِذَا حلفا رد مدعي الهبة ما أخذ بِزوائده، متصلَةً كانت أو منفَصلَةً، فإن              
 ..عليه فيما استعملَ من العينِها له؛ لعدم تحقق ملكه، ولا أجرةَ مرِفاتت غَ

   م هرِيمغت بين والفرق      ةرومِ الأُجمِ لُزدوع ،دائومن الز عِ    ا فَاتـافمن المَن ا فَاتلَى مع  
    ا مهيف فَرتغي عافأنَّ المَن    ،انيي الأَعف فَرتغا أنَّ    ا لا يكَم البائالقَ  قبلَ ع ضِب ي ضمن الز ـو  ائد 

المَونَد ن٤(عِاف(. 
 

                                         
  ).٣/٣٧٠(اية المحتاج / الرملي : انظر(1)
  ).٢/٤٣٠(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٢/٢٥٠(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(2)
ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك؛ فإنه ليس لكل أحـد دار يملكهـا، ولا يلـزم            :  قال ابن قدامة الحنبلي    (3)

أصحاب الأملاك إسكام، وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر، ولا يمكن كل أحد عمل ذلـك، ولا يجـد    
للرزق، حتى إن أكثر المكاسب تكـون  متطوعا به، فكان لا بد من الإجارة لذلك، بل إذن االله جعل ذلك طريقًا           

  ).٦/٥(المغني : انظر. بالصنائع، أما ما ذُكر من الغرر فيسير لا يلتفت إليه
، حاشية البجيرمـي    )٤٨٢-٤/٤٨١(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٣/١٦٥(اية المحتاج   / الرملي: انظر (4)

  ).٦/١٠٨(، حاشية الجمل على شرح المنهج )٢/٣١٨(



  

 ٣٣١

 هع وض ، وقودا رِتاش: نه بإذنه رجع عليه؛ كما لو قال له       إذا أدى شخص دين غيره ع      )٢
أطعمني رغيفًا بجريان المسامحة في مثله، ومن ثم لا أجرة في           : في المركبة، ويفارق قوله   

 .)٢(لأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان؛ )١(اغسل ثوبي: نحو قوله
٣(      هضلَ قَبعِ قَبالمَبِي عيب وزجلا ي           رجؤأْجِرِ أنْ يتسللم سلَيو ،رِهغَي نلا معِ وائالب نلا م ،

العين المُستأْجرةَ قَبلَ قَبضها، وفي إِجارتها للمؤجرِ وجهان؛ الأَصح منهما صحتها،           
امستي عافبِأَنَّ المَن عيةُ البارالإج فارِقوتانيي الأَعف حامستا لا يا مهيف ٣(ح(. 

                                         
ح غسيل الثياب اليوم ذا كلفة؛ لحصوله في الأسواق بالأجرة، بخلاف الزمان الغابر؛ فقد كـان الـشخص                   أصب (1)

يتولاه بنفسه، أو ببعض أهل بيته، وعلى هذا التفصيل يمكن أن يختلف الحكم؛ لتجري المسامحة في الأخـير دون                   
  .الأول

  ).٦/٦٢٦(، حاشية الجمل على شرح المنهج )٢/٤١٤(، حاشية قليوبي )٣/٣٧٠(اية المحتاج / الرملي:  انظر(2)
  ).٢/٣٤٩(مغني المحتاج / الشربيني: انظر (3)



  

 

  

  الثانيالمبحث 
  

  قواعد الشروط
  

 ثلاثة مطالبوفيه:  
 

  .يس في كتاب االله فهو باطلكل شرط ل :المطلب الأول
  

ــأ ولا  : المطلــــــب الثــــــاني الــــــشروط لا تــــــسقط بالخطــــ
  .بالنسيــان

الأركــانُ والــشروطُ لا فَــرق فيهــا بــين  : المطلــب الثالــث
الغِ وغيرِهالب.  

 



  

 ٣٣٣

  المبحث الثاني
وطـــرالش ــداعقَو  

  

                ـاكهو ،وطربِالـش لِّقَةعالمُت ةالكُلِّي ةقْهِيالف دالقَواع نم ن ثَلاثَةثُ عحذَا المَبه حأَفْص
حالر نولَةً بِعفَصا مهانيبتودديمِ الو:  

  المطلب الأول
  )١(كُلُّ شرط لَيس في كتابِ االلهِ فَهو باطلٌ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  
          هامزالْتءِ ويالش امإِلْز وطَ هرأَنَّ الش هرغَيو يلمالر ـابِ االلهِ      )٢(أَفَادتبِك ادا المُـرأَم ،.. 

         هكْرلَّ ذه جلي قَوا ف؛ كَمهادبلَى عع هبالذي كَت هكْمفَح :}  كُملَيااللهِ ع ابتالنـساء  [}ك :
٢٤[    بِيلِ النقَوو ،" :  اصصالْق اللَّه ابتي       )٣("كف عرشي طُ الذي لَمرا الشنه دووالمَقْص ،

يأْصااللهِ لا ت ةعرِييلًاشفْصلا ت٥()٤(لًا و(.  
  :ومعنى القاعدة  

 الشروطَ التي تقْترِنُ بِالعقُود؛ كَما في النكَاحِ والنذُورِ والبيوعـات والإِجـارات             أنَّ  
نهي عما أمر   والهبات إن خلَت عن إِجازة شرعية؛ كَأَنْ تتضمن الأمر بِما نهى االله عنه، أو ال              

         لَّلَها حم رِيمحأو ت ،همريلَ ما حلحاالله به، أو ت..         يدفا، ولا تقح ثْبِتلَةٌ، لا تاطروطٌ بش فَهِي 

                                         
الحاوي الكبير  / ، الماوردي )٥٢٠(؛ اختلاف الحديث ص     )٤/٧٧(الأم  / ، الشافعي )٥/١٢(اية المحتاج   / الرملي (1)

/ ، الـشربيني  )٢٠/٤٠٦(شرح البهجة الورديـة     / ، زكريا الأنصاري  )١/٣٤٦(المهذب  / ، الشيرازي )٦/٥٣٠(
  ).١٠/٣٧٦(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٢/٦٤٧(الإقناع 

تحفـة المحتـاج    / ، ابن حجر  )١/١٧٠(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )١/٣٤٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)
  ).١/٢٦(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)١/١٨٤(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/١٠٨(وحواشيه 

  ).٢٧٠٣: (، رقم الحديث)٨: (صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، رقم الباب (3)
المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مـسلم        / ، القرطبي )١/٤٦٧(التيسير بشرح الجامع الصغير     / المناوي:  انظر (4)

  ).١٥/٢٣٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية ) ١٣/١٤١(
 من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب االله كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفـصيله                  هذا إشارة إلى أنَّ    (5)

  ).٥/١٨٨(فتح الباري لابن حجر : انظر. كالصلاة



  

 ٣٣٤

ا ملْكًا، ولا يترتب أَثَر عليها، بل وجودها كَعدمها؛ كما لو اشترط المُؤجر على المستأجِرِ ألَّ              
فع بالمستأْجرِ، أو اشترط الرجلُ علَى المَرأَة التنازلَ عن مهرِها، أو ميراثهـا، أو شـرطت     ينت

يكون أَمر الطَّلاقِ بِيدها، فَأَشباه هذا ونظائره من الشروط التي تخالف مقْـصود              المَرأةُ أن 
المَرا وعرلِ شاطالب نم يه قُودالعدو١(د(.  

واعلَم أَنَّ الشروطَ الباطلَةَ تعرف عبر إِلْقَاءِ نظْرة فَاحصة على نـصوصِ الـوحيينِ،          
 منها؛ فَإِنْ تبين فَساد الشرط فَقَد فَسد العقْد كَما نص علَى هـذا               المُستنبطَة وكَذا القَواعد 

إنَّ صـفْوةَ كَـلامِ    :  صنعا لَما زاد المَسأَلَةَ بيانا بِقَوله      رحمه االله ، وقَد أَحسن    )٢(لرمليالإِمام ا 
                ،لْبِهي صف قَعإِذَا و لُهطبا يمفَإِن قْدى العضقْتمل افنم طرلَى أنَّ كُلَّ شع صنبِ تاءِ المَذْهفُقَه

ععليه، ولو في مجلسهأو ب ما لو تقدم لافبِخ ،هوموقبلَ لُز ه٣(د(.  
               ،لَـةاطالبو ةيححالص وطرالش نيلُ بفْصا ياريعم عضا وا لَمريخ بِياطلَ الشقد فعو

  :الشروطُ مع مشروطَاتها علَى ثَلاثَة أَقْسامٍ: فَقَالَ
ن يكون مكَملًا لحكْمة المَشروط، بحيث لا ينافيه بِحـالٍ؛ كاشـتراط الإمـساك       أ: اـأحده

  .بِالمَعروف، والتسريح بإحسان في النكاح، فهذا لا إشكال في صحته
 لحكْمته، بل هو على الضد من ا ملائمٍ لمقْصود المَشروط، ولا مكَملً     أن يكون غير  : والثـاني 

ا لا إِشـكَالَ فـي      ابقه؛ كما إذا اشترط في النكاح أن لا ينفق علَى زوجته، فَهذَ           س
هطَالإِب.  

، وهو محلُّ نظَرٍ؛ هل يلحق      )٤( ولا ملاءَمةٌ  الشرط منافَاةٌ لمشروطه   أن لا يظْهر في      :والثالـث 
ى ا أنَّ ما كان من العبادات فَلا يكتفَ       بالأول أو بالثاني، والقاعدة الجاريةُ في أمثال هذ       

  افَاةمِ المُندبِع هيإِلَـى             ف دون الالتفات دبعا التهيلَ فةُ؛ لأنَّ الأَصلَّى المُلاءَمجتونَ أن تد 

                                         
  ).١٥/٢٣٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(1)
  ).٣/٢٠٨(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)

  ).٣/٤٥(المرجع السابق : انظر(3) 
  .نه أن تشترط الزوجة على زوجها ألا ينتقل ا من بلدها أو ألا يتزوج عليهالعلَّ م (4)



  

 ٣٣٥

لتفـات  المَعانِي، وما كان من العاديات فَيكْتفَى فيه بِعدمِ المُنافَاة؛ لأَنَّ الأَصلَ فيها الا            
  .)١(هلافى خلَ علُيل الدلَّديإِلَى المَعانِي دونَ التعبد، وكذا الإذنُ فيها حتى 

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

 اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّـه     يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ       {: قَالَ االلهُ تعالَى   )١
يملع يعمس ١: الحجرات [}إِنَّ اللَّه[.  

 

إنَّ الشروطَ العقْديةَ المُخالفَةَ لنصوصِ الشرِيعة المَرعية تقْدمةٌ بين يـديِ االلهِ تعـالَى                
  .اخلَةً في عمومِ النهيِ الذي بثَّته الآيةُ، فَكَانت دِ ورسوله

  

٢(    ةايرِو نم هاممبِت كَهإِلَيو ،وِيبن يثدح صن ةدالقَاع نتةَإنَّ مشائل ع ، قَالَـت: 
  ةُ فَقَالَترِيرنِي باءَتج:         قامٍ وي كُلِّ عاقٍ فعِ أَوسلَى تي علأَه تبينِينِي    كَاتـةٌ فَـأَعي، 

فَقُلْت:      ما لَههدأَنْ أَع لُكأَه بإِنْ أَح ،    لْتي فَعل كلَاؤكُونَ ويةُ إِلَى    ، ورِيرب تبفَذَه 
 ، جـالس  فَجاءَت من عندهم ورسولُ اللَّه ، فَأَبوا ذَلك علَيها، فَقَالَت لَهم ،أَهلها

 فَسمع النبِـي    ، فَأَبوا إِلَّا أَنْ يكُونَ الْولَاءُ لَهم      ، إِني قَد عرضت ذَلك علَيهِم     :لَتفَقَا
، بِيةُ النشائع تربفَأَخ ،َفَقَال : مي لَهرِطتاشا ويهذخ نملَاءُ لا الْوملَاءَ فَإِنالْو 

قتأَع،  ع لَتةُ فَفَعشائ،      ولُ اللَّهسر قَام ثُم   ِاسي النف ،  اللَّه دمفَح ،  هلَيى عأَثْنو ،  ثُم 
 ما كَانَ من    ، ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ اللَّه         :أَما بعد  :قَالَ

       لٌ واطب وفَه ابِ اللَّهتي كف سلَي طرش   طرائَةَ شإِنْ كَانَ م،     ـقأَح اءُ اللَّـهقَض ، 
ثَقأَو طُ اللَّهرشو،قتأَع نملَاءُ لا الْومإِن٢(" و(.  

  .؛ إِذْ متن القَاعدة نص نبوِي، وقَد تقَدم تقْرِيره في الشرحِ النظَرِيظاهرة والدلالَةُ
  

                                         
  .، وفي كلام الشاطبي مزيد أمثلة وتقرير)٤٤٠-١/٤٣٨(الموافقات / الشاطبي: انظر (1)
: ، رقـم الحـديث  )٧٣: (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، رقم الباب              (2)

  ).٣٨٥٢: (، رقم الحديث)٣: (، صحيح مسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم الباب)٢١٦٨(
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  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

يطَلِّق ضرتها، أو   أن   أو   لِّقَهاطَلا ي ا يتزوج علَيها أو أ    لَو شرطَت المَرأَةُ علَى زوجِها ألَّ      )١
ا لَّأ أو   ا ينفق علَيها   شرطَ هو ألَّ    تخرج متى شاءَت ولَو أَبى، أَو       أن ا يسافر بِها، أو   لَّأ

 صح النكَاح عند الجُمهـورِ؛      ..اطنةً في مسكَنِ ضراتها    يجعلَها ق   أن يقْسِم لَها، أو  
قْتـضى   يبطُلُ الشرطُ؛ لمخالَفَته الشرع وم     الشروطَ لَم تخلَّ بِالمَقْصود، ولَكن     لأنَّ

 .)٢)(١(العقْد؛ إِذْ كُلُّ شرط لَيس في كتابِ االلهِ فَهو باطلٌ
٢(                  ا أو لَـمهملةً، عرأو ظَاه تةً كَانناطب ،ايِبِهعم نرِيءٌ مب هلَى أَنع ا لَهاعتم اعب نم

ائع من شيءٍ منها، ولا يسقُطُ حق الـرد؛          كَانَ الشرطُ باطلًا، ولا يبرأُ الب      ..يعلَمها
 ـ ح فالخي فَلا ينتفي بِالشرط، وكُلُّ شرط       ،لأنه خيار ثَبت بِالشرعِ     ـ فَ  االلهِ مكْ و ه

برٍ إنْ        لٌاطمن غَر لَةامه المُعذي ها فملًا عفَض ،     و ،هاعتم بيلُ عهجنٍ    كان يغَـب نم
هلَمعإن كَانَ ي شغوحالتئذ فبم يستحل مال أخيه؟)٣(و ،.! 

إِذَا شرطَ الدائن على المَدينِ أن يدفع غَرامةً ماليةً جزائيةً محددةً، عن كُـلِّ شـهرٍ                 )٣
    جبِح ،نِهيفَاءِ بِدنِ الوع رأَختي   رنِ الضويضِ ععالت لٌ.. رِةاططٌ برش هفَاءُ فَإِنلُّ الوحلا ي 

  ،بِهسانَ كَ اءٌو طُارِ الش ه المَ و رِصو غَ  أَ فير؛  ه    ،وِيطٌ رِبرش هلأَنلُّكُو ش رطي خالف 
كتفَ االلهِاب هوب ٤(لٌاط(. 

 تراخـى فـي     ستأْجِرِ زِيادةَ الأَجرِ إنْ   ونظير الذي سلَف إِذَا اشترطَ المُؤجر على المُ        )٤
ع هائقَض،هلَيفَقِ عالمُت دن الأَمةدطُ للقَاعرطُلُ الشب٥( فَي(. 

                                         
  ).٣/٢٢٧(مغني المُحتاج / ، الشربيني)٧/٢٦٥(روضة الطالبين / ، النووي)٥/١٢(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
رط ألَّا يطأ مطلقًـا، أو إلا مـرة واحـدة في    وإنْ أَخلَّ الشرط بمقصد النكاح الأصلي؛ كما لو ش: قال الشربيني  (2)

  ).٣/٢٢٧(مغني المحتاج / الشربيني: انظر.  فأبطله،لأنه ينافي مقصود العقدالسنة؛ بطل النكاح؛ 
الـشرح الكـبير    / ، الرافعـي  )٥/٣٢٥(البيـان   / ، العمراني )٢٧٣-٥/٢٧٢(الحاوي الكبير   / الماوردي: انظر (3)

)٨/٣٣٩.(  
  ).٢٦٦(ع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة الحادية عشرة، القرار الثامن، ص قرارات ام:  انظر(4)
  ).١٤٣٤: (، السؤال الثاني من الفتوى رقم)١٥/١١٥(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :  انظر(5)



  

 ٣٣٧

  المطلب الثاني
انيسلا بِالنو قُطُ بِالخَطَأسطُ لا تور١(الش(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

طَأَ والنسيانَ عذْران شرعيان معتبران يوجِبان التخفيف عنِ الأَنامِ؛ إِذْ هما من            إنَّ الخَ   
    نت كَادازِمِ التي لا تأُو    اللَّو لَورِ، وشنِ البع ا     فَكهِملَيا أو كمهدي أَحف عاقذَ الوخ..   نرِثَ ملَو 

  .لضيرِ ما تأْباه شرِيعةُ اليسرِالمَشقَّة وا
    انيـسالنو طَألْخةُ لامةُ العدالقَاع كيلَد ترقَرـا     ؛إِذَا تهنى مثْنتـسي ـهأَن لَمفَـاع 
كَام٢(الأح(          ورقَبِيلِ المَأْم نم يا، والتي هوغيرِه وطرالش ا بينهيف قفَرا    ، فَيوهس رِكا تفَم ،ات
، بِخلاف غَيرِ الشروط     وإن لم يكن ثمة إثم      لم تسقطْه الشرِيعةُ، بل أَوجبت تداركَه      أًأو خط 

هلَيءَ عيا فَلا شظُورحلَ مفَع ن؛ فَماتهِيالمَن٣(و(.  
  :ومعنى القاعدة

 لمُعاملات ونحوِهـا خطَـأً    روط اللازِمة في العبادات وا     جفَاءَ المُكَلَّف لأحد الش    أنَّ
 فَمن نسِي شرطًا مـن شـروط        ،لا يعفيه منه، بلْ وجب علَيه تداركُه متى ذَكره         ونِسيانا

  لاةأو الص ةارالطَّه    كَاةامِ أو الزيأو الص .. كَهاردورِ        تضمن ح ضر؛ لأنَّ الغةادالإعاءِ وبِالقَض 
  .)٤(هذه الشروط تحصيلُ مصالحها، وهي ممكنةٌ بعد تذَكُّرِها

 ،وأَلْحق الرملي الجَهلَ بِالخَطَأ والنسيان؛ كَما لو ترك الإنسانُ بعض الفَاتحة جهلًـا            
  .)٥( صلاته؛ لأنَّ المَتروك ركْن لا يسقُطُ بِنحوِ نِسيان أو جهالَةفتبطل

  

                                         
شـرح  / ، زكريا الأنصاري  )٢/١٨٠(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٢٧٩،  ١/١٧٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ). ٢/٣٤٦(البهجة الوردية 
  ).٢/٣٤٦(شرح البهجة الوردية / زكريا الأنصاري:  انظر(2)
، معلمة زايـد للقواعـد الفقهيـة        )٣/٣٩٨(المنثور  / ، الزركشي )١/٣٧٠(الأشباه والنظائر   / السيوطي: انظر (3)

)١٢/٤١٩.(  
  ).٤٢٠-١٢/٤١٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٣٧١-١/٣٧٠(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(4)
  ).٢/٧(، حاشية المغربي على اية المحتاج )٢/٢٨(اية المحتاج / الرملي: انظر (5)



  

 ٣٣٨

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

كَلَ اغْتفَرت الشرِيعةُ الخَطَأَ والنسيانَ فيما لم يؤمن تكَرر مثْله عند إعادته؛ كَما لَو أَ              )١
   ـنةُ ملامالس هيف تا غَلَبم لافذَا بِخهو ،هادبااللهِ بِع نةً ممح؛ رهامياءَ صأَثْن مائالص

يهف قَّةمِ المَشدع؛ لهيف كذَل فَرتغي ؛ فَلَمهتادإِع دنع انيسالنو ١(الخَطَأ(. 
انت من قَبِيلِ المَأْمورات لم يكُنِ الخَطَأُ أوَ النسيانُ عذْرا في تركها؛            إِنَّ الشروطَ لمَّا كَ    )٢

 بِخـلاف    فالعذر ينفي الإثم لكن لا يحـصل المقـصود،         ،)٢(لئلا تفُوت مصالحها  
يس إِلَّـا، ولهـذا قَـالَ       المَنهِيات؛ فَتكُونَ عذْرا فيها؛ لأنها من قَبِيلِ دفْعِ المَفَاسد لَ         

، )٣(دوجو المَ ةَلزن م مودع المَ لُزنولا ي ، ومِدع المَ ةَلَزِن م ودجو المَ لُزن ي انَيسالنإنَّ  : الفُقَهاءُ
وعليه؛ فالنسيان يترل وجود الفطر في رمضان سهوا مترلة المعدوم، ولا يترل الصلاة             

 .ية من وضوءٍ سهوا مترلة الموجودالمنسية أو الخال
 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث٧
 

 فَعلَى الأَظْهرِ لا بـد      ..لَو نسِي المَاءَ في رحله، وغَلَب علَى ظَنه فَقْده فَتيمم وصلَّى           )١
لاته؛ لقُدرته علَى المَاءِ بعد العثُورِ علَيه، ولنِسبته إلى التقْـصيرِ           قَضاءِ ص إعادة أو   من  

في حسنِ البحث عنه، ولأنَّ الوضوءَ شرطٌ لصلاته، فَلا يسقُطُ بِنِسيانِه؛ كَما لَـو              
 .)٤( فلا يسقط،ن ليس عذرا فيهصلَّى مكْشوف العورة؛ فَإِنَّ الستر شرطٌ، والنسيا

                                         
  ).١/٢٧٩(اية المحتاج / الرملي: انظر (1)
: ، أخرجه البخـاري بـرقم     " إِلَّا ذَلك  من نسِي صلَاةً فَلْيصلِّ إِذَا ذَكَرها لَا كَفَّارةَ لَها        ":  من أدلة ذلك قوله      (2)

 أمر ناسي الصلاة بأدائها عند التذكر، وأنـه  ، ووجه الدلالة من ذلك أن النبي     )٦٨٤: (، ومسلم برقم  )٥٩٧(
لا كفارة لها إلا ذلك، وهذه دلالةً على أن النسيان لا يسقط المأمورات، وأن الناسي معفو عنه حال نسيانه فقط،               

معلمة زايد للقواعـد    : انظر. ورات مصالحَ لا بد من تحصيلها، وتفوت بفواا، فلم يصح إغفالها          خاصة أن للمأم  
  ). ٤٢٦-١٢/٤٢٥(الفقهية 

  ).١٢/٤٢٠(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١/٣٧١(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(3)
  ).٢/٢٦٧(اموع / ، النووي)١/١٧٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)



  

 ٣٣٩

 فَإِنه يعيدها،   .. وقَبلَ خروجِ وقْتها   ،من صلَّى إِلَى جِهة مجتهِدا، فَتيقَّن الخَطَأَ بعدها        )٢
 فَإِنْ خرج وقْتها قَضاها علَى الأظْهر؛ لأنَّ ما لا يسقُطُ من الشروط بِالنـسيان؛ لا              

؛ )١( الخَطَأ فيما يؤمن مثْلُـه فـي الإِعـادة          هذا من تيقنِ   يسقُطُ بِالخَطَأ أَيضا، ولأنَّ   
  ادهتبِاج كُمحمِ يكَالحَاك      هكْمح لافبِخ صالن جِدي ثُم ،هنفيلزمـه تـدارك     )٢(م ،

ي في الباطل، بخلاف ما      الحق خير من التماد    الحكم اانب للصواب، والرجوع إلى    
نقض بالاجتهاد كما مرلو تجدد اجتهاده بخلاف الأول؛ إذ الاجتهاد لا ي. 

٣(   لَيعلَّى وص نا    مهنفَى ععةٌ لا ياسجن ا     ها لَهياسا أو نلًا بِهاهثم فطن لهـا     ج ،..   ـهفَإِن 
ةحصطٌ لرلِّي شةَ المُصارا؛ لأَنَّ طَههيدعيانيسقُطُ بِالنسوطُ لا ترالشو ،لاة٣( الص(. 

٤(     اسأَ نضوت نم يووى النأَفْت       هأْسأو ر هِهجأو و هداءِ؛ كَيضالأع ضعا بي..    ـديعي هأَن 
،وءَهضويعيد صلاته أو يقضيها إن كان قد صلَّى،    و تا مدلَّى قَاعص نكَذَا مـا   ومهو

     ا عركَانَ قَادامِ، وينِ القع هزجعه؛ لأنَّ    ..لَيهلاتص ديعي هفَإِن     هوئضي ووِ فضلَ العغَس  
انيسقُطْ بِالنست فَلَم ،هتادبع ةحص طورش نم هلاتي صف اميالق٤(و(. 

  

                                         
عن الأكل في الصوم ناسيا، والخطأ في الوقـوف      ) فيما يؤمن مثله في الإعادة    (احترزوا بقولهم   : قال الإمام الرملي   (1)

اية / انظر الرملي . بعرفة، حيث لا تجب الإعادة؛ لأنه لا يؤمن مثله فيها، وخرج بتيقن الخطأ ظنه، فلا إعادة فيه                
  ).١/٢٧٩(المحتاج 

  ).٢/٢٦٧(اموع / ، النووي)٢/١٨٠(الحاوي الكبير / ، الماوردي)١/٢٧٩(اية المحتاج / يالرمل: انظر (2)
  ). ١/٣٧٠(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (3)
  ).٢/٢٦٧(اموع / النووي : انظر(4)



  

 ٣٤٠

  المطلب الثالث
ورالأركانُ والشالغِ وغيرِهالب ينا بيهف ق١(طُ لا فَر(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

                بِه عا يتمتم؛ لرِهغَيغِ والالب نيكَامِ بي الأحف قفْرِيالت ةرالمُقَر ةعرِينِ الشاسحم نإنَّ م
    أداءَ الت هلِّغبت ةيلعلى           من أَه في الاستئذان انيبنِ الصافُلُ عغومن هذا مثلًا الت ،ةيعرالش يفكَال

وسالنالَى      ةعقَوله تلُوغِ الحُلُمِ، لبِب جِبي هوا      {: ؛ فَإننأْذتسفَلْي لُمالْح كُمنلَغَ الْأَطْفَالُ مإِذَا بو
 نم ينأْذَنَ الَّذتا اسكَمهِمل٥٩: النور [}قَب[رِهغَيغِ والالب نيفْرِيقِ بلَى التةُ عالآي لَّتفَد ،.  

ونسجا علَى هذا النظَرِ الشرعي أَلْفَيت الرملي يفَرق في وجوبِ حفْظ القُرآن الكَرِيمِ  
نسِيه وهو بالغٌ تهاونا وتكَاسلًا كَانَ نِسيانه       إنَّ العبد إِذَا    : الَلمن نسِيه بين البالغِ وغَيرِه، فَقَ     

  .)٢( للْخروجِ عن الْمعصية؛ ويجِب علَيه حفْظُه إنْ تمكَّن منه،كَبِيرةً
عدة العامة التي تفَرق بـين البـالغين        واعلَم أَنَّ هذه القَاعدة بِمثَابة الاستثناءِ من القَا         

 والعته أَعذَارا تنتهـك لأجلهـا     والجُنون  كَالصغرِ تجعلْ حواجِب الأهلية  وغَيرِهم؛ فَإِنها لم    
ةيعركَامِ الشالأَح ازِملَو.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

١(              وراتلِ المَأْمأنَّ الشروطَ لمَّا كانت من قَبِي الفَائتة ةدي القَاعا فورشنثُ ميى الحَدضم
 كَانَ من علائمِ البصيرة     ..الشرعية، وأن لَها مصالح مرعيةً، أَراد الشارِع تحصيلَها       

قفَرألا ن ةقْهِيكَالفيرٍ وغص نيا بهيلصحوبِ تجي وي فضأو ت فُوتئَلا تبِيرٍ؛ ل٣(ع(. 
ولتقريب الصورة؛ فإنَّ المحاضر الجامعي يطالب الطلبة بحضور المحاضرات؛ لما ينطوي           

فات المقصود وإن كـان معـذورا،   .. عليه الحضور من منافع علمية، فإن لم يحضر الطالب        
                                         

 مغني المحتاج   /الشربيني ،)٢/٢٨٧(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٢/٢٨(،  )١/٢٩٠(اية المحتاج   / الرملي (1)
  ).٢/٢٩١(، حاشية الجمل على المنهج )١/١٩٠(، حاشية البجيرمي )١/٢٤٠(
  ).٦/٢٥١(فتاوى الرملي :  انظر(2)
  ).١/٣٧١(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(3)



  

 ٣٤١

 لمـا فـات      كتابة بحث أو تلخيصٍ     تعويض المحاضرة في شعبة أخرى أو      ولهذا قد يقرر عليه   
  .ونحوه
مر بِنا في الشرحِ النظَرِي للقَاعدة أَنَّ الشرِيعةَ لَم تجعلْ حواجِب الأهليـة أَعـذَارا           )٢

      أن ك؛ ذَلةيعركَامِ الشالأَح ازِما لَوهللأج كهنتا لم   تلزمهت   رغَي   ارها؛ إِشهائالغِ بِأَدا الب
 ليسرِها، غَير أَنه إنْ رغب في مباشرتها وجب علَيه أنْ يتعلَّم شروطَها وأركَانهـا؛             

إجـلالٍ   وللعبوديـة  قياما بحق الأحكام والعبادات، فضلًا عما في ذلك من إِظْهـارٍ  
 .لربوبِيةل

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(              ـهلهجل ةحضِ الفَاتعا؛ كَبكَانِهأو أَر ،ةار؛ كَالطَّهلاةالص وطرش ضعب كرت نإِنَّ م
نَ صـبِيا أو بالغـا؛ لأنَّ    ولَم يتعلَّم، سواءٌ كَـا  ةُ من أَمكَنه التعلُّمِ    بطَلَت صلا  ..بِها

الشروطَ والأركَانَ لا فَرق فيها بين الصبية والبالغين، وإنْ لَم يؤاخذْ الصبِي بِصنِيعه؛             
ةعرِيالش نم دعب كَلَّفم رغَي ه١(لأن(. 

 .تها من الليلومثل ذلك ما لو ترك الصبي المميز نية الصيام بتبيي )٢

                                         
/ الشربيني ،)٢٨٧-٢/٢٨٦(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٢/٢٨(،  )١/٢٩٠(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٢/٢٩١(، حاشية الجمل على المنهج )١/١٩٠(، حاشية البجيرمي )١/٢٤٠(مغني المحتاج 



  

 

  

  الثالثالمبحث 
  

لْـــكالم داعقَو  
  

 ثلاثة مطالبوفيه:  
 

  .اليد دليل الملك :المطلب الأول
  

مــال المــسلم لا يملــك بمجــرد ا لاســتيلاء  : طلــب الثــانيالم
  .عليـــــــه

مـــا في الذمـــة مـــن المثـــل لا يملـــك إلا : المطلــب الثالـــث 
 .بقبــــضٍ صحيـــح



  

 ٣٤٣

  المبحث الثالث
لْكقواعــد الم  

                 ـداعقَو نةٌ مقْهِيةٌ فدطْلَبٍ قَاعي كُلِّ مف ،بطَالم ثَلاثَة نثُ عحهذا المَب رسحان
  :الملْك، إِلَيك بيانها مشفُوعةً بِتبيانِها

  المطلب الأول
  )١(ـــكاليَــد دليــلُ الملْـــ

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

      انمسق دأنَّ الي ثُورِهنةُ    :أفاد الزركشي في ميسا الحةٌ، أَموِينعمةٌ ويسلَى   .. حع طْلَقفَت 
  وفَةرالمَع ةالجَارِح دةُ  و،  )٢(اليوِينالمَع دا اليأم.. بِه ـا،    فَالمُرادهتازيا الاستيلاءُ على الأشـياءِ بِح

  .)٣(وهي كنايةٌ عما قَبلَها؛ لأنَّ التصرف يكُونَ بِها
              ،بِـه ا الانتفـاععرش لُ لَهوخيءٍ يبِش الإنسان هي اختصاص قْهِيالف دي القَصفو

  .)٤(ه إلا لمانِعٍ يحولُ دون؛والتصرف فيه وحده ابتداءً
  :ومعنى القاعدة  
 الإنسانَ إذا ثبتت يده على شيءٍ بِحيازته، أو كَانَ في يده يتصرف فيه تـصرف                أنَّ  

  هلْكي مف كالمَال     وِهحون ةارمعو ةارإعو ةارإج نم ..         ،لَـه هتملكي في إثبات فَإِنَّ ذلك كَاف 
 سفَلا ي          يبِب همصخ هاجحةٌ، وومصخ تقَعإلا إنْ و مالله ،هريلًا غَيلـضِ     أَلُ دحم نى مأَقْو ةن

                                         
/ ، بـاعلوي  )٦/٣٤٠،٣٠٣(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٢٠٧،  ١٩٣،  ٤/١٢١(اية المحتاج   / الرملي (1)

 ابـن أمـير     ،)٧/٤٨٠(، حاشية الجمل على المنهج      )٣/١٩٩(، حاشية البجيرمي    )٣٤٨(بغية المسترشدين ص    
كـشف الأسـرار   / ، البـزدوي )٤/٢٦٠(تيـسير التحريـر   / ، أمير بادشاه)٣/٣٨٧(التقرير والتحبير  / الحاج

)٣/٥٤٧.(  
والقـاموس  ) ١٥/٤٢٧( الأصل في اليد لغةً أا من رؤوس الأصابع إلى الكتف كما في ذيب اللغة للأزهـري                  (2)

لشرعي فتطلق ويختلف حدها باختلاف الباب الواردة فيه؛        ، أما في الاستعمال ا    )١/١٧٣٦(المحيط للفيروزآبادي   
  . ففي باب السرقة من رؤوس الأصابع إلى الكوعين، وفي باب الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفقين

  ).٣٧٠-٣/٣٦٩(المنثور / الزركشي: انظر (3)
  ).١٤/٧١(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(4)



  

 ٣٤٤

دثِّلُ إلا دلالـةً                  اليملا ت دخاصةً أن الي ،ةنالبي نم فعأض د؛ لأنَّ اليلَه كَمحفَي فرصأو الت 
  ؛ إِذلْكَهم كِّدؤـا في      تهتا، وكينونهلَّاكم دفي ي لاككُونَ الأملَ أن تةٌ بِأَنَّ الأَصماكح دائوالع 

   ارِضع رم أَمرِها للقاعدة الكلية          يد غَيعهذه القاعدة فَر تدكْالحُ"عليها، ولهذا عينـبني   م 
 صاحب الشيءِ هو المَالك للشيءِ، وأنَّ ما في ؛ إِذ الظَّاهر أنَّ  "هلافُ خ  ما لم يتبين   رِاهعلى الظَّ 

  .)١(الأَيدي لذَوِي الأَيدي
  

إِذَا تقَرر هذَا فَيحسن التنبِيه علَى أَنَّ القَاعدةَ لا ترشد إلى أنَّ كُلَّ من كَانَ بِيده شيءٌ         
 غير أن اليد تـشفَع       بِيده وديعةً أو إعارةً أَو إجارةً،      يء الش فَإِنه يكُونَ مالكًا له، فقد يكون     

ه بينةٌ تناهض    فَلَوِ ادعى من بِيده العين أَنها ملْكُه، ولَيس بِصحبة غَيرِ          ،لصاحبِها عند الخصامِ  
لَهلِ.. قَولأوا لنكَمحيلْكم ةقَرِينل هدعِ يضبِو ه٢(ت(.  

  

      ةيلْكعلى الم دالي لالةد ةقُولأجازو ضعا        بـادمتاع لْـكبِ الشهادةَ بِالماءِ المَذْهفُقَه 
       ةـارمالعى وكْنبِالـس المُلَّاك فرصا تهيف فرصتلٍ يجر دا بِيارأَنَّ د ا؛ فَلَوهلَيـع  والإج  ةار

ةارالإعو     يف ازِعٍ لَهنرِ ما من غَيـي          جناح فَلا   ..هف حالأَص نا، لَكهتيلْكبِم لَه هِدش نلَى مع 
    وزجلا ي كبِ أَنَّ ذَلأو مغصوبةً من ذي     ؛ فقد تكون مستأجرة أو معارةً من مسافرٍ       )٣(المَذْه 

  .سلطان أو غير ذلك
  

    أنَّ و لَماعى             ولَـد هقيثوكُونُ بِتقَارِ يي الع؛ فَفبِهسءٍ بِحيي كُلِّ شكُونُ في دالي عض
الجهات المُختصة بِه، أو بِالسكَنِ فيه، أو بِإِحداث أَبنِية فيه، وفي المَنقُولِ بِما يـدلُّ علَـى                 

هتازيوهكذا)٤(ح .  
    

  

                                         
، ابـن  )١٦٦(طرق الإثبات الشرعية ص / ، أحمد إبراهيم بك)٧٣-١٤/٧١( الفقهية معلمة زايد للقواعد  :  انظر (1)

  ).١/١٢٢(قواعد الأحكام / عبد السلام
  ).٧٢-١٤/٧١(معلمة زايد للقواعد الفقهية :  انظر(2)
  ).٣/٣٧٠(المنثور / الزركشي:  انظر(3)
  ).٤٣/٣٠٤(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية:  انظر(4)



  

 ٣٤٥

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(       نع هحيحي صف ملسم جرأَخورٍ    لِائجنِ حب َقَال  :     تومرـضح نلٌ مجاءَ رج
      بِيةَ إِلَى الندنك نلٌ مجرو يمرضنِي: ، فَقَالَ الْحذَا غَلَبإِنْ ه ولَ اللَّهسا رلَـى  يع 

هي أَرضي في يدي أَزرعها لَيس لَه فيها حق،         :  قَالَ الْكندي  ،أَرضٍ لي كَانت لأَبِي   
    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر يمرضلْحةٌ :  لنيب لاَ، فَقَالَ : ؟، قَالَ أَلَك : هينمي ـا  : ، قَالَ فَلَكي

   جإِنَّ الر ولَ اللَّهسءٍ،             رـيش نم عروتي سلَيو ،هلَيع لَفا حلَى مي عالبلاَ ي لَ فَاجِر
أَمـا  :  لَما أَدبر  ، فَانطَلَق ليحلف، فَقَالَ رسولُ اللَّه       لَيس لَك منه إِلاَّ ذَلك    : فَقَالَ

  .)١(قَين اللَّه وهو عنه معرِض لَيلْى ماله ليأْكُلَه ظُلْمالَئن حلَف علَ
 

   بِيى النقَض              َقَـال ،ةـدلَـى القَاعلاءٍ علُّ بِجدا يمم ،هدي يف يه نمضِ لبِالأَر 
لِ   : الخَطَّابِيي قَوفويدنا    : "الْكهعري أَزدي يي فضأَر يه " لٌ عيللَـى      دع تثْبت دلَى أَنَّ الي

الأَرضِ بِالزراعة، وأَضرابِ ذَلك من وجوه التصرف والتدبِيرِ، ولهذَا قَالَ النووِي تحت هذَا             
يثالحَد :هلَيي ععدي بِينأَج نلَى مأَو دالي باح٢(إنَّ ص(.  

  

٢(  عافالش درأَو    هدنسي مف ي    اللَّه دبنِ عابِرِ بج نةً    م  عابا دياعدنِ تلَيجأَنَّ ر ،   فَأَقَـام 
  .)٣( يديهي في للَّذ فَقَضى بِها رسولُ اللَّه ،كُلُّ أَحد منهما الْبينةَ أَنها دابته نتجها

 

 فَدلَّ علَـى أنَّ اليـد   الملْك للذي في يده، بِدلالَةَ متضحةٌ؛ فَقَد قَضى النبِي      إنَّ ال 
وِيغقَالَ الب ،لْكلُ الميلذَا : دلَى هلُ عمالعوعنأَد لِه٤(مِلْ الع(.  

  
                                         

: ، رقم الحـديث )٦٣: (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، رقم الباب      (1)
)٣٧٥.(  
  ).٢/٤١٦(معالم السنن / ، الخطابي)٢/١٦٢(شرح صحيح مسلم / النووي: انظر (2)
أبي فـروة وهـو     ، وفي إسناده إسحاق بن      )١٥٢٨: (وى والبينات، رقم الحديث   المسند، كتاب الدع  /  الشافعي (3)

  .متروك
  ).١٠/١٠٧(شرح السنة / ، البغوي)٦/٢٣٧(الأم / الشافعي:  انظر(4)



  

 ٣٤٦

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(     ةيمن الأود ةاحالمُب اهيي المكَاءُ فرش اسأَنَّ الن هرغَيو يلمانَ الرأَب ـونيالعولِ   وـيسو 
الأمطَارِ ونحوِها، فَلا يجوز لأحد تحجرها، ولا للإمام إقطاعها، ومع ضيقِ المَـاءِ             

 وهو تحت يد واحد أو      لازدحامِ علَيها، أَما المَاءُ الذي جهِلَ أصلُه      يقَدم الأَسبق عند ا   
ةاعمج..لْكلُ الميلد د؛ لأنَّ اليةاحبِالإب هلَيع كَمح١( فَلا ي(. 

٢(            عأنَّ المَبِي لَه فكَشان ثُم ،ةيلْكعِ بِالمائلبرِي لتالمُش فرتلَوِ اعقحتسم)٢(..   جِعري هفَإِن 
علَيه بِثَمنِه؛ لأنه اعترف لَه بِالملْك لظَاهرِ يده؛ وكَونِها دليلًا علَى ملْكيتـه شـرعا؛               

رذا   فَعهإلَي نِدتالمُس افرتفلما تبين له خلاف ظنه كان له الرجـوع علـى         )٣(بِالاع ،
 . بالثمن أو المثلالبائع

 فَـإِنْ   .. بِيدها ملْك لمورثه   إنَّ الوارِثَ لو ادعى علَى زوجة الميت أنَّ الذَّهب الذي          )٣
 صـدق   .. ملَكَتـه، وإلا   ..بالهبة؛ فَإِنْ أقامت بينةً     هبةزعمت أَنه ملَّكَها إياه بِنحوِ      

 فَتصدق بِيمينِها على البت أنـه       ..ه لَه ه وكَانَ ترِكَةً، أَما إنْ لَم تقر بِأَن       الوارِثُ بِيمينِ 
ا إِنْ أَقَام الوارِثُ بينةً تفيد بِأَنه عارِيةٌ أو أَمانةٌ          لَّملْك لَها؛ إذ اليد دليلُ الملْك، اللهم إِ       

هثروم؛ فعليها طرحه في التركة؛ ليجري تقسيمه على الورثة)٤(ل. 

                                         
، فتـاوى الـسبكي     )٤/٤٦٩(الفتاوى الفقهيـة الكـبرى      / ، ابن حجر  )٤/١٢١(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٣/١٩٩(، حاشية البجيرمي )١/٤٥١(
  ).٥(، حاشية رقم )٣٠٤(تقدم معنى المُستحق ص  (2)
، حاشـية البجيرمـي     )٦/٣٤٠(تحفة المحتـاج وحواشـيه      / ، ابن حجر  )٤/١٩٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر (3)

  ).٧/٤٨٠(، حاشية الجمل على المنهج )٣/٢٣١(
  ).٦٢١(بغية المسترشدين ص / باعلوي: انظر (4)



  

 ٣٤٧

  المطلب الثاني
هلَيلاءِ عيتالاس درجبِم لَكممِ لا يلالُ المُس١(م(  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، وفـي  )٢( والـتمكُّن منـه  إنَّ الاستيلاءَ عند أَهلِ اللُّغة هو وضع اليد علَى الشيءِ،       
 ولاحِ هطةُالاصلَبالغو راالقَهكْمح لَو٣( و(.    

  :معنى القاعدة  
                 مرِهغَي دعِ يضو درجم بِمهنم عزنا، لا تهذَوِي لْكلَى مةً عياقب ادبالَ العولَ االلهُ أَمعج

  لْبِهلا بِسا، وهلَيا؛ إذْ    عركَـاف ا أَوملسي ملوتاءٌ كَانَ المُسوا، سرقَهوة ونم عهنالَ ا مـوإنَّ أَم  
  .، وإلا كان المعتدي عليها خائناالمُسلمين مصونةٌ معصومةٌ

 الاستيلاءُ  إِنْ كانَ ولو استولَى أي أَحد على مالِ المُسلمِ بِوسيلة غيرٍ شرعية ينظر؛ فَ               
 فلا يزول الملك عن صاحبه، ولا يتملك هؤلاء بالاستيلاءِ          .. أو التعدي أو السرِقَة    بِالغصبِ

فإنْ كَـانَ في     كان الاستيلاء بالغلبة والقتال؛       من خردلٍ، أما إنْ    حبةشيئًا ولو كان مثْقَالَ     
 ولا تقْسم، بل لا يجـوز        أَموالَ البغاة لا تغنم    نَّ فَقَد اتفَق الفُقَهاءُ على أ     ..حربٍ مع مسلمٍ  

إتلافُها عليهم، ويجب ردها إليهم، ولا حرج في إرجائها حتى يتفرق جمعهـم؛ لأن رده في                
 فَإِنه لا يملكُه،    .. فَاستولَى علَيه  ، أما لو وجد المُسلم مالًا لغيرِه      )٤( الحَالِ قَد يقَوي شوكَتهم   

اللُّقَطَة كْمذُ حأْخي٥(و(.  
    

  
  

                                         
  ).١/٢٢٥(؛ الإقناع )١/٣٩٦(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٣٣٢(اية المحتاج / الرملي (1)
  ).٢/٦٧٢(المصباح المنير للفيومي / الفيومي:  انظر(2)
  ).٣/٢٧(حاشية القليوبي :  انظر(3)
  .وهذا من باب السياسة الشرعية القائم على جلب المصالح ودرء المفاسد (4)
هيـة  معلمة زايـد للقواعـد الفق   ،)٢/٣٣٢(اية المحتاج / الرملي ،)٤/٢٦٨(،  )٣/٢٥١(الأم  / الشافعي: انظر (5)

)١٤/١٩٥.(  



  

 ٣٤٨

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(       ثيدح نم ملسمو ارِيخالب جرةَ   أَخريرأَبِي ه     ولِ اللَّهسر نع  َقَال  :" ترأُم
 وبِما جِئْت بِه، فَـإِذَا  يأَنْ أُقَاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه، ويؤمنوا بِ  

لُوا ذَلفَعماءَهمي دنوا ممصع كلَى اللَّهع مهابسحا، وقِّهإِلاَّ بِح مالَهوأَم١(" و(. 
 

كُلُّ : "قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ  ةَريرى ه بِأَ صحيحه من رِواية     وأَخرج مسلم في   )٢
هضرعو الُهمو همد امرمِ حلسلَى الْممِ علس٢("الْم(.  

 

 أنَّ الإسلام عـصم  لُبسةٌ  ولا تعترِيهاصيغة لا تلابِسها غُمةٌأَسفَر الحَديثُ الأَولُ في    
  .)٣( فَيبقَى علَى عمومهعام لا يوجد ما يقَيدهأَموالَ المُسلمين، والحَديثُ 

وأَشرق الحَديثُ الآخر علَى أنَّ مالَ المُسلمِ قَد حظي بِعصمة شرعية، وأَنه حرام علَى     
إِكُلِّ أَح مالله ،همد ةمركَح ةمي الحُرف وهو ،رِهغَي لَّدريرٍ فَلا ضبتعم قذَ بِح٤(ا إِنْ أُخ(.  

  

٣(                لَـوـا، وهلَييلاءِ عتبِالاس لَكملا ت ينملالَ المُسولَى أنَّ أَملُّ عدي ةابحالص عنِيإنَّ ص
    اةغالب نوا مكَان         هفنصي ماقِ فزالر عبد جرارِجِ؛ فَقَد أَخفَر أو الخَوعج نع   ،أَبِيه نع 

  ولاَ يذَفَّف علَى جـرِيحٍ     لاَ يتبع مدبِر  :  مناديه فَنادى يوم الْبصرة     أَمر علي : قَالَ
، ومن أَلْقَى سلاَحه فَهو آمن، ولَم يأْخذْ من         هو آمن فَولاَ يقْتلُ أَسير، ومن أَغْلَق بابا       

                                         
: الـشورى [} وأَمرهم شورى بينهم   {:قول االله تعالى  صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب         (1)

فَإِذَا عزمت فَتوكَّـلْ   {: وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله      ،]١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم في الْأَمرِ   {،]٣٨
 لَى اللَّهصحيح مسلم، كتـاب الإيمـان،      )٧٣٦٨: (، رقم الحديث  )٢٨: (، رقم الباب  ]١٥٩: آل عمران [} ع ،

  ).١٣٥: (، رقم الحديث)١٠: (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، رقم الباب
،  ومالـه  ،ضه وعر ، ودمه ، واحتقاره ، وخذله ،تحريم ظلم المسلم   صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب         (2)

  ).٦٧٠٦: (، رقم الحديث)١٠: (رقم الباب
  ).١٤/٤٩٢(الحاوي الكبير / الماوردي:  انظر(3)
  ).١٤/٢٤١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / الملا علي القاري:  انظر(4)



  

 ٣٤٩

سأَلْت ابن عمـر  :  تميمٍ قَالَيروينا عن رجلٍ من بنِ: ، وقَالَ البيهقي)١(متاعهِم شيئًا 
 .)٢(" غَنِيمةً أَموالهِميلاَ أَرى ف":  عن أَموالِ الْخوارِجِ فَقَالَم
 

هرشى نضمو ،هكْرذ مقَدا تبِم ةانةُ الإبعاصنِ نيلالةَ الأَثَرإنََّ د.  
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

أَنْ كَانَ علَيه اسم ملـك مـن ملُـوك          أَفَاد الرملي بِأَنه إِذَا وجِد دفين إسلامي؛ كَ        )١
       نِهيبِع كُهالم ملعو ،آنالقُر ضِ آياتعلام، أو بالإس..       هدر جِبفَي ،هاجِدولا ل لَه هفَإِن 
     هلَيلاءِ عيتالاس درجبِم لَكممِ لا يلالُ المُس؛ إذْ مهـ)٣(إِلَي  : ه تعـالى ، كما ورد في قول

: الكهف [}وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلَامينِ يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ تحته كَنز لَهما          {
٨٢[. 

لَو ترك شخص بعض ملْكه في شقَّته السكَنِية التي كانَ يقْطُنها، ثم تركَها وباعهـا،           )٢
  كَترا،      وكَذَا لو تهقَري ما فهأثاث ضعةٌ بسؤسنِ   ..ثم انتقلت عنه ماكلَـى الـسفَع 

 فَهو لَه،    مهاتفَةً، فَإِن أَجابوه   الجَديد إنْ أَراد متاعا مما تبقَّى أنْ يستأذنَ صاحبه، ولو         
 .)٤( ولا يملك بِمجرد الاستيلاءِ علَيهيحلُّإذْ مالُ المُسلمِ لا وإلا لَم يِحلَّ تملُّكُه؛ 

وقد يقوم الاحتلال الصهيوني باستهداف بعض البيوت من الجو، أو في التـوغلات              )٣
الأرضية، ويقوم الناس بتفقد مكان القصف؛ لإسعاف أهـل البيـت، أو انتـشال           

الذي لم يجعل   الشهداء، فيحدث أن يقوم بعض أولئك بالاستيلاء على بعض المتاع           

                                         
: ، رقم الأثـر )١: (، رقم الباب مسِيرِ عائشة وعلي وطلحة والزبيرِ، كتاب الجمل، باب    مصنف ابن أبي شيبة    (1)

)٣٨٩٧١.(  
 ، ولَم يقْتلْ أَسـيرهم    ، إِذَا فَاءُوا لَم يتبع مدبِرهم     يأَهلِ الْبغ السنن الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب        / البيهقي(2) 

هِمرِيحلَى جع زهجي لَمو،بِش عتمتسي لَمو يهِمالوأَم ن١٧٢٠٤: (، رقم الحديث)٢٩: (، رقم البابءٍ م.(  
  ).١/٣٩٦(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٣٣٢(اية المحتاج / الرملي:  انظر(3)
  ).٨٨٣٠: (، رقم الفتوى)٤٤٩-١٥/٤٤٨(فتاوى اللجنة الدائمة :  انظر(4)



  

 ٣٥٠

 وينصرف به، وهو لا يحل له، وعليه إرجاعه إلى أهله في أضعف الإيمان، مع               جذاذًا
 .أن الواجب يقتضي أن نقدم من أموالنا ومتاعنا ما نتكافل به مع المنكوبين



  

 ٣٥١

  المطلب الثالث
  )١(ما في الذِّمة من المثْلِ لا يملَك إلا بِقَبضٍ صحيحٍ

  

  :رعوفيه ثلاثة أف
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

      دهالع يه ةاللُّغ لَةمح دنةَ عانُ إنَّ الذِّمالأَمالكَفَالَةُ  و٢( و(     ـيه قْهِـيالف ادي المُرفو ،
عتبـارِ ذمـةٌ    وِعاءٌ اعتبارِي لإثْبات الحُقُوقِ والواجِبات؛ لإمكَان المُطَالَبة بِها، وهي بِهذَا الا          

  .)٤()٣(، لا بِأَمواله وثَروتهتتصلُ بِالشخصِ نفْسِهشخصيةٌ 
   ةي اللُّغف ضا القَبايةً          ..أَمنك فيالسضِ المَالِ و؛ كَقَبيعِ الكَفمءِ بِجيلُ الشاونت وفَه 

     ل القبض ارعتسيو ،دبِالي ذءِ وإنْ  عن الأخييلِ الشصحت    لِ الكَفاون؛ نحو  خلا عن ت :  ضقَـب
 عبارةٌ عن حيازة الـشيءِ    ، وفي الاصطلاحِ هو     )٥( أي حازها في ملْكه وتصرفه     فُلانُ الدار؛ 

كُني أو لَم دلُ بِالياوناءٌ كَانَ التوس ،هنكُّنِ مم٦(والت(.  
  ومعنى القاعدة:  
 الحُقُوق المَاليةَ التي تكُونُ للمرءِ عند غَيرِه لا يحكَم له بِالملْكية التامة فيهـا مـا                 أنَّ  

               ؛ ذلك أنَّ مةي الذِّمالتي ف ةيالمَال ونيا؛ كَالديحِ لَهحضِ الصرِين إلا بِالقَبالآخ ةمي ذت فاما د
                   ى أَنَّ من كَانَ الحَـقر؛ ألا تودعلا ي قَدو ودعي ا؛ فَقَدهنع ا لا ينفكرغَر نمضتي ةي الذِّمف

                                         
 ـ  )١١/٣٤٨(شرح البهجة الوردية    / ، زكريا الأنصاري  )٤٩٩،  ٣/٩(اية المحتاج   / الرملي (1) تحفـة  / ر، ابن حج

  ).٦/٣٣٩(، حاشية الجمل على المنهج )٢/٣٦٢(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٦/٣٨(المحتاج وحواشيه 
  ).١/٣١٥(المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى، وآخرين:  انظر(2)
وبيان هذا أن صحة التزام الإنسان لا حد له من الالتزامات والديون دون نظر إلى قدرته وثروته، وكذا صـحة                     (3)

تصرفاته بماله ولو بإخراجه عن ملكه عندما تكون عليه ديون مستغرقة لثروته، فتكون يد الإنسان إذن حـرة في                   
أمواله رغم ديونه؛ لأنَّ الديون عندئذ حقوق شخصية مكاا ذمته ولا علاقة لها بعين أمواله، ولولا تقدير الذمـة                   

انظر هذا ومزيدا من    . ته فتشل حركته وفعاليته الاقتصادية    لوجب أن نعتبر الديون متعلقة بعين أموال المدين وثور        
  ).٢٠٠(المدخل الفقهي إلى نظرية الالتزام ص : تقرير المسألة عند الزرقا في كتابه

  ).٢٠١(المدخل الفقهي إلى نظرية الالتزام ص / الزرقا:  انظر(4)
مفردات القرآن الكريم ص    / ، الأصفهاني )٢/٤٨٨(المصباح المنير   / ، الفيومي )٢/٥٨(الصحاح  / الجوهري: انظر (5)

  ).٤/٢٢٨(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / ، الفيروز آبادي)٦٥٢(
  ).٧٨-٧٨٧(قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص / نزيه حماد. د : انظر(6)



  

 ٣٥٢

قِ المُعينـة؛   وذلك بِخلاف الحُقُو،حاضرا في ذمته أنه قَد يمر بِما يحولُ بينه وبين الوفاء به؟       
ةيعدةً كَالونيعم تا لمَّا كَانه؛ فَإِنةارِيالعا..وهيا فابِهحلأص ةامالت ةيلْكةُ المبنِس تحص .  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

o                ْقي رٍ؛ فَقَدغَر نع لَ فيها لا ينفكغا شيفَةٌ؛ لأنَّ معض ةي الذِّما فمةَ للْكَيإنَّ الم  نم رد
   هتمي ذكَانَ المَالُ ف   بِهاحصل هائقَض نم           ،ـهإِفْلاس رـها لو أَش؛ كَمهزجع نلعوقد ي 

كَمحي   ورِئ  القاضبو ،بِه لَه          دـدهتالذي ي فعذَا الضهفَل ،هائمغُر ونيا من دهنيح 
 .مة لا يملَك إلا بِقَبضٍ صحيحٍالملْكيةَ كَان ما في الذِّ

 
  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

 

١(           لَه ابجتفَاس بِيصل ةيعدليمِ الوسبِت يعدالو رلو أَم ةيعدالو كالإنَّ م..   ،ـرِئب فَقَـد 
 ما في الذِّمـة  ه أمره، بِخلاف ما لو كَانَ دينا في ذمته؛ إذْ   وخرج عن العهدة؛ لامتثال   

لا يتعين إلا بِقَبضٍ صحيحٍ، وتسليمه للصبي المَحجورِ عليه غَير صحيح، فَلَم يبـرأْ              
           لَيع لَضاع اعولو ض ،هلْكا في ميبِاق لَه هلَّما سكَانَ مو ،هنانَ علـى      مـمولا ض ،ه

               حـزحزتلم ي ةفي الذِّم نيويبقى الد ،هإلي هيملسبِت هعيمن ض وه عاف؛ لأنَّ الدبِيالص
 .)١(قَطْ؛ لعدمِ صحة القَبضِ

 لا  ةمي الذِّ ا ف  م لأنَّذمته؛  لا يحلُّ للدائنِ أنْ يوكِّلَ مدينه أَنْ يشترِي لَه شيئًا بِما في              )٢
يتعيقَ إلا بِنضٍبص يحٍح،لَ ومي وجدهن٢( م(. 

لا يجوز أن يضارِب العاملُ علَى ما في ذمته؛ لأنَّ ما في الذِّمة لا يملَك إلا بِقَبضٍ                  )٣
      م قْبِضلْ يب ،ةحالص هجلَى وى عضم     دقعي ثُم ،يددس هجلَى وع هتمي ذف لَـى  ا لَهع

                                         
روضـة  ؛  )٩/١٥٨(امـوع   / ووي، الن )٨/١٠٧(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٣/٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر(1) 

  ).٣/٢٦٧(مغني المحتاج / ، الشربيني)٢/٦(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري)٣/٣٤٣(الطالبين 
، حاشية الجمـل علـى المنـهج        )٣/٤٦٩(تحفة الحبيب   / ، البجيرمي )٣/٩٧(إعانة الطالبين   / الدمياطي:  انظر (2)

)٦/٧٠٦.(  



  

 ٣٥٣

 إذ كيف يشرع العامل في المضاربة ما لم تكن الـسيولة بـين              المُضاربة من جديد،  
 !.يديه؟

٤(          هنيالٍ عبِم قدصتأنْ ي هضرِيفَى االلهُ مإِنْ ش ذَرن لَو..    هلْكولُ عن مزي هفَإِن    دـرجبِم 
 لا يشترطُ في لزومِ وفَاءِ الناذرِ أن يقْبـلَ          النذْرِ علَيه، بِخلاف ما في الذِّمة؛ إذْ       لُزومِ

                ،هلَيا عأتى بِم ه؛ لأنهنع سقطَ النذر هدفَإِنْ ر ،فْسِهلَى نع راذالن هما التزم لَه ذُورالمَن
، فَأَثَّر  يحٍح ص ضٍبقَ إلا بِ  كلَم لا ي  ةما في الذِّ  ممته باقيا في ملْكه؛ لأنَّ       ما في ذ   ويظل

ديتأثر بِالر ذْرِ فَلَمعنه بِالن لْكُهولُ مزنِ؛ فَييالمُع لافضِ، بِخلَ القَبقَب د١(الر(. 

                                         
  .)٢/٣٦٢(إعانة الطالبين / الدمياطي:  انظر(1)



  

 

  المبحث الرابع
  

  قَواعد الضمــــان
  

 سبعة مطالبوفيه:  
 

  .على اليد ما أخذت حتى تؤديه :المطلب الأول
  .لضمانالخراج با: المطلب الثاني
  .المثلي مضمون بمثله والمتقوم بقيمته: المطلب الثالث
  .ما ضمن كله ضمن بعضه: المطلب الرابع

فاسد كـل عقـد كـصحيحه في الـضمان     : المطلب الخامس 
  .وعدمه

الأصـــــل في مباشــــرة الجــــائز نفـــــي   : المطلــــب الــــسادس  
  .الضمان

 .يجب الضمان مع الجهل والنسيان: المطلب السابع



  

 ٣٥٥

  المبحث الرابع
ــــانمالض ــدقَواع  

                 ـداعـن قَوةٌ مةٌ كُلِّيدطْلَبٍ قَاعي كُلِّ مةٌ، فعبس ثحذَا المَبطَةَ بِهيالمُح بإنَّ المَطَال
  :الضمان، إليك بيانها بِعون الرحمنِ

  المطلب الأول
هيدؤى تتح ذَتا أَخم دلَى الي١(ع(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

       ةيسالح ةالجَارِح دلَى اليع طْلَقت دا أَنَّ اليبِن رةُموِينالمَع دا اليلاءُ ..، أَميتا الاسبِه ادفَالمُر 
صود بِاليـد   ، والمَقْ )٢(على الأشياءِ بِحيازتها، وهي كنايةٌ عما قَبلَها؛ لأنَّ التصرف يكُونَ بِها          

  .)٣( وأَراد الكُلَّ، وعبر بِها عنه؛ لأنَّ الأَخذَ والعطَاءَ يحصلُ بِهاطْلَق البعض فَأَهنا صاحبها،
  :ومعنى القاعدة  
واءٌ كَانَ الرد    القَابِض لملْك غَيرِه وجب علَيه رده إِلَيه، أو إلى من ينوب عنه، س             أنَّ  

  احذلك ص ا، وإن لم يطلبرِيفَوةوبصنِ المَغي؛ كَالعهنِ  بـيالمُع داءِ الأَمهتان دنأو ع ،وقَةرالمَسو 
     طْلُبوإن لم ي ،نِفْسِه كالمَال نم  ةارعتنِ المُسي؛ كَالعا       ههدر جِبأو لا ي ،ةرأْجتالمُسو    ـدنإلا ع

طَلَبِ ذَوِيها؛ كَالوديعة، ولا يبرأُ من لَديه حق لغيرِه إلا بِوصوله إِلَى أَهله؛ للقَيد الـوارِد في              
   ةدنِ القَاعتم" هيدؤى تت؛ إذْ "ح         المَقْـص قِّقحذَا نبِهو ،ةُ إلا بِهيأْدالت قَّقحتفي     لا ت يعرالـش د

  .)٤(سلمين، وردعِ الطامعين والمُعتدينصيانة أَملاك المُ

                                         
، زكريـا   )٧/٢٧٦(الحاوي الكـبير    / ، الماوردي )٦/٥٩(،  )٤/٣٤٨(،  )٤٨١،  ٣/٤٦٣(اية المحتاج   /  الرملي (1)

، )١/٣٦٧(المهـذب   / ، الـشيرازي  )٢/٢٦٧(مغـني المحتـاج     / ، الشربيني )١/٣٩٥(فتح الوهاب   / الأنصاري
  ).٨/٣٤٠(، حاشية البجيرمي )١/١٣٢(إعانة الطالبين / الدمياطي

  ).٣٢٩(ر مطلع المطلب الأول من المبحث الثالث من هذا الفصل ص انظ (2)
  ).٣٧٢(الوجيز ص / البورنو : انظر(3)
 /، إدريس الشيخ فقيه   )٤/٤٠٢(تحفة الأحوذي   / ، المباركفوري )٩/٤٠٦(مرقاة المفاتيح   / الملا علي قاري  :  انظر (4)

  ).١٤/٢٩٨(د للقواعد الفقهية ، معلمة زاي)١٢٦(القواعد والضوابط الفقهية في نظرية الضمان ص 



  

 ٣٥٦

واعلَم أَنَّ رد الملْك إلى صاحبِه إِنما يكُونُ عند قيامِ العينِ، أَما عند فَقْـدها فَيحـلُّ                   
؛ فَيجِب ضمانُ المثْلِ إنْ كَانَ المَفْقُود مثْليا، أو قيمته إن           )١(االضمانُ؛ كَما في فَقْد العارِية مثَلً     

لأنَّ المَأْخوذَ إذا كَانَ رده واجِبا؛ كَما يفيد متن هذه القَاعدة؛ فَإِنه في ضـمان                كَانَ قيميا؛ 
و وذأْخم نيمن غير تفريقٍ ب ،ذَةالآخ اليدذوأْخ٢(م(.  

 أنَّ عموم لَفْظ القَاعدة يرشد إلى أَنَّ من وجـب           فينبغي أن يعلم  إِذَا تقَرر ما مضى       
    ؤم هلَيع تبجو دالر هلَيع،هتفهذا من لوازم الأداء،    ن       هلبِقَو ذلك نع يلمالر ربع قَدو  :  ـنم

 نِ كَانَ ضيعا لنام..   هلَيا عهدةُ رنؤ٣( فَم( هلبِقَو جرخا: "، وناما" ضم   ـةانقَبِيـلِ الأَم نكَانَ م 
ةعيداكَالووِهحنو .  
  

   لَهإنَّ قَو" :   ذَتا أَخم دلَى اليع "قَّفوتقَ     يعلَى م هنم ادالمُر مان     فَهما الضإِم وهرٍ؛ ود
على اليد ضمانُ ما أَخذَت أو حفْظُ ما أَخذَت         :  أو التأْدية، فَيكُونُ معنى الحَديث     أو الحفْظ 

           ه؛ لأنةيأْدالت ريقْدا تنه حصولا ي ،ذَتا أَخةُ ميأْدقَأو تد ج قَ لَع لَوه:" حت ى تؤدلَغايةً" هي اه ،
والشءُي  غَ ونُكُ لا ي ةًاي ل سِفْنانُ هما الضوأم ،لُّكُ فَظُفْوالحو احدمنهما ص الحـ للت   ولا ،يرِدقْ
يقدران٤(ا مع(.  

        هالإِب بِه سِرحني يداوِرا للمكَلام تأَلْفَي قَدانَ        ولمَّا أَب ،انيرِ البوإلى ن بِه لُصخنو ،ام
       هاوِيفي ح هلانَ، وذلك بِقَومالض رقَدي بلَى   : أَنَّ المَذْهلٌ عيلد يثي الحَدلَ    فعج هأَن  دلَى اليع 

ذَتا أَخم،ينمضذَا ته٥( و(.  
 للْقَاعدة بِالكَشف عن شمولها للمنافعِ والأعيان، وهي مقَيدةٌ         وأَختم الإِفَادةَ النظَرِيةَ    

بِأَنْ يكُونَ المَالُ الذي يجِب رده محلًا قَابِلًا للضمان، وذلك بِـصلاحه للبيـعِ والـشراءِ،                

                                         
  ).٣٩٣(كفاية الأخيار ص / ، الحصني)١/٣٧٦(الوجيز / ، الغزالي)٧/١١٨(الحاوي الكبير / الماوردي:  انظر(1)
  ).٤/٤٠٢(تحفة الأحوذي / ، المباركفوري)٦/٢٩(نيل الأوطار / الشوكاني:  انظر(2)
  ).١٦٤، ٣/٩٥(اية المحتاج /  الرملي(3)
  ).٦/٢٩(نيل الأوطار / انيالشوك: انظر (4)
  ).٧/٢٧٦(الحاوي الكبير / الماوردي: انظر (5)



  

 ٣٥٧

 ما لا قيمةَ لَه، أو لا منفَعةَ فيه؛ كَنملٍ وعقْـربٍ            بِخلاف غَيرِه؛ كَأَدوات اللهوِ المُحرمة، أو     
فَعنعٍ لا يبس١(و(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

 .]٥٨: لنساءا [}إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها{: قال االله تعالى )١
٢(      بِوِين يثدح صن ةدالقَاع نتةَ  ،إنَّ مرـمس ني عائسنِ إلا الننالس ابحأَص هجرأَخ 

  ولَ اللَّهسأَنَّ رَقَال : "هيدؤى تتح ذَتا أَخم دلَى الْي٢("ع(. 
أَنه سمع رسولَ اللَّه    أبيه  وأخرج أبو داود في سننه من حديث السائب بن يزيد عن             )٣

 ُقُولا       " : يادلاَ جا وبلاَع يهأَخ اعتم كُمدذَنَّ أَحأْخلاَ ي" "  يـها أَخصذَ عأَخ نمو
 .)٣("فَلْيردها

 

          الحَدو ةحِ الآيرِيصبِت اجِبو بِهاحءِ إلى صيالش دلِ   إنَّ ريـبلَـى سلَو علِ، والأَو ثي
اللَّعبِ بِتنصيصِ الحَديث الثَّانِي؛ فَإِنَّ فَاعلَ ذلك لاعب في لُغة السرِقَة، جاد في إِدخالِ الأذى       

هلَييئًا   )٤(عش رِهغَي نذَ مأْخأن ي دلُّ لأححلا ي ها، إلا إنْ،؛ لأَنلْسا، وإلا   طَا ولو ففْـسن بِه ب
هإِلَي هدر بج٥(و(.  

  
                                         

، )٥٢(الملكية ونظريـة العقـد ص   / ، محمد أبو زهرة)١٦٤(شرح متن أبي شجاع ص / ابن قاسم الغزي :  انظر (1)
  ).١٤/٣٠٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية 

، سـنن  )٣٥٦١: (، رقـم الحـديث    )٩٠: (م الباب سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، رق          (2)
: ، رقم الحـديث )٣٩: (، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم البابالترمذي، كتاب البيوع عن رسول االله     

، وقـال  )٢٤٠٠: (، رقم الحـديث )٥: (، سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب العارية، رقم الباب      )١٢٦٦(
  .ضعيف: الألباني

، )٥٠٠٣: (، رقم الحـديث )٩٣: (بي داود، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح، رقم الباب     سنن أ  (3)
  .حسن: وقال الألباني

  ).١٠/٢٦٤(شرح / ، البغوي)٣/٣١٧(الفائق في غريب الحديث و الأثر / الزمخشري:  انظر(4)
  .)٢٨/٣٧٢( شرح سنن أبي داود /عبد المحسن العباد:  انظر(5)



  

 ٣٥٨

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

تعمالِ إذَا تلفَت بِغيرِ الاس   إنَّ مؤنةَ رد العارِية علَى المُستعيرِ، والعارِيةُ نفْسها مضمونةٌ           )١
 يهف أْذُونرِ، الْميالمُع نطْ مفَري إِنْ لَم؛وةاوِيمس ا بِآفَةهلَفضِ   ، كَتـرغا لهـضقَب هلأنو 

فْسِه٢)(١(ن(      انمفَاءِ الضتان طربِش هارأَع لْ لَوطُ .. ، برا الشلَلَغ  قْدالع حصو )٣(  أُلْزِمو ،
بالضةدلْقَاعل انم. 

٢(   كرتالمُش رإنَّ الأَجِي)٤(      ـنكمـا لا يبِم لَـفإلا إذا كَانَ الت مالله ،ذَها أَخمل نامض 
اكَهردتبٍ؛  اسقٍ غَالركَح    هلقَول " :     هيدؤى تتح ذَتا أَخم دلَى الْيولأنه لا   )٥("ع ،

 خشية الإهمال، وإضاعة أموال الناس باستقبال ما لا قبل لهـم  يصلحهم إلا التضمين 
 .به من الأعمال

                                         
أسنى المطالـب   / ، زكريا الأنصاري  )١١/٢١٧(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٣/٤٦٣(اية المحتاج   / لرمليا: انظر (1)

، حاشـية البجيرمـي     )٣/١٣٢(إعانـة الطـالبين     / ، الدمياطي )٢/٢٦٧(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٢/٣٢٨(
)٨/٣٤٠.(  
(2) كون العارية مضمونة أنه لمَّا كانَ المُست   : قلت سوغاتم نمـا   وكانَ هـذا غُنم ،لإحقاقِ مآربِه ةبالعارِي عينتف يرع

يقتضي العدلُ أن يقابِلَه غُرم إذا حلَّ بالعارِية عيب أو رداءةٌ، كما أن هذا أقرب لضمان حفـظ العارِيـة؛ لـئلا       
          ا ومصاما خورثُنوارِي تإنَّ رداءةَ الع ثُم ،به المأذون خارج ستخدمـام، بـل         تالأن الِ بينبلُ الوِصح كهتةً، فَيتبعت

لأَمسك أُناس عن الإعارة خشية الرداءة، خاصة أن المُعير تفضل بما لديه إكراما لصاحبِه، أفلا يقتضي هذا العرفانُ                
، فإنَّ مكارم الأخلاقِ تنص على ما       حتى لو كانَ يعلم أا تلفت دون تقصيرٍ       ! أن يكافأَ بمثله إن لم يكُن بأحسن؟      

الجودة والرداءة وأثرهما على أحكام المعـاملات       : انظر. نقولُ، ولهذَا فالقولُ بالضمان يناسب الطرفَين، واالله أعلم       
  .وهي رسالة ماجستير الباحث، ومنشورة على الشبكة) ١٥٦-١٥٥(ص 

  ).٣/٢١(حاشية عميرة :  انظر(3)
شترك هو من يقع العقد عليه في أمد لا يستأثر المُستأجِر كلَّ نفعه فيه؛ كأن يخـيطَ ثوبـك وهـو في     الأجير الم  (4)

           استقباله لالةبد ،ي الانتفاعِ بهف رِكشتت اسركًا؛ ذلك أنَّ النشتم يموس ،هلعمي مو فح المَركبةَ وهصله، أو يوتحان
 دم     لكلِّ أَحن قَضاءِ أوطَارِهجٍ مرحونَ تالفقـه علـى    / ، الجزيري )٧/٤٢٥(الحاوي الكبير   / الماوردي: انظر. ، د

  ).٢٥(التعريفات ص / ، الجرجاني)١٤٦(نظرية الضمان ص / ، الزحيلي)٣/١١٠،١٠٩(المذاهب الأربعة 
عقد الإجارة  / ، عبد الوهاب أبو سليمان    )٢/٣٥٢(مغني المحتاج   / ، الشربيني )٤/٨٩(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (5)

  ) .٥٨(مصدر من مصادر التمويل الإسلامية ص 



  

 ٣٥٩

٣(                 نـامض ـهرِي؛ لأنتلَى المُـشع وِهحنبِ ويبِالع قْدخِ العفَس دععِ بالمَبِي دةَ رنؤإنَّ م
علَى الْيد ما أَخذَت    : "خبر فَهو مضمونُ الرد؛ ل     وما كَانَ مضمونَ العينِ    للمشترى،
هيدؤى تت١("ح(. 

 كما لو يجِب علَى الغاصبِ أنْ يرد المَغصوب من فَورِه، وإِنْ عظُمت المُؤنةُ في رده؛       )٤
غصب أرضا وسجلها في الطابو؛ فإن إعادة تسجيل ملكيتها يتطلب ضريبة كـبيرة             

 وإِنْ  ، وكَذَا يقَالُ في السارِق    )٢( اليد علَيها ما أَخذَت حتى تؤديه       لأنَّ عليها؛ وذلك 
    و ،ةدوصِ القَاعصنم؛ لهدي ْتقطُع      يمآد قح مرالغو إِلَهِي قح لأنَّ القَطْع  مدهي فَلَم  
قُطسي لَم ثَم نمو ،را الآَخمهدانُأَحمفي المغصوب ولا في المسروق)٣( الض .  

  
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

o    َةعيدى  إِنَّ الورأُخ ودحبِالْجةً واري تدعبِالت نمض٤(ت(   طالمُفَـر ـرغَي نيأَنَّ الأَم رغَي ،
        لا ي ةانأَم دي هد؛ لأنَّ يانمالض نى مثْنتسـةَ   يعيدى الومى أنَّ االلهَ سرألا ت ،انمض د

، ودلالَـةُ   )٥(؟]٢٨٣: البقرة [}فَلْيؤد الَّذي اؤتمن أَمانته   {: بِقَوله جلَّ ذكْره   أَمانةً
 .الآية ناصعةُ الظُّهورِ لا تخفَى

                                         
  ).٢/٧٧(أسنى المطالب / زكريا الأنصاري : انظر(1)
مغـني المحتـاج   / ، الـشربيني )٧/٤٧١(الحاوي الكبير / ، الماوردي)٤٨١-٣/٤٨٠(اية المحتاج  / الرملي: انظر (2)

، حاشية البجيرمي   )١/٣٩٥(فتح الوهاب   / ، زكريا الأنصاري  )١/٣٦٧ (المهذب/ ، الشيرازي )٢٧٧-٢/٢٦٧(
)٨/٣٥٤.(  
، )٤/١٧٧(مغني المحتـاج    / ، الشربيني )٧/٣٩٠(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٦/٥٩(اية المحتاج   / الرملي : انظر (3)

  ).١٢/٣٠٨(، حاشية البجيرمي )٤/١٥٢(أسنى المطالب / زكريا الأنصاري
  ).٧/٢٩٢( الكبير يالحاو/ الماوردي:  انظر(4)
  ).٤/٣٣٣(اية المحتاج / الرملي/ الرملي: انظر (5)
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  المطلب الثاني 
انمبِالض اج١(الخَر(  

  
  

  :لاثة أفرعوفيه ث
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

، وكُلُّ نفْعٍ خرج من شـيءٍ فَهـو         )٢(إنَّ الخَراج عند حضنة اللُّغة هو المَنفَعةُ والغلَّةُ         
هردو لُهسن انوالحَي اجرخو ،هررِ ثَمجالش اجر؛ فَخهاجر٣(خ(.  

   ما الضانُأَم.. ة    فَإِنبِعتمِ، ورالغ جِبوم ه      ـكلامٍ، كَقَوبِإِلْز ةارالخَسو لَفلِ التمحت  :
  .)٤(أَلْزمته إِياه: ضمنته المَالَ؛ أي

  :معنى القاعدة
    هلبِقَو انَ القاعدةيب يلملَّى الروغَ      : ت نج من المَبِيعِ مرخا يكُـونُ     إنَّ مي هفَإِن ةدوفَائ لَّة

  هأن لَةقَابوذلك في م ،هدبِي عللمشتري ما دام المَبِي هـدنع علو تلف ذلك المَبِي ..   ـنلَكَـانَ م 
قَابِـلِ  ، فَكَانت المَنـافع فـي م      )٥(ضمانِه وحسابِه، واعتبِر تلَفُه من ملْكه؛ لأنَّ يده ضامنةٌ        

       هلدقيقِ العيد بِقَو ابن هوهذا ما أكَّد ،انماستوفاها بعقد    إن: الض نملَّةَ لكُونُ     الغأو شبهته ت 
انِهمبِض ٦(لَه(.  

                                         
الحـاوي  / ، الماوردي )٥٥٤(؛ اختلاف الحديث ص     )٢/١٨٦(الأم  / ، الشافعي )٣/١٠٢(اية المحتاج   / الرملي (1)

ر ألفاظ التنبيـه  تحري/ ، النووي)٨/٣٧٩(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٣/١٣٨(الوسيط  / ، الغزالي )٥/٢٤٦(الكبير  
، حاشـية عمـيرة   )٢/٦٢(مغـني المحتـاج    / ، الشربيني )٢/٧٣(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٣٢٢(ص  

  ).١/٢٥٩(الأشباه والنظائر / ، السيوطي)٢/٢٥٨(
  ).٢/١٩(اية المحتاج في غريب الحديث والأثر / الرملي/ ، ابن الأثير)٣/١٠٢(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)
  ).١/٣٦٥(الفائق في غريب الحديث / الزمخشري : انظر(3)
معجم المصطلحات الاقتـصادية في لغـة الفقهـاء ص        / نزيه حماد . ، د )٢/٣٦٤(المصباح المنير   / الفيومي:  انظر (4)

  ).٣٤٣-٣٤٢(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد ص / ، ياسر القحطاني)٢٩٢(
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )٥/٢٧١(الحاوي الكبير   / ، الماوردي )٣/١٠٢(تاج  اية المح / الرملي:  انظر (5)

  ).٢/١٩(اية المحتاج في غريب الحديث والأثر / الرملي/ ، ابن الأثير)١/٢٥٩(
  ).٦٩٦(إحكام الأحكام ص / ابن دقيق العيد:  انظر(6)
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ره فيمن رد عبدا بِعيبٍ أَنه يرد خراجه معه، فَـأَخب         : وقَد قَضى عمر بن عبد العزِيزِ       
، فَرجع عن حكْمه، وقَضى بِأَخذ الخَراجِ مـن الـذي           )١(ل بِحديث عائشةَ    عروةُ  
ذَه٢(أَخ(.  

        ةالكُلِّي ةقْهِيالف ةدنِ القَاعع عةَ فَردإِنَّ هذه القَاع مِ  ":ثُمربِالغ منالغ"    عون اجالخَر ؛ إِذ
  .)٣( والضمانُ نوع من الغرمِمن الغنمِ،

لَماعةٌ    ومةَ قَائدـا            أنَّ هذه القَاعهبـل إن ،طسبِالق اسالن قُومي؛ لانزيالملِ ودلَى العع 
              قُـومي الإسلامي م؛ ذلك أن الاقتصادوالي ارثْمتالاس هلَيئُ عكتالذي ي اسثِّلُ الأَسملَـى  تع

             ظارِمِ، وإلا انقلبت هذه الفكرةُ النقيـةُ إلى الأنالمَغانِمِ وي المَغف لَةالفَاع كَةارارِ المُشبتاع  ـةم
  قُومالتي ت ةويبمِ،       الرنالفَرِيقينِ بِالمَغ داصِ أَحصتلَى اخوانفـراد  ع      هـدحالفريـقِ الآخـر و 

  .)٤(بِالمَغرمِ
 

 تراكُمِ الديون علَى المُستوى العالَمي، والتي أرهقَت كَاهـلَ  إنَّ من هذا القَبِيلِ قَضيةَ    
كانت ديـونُ الـدولِ   ] م١٩٩٢[الشرِكَات الدولية التابِعة للأفْراد والحُكُومات، فَفي سنة        

، ومصدرها استخدام القـروضِ الربويـة       )وستمائة وثمانية مليار دولار   ترليون  (النامية تبلغ   
لأجلِ الاستثمار، فَكَانَ الاقتصاد الغربِي علَى شفير الايارِ، ولا سبيلَ للنجاة من المـستنقع              

 كَما   بِالمَغنمِ والمَغرمِ؛  رافالآسنِ إلا إذا جعلَ الاستثمار معتمدا على صيغة يشارِك فيها الأطْ          
   ةبارالمُضو رِكَةالش ةغيي صط      ف ا تنبني على اشتراط؛ لأاقَاةالمُسـارِمِ      وـلِ المَغمحي ترفينِ ف 

                                         
  ".أدلة القاعدة ":انظره في الفرع الثاني (1)
  ).١٢٠٣: (ا في مسند الشافعي، من كتاب الرسالة، رقم الحديثانظر الأثر كاملً (2)
، معلمة زايـد للقواعـد الفقهيـة        )١/٢٥٩(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٢/١١٩(المنثور  / الزركشي:  انظر (3)

)١٤/٣٨٠.(  
 الإسـلامي   موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الماليـة في الفقـه          / علي الندوي . د: انظر (4)

  ).٤٤١-٤٤٠(مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية ص / صلاح الصاوي. ، نقلًا عن د)١/١٠٦(



  

 ٣٦٢

         ونيبِالـد كَةارالِ المُشدبتبِاس يلوالد كنانِمِ، حتى نادى البعِ بِالمَغ١(والتمت(     قَّـقحتحـتى ي
  .)٢(الاستقْرار الاقْتصادي في العالَمِ

              ـاتضاوالمُع ؛ إذداحصٍ وخي شينِ فضواعِ العمتاج مدلَ عا ذلك إلا لأنَّ الأَصمو
الِ في ظلالِ   ، ولذلك كَانَ توظيف المَ    )٣(إِنما جوزت لمصالحِ المتعاقدينِ فلا تختص بأحدهما      

لمَغارِمِ هذه القَاعدة من علائمِ البصيرة الاقتصادية الإسلامية التي تنجينا من كَارِثَة التردي في ا 
ةوِيينالدةوِيرمِ الأُخالمَآثو .  

  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
o      صن ةدالقَاع نتعائشةَ         إنَّ م ةايرِو نم ةعبنِ الأَرنالس ابحأَص هجرأَخ وِيبن ثيدح

 ـ ع ه بِ ثم وجد  ،   االلهُ اءَا ش  م ه عند امقَأَ فَ ،الام غُ لًا ابتاع رج، وفيه أنَّ    ل ؛ايب 
فخاصمه إلى النبي   ،فردفقالَ،ه عليه لُ الرج:قد است غُ لَّغالَقَ فَ،يلام الـنبي   :

"اجرالْخانم٤(" بِالض(. 
 

  

 تطيب للمشترِي؛ لأنه ضامن له، فَلَـو        عبد التي ورثَها العقْد   أفاد الحَديثُ أنَّ غَلَّةَ ال    
اجفَكَانَ الخَر ،انِهمضو هتيلْكي مف هفَإِن بيعت أَو اتمهقَابِلي مف لْكًا لَه٥( م(.  

  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(       انما زهلَبحا، واةً ملٌ شجى ررتا    لَوِ اشبيا عبِه ابأَص ـارِ       ..ا، ثُميـا بِخهدر فَلَـه 
 من فَضلاتها، وبِذَلك يكُونُ من ملْكه؛ لأنـه          فَيعد ..لَبنها المُستفَاد منها  العيبِ، أَما   

                                         
  .]٦١: البقرة[} أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير{: الباء تدخل على المتروك كما في قوله تعالى (1)
والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الماليـة في الفقـه الإسـلامي           موسوعة القواعد   / علي الندوي . د : انظر (2)

  .بتصرف) ١/١٠٩(
  ).٢/٣٠٨(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (3)
  ).٥٨(ص :  حديثٌ حسن، وقد تقدم تخريجه في ختام الفصل التمهيدي، انظر(4)
  ).٥/٢٧١(لحاوي الكبير ا/ ، الماوردي)١/٢٥٩(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (5)



  

 ٣٦٣

               المبيعِ لَه اكسةً وأنَّ إِماصلُكَةٌ، خها تهتسا فيما لو ملَه انِهمقَابِلِ ضي مف قَعو اجرخ
طبةر ا إذا كَان ذَا كَبِدغالب فَقَة١(كُلفةُ الن(. 

 فَنبت؛ فَقَضى الرملي في الزيادة المُنفَصلَة من المَبِيعِ         ،ا أَصلُ زرعٍ   وبِه ،من باع أَرضا   )٢
                 اجـامِ أنَّ الخَـرالأَن دـيكَلامِ س نم حا صمرِي؛ لتظِّ المُشح نا مهةً أَنفَعنما ونيع

انم٢(بِالض(. 
٣(    غتا فَاستيى برتإِذَا اش       ةفْعبعد ذلك بِالش قحتاس ثُم ،هلاصوحل ةاربِإج لَّةَ   ..لَّهفَإِنَّ الغ 

انمبِالض اجيعِ؛ لأنَّ الخَرفنَ الشورِي دتشكُونُ للمةَ تفَادتالمُس. 
  

                                         
نيـل الأوطـار    / ، الـشوكاني  )٤/٣٦٥(فتح البـاري    / ابن حجر  ،)٥/٥١٩(الحاوي الكبير   / الماوردي: انظر) 1(

)٥/٢٧٥.(  
  ).٣/١٠٢(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)



  

 ٣٦٤

  المطلب الثالث 
الم هثْلنٌ بِمومضم يثْلهتميبِق مقَوالمت١(و(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

      هلبِقَو يثْلبِالم ودنِ المَقْصع اللِّثَام يلمالر رسح :       ـازجنٌ وزو ـلٌ أَوكَي هرصا حم وه
 الذي نتكئُ علَيه فـي عـد        ، وبِالجُملَة فَإِنَّ الجدار   )٢(السلَم فيه، إنْ أَمكَن ضبطُه بِأَحدهما     

               ـابنا مهضعب قُومأَنْ ي نكمثُ ييبِح ،هائزأجو هادآح نياثُلُ بملَ التصحا أَنْ ييثْلءِ ميالش
  .)٤)(٣(بعضٍ دونَ تفْريقٍ يعتد بِه، وكَانَ لَه نظير في الأَسواقِ

 وتفَاوتت أَفْراده، بِحيثُ لا يقُوم      مي الذي تباينت آحاده    فَإِنه المَالُ القي   ..ومتقَأَما المُ 
 ا مهضعـن               بع دا كُلُّ فَـربِه تفَاوتالتي ي ةميةً إلى القبنِس بِذَلك لُقِّبقٍ، وضٍ بِلا فَربِع قَام

عتوالتي ي ،رِهغَينزلٍ أو وا بِكَيهرصح ٥(ذَّر(.  
ا يتباين من زمـنٍ      أو قيمي  الشيءِ بِكَونِه مثْليا  لى  ويستحسن التنبِيه علَى أنَّ الحُكْم ع     

لآخ    ا كَان قيميمم ريثْ    ر؛ فَكَثم ى اليومحلفًا أضارِ  ا سالفَخ اتجتنا؛ كَم؛    ليـةابِ والآنِيوالثِّي

                                         
، ٣٢٠،٤٨٨،  ٢٣٢،  ٢٠٣،  ٢٦٩،  ١٧٢،  ١١٧،  ٣/٢٣: (، وانظـر  )٣/١١٧(اية المحتـاج    / الرملي:  انظر (1)

روضة الطالبين  / ، النووي )١١/٢٧٦(الشرح الكبير   / ، الرافعي )٣٠٦،  ٦/١٩٥(،  )١٥٨،  ٢٩،  ٥/٥(،  )٤٨٩
  ).٣/٣٣(، حاشية قليوبي )٢/٢٨٤(مغني المحتاج / ، الشربيني)٥/٣٧٦(، حاشية الجمل على المنهج )٥/٢٢(
تحفة المحتـاج وحواشـيه   / ن حجر، اب)٧٠(منهاج الطالبين ص / ، النووي )٣/٤٨٧(اية المحتاج   / الرملي: انظر (2)

  ).٣/٥٠٩(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٢/٣٣٣(الإقناع / ، الشربيني)٦/١٩(
  ).٤٢(قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد لنـزيه حماد ص / نزيه حماد. د:  انظر(3)
بقين ذات وحدات قياسـية     إن الأموال التي كانت في عصور فقهائنا السا       :  يقول الشيخ مصطفى الزرقا رحمه االله      (4)

متماثلة تقاس ا، وهي الثقل والحجم والمسافة والتعداد، واليوم ظهرت أموال لها شأن كبير في حياة اتمعـات،              
وهي تباع وتشترى بوحدات قياسية غير تلك المقاييس؛ كالطاقة الكهربائية؛ فإا تستخدم فيما لا ينحصر مـن                 

ا، وهي تباع وتشترى، وتقاس كميتها بوحدات قياسية متماثلة الوحدات، وهذا           المصالح المعتبرة؛ كالإنارة وغيره   
إن المال المثلي ينحصر في كل ما يقاس بوحدات قياسـية  : يتطلب أن نعدلَ الحصر الفقهي للأموال المثلية، ونقول       

 ـ/ الزرقا: انظر. متماثلة تحدد مقداره، لنستوعب الأربعة وغيرها     -١٥١(ة الالتـزام ص  المدخل الفقهي إلى نظري
١٥٢.(  

  ).٤٣(قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد لنـزيه حماد ص / نزيه حماد. د:  انظر(5)



  

 ٣٦٥

لانعدامِ التفَاوت بين أفرادها، حتى أَمست المَصانِع تنتج آلاف القطع من النوعِ الواحد دونَ              
 وحضورِ الأجهِزة   بينها؛ للدقَّة البديعة في تصنِيعها؛ نتيجةَ التطَورِ التقَنِي        القُدرة علَى التفْرِيقِ  

 ،ةدحوم فَاتاصواءِ بِمينِيعِ الأشصبِت قُومالتي ت ثَةيالحَدومقاييس١ ( دقيقة(.  
  :معنى القاعدة

             الم انيالأع لَفَاتتي ملَ فأنَّ الأص ديفيل ةدى القَاعنعم قْمر يلمامِ الرالإم لَّى قَلَموت ةيثْل
عار حاسـوبا   ؛ فَمنِ است  )٢(المَضمونة وجوب رد مثْلها، اللهم إلا إِنْ فُقد المثْلُ فَتجِب قيمتها          

 هنم فلمِ             ..فَتدى بِعذا أَفْتهلو ،ةيالمَالو ةميي القف قَابِلُها يبِم هانمض هلَيع بجازِ إقْرِاضِ   ووج
    لَمسا لا يم       هودجو زعبِطُ أو يضنا لا ي؛ لأنَّ مهيي    ..فف اجِبالو ؛ إذهثْلم در رسعتأو ي ذَّرعتي 

 يتراضيا علَى قيمته؛ لأنه     ، كَما نبه علَى أَنَّ المثْلي يضمن بِمثْله ما لمْ         )٣(المُتقَومِ رد مثْله صورةً   
قِّهإِلَى ح ب٤(أَقْر(.  

 أَو فَواتها؛ فَمـن أَتلَـف    بِقيمتها عند تلَفهاأَما الأَصلُ في الأَشياءِ المُتقَومة فَضمانها     
ا لا بِرهتميا بِقهانمض هعلي بجو رِهةَ غَيرجشاتيثْللا الم اتيميالق نا مها؛ لأنهثْلم ٥(د(.  

وقَد استحب الرملي للمسلمِ المُبالَغةَ في ذكْرِ القيمة والمثْلِ، ووصف المُتقَـومِ فـي              
  .)٦( حكْم القَاضيساحة التقاضي؛ ليحصلَ التمييز والتراضي، ويدانِي العدلَ

      لامإلا لأنَّ الإس كا ذَلمالمَال   و ةاسرلَى حع صرِيح     هولخد اةاعربِم كذَلو ،هتانيصو 
               ـنوالـتي م ،هشدخارِضِ التي توالع فْعد دهذا المَقْص لاتكَمم نمو ،هتيمنتو ،لاكي الأمف

هعأَلْملَفَاتانُ المُتم٧(ا ض(كي ذَلا فيرِهأْثمِ تدعإلى النيات؛ ل فَاتنَ الالْتود )٨( .  

                                         
الشرح الصوتي لكتاب شرح ابن قاسم      / ، الشيخ رشدي القلم   )٥٢-١٥/٥١(معلمة زايد للقواعد الفقهية     :  انظر (1)

  ).١٠٤(شريط على متن أبي شجاع، باب المعاملات، كتاب السلم، رقم ال
  ).٣/٢٣(اية المحتاج / الرملي: انظر (2)
  ).٣/٢٠٣(المرجع السابق :  انظر(3)
  ).٣/٤٨٨(المرجع السابق :  انظر(4)
  ).٤٣(قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص / نزيه حماد. د:  انظر(5)
  ).٦/٣٠٦(اية المحتاج / الرملي: انظر (6)
  )١٧٧(لمقاصد عند الإمام الشاطبي ص نظرية ا/ الريسوني: انظر (7)
  ).٢٠٤(مقاصد الشريعة الإسلامية ص / ابن عاشور: انظر (8)



  

 ٣٦٦

 

      كَانالإم ا عندالحُقُوقِ بِأعيانِه دلَ رإنَّ الأَص،  مـن       فَإِنْ ر رِئب افصلَةَ الأوا كَامهد
عهدتها، وإنْ ردها ناقصةَ الأَوصاف جبر أوصافَها بِالقيمة؛ لأنها لَيست من ذَوات الأمثالِ،             

     طَاطحبِان قُصا نم نمضي لَم افصةَ الأوفَّروم ةميةَ القصاقا نهدوإنْ ر   لَـم ـهارِ؛ لأنعالأَس 
 ولا من أوصافها، ولأنَّ الغايةَ رغَبات العباد، وهي غَير متقَومة فـي             من أَجزائها  يفُت شيءٌ 

 يلمالر الإمام ها أَكَّدذَا مهو ،ةعرِياالشضاية أيي النِه١(ف(.  
لأموالِ لَيست من ذَوات الأمثَالِ، والطَّرِيق إلى جبرِهـا إذا فاتـت            ثُم إنَّ صفَات ا     

      قُومت ا، ثُمهالكَم افصلَى أَوع نيالع مقَوأن ت ةنامنٍ، أو فاتت تحت الأيدي الضمضبسببٍ م
 ..متينِ؛ كَما لو هـدم دارا صفَتينِ بِما بين القيعلَى أَوصاف نقْصانِها، فَيجبر التفَاوت بين ال   

  . )٢(فَإِنه يجبر تأليفَها بما بين قيمتها في حالتي البناءِ والادام؛ لأنه ليس من ذَوات الأمثَالِ
  

قومة، وقد أفاد الرملي أّنها     إِذَا تقَرر لَديك ما مضى نشره؛ فاعلم أنَّ المَنافع أيضا مت            
  انيكَالأع انملَ         )٣(في الضالسلام الذي فَص بنِ عبد زنٍ،    ، وأحسن االلهُ إلى العـسحٍ حا بِطَره

  : على ضربينوجعلَها
لِ المُحرمِ  التقبي ولَذَّات المَعاصي؛ كَ   حرمةً؛ كَمنافعِ المَلاهي  أنْ تكُونَ المنفعةُ م   : أحدهما

وِهحنا..وهتقَارحةُ لجِسانُ النيرِ الأعبجا لم تا؛ كَمأْنِهشا لقَارتا؛ احانَ لَهمفَلا ض .  
 والـصحيحة،   ، تجبر في العقود الفاسدة    أن تكون مباحةً متقومةً   : والضرب الآخر 

    الأيدي المبطلة، والتفويت زِلَـةَ       والفوات تحتنـا ملَهزنا، وهمقد قَو عربالانتفاع؛ لأن الش 
               ا قيمتها في كل سنةدار بغص نالِ؛ فَمويعِ الأمممن ج رالأظْه ضرَا هي الغالِ، ولأوالأَم
ألف درهم، وبقيت في يده سبعين سنة ينتفع ا منافع تساوي أضعاف قيمتها، ولم تلزمـه                

 ولا بما   ،هلثْم بِ ةٌعيرِ ش درِلم ت  لكان ذلك بعيدا من العدلِ والإنصاف الذي         ..تهالك قيم بعد ذ 
ارِقَيب٤(ه(.  

                                         
  ).٣/٤٨٨(اية المحتاج / ، الرملي)١/٢٦٥(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(1)
  ).٢٦٨-١/٢٦٧(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(2)
  ).٣/٤٩٣(اية المحتاج / الرملي : انظر(3)
  ).١/٢٦٩(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام: انظر (4)



  

 ٣٦٧

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(          حيحي صف ارِيخالب جرا أَخبِم ةدالقَاع نلِ مالأو قلُّ للشدتأَس  سٍ هأَن نع  َقَال : 
   بِيكَانَ الن   هائضِ نِسعب دنع ،     فَةحبِص نِينمؤالْم اتهى أُمدإِح لَتسـا   )١( فَأَريهف 

امطَع،     بِيي النالَّت تبرفَض          فَلَقَـتفَةُ فَانحالـص قَطَتمِ فَسادالْخ دا يهتيي بف ، 
 ، ثُم جعلَ يجمع فيها الطَّعام الَّذي كَانَ في الصحفَة         ،فلَق الصحفَة  لنبِي  فَجمع ا 
 ثُم حبس الْخادم حتى أُتي بِصحفَة من عند الَّتي هـو فـي              ،غَارت أُمكُم  :ويقُولُ

 وأَمسك الْمكْسورةَ في    ،إِلَى الَّتي كُسِرت صحفَتها    فَدفَع الصحفَةَ الصحيحةَ     ،بيتها
تري كَسالَّت تي٢("ب(. 

يا رسولَ اللَّه مـا كَفَّـارةُ مـا         :  قالت لوفي رِواية عند أبي داود أن عائشة        
تعناءٍ" : قَالَ؟صثْلُ إِناءٌ مامٍ،إِنثْلُ طَعم امطَع٣(" و(. 

 

   بِيالن بجأَو      ،تعـنا صمةً ع؛ كَفَّارترثْلَ الذي كَسم دراءِ أنْ تالإِن فَةلتلَى مع 
 فَدلَّ ذلك علَى أَنَّ الأَصلَ فيمن استهلَك علَى غَيرِه شيئًا مضمونا أن يكُونَ الضمانُ هو المثْلَ        

، والمقام مقام حـق   أو قيامٍ لَيلٍ زلَّتها بِصيامِ نهارٍ   بِتكْفيرِ ه مثْلٌ؛ إذْ لَم يأْمرها النبِي       فيما لَ 
  .)٤(لآدمي

  

٢(       نالمَعو ةروي الصونَ فمي المَضاهضثْلَ يإنَّ الم   ابِهشةُ فَتميا القنَ     ى، أَموـى دني المَعف ه
ال        الص ا، بل لو كانتهنم بثْلُ أَقْرفَكَانَ الم ،ةا   وررِهي قَدف ثْلَهةُ مميثْـلُ    ..قلَكَانَ الم 

 .)٥(التام مقَدما علَى المثْلِ القَاصرِ
                                         

 شـرح صـحيح مـسلم     / النووي: انظر. تشبع عشرة ، وتشبع خمسة، بينما القصعة      القصعة الصحفة إناء دون     (1)
)١٣/١٩٣.(  
  ).٥٢٢٥: (، رقم الحديث)١٠٧: (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم الباب (2)
، )٣٥٧٠: (، رقم الحـديث   )٩١: (كتاب البيوع، باب في من أفسد شيئًا يغرم مثله، رقم الباب          سنن أبي داود،     (3)

  .ضعيف: وقال الألباني
  ).٥/١٨٤(سبل السلام / الصنعاني : انظر(4)
  ).١٥/٢٩(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (5)



  

 ٣٦٨

 
٣(            ى آحاوستلا ت يثْلالم ر؛ فَلأنَّ غَيةدالقَاع نرِ مالآخ قلُ الشيلعا تاثَـلُ    أَممتلا تو ،هاد

 ادمتفَكَانَ اع ،هادأَفْرونمضللم بأَقْر ةميلالقأفْض١( وأعدل و(. 
 

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(           جِدي بٍ إن لَمامِ غَائبِطَع دوزمن الت طَرلَى المُضع احنعنـد       لا ج مـرغلكنه ي ،هرغَي 
 فَيلْـزم بِقيمتـه؛ حفْظًـا لحـق      انَ مثْليا، فإن كَانَ قيميـا     قُدرته مثْلَه، هذا إن كَ    

هكالأهل الفضل في الأعم الأغلب)٣)(٢(م اللهم إلا إن عفا عن حقه، وهذا صنيع ،. 
 الناس في البيوت ااورة للتوغل       على غزة أن    الأخيرة الحروب الثلاثة وقد حدث في    

البري كانت تخلي بيوا للمجاهدين، فإذا احتاج ااهدون تناولوا مما في تلك البيـوت              
من الأطعمة والأمتعة، وكان الناس يرفضون أخذ التعويض، ويقومون بالمسامحة؛ بل إن            

 وأضعف  تركهم بيوم للمجاهدين مع احتمال تعرضها للقصف والتهديم جهاد عظيم،         
  .الإيمان أن يجاهدوا بما فيها من الطعام لمن جاهدوا بأنفسهم من أجل دينهم وأمتهم

 

٢(    اعلَو ب   ةارجفي الت المَأذُونُ لَه  نالثَّم ضقَبةُ    ، ولْعالـس ـتجرثمَّ خ ،هـدي يف فلفَت 
هو الثَّمن المَذْكُور آنفًا، والمَقْصود مثْلُه فـي   يرجِع بِبدلها، و فَإِنَّ المُشترِي  ..مستحقَّةً

، فقد باع ما لا يملك، فلا يستحق الثمن، فإذا تلف           )٤(المثْليات وقيمته في المُتقَومات   
 .في يديه ضمنه المشتري المغرر به

                                         
  ).١٥/٥٤(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (1)
  ).٤/٣٠٨(مغني المحتاج / ، الشربيني)٦/١٩٥(ية المحتاج ا/ الرملي : انظر(2)

كان إثبات هذا المثال في متن الرسالة محل تردد عندي؛ لأني جعلت من منهجها ألا أذكر ما نـدر حـضوره في            (3) 
لتي سال دمهـا  الواقع، غير أن أدنى تأملٍ لما حلَّ بأمتنا في مصر وسوريا والعراق وبورما وغيرها من بلاد الإسلام ا 

جعلني أُقَدم المثال؛ ليتصدر التطبيقات؛ فإن الأخبار التي تفد إلينا تجعل الآلاف من إخواننا المسلمين من أهل المثال            
المُثبت، حتى بتنا نشعر أن حالنا في الأرض الغزية المحاصرة، وعموم أرضنا الفلسطينية المحتلة، تعد نعيمـا فارهـا                   

  .سمعه، أو نراه على الشاشات، نجى االله بلاد المسلمين من كل شرقياسا عما ن
  ).٢/١٠١(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/١٧٢(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)



  

 ٣٦٩

 ذمته، وذَلك   نفْسِه، أو على دينٍ في    لَو صالَح الوكيلُ عن موكِّله علَى عينٍ من مالِ           )٣
بِإِذْنِه..             ةميبِالقا، وثْليثْلِ إِنْ كَانَ مبِالم هلَيالمَأْذُونُ ع جِعريو ،نللآذ قَعوو ،قْدالع حص 

 .)١(ولا تبرع نَّ المَدفُوع قَرض لا هبةٌإن كَان قيميا؛ لأ
 

  :مستثنيات القاعدة: لرابعالفرع ا
 

أَفْتى الرملي بِأَنَّ المثْلي إِنْ خرج عن قيمته حتى نقُصت ماليته فَإِننا لا نعملُ قَاعـدةَ                 )١
             ـاءً مم طرضم رِبأو ش ،ةفَازاءً بِمم ا لو أتلفالمثليات فيه؛ كَم انما في   ضوبـصغ

                ـهت؛ لَزِمهياءِ فةَ للمميلٍّ لا قحي مف بِهاحص عم عمتثم اج ،نِهغَلاءِ ثَمو ،هظَانِّ فَقْدم
هتزلِّ عحبِم هتمي٢(ق(هوماليت هقيمت هكالضيع على مكَي لا ت؛ ل)٣( . 

ف مالِ الغيرِ مفْسدةٌ في حقِّه، مضمونٌ بِبِدله، إلا فـي           أَفَاد ابن عبدِ السلامِ أنَّ إتلا      )٢
اةغالِ البتالِقوالِ إلَّا والممتنعين من أداء الحُقُوقِ والصت٤( بِالق(. 

الِ المُسلمين،  أَننا لا نغرم الكَافرِين الذين أَسلَموا ما أتلَفُوه من أمو       رحمه االله كَما أَبانَ    )٣
وإلا لَتقَاعدوا عن دخولِ الدينِ، ولا أَقْبح من السعيِ في تفْويت الإسـلامِ علَـى               

، وإن عدم تضمينهم فيه تأليف لقلوم، ونحن مكلفون أن نتألفهم بالمـال             )٥(الأَنامِ
 وربما كان الإتـلاف   ؛   فأضعف الإيمان أن يكون التأليف بالإبراء والمسامحة       ..ونحوه

 .على التأويل بأم على الحق ونحن على الباطل
  

                                         
مغـني المحتـاج    / ، الشربيني )٥/١٩٦(تحفة المحتاج وحواشيه    / ، ابن حجر  )٣/٣٢٠(اية المحتاج   / الرملي : انظر (1)

  )٦/٥٢٧(مل على المنهج ، حاشية الج)٢/١٨١(
وهذا بخلاف ما إذا بقيت له قيمة ولو تافهـةً؛ لأن           : ، وقال الرملي بعدها   )٣/٤٨٨(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  .الأصل المثل، فلا يعدل عنه إلا حيث زالت ماليته من أصلها
  ).١/٢٦٦(قواعد الأحكام / ابن عبد السلام:  انظر(3)
  ).١/١٤٥(ابق المرجع الس : انظر(4)
  ).١/١٤٨(المرجع السابق :  انظر(5)



  

 ٣٧٠

  

  المطلب الرابع
هضعب نمض كُلُّه نم١(ما ض(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

ه، فَيلْزم  ضمونةً مثْلَ  فَإِنَّ أَجزاءَه تكُونُ م     الضمانَ إذا ثبت لشيءٍ    أَفَاد متن القَاعدة أَنَّ     
          هودجي ويءٍ فشل ؛ ذلك أنَّ التابِعهنم لَفَهءٍ أَتزشِ كُلِّ جبِأَر ناماءًالضوس ،هكْمله في ح ابِعت  

هائزأَج نءٌ مزج ه؛ لأنالفُهخاءٍ لا يو٢(بِس(.  
  

       عةَ فَردأَنَّ هذه القَاع لَماعاوهحرمِ شقَدالمُت ةالكُلِّي ةدعن القَاع:" ابِعت ابِع؛ لأنَّ )٣("الت
 لاختـصاص موضـوعها  البعضيةَ تتبع الكُلِّيةَ في الأحكَامِ، غَير أني آثَرت إثْباتهـا هنـا؛         

  .الضمانب
  

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١( لَّةأَد نم مقَدا تم ةالكُلِّي ةدللقَاع ةيقْلن:" ابِعت ابِعا"التهنع عةَ فَرد؛ لأنَّ القَاع)٤(. 
إنَّ القَاعدةَ مؤيدةٌ بِشهادة الألْبابِ؛ لوجود التلازمِ بين الكُلِّ وبعـضه؛ لأنَّ جـزءَ               )٢

 بِه وتابِع لَه، فَإِذَا حكَمنا بِالضمان علَى الكُلِّ أَيدت العقُولُ ضمانَ ما             الشيءِ مرتبِطٌ 
 .فيه من أَجزاءٍ

  
  
  
  

                                         
مغـني المحتـاج    / ، الـشربيني  )٥/١٤٩(تحفة المحتـاج وحواشـيه      / ، ابن حجر  )٣/٢٨٣(اية المحتاج   / الرملي (1)

  ).٦/٤٣٧(، حاشية الجمل على المنهج )٢/١٦٠(
  ).١٤/٥٤٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية : انظر (2)
  ).٢٧٤(ر من المبحث الثالث من الفصل الثاني، ص انظر المطلب الثاني عش (3)
  ).٢٧٦(انظر ص  (4)



  

 ٣٧١

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(  ا، فَنيثْلا مديص حرج نثَلًامم هتميق رشع ـةَ   فَإِنَّ المَ..قُصميق نمضأَنْ ي هلَيع وصصن
              ابجإِي ذَّرعا تلَما، وضثْلِ أَيبِالم هضعب نمثْلِ ضبِالم كُلُّه نما ضا؛ لأنَّ موبجرِ وشالع

هتميولُ إِلَى قدالع بجو هثْلضِ مع١(ب(. 
 ..صت بِعيبٍ حادث بعد تملُّـك المُلْـتقط لَهـا         إِذَا جاءَ صاحب اللُّقَطَة، وقد نقُ      )٢

فَلمالكها أَخذُها مع أَرشِ نقْصها؛ لأنها مضمونةٌ كُلُّها، فَكَذلك بعضها، وللأصـلِ            
 .)٢(المُقَررِ أَنَّ ما ضمن كُلُّه بِالتلَف ضمن بعضه عند النقْصِ

 فَإِنه يـضمن؛ لأنَّ     .. أو هلَكَت بعض عجلاتها     استعار مركَبةً فَعطب مذْياعها،    منِ )٣
 ـ ، اللهموما ضمن كُلُّه ضمن بعضه  العارِيةَ مضمونةٌ كلها،     جاتا كَانَ نا عـنِ  إلا م
 .الاستعمالِ المَأذُون فيه

 
  : القاعدةمستثنيات: الفرع الرابع

 

١(       قُصوقد ن ،هلَدووبِ لهي المَوف الأب عجـي  ..إِذَا رثَ فدح قْصن ه؛ لأنهنمضفَلا ي 
هلْك٣(م(. 

ن الفَقيرِ،   الرجوع فيه، وطَلَب الشاةَ المُعجلَةَ م       لرب المَالِ المُزكَّى من الأغنام     بتثَإِذَا   )٢
  قْصا النهسم قَدو..              ؛ فَلَـمـهلْكثَ في مـدح قْصن هشٍ؛ لأننَ أَروا دذُهأْخي هفَإِن 

هنمض٤(ي(. 

                                         
  ).١/٢١٦(المهذب / الشيرازي: انظر (1)
  ).٢/٤١٦(مغني المحتاج / الشربيني: انظر (2)

مغـني المحتـاج   / ، الـشربيني )٥/١٤٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر ) ٣/٢٨٣(اية المحتاج   / الرملي: انظر(3) 
  ).٦/٤٣٧(ة الجمل على المنهج ، حاشي)٢/١٦٠(
  ).٢/٤١٦(مغني  المحتاج / الشربيني: السابق نفسه، وانظر:  انظر(4)



  

 ٣٧٢

  المطلب الخامس
همدعو انمفي الض هيححكَص قْدكُلِّ ع د١(فَاس(  

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

إنَّ العقُود من حيثُ الضمانُ وعدمه ثَلاثَةٌ؛ إِما أن تكُونَ عقُود أَمانة لا تـضمن إلا                
دعبِالت   كَالَةير؛ كَالوقْصي أو الت  ،ةعيدالوعِ  وي؛ كَـالبانمض أو عقود   قُـودضِ، أو عالقَـرو 

   ئُ الضشنالأَثَر، ت ةجودزم    قُـود؛ فإذا كـان المَعةار؛ كَالإِجهجو نةَ مانوالأم ،هجو نانَ مم
ةَ   عفَعالمَن وا ههيف هلَي  وتيالب ةار؛ كَإج اتكَبالمَرةً   .. وونمـضـةُ مةً، والمنفَعانأم نيكُونُ العفَت 

نه من استيفائها، بِغض الطَّرف عـن صـحة الإجـارة أو    بِبدلها علَى المُستأْجِرِ بِمجرد تمك   
  .)٢(فَسادها

ضابِط المَسأَلَة، الذي أظْهر فيه أَنَّ كُلَّ من        ذكر  وقَد جادت علَينا قَرِيحةُ الزركَشي بِ     
نها مضمونةٌ علَيه، وعلَى هذَا فَالعين فـي يـد   أَخذَ العين لمنفَعة نفْسِه من غَيرِ استحقَاقٍ فَإِ 

              ا، والمستعيرهكالم ةفَعنمآواها إليه ل يعدةٌ؛ ذلك أنَّ الوونمضيرِ معتالمُس دي يفةٌ، وانيعِ أَمدالو
خذها لمنفَعته، ولكن باسـتحقَاقِ عـوضِ       لمنفعة نفْسِه، أما في يد المُستأْجِر فَأمانةٌ؛ لأنه أ        

هلَيع ةفَع٣(المَن(.  
  :معنى القاعدة  
         يححالص قْدبِأَنَّ الع يلمالر امالإِم رهقد يكون ج       دأو لا؛ فَإِنَّ الفَاس انما للضجِبوم 

ثْلَهم     القو ضالقَرو عيا؛ فَالبمدعا وانمةُ  ضاروالإع اضر      دعينِ بمضةٌ للتجِبوم دقُوةُ عارالإجو 

                                         
شـرح  / ، زكريا الأنصاري  )٤٦٥،  ٤٦١،  ٤٦٠،  ٢٣٥،  ٣/٤٦(،  )٢/٥٧٤(،  )١/١٧١(اية المحتاج   / الرملي (1)

/ ، ابن حجـر )٣/٣١٩(لطالبين إعانة ا/ ، الدمياطي)١/٩٢(مغني المحتاج / ، الشربيني )١٥/١٢٤(البهجة الوردية   
  ).٣/٨(المنثور / ، الزركشي)١/٣٠٧(الأشباه والنظائر / ، السبكي)٢/٢٨٠(الفتاوى الفقهية الكبرى 

  ).٦٤٢-١/٦٤١(المدخل الفقهي / الزرقا:  انظر(2)
  ).١/٢٠٩(المنثور / الزركشي: انظر (3)



  

 ٣٧٣

 والهبةُ والصدقَةُ والعين المُستأْجرةُ     ذلك في الفَساد، والرهن   التسليمِ مع الصحة والسداد، فَكَ    
  .)١(لك مع فَسادهاأُمور موجِبةٌ للأَمانة مع صحتها، فَكَذ

                 ردا إذا صبِم دقَيم ةدالفَاس ةانالأَم قُودي عف انمالض ناةَ مجأَنَّ الن يلمانَ الرأَب قَدو
              ةناما تحت الأيدي الـضارِيكُونُ جيف يدشعن غيرِ ر ردأما إن ص ،هعن أهل قْد؛ فَلَـو   )٢(الع

 وجب الضمانُ   ..الإجارةُ الفاسدةُ من صبِي أو سفيه، وتلفت العين في يد المُستأْجِرِ           تصدر
         ةحالص هجآوى الوديعةَ إليه على و عيدأَنَّ الو لَوو ،هلَيلَـو         ..ع ـهأَن رغَي ،هلَيانَ عمفَلا ض 

ذَهأَخنمأو م بِيص نا منن جمضي ه٣( فَإن(.  
                 قْـدبالع ـدالفَاس قْدةَ العوِيسلَى أَنَّ تع هبنيل يلمالر دبِي ةدالقَاع انيب الَ قَلَما زمو

ي الضلا ف ،انما هو في أصلِ الضميحِ إنحارِ،الصقْدي الملا فامنِ ولا ي ا قَدمهفَإِن انوِيت٤(س(.  
 

أَما الضامن؛ فَلأنَّ الولي إذا استأْجر علَى عملٍ للصبِي إِجارةً فَاسدةً فَتكُونُ الأجرةُ             
 ةرالأُج لافبِخ ،بِيالِ الصي ملا ف ،هلَيفي الإجارة عيححالصة.  

ا ترى أنَّ صحيح البيعِ مضمونٌ      لَوأَما المقْدار؛ فَلأنه يتباين بِتباينِ الحَالات والصورِ، أَ       
  ميبِالق هدفَاسنِ، وبِالثَّمالقَر    ة حيحثْلِ، وصطلقًا    أو بِالمثْلِ مونٌ بِالممضوفاسده بالمثلِ، أو    ضِ م 

،ةالقراض  بِالقيم حيحوص   الةاقاة والجُعوالمُس        ةرا بِـأُجهى، وفاسدمونٌ بِالمُسمضم ةاروالإج 
  .)٥(المثْلِ، والوطْءَ في النكاح الصحيح مضمونٌ بِالصداقِ المُسمى، وفي الفاسد بِمهرِ المثْلِ؟

    
  

    

                                         
تحفـة  / ، ابن حجـر   )٢/١٧٠(أسنى المطالب   / ، زكريا الأنصاري  )٢٤٠-٣/٢٣٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).٩-٣/٨(المنثور / الزركشي ،)٣/٦٠(فتح المعين / المليباري ،)٥/٨٨(المحتاج وحواشيه 
  ).٢/١٣٧(مغني المحتاج / ، الشربيني)٣/٢٣٩(اية المحتاج / الرملي : انظر(2)
  ).١/٣٠٧(الأشباه والنظائر / السبكي:  انظر(3)
الأشـباه والنظـائر    / ، الـسيوطي  )١/٣٠٧(الأشباه والنظائر   / ، السبكي )٣/٢٣٩(ية المحتاج   ا/ الرملي:  انظر (4)

)٢/١٠٦.(  
  ).١٠٧-٢/١٠٦(الأشباه والنظائر / السيوطي: انظر (5)



  

 ٣٧٤

  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني
 

١(     يائسنِ إلا الننالس ابحأَص جرةَ  أَخشائع نل ع قَالَت :      ولُ اللَّـهسقَالَ ر : 
 فَنِكَاحهـا   ،فَنِكَاحها باطلٌ ،  أَيما امرأَة نكَحت بِغيرِ إِذْن مواليها فَنِكَاحها باطلٌ       "

 فَإِنْ تشاجروا فَالسلْطَانُ ولـى      ،هر لَها بِما أَصاب منها     فَإِنْ دخلَ بِها فَالْم    ،باطلٌ
لَه ىللاَ و ن١("م(.  

 

    بِيالن كْمإنَّ ح    بِالد رالمَه أَةقَاقِ المَرحتولِ بِاسـانٌ       خهرلًا لَباطب كَاحلَو كَانَ النو 
  .)٢( باطلَ النكَاحِ كَصحيحه في حكْمِ الضمان، وغَيره يقَاس علَيهجلي علَى أنَّ

  

٢(     إن العقد إن اقتضى صحيحففاسده أولى؛ لاشتماله على وضع اليد علـى        الضمانَ ه 
       ا، وإن لم يقْمال الغير بوجه ممنوع شرعضِت ففاسده كـذلك؛    ..ه الضمان  صحيح 

 .)٣(، ولم يلتزم بالعقد ضماناكإذن الماللأن واضع اليد أثبتها ب
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(               جِبوكذا ت ،كُنت أو لَم تةً كَانحيحص ،ةنامي الضدالأي تحةٌ تارِيةَ جارِيإِنَّ الع
 الفَاسد يمنح حكْـم الـصحيحِ فـي الـضمان         الأُجرةُ في الإجارة الفَاسدة؛ لأنَّ    

همدع٤(و(. 
                                         

، سـنن الترمـذي،     )٢٠٨٣: (، رقم الحديث  )٢٠: (سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم الباب          (1)
، سـنن ابـن   )١١٠٢: (، رقم الحديث )١٥: (، رقم الباب  )بدون اسم (، باب     كتاب النكاح عن رسول االله    

: ، وقـال الألبـاني  )١٨٧٩: (، رقم الحـديث )١٥: (ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم الباب      
  .صحيح

  ).٥/٢٩(سبل السلام / الصنعاني: انظر (2)
تحفـة المحتـاج    / ابن حجر  ،)٢/١٧٠(أسنى المطالب   / اريزكريا الأنص  ،)٣/٢٣٩(اية المحتاج   / الرملي: انظر (3)

المنثـور  / ، الزركشي )٢/١٠٤(الأشباه والنظائر   / ، السيوطي )٣/٦٠(فتح المعين   / ، المليباري )٥/٨٨(وحواشيه  
)٣/٨.(  
  ).٤٦١-٣/٤٦٠(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)



  

 ٣٧٥

منِ اقْترض قَرضا فَاسدا لم يصح قَرضه، ويحرم علَى الآخذ التصرف فيـه؛ لعـدمِ                )٢
 ـ فَ لأنَّأو بِالقيمة،    بدلَه بِالمثْلِ    نْ تصرف فيه فَيضمن   ملْكه، غَير أَنه إِ    اسد ـ الع   ودقُ

 .)١( وعدمهانمي الضا فهيححصكَ
٣(            رالمَه تثْبا يكَم ،طُوءَةولمثْلِ لرِ المهم وبجو دكَاحِ الفَاسي النف حى إِنَّ الأَصالمسم  

       ؛ إِذْ فَاسةحالص هجلَى وكَاحِ الجَارِي عي النف       انمي الـضف هيححكَص قْدكُلِّ ع د
همدع٢(و(. 

  
  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع

 

 الصحيح لا يجِب فيه ضمانُ المَنفَعة، ولكن يضمن العين بِالثَّمنِ، أَما فـي              البيعإنَّ   )١
تجِب أُجرةُ المثْلِ في مقَابِلِ المُدة التي كَانَ المَبِيع فيهـا بِيـده، سـواءٌ    البيعِ الفَاسد فَ 

هدي تحت تلَفةَ، أو تفَعوفَى المَنتاس. 
لفَاسد  في النكَاحِ الصحيحِ يجِب بِالعقْد، ويستقر بِالوطْءِ، أَما في النكَاحِ ا           المَهرإنَّ   )٢

 .)٣(فَلا يجِب إلا بِالوطْءِ

                                         
  ).٥/٣٩(حواشيه تحفة المحتاج و/ ، ابن حجر)٣/٨(المنثور / الزركشي:  انظر(1)
مغـني المحتـاج   / الشربيني ،)٢/٣٧(أسنى المطالب / ، زكريا الأنصاري )٤٦-٣/٤٥(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (2)

  ).٣/٣١٩(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٢/٤٠(
  ).٣/٩(المنثور / الزركشي:  انظر(3)



  

 ٣٧٦

  المطلب السادس
  )١( الضمانَنفي الجَائزِ مباشرةالأصلُ في 

  

  : أفرعأربعةوفيه 
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

لَـقِ، سـواءٌ    وإذنه المُطْ وتحليلُه اعلَم في مستهلِّ الشرحِ أَنَّ الجَائز هو إِباحةُ الشرعِ          
  .)٢(أَكَانَ فعلًا أَو تركًا

  :ومعنى القاعدة
 ما جاز فعلُه وتركُه بِإذن الشريعة لا يتحملُ مباشره المَسئوليةَ عما صدر عنه، أو               أنَّ  

نَ الشارِعِ يحجِب المُؤاخذَةَ عنه بِما      ترتب علَى فعله، حتى لو ورثَ ضيرا بِغيرِه؛ ذلك أنَّ إِذْ          
ا لَم يكُن جائزا في الدينِ، ولَكن من أَتلَف شيئًا بِغيـرِ            أُذنَ لَه فيه، ويرفَع المسئوليةَ عنه، وإلَّ      

  .)٣(حق قَضينا علَيه بِالتضمينِ
 لا من موجِباته، فَفَارقَـت      ةَ من مسقطَات الضمان   ك أَنَّ القَاعد  وبِما تقَرر يظْهر لَ   

  .بِهذَا الاعتبارِ قَواعد المَبحث الفَائتةَ
             انمالض نو مجنءَ يلْمِ أَنَّ المَرلِ العأَه ضعب فكَش قَدر   -ورلَ الـضصلَو حإنْ  -و 

نُ في الإتلاف صادرا من ولي الأَمرِ، وذَلك فيما تجوز طَاعته فيه، أو من صاحبِ               كَانَ الإذْ 
الحَق نفْسِه، مع ممارسة هذا الإذن بِلا تعسف، وأن يحظَى بِتزكية الشرِيعة؛ سـواءٌ كـانَ     

  ا ابهنم ازاءً؛ كَإِ الجَودت ودالحُد ةشروع في      قَامم قْدكْمِ عاصِ، أو بِحصالقـلِ   وملامِ؛ كَعالإس 
انامِالخَتالحَج٤( و(.  

                                         
؛ شرح البهجة الوردية    )١/٥٠٧(سنى المطالب   أ/ ، زكريا الأنصاري  )٥٥٩-٢/٥٥٨(اية المحتاج   / الرملي: انظر (1)

  ).١٨٣(نظرية الضمان ص / وهبة الزحيلي. ، د)٢/١٢٨(الفتاوى الفقهية الكبرى / ، ابن حجر)٨/١٠٦(
  ).٤٤٩(شرح القواعد الفقهية ص / ، الزرقا)٣٥(شرح الورقات في أصول الفقه ص / جلال الدين المحلي: انظر (2)
، عبد الكريم   )٢/١٠٣٥(المدخل الفقهي   / ، مصطفى الزرقا  )٤٤٩(القواعد الفقهية ص    شرح  / أحمد الزرقا :  انظر (3)

  ).١٤/٣٩٣(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )١٤٧(الوجيز في شرح القواعد الفقهية ص / زيدان
  ).١٤/٣٩٤(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٢٦(نظرية الضمان ص / الزحيلي:  انظر(4)



  

 ٣٧٧

ما لَو قُيد بِالـسلامة  ، أَ)١(وأُحيطُ القَارِئ علْما أنَّ القَاعدةَ مقَيدةٌ بِكَون الجَوازِ مطْلقًا  
 لَوجب التضمين، ولهذَا اشترطَ الزركَشي في التعزِيرِ مثَلًا سلامةَ          ..ينأو بِحفْظ حق الآخرِ   

                انمى إِلَى الـضا أَفْض؛ ذلك أَنَّ كُلَّ مهلَيةً عونمضكُونُ مامِ تلِّمِ أو الإمالمُع عنائ؛ فَصةباقالع
الع ةلاموطٌ بِسرشم هازوفَجةاحالإِب فَةوإنْ كَانَ بِص ،ةب٢(اق(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

أَنَّ امـرأً اطَّلَـع    لَو: " قَالَ أَبو الْقَاسمِ : قَالَ عن أَبِي هريرةَأخرج الشيخان   )١
 اةصبِع هذَفْتفَخ رِ إِذْنيبِغ كلَيعهنيع فَفَقَأْت..احنج كلَيع كُني ٣(" لَم(.  

 ـ ض ع دقَ و ،لٌجر أَتى النبِي   : وأَخرج الشيخان أَيضا عن يعلَى بنِ أَميةَ قَالَ        )٢ ي د 
راْ فَ لٍجنتزع ي دفَ ،ه طَقَسنِ ثَ تيت٤(اه(، َأَ فلَطَبه بِا الني  أَ" :الَقَ وردنْ أَ ت قْ تضمه)٥( 
 .)٦("لُح الفَمضقْا يمكَ

 

                                         
الجواز الشرعي المطلق ينافي الضمان؛ حـتى تقـلَّ         : الشيخ مصطفى الزرقا أن يقال في القاعدة      ولهذا القيد اقترح     (1)

  ).٢/١٠٣٦(المدخل الفقهي : انظر. مستثنياا
،  )٤٤٩(شـرح القواعـد الفقهيـة ص        / ، أحمد الزرقا  )٣/١٦٣(،  )٣٣١،  ٢/٢١٨(المنثور  / الزركشي:  انظر (2)

  ). ٢/١٠٣٦(المدخل الفقهي / مصطفى الزرقا
، رقـم   )٢٣: ( صحيح البخاري، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، رقم الباب                 (3)

، رقـم   )٩: (، صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقـم البـاب              )٦٩٠٢: (الحديث
  ).٥٧٦٩: (الحديث

  .تحت من واثنتان فوق من اثنتان الفم مقدم في التي الأربع الأسنان إحدى: ثنية (4)
  .الأسنان بأطراف تأكل: تقضم (5)
، صـحيح  )٢٢٦٥: (، رقم الحـديث )٥: (صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب الأجير في الغزو، رقم الباب    (6)

 أو  ، فـأتلف نفـسه    ، إذا دفعه المصول عليه    ، أو عضوه  ،لصائل على نفس الإنسان   مسلم، كتاب القسامة، باب ا    
  ).٤٤٦٢: (، رقم الحديث)٤: (، رقم البابلا ضمان عليه ،عضوه



  

 ٣٧٨

      اظالن فَعد نلُ أَنَّ مثُ الأويالحَد مءِ    أَفْهبِفَق لَوو هتيي بف ر نِهي؛       عـهلَيانَ عملا ض هأَن 
     ةعرِيي الشا فزائا جرأَم راشب هفْـعِ          )١(لأنلِ دلأج تقَعةَ التي واينالج ريثُ الآخالحَد ردأَهو ،

ةيالد نارِ مدذَا الإهأُ الجَانِي بِهربيو ،ةر٢(المَض(.  
  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(     رغَي جِدي ولَم ،هامرالَ إِحح هارإِز فَقَد نـرِ  مغَي نلِ ماوِيرالس سلُب لَه وزجي يطالمَخ 
  ص ةلَحصمل ةاسجمن الن فْسِهن ةاسرحو ،هترورِ عتبِس ورأْمم ه؛ لأنةيدـا  فمإنو ،هلات

لْزِمن ؛لَمةيدبِالف للاتباع، وه الجَائ ةراشبي ملَ فلأنَّ الأَصانمالض فْي٣(زِ ن(. 
 ـ            )٢ ح رِفابِهِم إِذَا عرأضامِ ولا الحَجو انلا الخَتلَى الطَّبِيبِ وانَ عمذَلا ضق   ـةنهالم 

فيهِم، ولَم يعتدوا ولَم يفَرطُوا، وكَانَ فعلُهم بِإِذْن ممن يملك إِبرامه؛ لأنهم باشروا             
مةعرِيي الشف لُهعف ملَه از٤(ا ج(. 

إِذَا رجع الخَاطب أو المَخطُوبةُ عنِ الخطْبة، وادعى الطَّرف الآخر أنَّ الضر مسه بِهذَا               )٣
 ـ            ..الرجوعِ جكَـاحِ يي النف ةغْبارِ الرإِظْه ضحاجِعِ؛ لأنَّ ملَى الرانَ عمفَلا ض  وز

       از؛ لأنَّ الجَـوـهلَيانَ عمفَلا ض زالجَائ قَّهح راشب نمو ،قِّهح نم وهو ،هعم وعجالر
  .)٦(وحالات يضيق عنها المقام أخرى وتفاصيل ، وهنا أقوال)٥(ينافي الضمانَ

  
  
  

                                         
  ).٧/٨٦(سبل السلام / الصنعاني: انظر(1) 
  ).٧/٨٥(المرجع السابق :  انظر(2)
: ، رقم الفتـوى   )١١/١٩٥٨٤(فتاوى الشبكة الإسلامية    : ، وانظر )٥٥٩-٢/٥٥٨(اية المحتاج   / الرملي:  انظر (3)

)٨٠١٨٨.(  
  ).١٤/٣٩٩(، معلمة زايد للقواعد الفقهية )٥/٢٢٩(لبين روضة الطا/ النووي:  انظر(4)
  ).٦/٧٦(المفصل في أحكام المرأة / عبد الكريم زيدان:  انظر(5)
  .أثر العدول عن الخطبة للشيخ حسان أبو عرقوب، وهو منشور على الشبكة: انظر للتوسع بحث (6)



  

 ٣٧٩

  :مستثنيات القاعدة: الفرع الرابع
 

ا احتاج المضطر إلى تناولِ طَعامِ غَيرِه أُبِيح لَه أَكْلُه؛ دفْعا للتهلكة عن نفسِه، ولَكنه        إِذَ )١
              دقَيم ازب؛ ذلك أَنَّ الجَوسا فَحباحم سلَيو ،هلَيع اجِبو مع أنَّ أكلَه ،هلدطالب بِبي

 .)١(حفْظ حقُوقِ الآخرِينفي شرِيعة رب العالَمين بِ
٢(  لِّمأو المُع جوالز رزاإِذَا عرض لَّفخو امأو الإِم ..  ـرزِيعإنْ كَانَ التانُ، ومالض بجو 

، وهذا من خطاب الوضع، وهو ربط الأسباب بالمسببات، فمن          )٢(جائزا في الإسلامِ  
 .تعدياتسبب في تلف ضمنه وإن لم يكن م

  
 

                                         
  ).٢/١٠٣٦(المدخل الفقهي / ، الزرقا)٢/٣٣١(المنثور / الزركشي:  انظر(1)
  ).٢/٣٣١(المنثور / الزركشي: انظر (2)



  

 ٣٨٠

  المطلب السابع
انيسالنلِ والجَه عانُ ممالض جِب١(ي(  

  

  :وفيه ثلاثة أفرع
شرح القاعدة:  الأولالفرع:  

                 روِز ـهنع عفترفَي هلهأو ج وِههس نمانَ زمالض جِبوتسا يم فرإِذَا اقْت إنَّ المُكَلَّف
 ؛ فَضةالمَأْثَم             ؛ لاسـتدراكهرادغلا ي شرعي اجِبانَ الحُقُوقِ ومأنَّ ض رةً، غَيمحرااللهِ و نلًا م

ما فَاته من مصالح تتعلق بِالحُقُوقِ الإلهية أو الآدمية، ليستقر في خلَدك أَنَّ الجَهلَ والنـسيانَ           
وي انربتعم انذْرعانسالإن ةمذ اءَةرنَ بود ،انيصالعانتفَاءَ الإثْمِ و ان٢(جِب(.  

  
  :أدلة القاعدة: الفرع الثاني

 

إِنَّ ضمانَ المُتلَفَات لمَّا كَان من قَبِيلِ المَأْمورات لم يكُنِ الجَهلُ أوِ النسيانُ عـذْرا في                 )١
هكرـلِ   تقَبِي نا مها؛ لأنهيا فذْركُونَ ع؛ فَتاتهِيالمَن لافا، بِخهحالصم فُوتا؛ لئلا ت

 ـ المَ ةَلَزِن م ودجو المَ لُزن ي انَيسالنإنَّ  : دفْعِ المَفَاسد لَيس إِلَّا، ولهذا قَالَ الفُقَهاءُ       عومِد ،
ولا ينالمَلُز عدومم نزالمَةَل وجود٣( كما مر(. 

إنَّ الجَهلَ والنسيانَ عذْران شرعيان معتبران في سقُوط الإثْمِ والعـصيان، غَيـر أَنَّ             )٢
    عالتي تترتب على ف درِ   المَفَاسيالغ قبِح انسلا لِ الإن    رةُ السبوا تهربجرِ، ولا   أو الجَ   ته

رِ، فَوهالد اميانُصمالض با؛ لتعلقها بالحقوقجءًا لَهرد . 
  
  
 

                                         
، وقد ذكرهـا الرملـي   )٦/٩٠(،  )٣٤٧،  ٣٣٦،  ٤/٩٠(،  )٤٦٧،  ٣/٤٠٨(،  )٢/٥٧٢(اية المحتاج   / الرملي (1)

الـشرح  / ، الرافعـي "الجهل لا يؤثر في الضمان: "، وقوله"الضمان لا يختلف بالعلم والجهل    : "بعبارات عدة منها  
/ ، الـشربيني  )١٢/١٩٠(؛ شرح البهجة الوردية     )٢/٣٩٢(أسنى المطالب   / ريا الأنصاري ، زك )١٢/٩٥(الكبير  

  ).٧/٣٦(، حاشية الجمل على المنهج )٣/١٠٢(، حاشية البجيرمي )٢/٣٢٢(مغني المحتاج 
  ).٣/٦٥(إعانة الطالبين / الدمياطي : انظر(2)
  ).١٢/٤٢٠(عد الفقهية ، معلمة زايد للقوا)١/٣٧١(الأشباه والنظائر / السيوطي:  انظر(3)



  

 ٣٨١

  

  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
 

١(          يف قلا فَرو ،انمبِالض هلَيا عنكَما حديص رِمالمُح لَفإِذَا أَت نيب امِ أو     هـري للإحاسالن 
 ةملِ بِالحُرالجَاه  ذوإن ع لامِ   ربِالإس هدهبِ ع؛ لأنَّ المدار هنا علـى الإتـلاف،         بِقُر

 .)١(بخلاف الحال في الترفه
 

 ..إِذَا أَراد الوديع السفَر وجب رد الوديعة إلَى المَالك أو وكيلـه، فَـإِنْ فَقَـدهما                )٢
  هي، فَإِنْ فَقَدلقَاضفَل..       هرانَ غَيفَب هتانا أَمظَان هلَّمنٍ، فَإِنْ سيلَ    .. فَلأمن؛ لأنَّ الجَهمض 
   انمي الضف ثِّرؤوعليه؛ فينبغي أن يستوثق من الموضع الذي يحفظ الوديعـة           )٢(لا ي ،

 .فيه
  

 ظَانا أَنها ملْكُه يضمن؛ ذلك أنَّ ظَن الملْكية عـذرا      إنَّ الوديع الذي استعملَ الوديعةَ     )٣
انيسالنلِ والجَه عى محت جِبان؛ لأنه يمفَاءِ الإثْمِ لا الضتظَرِ إِلَى انبِالن وا هم٣(إِن(. 

٤(       رغي هلًا أَناهلَ جقَت نم يلمى الرةَ أَفْتيالد ـي         مف ثِّرؤلَ لا يةُ؛ لأنَّ الجَهالكَفَّار هملْزوت 
انم٤(الض(. 

 

٥(   رم قَاد نالًا     ما أو مفْسا نبِه لَفةً فَأَتإِنْ      كَبو ،هلعبِف لَفالت ودجو؛ لهنملًا ضا أو لَيارهن 
لتخانَ لا يم؛ لأنَّ الضا بِهمالع كُني لَمهمدعلْمِ وبِالع ٥(ف(. 

  
 

                                         
  ).٢/٥٧٢(اية المحتاج / الرملي:  انظر(1)
  ).٤/٣٣٦(المرجع السابق :  انظر(2)
  ).٧/١٢٢(تحفة المحتاج وحواشيه / ، ابن حجر)٤/٣٤٧(المرجع السابق : انظر (3)
  ).٥/٣٣٩(تحفة المحتاج وحواشيه / ابن حجر ،)٣/٤٠٨(اية المحتاج / الرملي: انظر (4)
  ).٦/٩٠(اية المحتاج /  الرملي:انظر (5)



  

 ٣٨٢

٦(   دبالع اتيين       إِذَا ممين أو لآدالَمالع باللهِ ر نيد هلَيعي      .. وا فيع؛ سهرِكَتبِت لَّقعتي هفَإِن 
            ونيبِالد ملا، عهنءٍ ميي شف ارِثالو فرصذا فلا ينفذ تلَى هعو ،هتمذ اءَةرلا؛   ب أَم 

 .)١(لأنَّ ما تعلَّق بِالحُقُوقِ لا يختلف بِالعلْمِ والجَهلِ
 

 

   ومنه وكَرمهتم البحثُ بِحمد االلهِ 

  اجودنِيةَ عبوديةً وإِخلَاصا و أنْ يكْرِمنِي بِسِر يفُوق العلاسائلَا االلهَ 

ا محمودعملًا مقْبولًا، وأَثَرا.. ثَمرةَ بحثي هذَا وأَنْ يجعلَ 

                                         
تحفة المحتـاج وحواشـيه   / ، ابن حجر)٣/٣٠٦(؛ شرح المنهج )١/٣٤٢(فتح الوهاب  / زكريا الأنصاري : انظر (1)

  ).٣/٣٨٢(تحفة الحبيب / ، البجيرمي)٣/٦٥(إعانة الطالبين / ، الدمياطي)٥/١١٢(



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  الخاتمـــة
  التوصيـــــاتو

  
 



 

 ٣٨٤

  مةُاتالخَ
  

وقَد ضمنتها أَهم النتائج التي تشقَّق عنها البحثُ، وألمَع التوصيات التي انقَدحت في             
 لَدخثاحالب.  

          لا يخلو من  على أن تسجيل النتائج في مثل هذه الرسائل أمر  صعوبة؛ لأنَّ كل قاعدة 
وقـد  تخلو من نتيجة أو أكثر، أو التنبيه على مفهومٍ حصل تقريـره،  تكاد آواها البحث لا  

 استا وسبعين قَاعدة فقهية كلية، وست قواعد جزئية، ضـمنت في أحـشائه   آوت الرسالة   
  .ثلاثمائة فرع فقهيأكثر من 
 لطالـت الخاتمـة طولًـا    ..لو رحنا نتتبع كل قاعدة وما نتج فيهابناء على هذا؛ ف  و

محمد الزحيلي  . فاحشا لا يعهد مثله في الرسائل، ولهذا أشار علي فضيلة شيخي المشرف د            
ة الأمثلة لما لم    وفقه االله وحفظه أن أنتقي بعض النتائج من بعض القواعد، ليكون المثبت بمترل            

  :يذكر، واالله يتولى الهداية والإعانة، ودونك بسط النتائج والتوصيات
  

  :النتائج: أولًا
  :الثلاثون الآتيةوأبرزها 

  

وعـا  روصٍ دستورية موجزة، تتضمن فُ     في نص   قضيةٌ فقهيةٌ كُلِّيةٌ   القاعدة الفقهية هي   - ١
ترِشيعةًي م ،أَ ن بو ابٍ متعددة ي الحَ، فوادثالتي ت دلَخـ ت  حتم ـو  ضوعها، بيـن  ا م

قَ طُابِالض ضي هِقْةٌ فةٌ يةٌ كُلِّي ي   ف     نةً، ميرِيعشا توعوجزة، تتضمن فُرم ستوريةوصٍ دصن 
ابٍب و احد ي الحَ  فوادث  التي ت دلَخ ت حت م وضوعه بِا؛ وذَه ا يتى لَ لَّجنَّ أَ ك ت رِعي ف

  لا يختلف وابطا الضريكَث   عأنَّ القَ     عن ت غير ،داعالقَو ريفاعـ ةَد  ت ستهدـ أَ ف  بواب 
قْالفلَّ كُها، أَهمفَطُابِا الض يحصرف ابٍي بو احد. 

لة المفاهيم الفقهية، ولهذا  القواعد الفقهية بمترلة الأحكام الإجمالية العامة، التي تعد بمتر         - ٢
فالعناية ا عنايةٌ بشق مهم في ترتيب العقل الفقهي، ولهذا ناط الإمـام الزركـشي         

 .بالجمع بين إجماليٍّ تتشوف النفس إليه، وتفصيلي تسكن إليهالعلم 

  النتــائـــــــــــــــــج: أولًا

  

  ةـــــــالخاتم



 

 ٣٨٥

دراسة القواعد تعصم من التيه والتناقض في الأحكام في الغالب، لأن المعتصم ـا               - ٣
 عام يدرك به الصفات المتجانسة الجامعة بين فروع الأحكام، ولا بـد      يحظى بتصورٍ 

 ليتكلم بعلمٍ وعدل، ثم يعـرف       لٍ كلية يرد إليها الجزئيات    أن يتمتع الإنسان بأصو   
الجزئيات كيف وقعت، وإلَّا وقع في الكذب والجهل في الجزئيات، والظلم والجهـل        

 .في الكليات، حتى يتولد بذلك فساد عظيم
يتطرق الاستثناء لكثيرٍ من القواعد، وربما كانت الاستثناءات أكثر من التطبيقـات             - ٤

، ومن هنـا    "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه      : "قاعدةأحيانا، كما في    
يجتهد الفقهاء بإيجاد قيود وزيادات على القواعد لتضييق دائرة الاستثناء فيها، كمـا    

من استعجل شيئًا قبل أوانه، ولم تكن المصلحة        : "بقولهفعل البلقيني في هذه القاعدة      
، وقد مر في صفحات الرسالة القيمة العلميـة في القيـد    "عوقب بحرمانه .. في ثبوته 

 .الذي أضافه
قوة العلاقة بين القواعد الفقهية نفسها، فهي متتمة لبعضها، فتجد قاعـدة بمترلـة               - ٥

الميسور لا يسقط   : "هكذا، فقاعدة الفرع لأخرى أو شرط لها أو قيد على إطلاقها و         
، لكنها تحـدد نطـاق      "المشقة تجلب التيسير  : "متولدة عن القاعدة العامة   " بالمعسور

ما لا يدرك كلـه لا يتـرك   ": العمل، كما يمكن عدها تطبيقًا عمليا للقاعدة الكلية  
ا اجتمع مـع    ؛ ذلك أنَّ المَيسور إِذَ    "تقَدر بقدرها الضرورة  : " وتتصل بقاعدة  ،"كله

              رقَـدشريطة ألَّا يتعدى طوره إلى الميسور؛ إذ الـضرورة ت ،ورسقَطَ المَعورٍ سسعم
 .، وهكذابِقَدرِها، فيبقى في دائرة التكليف ما عداها

القاعدة يمكن النظر إليها من زاوية الأصول فتكون أصولية، ومن زاوية الفقه فتكون              - ٦
 .مثلة على ذلك في متن الرسالةفقهية، ومرت جملةٌ من الأ

للقواعد الفقهية دور في ترتيب العقل الفقهي، فقد يظن الرجل أن الأحكام تـتغير               - ٧
بالتشهي، ولكن المتفقه والمشتغل بالعلم يدرك فضل القواعـد في ترتيـب العقـل              
الفقهي، ومن أمثلة ذلك حكم العمليات الاستشهادية عبر تفجير ااهد نفـسه في             

و، ففتيا أهل العلم عندنا بالجواز عند الحاجة، لكن اليوم تضيقت الإباحة            قوات العد 
حين امتلكنا الصواريخ العابرة للمدن، وإمكانية التفجير عن بعد، فهنا تتدخل جملةٌ            
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، وتختلـف الأحكـام     "الضرورة تقدر بقدرها  : "من القواعد لتنظيم الباب من مثل     
 .باختلاف الأحوال وما أشبه ذلك

لأمثلة أيضا على دور ترتيب القواعد للعقل الفقهي ما مر من إهداء الـنبي      ومن ا   
                  ا مـع حلة لعمر من حرير، بعد أن ذكر منع لُبسها، فسأله عمر عن سر كسوته 

 أنه لم يكسه ليلبسها، فدل على أن الأذن مقيد بما يـصح             تحريم لبسها، فأخبره النبي     
 .العمل للساحة المباحةاستعماله، ولا يتناول الفاسد، ويتوجه 

لا يكفي معرفة القاعدة دون النظر في كلام أهل العلم عليها، فقد يكون لهـا مـا                  - ٨
الخروج مـن الخـلاف     : "يقيدها أو شروط تحتف ا، ومن أمثلة ذلك مثلًا قاعدة         

أن يكون مأخذ المخـالف قويـا،     : ، فهي ليست مطلقة، بل لها أربعة شروط       "أولى
   غيره أو يقع في مكروه مذهبه، وألا يخرق بمراعاة الخلاف           وعدم التردي في خلاف 

أمرا مجمعا عليه أو مخالفًا لسنة ثابتة، وألا يمنع التعبد بمراعاته، وقد مرت أمثلةٌ لذلك               
 .في متن الرسالة

القاعدة الفقهية دستوريةٌ في لفظها، أما النظرية فيتم النص فيها على المعنى والشروط              - ٩
القاعدةَ الفقْهيةَ تتـضمن حكمـا       وما أشبه ذلك، ولهذا فإن       والأركان والخصائص 

 فلا  ..جة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية    فقهيا في ذاا، يسري أثره في الفروع المندر       
، تتضمن حكما فقهيا في ذات ألفاظها، وإنْ حوت أحكاما كـثيرةً في تفـصيلاتها            

فإنَّ القاعدة الفقهيـة  .. ة القواعد الكليةوكما أنَّ الضابط يمثل قاعدة خاصةً في واح 
 .تشكل ضابطًا في رحاب النظرية الفقهية

الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية أنَّ الأصول هي الأدلـة العامـة أمـا                -١٠
القواعد الفقهية فهي الأحكام العامة، ولهذا فإن العناية في أصول الفقه وقواعده إنما             

ت النصوص وعقل التفريع الفقهي عليها، أما العنايـة         هي باستنباط الأحكام ودلالا   
 .في القواعد فبنفس الأحكام الفقهية المستنبطة

إنَّ المثيل أخص من الشبيه، وإن النظير أعم من الشبيه، فالمماثلة تعني المطابقة، أما       -١١
المشاة فتكون من أكثر الوجوه، أما النظير فيحصل ولو بالتشابه في شيءٍ واحـد،              

 .المثيل أخصها والنظير أعمها والشبيه أعم من المثيل وأخص من النظيرولهذا ف
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القواعد الفقهية تجمع الأحكام المتشاة، أما الفروق الفقهية فتبين الفـرق بـين        -١٢
 .المسائل المتحدة في صورا المتباينة في أحكامها، والفقه إنما هو معرفة الجمع والفرق

١٣-    م يلمالر امإِنَّ الإِم          هـدنع داعالقَو تزيمت قَددلالًا، وتاسيلًا ولعت ديقْعالت نم ركْث
وحسنِ صياغَتها، ودقَّة عبارتها، وفَصاحة أَلْفَاظها، وكُلِّية مـضمونِها؛          بِإيجازِها،

   بِها، وهاتيئزا لأكْثَرِ جابِهيعتاءُ         بِاسفُقَه أَهشالذي أَن داعحِ القَوري صاءَ فلُ البِناصوذَا ي
الشافعية من قَبله؛ إِذْ إِنَّ لَهم فَضلَ العناية بِالقَواعد الفقْهِية، وشرف أَسبقية التدوِينِ             

 .فيها
لتعويل في المذهب؛ إذ تؤخذ الفتيا منه       كتاب اية المحتاج من الكتب التي عليها ا        -١٤

ومن تحفة المحتاج، وأهم شروح المنهاج هذان الكتابان بالإضافة لمغني المحتاج وكـتر             
 .الراغبين، ولهذا تعددت الحواشي على هذه الكتب

مر المذهب الشافعي بأربعة أطوار، كان الأول بإمامة الشافعي وتلامذته، والثاني            -١٥
لي والثالث بإمامة الرافعي والنووي والرابع بإمامة ابـن حجـر     بإمامة الجويني والغزا  

الهيتمي وشمس الدين الرملي، ومن أهم الأدوار التي قاما ا بيان الحكـم الـشرعي       
والتصحيح في  الذي يتبناه المذهب في المسائل التي لم يتعرض لها الشيخان، والترجيح            

صحح فيها شيئًا، وكذا فيما تكلم      مسائل خلافية يحكيها النووي أوجها، دون أن ي       
المعتمد من أقـوال    ، وبيان القول    عليه المتقدمون دون أن يصحح الإمامان فيه قولًا       

النووي عند تعارضها في مصنفاته، وتصحيح ما عساه رجحه على غـير قواعـد               
 .مذهبه

يحتاج المذهب الشافعي طورا خامسا يستوعب عامـة المـستجدات والنـوازل      -١٦
 الأصولية والفقهية للمذهب، وإعادة النظر فيما تغير النظر فيه بعـد            بحسب القواعد 

 يحتاج  -أعني إعادة إنتاج المذهب   –مستجدات طالها العلم المعاصر، وهذا المشروع       
لمتبحر في الأصول والفقه وتخريج الفروع على الأصول، لكنه دور مهم لئلا يمـسي            

ية والمطالعة التاريخية، ولئلا تـصبح      جزءٌ من مسطور المذهب لونا من الثقافة المعرف       
 .المادة الفقهية المذهبية عاجزة عن تقديم إجابات عن ثورة المستجدات والنوازل
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مرت بنا حوادثُ عدة في واقعنا الغزي لما بحثت القواعد وجدا تندرج بيـسرٍ               -١٧
تحتها؛ لاتضاح فلسفة الشريعة في التعامل معها، وعلى هذا فهضم مـادة القواعـد              

 .يد في تنظيم عقل المسلم المعاصر، مع الإجابة عن كثيرٍ من المستجدات والنوازلمف
كتب القواعد منها ما ينص على القاعدة مباشرة بغض النظـر عـن طريقـة                -١٨

صياغتها، ومنها ما يذكر القواعد بناء على الأبواب الفقهية كما فعل ابن الملقـن،              
 الأبواب، وفي هذا خدمـةٌ جليلـة        ومنها ما اعتنى بالقواعد والفروق وجعلها على      

الاستغناء في الفـرق    "للمكتبة الفقهية، ومن أهم الكتب التي تمثل هذا اللون كتاب           
 .للإمام البكري" والاستثناء

 
من الأحاديث الـتي    " إنما الأعمال بالنيات  : "اتفق العلماء على أن حديث النية      -١٩

ل إن عليه مدار الإسـلام،      عليها مدار الإسلام، وتتبع الإمام النووي كل حديث قي        
وأخرجها لنا في الأربعين النووية، ولهذا فالعناية ا بنظرٍ شرعي عام وفقهي خـاص        
يجعلها نبعا عظيم المنافع والبركات؛ لأا جامعة لقواعـد الإسـلام في الأصـول              

 .والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق
ق بفعل العبادة ذاـا؛ لتتميـز ـا    هو أن النية تتعلالفرق بين النية والإخلاص    -٢٠

العبادات، أما الإخلاص فيها فيكون بإضافتها إلى االله تعالى، وذلـك باستحـضار             
الإخلاص عند مطالع العبادات؛ كما يصنع في النيات، أو أن يستحضر في قلبـه أن         

، وعند إطلاق   كل عبادة يفعلها تكون خالصة لوجه االله جل جلاله، والأول أكمل          
ص تندرج النية فيه بالمعنى الأعم، وعند إطلاق النية يندرج الإخلاص فيهـا             الإخلا
 .كذلك

قد يؤجر الإنسان على عمل الخير وإن لم تحضره نية مخصوصة؛ لانـداراجها في               -٢١
ومن ذلك الرجل الذي سقى كلبا اشتد به العطش فشكر االله له            نية الإسلام العامة،    

 وجد غصن شوك على الطريق فـأخره        فغفر له كما في الصحيحين، والرجل الذي      
وفي بضع أحدكم   : "فشكر االله له فغفر له كما عند مسلم، ومن ذلك قول النبي             

، فهذه أعمال حصل عليها الأجر دون نية مخصوصة؛ لتحقق الخير بـسقي             "صدقة
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الكلب وإماطة الأذى وحصول العفاف بتفريغ الشهوة في الحلال، وذلك لانـدراج     
 . نية الإسلام العامة كما مرالنية المخصوصة في

٢٢-      هثاب على خطئئَ لا يطثاب على قصده، وعلى ما       ؛ ولا على فعله   إن المُخوإنما ي 
 .أَصاب فيه من مقَدمات اجتهاده

يقين عقلي ويقين   : يأتي الظن في القرآن الكريم بمعنى اليقين، ولكن اليقين نوعان          -٢٣
ورأَى {: لظن كمـا في قولـه تعـالى       حسي، واليقين العقلي هو الذي يرد بلفظ ا       

، فهم متيقنون من دخـول  ]٥٣: الكهف [}الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقعوها 
 .النار لكن لم يتلبسوا ا بعد، أما اليقين الحسي فيكون بدخولهم فيها حقيقة

بالظن الغالـب   الأصل المذهبي العام أن الظن القوي يلحق باليقين، وهو المسمى            -٢٤
والظن المتأكد، أما مطلق الظن فلا يؤخذ به، بل يعد من منازل الشك، هذا الأصل               
العام، إلا أن الاستثناء تطرق لهذا الأصل في جزئيه؛ فأحيانا يـرد الظـن القـوي                

 .ويشترط اليقين، وأحيانا يقبل مطلق الظن، ويعامل كاليقين
لإمكان التأثير على العقل المسلم،     هناك أحكام تترتب على دخول دار الحرب؛         -٢٥

ويلحق بدار الحرب دار البدعة؛ إذ الحوادث شاهدةٌ بأنَّ السني المتولد فيها يتـدين              
 .أولاده غالبا بالبدع القائمة في البلاد التي يسكنوا

 جلبا للمصالح ودرءًا للمفاسد، ومن أمثلة ذلك منع          بالعادة يمكن للمباح أن يقيد    -٢٦
 كمـا تملـي   له بمجرد العقد، واشتراط كون ذلك بعد الزفـاف     معاشرة الرجل أه  
؛ كحصول الحمل تزامنـا مـع وفـاة    ؛ إغلاقًا لرزمة من المفاسد    الأعراف والعوائد 

الزوج، وربما لجأت الزوجة للإجهاض، فضلًا عن كثرة الفرقة بالطلاق قبل الزفاف،         
 الأصهار، وهذا   وقد يطعن الزوج في عفاف زوجته، وربما حصل التراع واشتد بين          

ليس تحريما للحلال وإنما تقييد له، ويرى بعض المشايخ أن الحلال يبقى حلالًا دون               
 .قيد له

ترتيب الأحكام عليها، ولهذا فالأسمـاء الـتي علقـت          للحقائق دور محوري في      -٢٧
الشريعة عليها أحكاما شرعية ينبغي التعامل معها بغاية الدقة، فإما أن يكون الاسم             
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حدا بالشرع كالصلاة، أم باللغة كالخف، فلا بد أن يستحضر ذلـك في تقريـر               م
 .الجواب الفقهية، أما إن خلا عن الحد الشرعي واللغوي فنحتكم فيه للحد العرفي

التفسيق ليس مفسوحا لكل أحد، بحاجة وغير حاجة، حتى لو وقع الشخص في              -٢٨
اكم، خاصة بعـد أن عمـت       كبيرة أو كان مصرا على صغيرة، فهذا من شأن الح         

البلوى بعديد من ظواهر الفسوق والعصيان، ومن هنا يعتمد بعض القضاة إقـصاء             
الفاسق ااهر بفسقه دون غيره، وألا يعتمد التفسيق إلا ببينة، وقامت الحاجـة إلى              

 .ذلك
إن من يتعلم علوم الآلة كعلوم اللغة وأصول الفقه وما يلزم من العلوم الإنسانية               -٢٩

 الأحكام الشرعية يحظى بأجر المتفقه في نصوص الكتاب والسنة بإذن االله؛ لأن             لفهم
 .ما ذُكر وسيلةٌ لفهم الكتاب والسنة، والوسائل تمنح أحكام المقاصد

الحكم على الشيء كونه مثليا أو قيميا يتباين من زمنٍ لآخر، فكثير ممـا كـان               -٣٠
ثْ    قيميم ى اليومحلفًا أضا س ا؛ كَمارِ ليالفَخ اتجتن     فَاوتامِ التدع؛ لانةابِ والآنِيوالثِّي 

              ةرنَ القُـدود القطع من النوعِ الواحد آلاف جتنت انِعالمَص تسا، حتى أَمهأفراد نيب
تطَورِ التقَنِي وحضورِ الأجهِزة بينها؛ للدقَّة البديعة في تصنِيعها؛ نتيجةَ ال      علَى التفْرِيقِ 

 ،ةدحوم فَاتاصواءِ بِمينِيعِ الأشصبِت قُومالتي ت ثَةيالحَدومقاييسدقيقة . 
  

  :التوصيات : ثانيا
١ -          لمامِ الرالإِم دنع ةقْهِيالف ابِطوي الضثَ فحالب يناحثي الإخوةَ البأُوص    ابِـهتي كف ي

       لَتاونالَةَ تسأنَّ الر كاجِ؛ ذَلتالمُح ةاينِه   ابِطونَ الـضود داعالقَو     وقـد جمعـت ،
 . أثناء القراءة الجردية للكتاب، فيمكن لي أن أمد المحتاج إليهاالضوابط

  

٢ -      الت ةعالجُر ةادةَ بِزِييلْمالع اتسسي المُؤصءِ      أُودالبو ،ةقْهِيالف داعالقَو ةاسري دف ةيميلع
في جمعِ الأمثلَة التطْبِيقية من شتى أَرجاءِ الحَياة العصرِية؛ لأني رأَيت كَثْرةً كَـاثرةً           

      رد ا قَدعاقو تالَجع ةقْهِيالف قَاتطْبِيالت نهذا؛ لئلا    م قلت ،همالعم تءٌ  سزسِي جمي
   ةيعافبِ الشذْهطُورِ مسوغيره من م    ـةيخارِيالت ـةالمُطَالَعو ،ةيرِفالمَع الثَّقَافَة نا منلَو  ،

  .ع على الأصول لتحقيق هذا المأربوينبغي أن يعتنى بمادة تخريج الفرو

  

  النتــائــــــج والتوصيــــــــات  ةـــــــالخاتم



 

 ٣٩١

  

العناية بفهم الفروع من كتب المذاهب؛ لأنَّ القواعـد الفقهيـة   أوصي طلبة العلم ب    - ٣
وكذلك الضوابط بمثابة المفاهيم الفقهية، التي تعيد شرح القواعد في قالب جديـد،             

سيعاني في فهـم    .. فمن لم يكن له باع حسن في فهم المسائل وتصويرها في أبواا           
 .علم القواعد وتطبيقاته فضلًا عن ضبطه وحسن استثماره

لكن بـدلًا أن تنطلـق مـن        فإن مادة القواعد هي مادة الفروع،       : وبلغة أخرى   
  .فإا تنطلق من المفاهيم الفقهية المتمثلة في نصوص القواعد.. الأبواب

  

  التوصيــــــــــــــــــــات: ثانيا  ةـــــــالخاتم



 

 ٣٩٢

  ملحق
  بسرد القواعد الفقهية والأصولية الواردة في الكتاب

  

ت عليها، وكنت قد    في هذا المُلحق سرد لأهم القواعد الفقهية والأصولية التي وقف         
ذكرت في مقدمة الكتاب أني وجدت كثرةً كاثرةً من القواعد، وبحكم أنَّ الرسالة لهـا               
نطاق محدود من عدد الصفحات، وأن هناك منهجا متكاملًا لدراسة كل قاعـدة مـن               

فإنَّ استيعاب قواعـد    .. حيث الشرح النظري لها وبيان الأدلة والتطبيقات والمستثنيات       
  .تاج إلى عدة رسائل لا إلى رسالة واحدةالكتاب يح

وهذا الأمر لم أكتشفه إلا بعد أن مررت على الكتاب قـراءةً جرديـةً سـريعة                
واستخرجت القواعد، ولما وجدت الأمر كذلك استشرت فضيلة المشرف وكذا بعض           

  .المشايخ فأُرشدت إلى انتقاء مهمات القواعد
من القواعد؛ لإتاحة الفرصة لمن أراد      ومن ثم أردت هنا إثبات أهم ما وقفت عليه          

أن يطلع على مزيد من القواعد أو يوسع في تطبيقات القواعد في كتب الفروع، وربمـا              
  أخرى، ولهذا السبب آثرت ذكر عدد هش صدر أحد الباحثين لإكمال المشروع برسالة

  .من القواعد الأصولية التي وقفت عليها أيضا
  

  :لتنبيهات قبل سرد القواعدولكني أنبه على خمسة من ا
هنا مجرد سرد للقواعد، فلم ألتزم فيها ترتيبا؛ لأن الهدف الأهم هو الوصول             : أولًا

  .إلى القاعدة من غير الحاجة إلى قراءة الكتاب
حرصت على تبويب القواعد كيفما اتفق، فقد تصلح القاعدة في أكثر من            : ثانيا

  .موضع وأجعلها في موضع واحد
م وسردها حصل الآن في ختـام سـنة         ٢٠١٣ثبات القواعد كان في عام      إ: ثالثًا

م بعد أن اقترح بعض المناقشين سرد القواعد التي لم تشملها الدراسة وقد وردت           ٢٠٢٠
في الكتاب، وبناءً على هذا فإني لا آمن من وجود خللٍ في الصياغة أو العزو أو إهمـال                  

 خلل فالقارئ أو الباحث يسد ثلمتـه،  السياق الذي وردت فيه القاعدة، فما يوجد من      
  .شكر االله له وأحسن إليه

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٣٩٣

بعض القواعد المثبتة هنا لا تصلح لأن تدرس بشكل مستقل، وإنما تكـون             : رابعا
لبنةً في قاعدة أعم منها أو متصلة ا، وقد تكون بمترلة الشرط لها أو التقييد لمطلقهـا،                 

، وإني قد آثرت إثباا مع هذا التنبيـه علـى           فسرد القواعد لا بد أن يحتكم لهذا التنبيه       
  .إهمال ذكرها
قد أذكر قاعدة خاصة، بمعنى أن تكون من الضوابط، وإنما ذكرا هنـا             : خامسا

لأن نطاق عملها باب كبير أو لغير ذلك، علما بأني جمعت ضوابط الأبواب كلها أثناء               
  . أن أمده االقراءة الجردية للكتاب، فمن أراد الوقوف عليها فيمكن

  

  :وعقب هذه التنبيهات إليك سرد القواعد، واالله المستعان وحده
  

  : والألفاظ النيات فيقواعد: أولًا
  

  .)١(القرائن الخارجية لا تخصص النية .١
التشريك بـين عبـادتين     : ، ونص المعلمة  )٢(لا يشرك بين عبادتين مقصودتين     .٢

  .مقصودتين لا يجوز
  .)٣(تفصيلًا يضر الخطأ فيهما وجب التعرض له جملةً أو  .٣
  .)٤(تراعى الألفاظ في العقود ما أمكن .٤
  .)٥(الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يكون ااز متعارفًا .٥
 .)٦(لا يجب التعرض للشروط في النية .٦
  
  

                                         
  ).٢/٣٦٣(اية المحتاج : انظر (1)
  ).١/٢٨٦ (اية المحتاج: انظر (2)
  ).٢/٥٣) (١/٢٨٣(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٦/٢٢٥(اية المحتاج : انظر (4)
  ).٦/٢٢٠(اية المحتاج : انظر (5)
  ).١/٢٨٣(اية المحتاج : انظر (6)

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٣٩٤

  :والظن اليقين  فيقواعد: ثانيا
  .)١(العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز .٧
  .)٢(كن له مستند شرعيلا عبرة بالظن إذا لم ي .٨
  

  : التيسير والرخص فيقواعد: ثالثًا
  .)٣(العفو منوطٌ بما يشق الاحتراز عنه غالبا .٩

  .الرخص لا تناط بالمعاصي .١٠
  .)٤(الرخص يقتصر فيها على محل موردها .١١

  

  :العرففي قواعد : رابعا
  .)٥(تثبت العادة إن لم تختلف بمرة  .١٢
  .)٦(ن كالمعدومةالعادة المنسية لا يستفاد منها حكم فتكو .١٣
  .)٧(العادة لا تخصص .١٤
  .)٨(العرف الخاص لا يعارض اللغة ولا العرف العام .١٥
  .)٩(العادة المطردة في زمن الواقف إذا علم ا تترل مترلة شرطه .١٦
  .)١٠(العادة لها قوة الشرط في المعاوضات .١٧
  .)١(لا عبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص .١٨

                                         
  ).١/٥٩(اية المحتاج : انظر (1)
  ).٤/٤٨٣(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٣٦٦ ،١٥٧ ،١/٥٧(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٤/٤٣(اية المحتاج : انظر (4)
  ).١/٢١٧(اية المحتاج : انظر (5)
  ).١/٢١٩(اية المحتاج : انظر (6)
  ).٦/٢٢٦(اية المحتاج : انظر (7)
  ).٢٩٢-٤/٢٩١(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٤/١١٨(اية المحتاج : انظر (9)

  ).٤/١٧٣(اية المحتاج : انظر (10)

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٣٩٥

  : العبادات فيقواعد: خامسا
ة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفـضيلة            المحافظ .١٩

  .)٢(المتعلقة بمكاا
  .)٣(العبادات البدنية لا يجوز تقديمها على وقت وجوا .٢٠
  .)٤(مبنى العبادات على رعاية الاتباع .٢١
  .)٥(العبادات البدنية لا تتحمل .٢٢
  .)٦(الخروج من النافلة لا يحرم .٢٣
  .)٧(القضاء يحكي الأداء .٢٤
ما لا يمكن تجزئته يقع الكل فرضا، وما أمكن يقع البعض فرضـا والبـاقي                .٢٥

  .)٨(نفلًا
  

  :التعارضفي قواعد : سادسا
  

  .)٩(دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب .٢٦
  .)١٠(إذا تعارض خلافان يقدم أقواهما .٢٧

  
  

                                                                                                                       
  ).٦/٢٣٣(ج اية المحتا: انظر (1)
  ).٥٠٨ ،٤١ ،٢/٧) (١/٢٧٥(اية المحتاج : انظر (2)
  ).١/٢٨٤(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٢/٤٤(اية المحتاج : انظر (4)
  ).٢/٤١٨(اية المحتاج : انظر (5)
  ).١/٢٧٠(اية المحتاج : انظر (6)
  ).٤٣٦، ١/٤٣٠(اية المحتاج : انظر (7)
  ).٢/٢٨٧(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٢/٣٩٩(اية المحتاج : انظر (9)

  ).٢/٦٦) (١/٣٠٤(اية المحتاج : انظر (10)

  "النهاية"والأصولية في ملحق بسرد القواعد الفقهية 

  

  ملحق



 

 ٣٩٦

  : العقود ولواحقها فيقواعد: سابعا
  

  .)١(اط في المعقود عليهيحتاط في العاقد ما لا يحت .٢٨
  .)٢(العقود لا تثبت بالاستفاضة .٢٩
  .)٣(العقد الفاسد لا أثر له .٣٠
  .)٤(العقد أقوى من الحل .٣١
  .)٥(الأصل في عقود العوام الفساد .٣٢
  .)٦(المعاوضة لا تسقط بمضي الزمان .٣٣
  .)٧(يشترط في عقود المعاوضة معرفة العوض .٣٤
  .)٨(المعاوضة لا تقبل التعليق .٣٥

  

  :شروط ال فيقواعد: ثامنا
  

  .)٩(متى فسد الشرط فسد العقد .٣٦
  .)١٠(الشرط مقدم على المشروط طبعا فقدم عليه وضعا .٣٧
  .)١١(يغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن .٣٨

  

                                         
  ).٣/٣٨٤(اية المحتاج : انظر (1)
  ).٦/٢٧٨(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٦/٢٤(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٥/١٠(اية المحتاج : انظر (4)
  ).٤/٤٢٧(اية المحتاج : انظر (5)
  ).٢/٣٤٧( المحتاج اية: انظر (6)
  ).٦/٤٤١(اية المحتاج : انظر (7)
  ).٨٢-٥/٨١(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٣/٢٠٨(اية المحتاج : انظر (9)

  ).٢/١٢٠(اية المحتاج : انظر (10)
  ).٢/٣٢(اية المحتاج : انظر (11)

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٣٩٧

  : الملك فيقواعد: تاسعا
  

  .)١(لا يلزم من التملك حصول الملك عقبه .٣٩
  .)٢(الإنسان في إزالة ملكه لا يكون وكيلًا لغيره .٤٠
  .)٣(كالردة لا تنافي المل .٤١
  .)٤(يلزم من ملك الأصل ملك الفرع غالبا .٤٢

  

  : الضمان فيقواعد: عاشرا
  

  .)٥(كل يد ضامنة يجب على را مؤنة الرد .٤٣
  .)٦(كل عين مضمونة في عقد معاوضة لا تباع قبل قبضها .٤٤

  

  :في التبعيةقواعد : حادي عشر
  

  .)٧(التابع لا يقدم .٤٥
  .)٨(قد يثبت الفرع دون الأصل .٤٦
  .)٩(وز قصداما جاز تبعا لا يج .٤٧

  
  
  

                                         
  ).٤/٩(اية المحتاج : انظر (1)
  ).٣/١٧٦(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٥/٢٧٣(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٣/٧٥(اية المحتاج : انظر (4)
  ).٣/٩٥(اية المحتاج : انظر (5)
  ).٣/١١٤(اية المحتاج : انظر (6)
  ).١/٨٦(اية المحتاج : انظر (7)
  ).٣/١٦٦(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٣/٢٥٩(اية المحتاج : انظر (9)

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في 
  

  ملحق



 

 ٣٩٨

  : الحقوق فيقواعد: ثاني عشر
  

  .)١(الحق المالي المضاف إلى االله يعود إلى الآدمي أيضا .٤٨
  .)٢(حق االله المالي الذي لا طالب له معين لا يجوز التحكيم فيه .٤٩
  .)٣(ما لا يقدر عليه حالًا بل مآلًا لا حق له فيه .٥٠

  

  :قواعد في الحسبة: ثالث عشر
  

يؤد إلى فوات مصلحة أخرى، فإن أدى إلى فواا أو          يجب الإنكار حيث لم      .٥١
  .)٤(الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب

  .)٥(النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المفسدة لا الإثم .٥٢
  .)٦(يجب النهي عن المنكر بالأسهل فالأسهل .٥٣
  .)٧(إزالة المنكر تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي .٥٤
  .)٨( منعهكل من أقدم على محرم فللآحاد .٥٥
  .)٩(الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان .٥٦

  

  :قواعد متفرقة: رابع عشر
  

  .)١٠(الشيء إذا انتهى ايته في التغليظ لا يقبل التغليظ .٥٧
                                         

  ).٢/٣٥٨(اية المحتاج : انظر (1)
  ).٦/٢٦٩(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٤/١١٢(اية المحتاج : انظر (3)
  ).١/٣٨٠(اية المحتاج : انظر (4)
  ).١/٣٨٠(اية المحتاج : انظر (5)
  ).١/٣٨٠(اية المحتاج : انظر (6)
  ).١/٣٨٠(اية المحتاج : انظر (7)
  ).٦/٧٩(اية المحتاج : انظر (8)
  ).١/٣٥٨(اية المحتاج : انظر (9)

  ).١/١٦٠(اية المحتاج : انظر (10)

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٣٩٩

  .)١(المكبر لا يكبر كالمصغر لا يصغر .٥٨
 .)٢(الجبران لا يضعف .٥٩
  .)٣(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .٦٠
  .)٤(ى غالبهم لا يؤاخذ بهما عذر الشخص لجهله به وخفائه عل .٦١
  .)٥(يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها .٦٢
  .)٦(الأصل في فعل المكلف صونه عن الإبطال ما أمكن .٦٣
  .)٧(يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي .٦٤
  .)٨(فعل الشخص لا يبنى على فعل غيره .٦٥
  .)٩(التأسيس خير من التأكيد .٦٦
  .)١٠(يغتفر فيما يتعلق بغيرهيغتفر للشخص فيما يتعلق بنفسه ما لا  .٦٧
  .)١١(الأفعال المختلفة الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضا .٦٨
  .)١٢(اعتناء الشرع برعاية الوقت أكثر من العدد .٦٩
  .)١٣(فضيلة الاتباع أفضل من الزيادة في العمل .٧٠
  .)١(الميت كالمعدوم .٧١

                                         
  ).١/١٦٠(اية المحتاج : انظر (1)
  ).١/١٦٠(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٦/٢٤٧) (٥٥٦، ٢/٢٦٨) (٢٨٩ ،١٠١، ١/٩٤(اية المحتاج : انظر (3)
  ).١/٣٧٠(اية المحتاج : انظر (4)
  ).١/٤٠٤(اية المحتاج : انظر (5)
  ).٢/٢٣(اية المحتاج : انظر (6)
  ).٢/٣١٦(اية المحتاج : انظر (7)
  ).٤٢٦، ٥/٤١١(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٥/١١٤) (٤/١٤٣) (١/٤٣(اية المحتاج : انظر (9)

  ).٦/٨٤(اية المحتاج : انظر (10)
  ).٦/٢٣١(اية المحتاج : انظر (11)
  ).٢/١١٠(اية المحتاج : انظر (12)
  .)٢/٥٥١(اية المحتاج : انظر (13)

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٤٠٠

  .)٢(الجهل في الحكم لا يؤثر وإن عذر به .٧٢
  .)٣(يقته إلا عند التعذر ومجرد ظنه لا يصرفه عنهااللفظ لا ينصرف عن حق .٧٣
  .)٤(التبرعات المنجزة في مرض الموت يقدم منها الأسبق فالأسبق .٧٤
  .)٥(الوارث في الإثبات يحلف على البت، وفي النفي على نفي العلم .٧٥
  .)٦(الصحة تستدعي تحقق الشروط بخلاف الحكم ا رخصة وتخفيفًا .٧٦
  .)٧(اعتراف متعاطيه بالعلمما اشتهر تحريمه لا يحتاج إلى  .٧٧
  .)٨(؟ أوجهها ثانيهاتخلية للبائع أو للمشتري أو لهماهل اليد بعد ال .٧٨

  

  :قواعد أصولية: خامس عشر
  

  .)٩(يغتفر في خلاف الأولى ما لا يغتفر في المكروه .١
  .)١٠(يتسامح في فرض الكفاية أو السنة ما لا يتسامح في فرض العين .٢
  .)١١(الواجب لا يجوز تركه لسنة .٣
  .)١٢(للفظ أقوى من مجرد الفعلا .٤
  .)١٣(يحتاط للوجوب ما لا يحتاط للكراهة .٥

                                                                                                                       
  ).٣/٤٢٣(اية المحتاج : انظر (1)
  ).٥/٨٩(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٥/٩٦(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٦/٤١٠(اية المحتاج : انظر (4)
  ).٣/١٦٢(اية المحتاج : انظر (5)
  ).٤/٤٩٩(اية المحتاج : انظر (6)
  ).٣/٥٦(اية المحتاج : انظر (7)
  ).٣/١٥٧(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٢/٤٢٢(اية المحتاج : انظر (9)

  ).٢/٥٢٥(اية المحتاج : انظر (10)
  ).٤/٣٩٣(اية المحتاج : انظر (11)
  ).٤/٣٣١(اية المحتاج : انظر (12)
  ).٥/٣٨(اية المحتاج : انظر (13)

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في 
  

  ملحق



 

 ٤٠١

  .)١(حيث وجد خلاف يعتد به في التحريم وجدت الكراهة .٦
  .)٢(الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما .٧
  .)٣(الأصل في النهي الفساد .٨
النهي ذا رجع إلى نفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء أكان للتحـريم      .٩

النهي إنما يقتضي الفساد إن رجع لذات الشيء        : ، وجاءت بلفظ  )٤(تريه  أو للت 
مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا رجـع         : ، وجاءت بلفظ  )٥(أو لازمه   

  .)٦(إلى عينه أو جزئه أو لازمه 
 .)٧(النهي في العبادات يقتضي فسادها .١٠
  .)٨(النهي عن أمر منفك عن العبادة لا يقتضي فسادها .١١
  .)٩(يء ي عن ضدهالأمر بالش .١٢
ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال يترل مترلة العمـوم في          .١٣

  .)١٠(المقال
  .)١١(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .١٤
  .)١٢(تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز .١٥

                                         
  ).٥/٢٨٤(اية المحتاج : انظر (1)
  ).٢/٥١٥(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٢/٥٦٨(تاج اية المح: انظر (3)
  ).١/٢٤٣(اية المحتاج : انظر (4)
  ).٤/٢٧٨(اية المحتاج : انظر (5)
  ).١/٤٣١(اية المحتاج : انظر (6)
  ).١/٣٥٧(اية المحتاج : انظر (7)
  ).١/٣٨٩(اية المحتاج : انظر (8)
  ).١/٣٥٧(اية المحتاج : انظر (9)

  ).٥/٢٧٢(اية المحتاج : انظر (10)
  ).٣/١٥٩) (١/١٠٥(اية المحتاج : انظر (11)
  ).٢/٢٦) (١/٢٠١(اية المحتاج : انظر (12)

  "النهاية"عد الفقهية والأصولية في ملحق بسرد القوا
  

  ملحق



 

 ٤٠٢

استنباط معنى مـن  : ، وفي المعلمة)١(يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه   .١٦
  .ئزالنص يخصصه جا

  .)٢(مفهوم اللقب ليس بحجة .١٧
  .)٣(الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء .١٨
ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الثـاني إلا       .١٩

  .)٤(إذا قام دليل
الفعل ارد لا يدل على الوجوب، إلا إذا كان بيانـا مـل تعلـق بـه                  .٢٠

  .)٥(الوجوب
  .)٦( إلا لفعلٍ واجبلا ينهى عن فعل مباحٍ .٢١
 .)٧(الأصل في الأمر الوجوب .٢٢
  .)٨(حقيقة النهي التحريم .٢٣
  .)٩( يعمل به في غير ألفاظ الشارعالمفهوم .٢٤
  .)١٠(الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا .٢٥
  .)١١(النكرة في سياق النفي للعموم .٢٦
  .)١٢(النكرة في حيز الشرط تعم .٢٧

                                         
  ).١/٣١٠(اية المحتاج : انظر (1)
  ).١/١٨٠(اية المحتاج : انظر (2)
  ).٥/١٣٣(اية المحتاج : انظر (3)
  ).١/١٤٢(اية المحتاج : انظر (4)
  ).١/١٣٥(اية المحتاج : انظر (5)
  ).٢/١٠٠(اج اية المحت: انظر (6)
  ).٤/١٧٨(اية المحتاج : انظر (7)
  ).١/٤٣١(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٣/٤٢٥(اية المحتاج : انظر (9)

  ).٥/١٢٢(اية المحتاج : انظر (10)
  ).٥/١٩٢(اية المحتاج : انظر (11)
  ).٣/١٠٦(اية المحتاج : انظر (12)

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 ٤٠٣

  .)١(صح أن يراد ا العمومالنكرة في الإثبات وإن كانت مطلقة لا عامة ي .٢٨
  .)٢(المطلق إنما يحمل على المقيد في الأوصاف لا الأشخاص .٢٩
  .)٣(تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع .٣٠
  .)٤(النص أقوى من الاجتهاد .٣١
  .)٥(العام يجري على عمومه ما لم يخصص .٣٢
  .)٦(لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم .٣٣
  .)٧(ي فسادهاالنهي عن أمر منفك عن العبادة لا يقتض .٣٤
  .)٨(إذا غيا الشارع حكما بغاية فإنما يخرج عن العهدة منه باستيعاا .٣٥
  .)٩(تعلق الحكم بمشتق يدل على تعلقه بما منه الاشتقاق .٣٦
  .)١٠(المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد .٣٧
  .)١١(يقدم الوضع اللغوي على العرف الغالب في التعليق .٣٨
  .)١٢(لا إباحة مع المانع .٣٩

  
  
  

                                         
  ).٥/٧٩(اية المحتاج : انظر (1)
  ).٥/٤٦٢(ة المحتاج اي: انظر (2)
  ).٦/٨٥(اية المحتاج : انظر (3)
  ).٦/١٩٦(اية المحتاج : انظر (4)
  ).٦/٢٢٧(اية المحتاج : انظر (5)
  ).١/٢٨٦(اية المحتاج : انظر (6)
  ).١/٣٨٩(اية المحتاج : انظر (7)
  ).١/١١٢(اية المحتاج : انظر (8)
  ).٣/٣١(اية المحتاج : انظر (9)

  ).٦٢، ٦/٤٨(اية المحتاج : انظر (10)
  ).٥/١٧١(اية المحتاج : انظر (11)
  ).١/١٨٩(اية المحتاج : انظر (12)

  

  "النهاية"ملحق بسرد القواعد الفقهية والأصولية في   ملحق



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفهارس العامة
  

 وفيها:  
 

  فهرس الآيات القرآنية.  

 والآثارفهرس الأحاديث النبوية .  

  فهرس الأعلام المغمورين.  

  فهرس المصادر والمراجع.  

  فهرس موضوعات الرسالة.  

  



 

 ٤٠٥

  
  فهرس الآيات القرآنية: أولًا 

  

رقم الصفحة   رقم الآية  السورة  الآية الكريمة  م
  الواردة فيها

  ١٢٨  ٢٩  البقرة  }هو الَّذي خلَق لكَُم ما في الْأرَضِ جميعا{   .١

٢.   
}يلُ راعمِإسو تيْالب نم داعَالقْو يماهرإِب فَعرإِذْ يا ونب

  ٣١  ١٢٧  البقرة  } ..تقَبَلْ منا

٣.   
} ونتَرشيتَابِ وْالك نم لَ اللَّها أنَْزم ونكْتُمي ينالَّذ ِإن

 ارإِلَّا الن هِمطوُني بف أكْلُوُنا يم كيلًا أُولَئَا قلنثَم ٥٩  ١٧٤  البقرة  }بِه  

  ٣٥٩  ٢٨٣  البقرة  }مانَتَهفلَْيؤد الَّذي اؤتُمن أَ{   .٤

٥.   
ولقََد علمتُم الَّذين اعتَدوا منكُم في السبت فقَُلنْا {

ينئاسخ ةدركوُنوُا ق ملَه{  
  ٩٧  ٦٥  البقرة

٦.   }رسْالع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بكُِم اللَّه رِيد١٣٧  ١٨٥  البقرة  }ي  

  ١٤٢،١٣٨  ٢٨٦  البقرة  }ه نفَْسا إِلَّا وسعها لَا يكلَِّف اللَّ{   .٧

٨.   }هلَيع فلََا إِثْم ادلَا عاغٍ وب رغَي نِ اضطُْر١٤٧  ١٧٣  البقرة  }فَم  

  ١٥٨  ٢٣١  البقرة  }ولَا تُمسكوُهن ضرارا لتعَتَدوا{   .٩

  ١٥٨  ٢٣٣  البقرة  }لَدهولَا مولوُد لَه بوِ لَا تضَُار والدة بوِلَدها{ .١٠

١١. 
} كبَِير يهتَالٌ فقلُْ ق يهتَالٍ فامِ قررِ الْحهنِ الشع َأَلوُنكسي

 بِه كفُْرو بِيلِ اللَّهس نع دصو.. {  
  ١٦٤  ٢١٧  البقرة

١٢. }وفرعبِالْم ِهنلَيي عثلُْ الَّذم نلَه١٨٠  ٢٢٨  البقرة  }و  

١٣. 
}دالْالوو ادَأر نمنِ للَينِ كَاملَيوح نهلَادأَو نعضري ات

   } ..أنَ يتم الرضَاعةَ
  ١٨٠  ٢٣٣  البقرة

  ١٨٠  ٢٣٦  البقرةومتِّعوهن علَى الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره متَاعا { .١٤
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يننسحلَى الْما عقح وفرعبِالْم{  

١٥. 
} نم ةدفَرٍ فَعلَى سع رِيضًا أَوم كُمنم كَان نفَم

رُامٍ أخأَي{   
  ٢١٤  ١٨٤  البقرة

١٦. 
وإِذ ابتلََى إِبراهيم ربه بكِلَمات فَأَتَمهن قَالَ إنِِّي {

  } ..جاعلكُ للناسِ إمِاما
  ٢٢٩  ١٢٤  البقرة

١٧. 

}ُتو َأن البِْر سغْربِِ لَيالْمو رِقشلَ الْمبق كُموهجلُّوا و
 كَةلَائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم البِْر نَلكو

ينبِيالنتَابِ وْالكو.. {  

  ٢٦٤  ١٧٧  البقرة

١٨. 
ا إِثْم فَمن تعَجلَ في يومينِ فلََا إِثْم علَيه ومن تَأخَر فلََ{

  }علَيه لمنِ اتَّقَى
  ٩٦  ٢٠٣  البقرة

  ٩١  ٢٢٠  البقرة  }واللَّه يعلَم الْمفْسد من الْمصلحِ{ .١٩

٢٠. 
وإِذْ أخَذَ اللَّه ميثَاقَ الَّذين أُوتوُا الكْتَاب لَتبُيننه للناسِ {

ونَهلَا تكَْتُمو.. {   
  ٥٩  ١٨٧  آل عمران

٢١. 
ذين يشتَرون بعِهد اللَّه وأَيمانهِم ثَمنا قلَيلًا أُولَئك لَا إنِ الَّ{

ملَاقَ لَهخ.. {  
  ١٢٥  ٧٧  آل عمران

٢٢. 

} اللَّه نم ةرْغفلَم تُّمم أَو بِيلِ اللَّهي سف لْتُمقُت نلَئو
ونعمجا يمم ريةٌ خمحرو ، تُّمم نلَئو لَإِلَى اللَّه لْتُمقُت أَو

ونرشتُح{  

-١٥٧  آل عمران
١٥٨  

٢٧٠  

٢٣. 
وشاورِهم في الْأمَرِ فَإِذَا عزمت فَتَوكَّلْ علَى {

اللَّه{  
  ٣٤٨  ١٥٩  آل عمران

٢٤. }هِملَيوا عهِدَفَأش مالَهوَأم هِمإِلَي تُمَفع٨٩  ٦  النساء  }فَإِذَا د  

  ١٣٧  ٢٨  النساء  }ه أنَ يخفَِّف عنكُميرِيد اللَّ{ .٢٥

  ٢٧٠  ٩٥  النساءلَا يستوَِي القَْاعدون من الْمؤمنين غَير أُولي الضَّررِ { .٢٦
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بِيلِ اللَّهي سف ونداهجالْمو..{  

٢٧. 
} ثُم هولسرو ا إِلَى اللَّهاجِرهم هتيب نم جخْري نمو

  }كْه الْموت فقََد وقَع أجَره علَى اللَّهيدرِ
  ٢٧٠  ١٠٠  النساء

٢٨. 

} دَأح اءج فَرٍ أَولَى سع ضَى أَورم تُمُكن ِإنو
 اءوا متَجِد فلََم اءسالن تُمسلَام أَو طالغَْائ نم كُمنم

  } ..فَتَيمموا صعيدا طَيبا

  ٢٩٧  ٤٣  النساء

٢٩. }كُملَيع ِا تَاب٣٣٣  ٢٤  النساء  }ك  

  ٣٥٧  ٥٨  النساء  }إنِ اللَّه يأمْركُم أنَ تؤُدوا الْأمَانَات إِلَى أَهلها{ .٣٠

٣١. }قوُدْفوُا بِالعوا أَونآم ينا الَّذها أَي٢٥٦  ١  المائدة  }ي  

٣٢. }ح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يجٍم١٣٨  ٦  المائدة  }ر  

٣٣. 
وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كلَُّ ذي ظفُُرٍ ومن البْقَرِ {

  }والغْنَمِ حرمنا علَيهِم شحومهما
  ٢٩٧  ١٤٦  الأنعام

٣٤. 
وقَد فصَلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما {

هإِلَي تُمِاضطُْرر{  
  ١٤٧  ١١٩  الأنعام

٣٥. 
وكَذَلك جعلنْا لكلُِّ نبَِيٍّ عدوا شياطين الْإنِْسِ {

  }والْجنِ يوحي بعضُهم إِلَى بعضٍ زخُرف القْوَلِ غُرورا
  ٧٧  ١١٢  الأنعام

٣٦. 
وقَد فصَلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما {

هإِلَي تُمِاضطُْرر{  
  ١٢٨  ١١٩  الأنعام

٣٧. }نسَأح يي هيمِ إِلَّا بِالَّتتالَ الْيوا مبلَا تقَْر٢٣٧  ١٥٢  الأنعام  }و  

٣٨. 
} نم اتبالطَّيو هادبعل جرَي أخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقلُْ م

 زْقالر.. {  
  ١٢٨  ٣٢  الأعراف

٣٩. 
 كَانَت ويضَع عنهم إصِرهم والْأغَلَْالَ الَّتي{

هِملَيع{  
  ١٣٨  ١٥٧  الأعراف
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٤٠. }ينلاهنِ الْجع رِضَأعو فرْبِالع رْأمو ْفوْالع ذ١٨٠  ١٩٩  الأعراف  }خ  

٤١. 

ما كَان لنبِيٍّ أنَ يكوُن لَه أسَرى حتَّى يثْخن في {
رالْآخ رِيدي اللَّها ونْيالد ضرع ونضِ تُرِيدَالْأر زِيزع اللَّهو ة

يمكا ،حيمف كُمسلَم قبس اللَّه نم تَابلَا كَلو 
يمظع ذَابع ذْتُمَأخ{  

  ٢٧٤  ٦٨،٦٧  الأنفال

٤٢. 
ومنهم من يقوُلُ ائْذنَ لي ولَا تفَْتني أَلَا في الفْتنْة سقَطوُا {

  }افرِينوإنِ جهنم لَمحيطَةٌ بِالكَْ
  ١٧٤  ٤٩  التوبة

  ١٠٥  ٣٦  يونس  }إنَ الظَّن لاَ يغنْي من الْحق شيئًا{ .٤٣

٤٤. 
} نم مانَهينب فَأَتَى اللَّه هِملقَب نم ينالَّذ كَرم قَد

داعَ٢٦: النحل[} القْو[  
  ٣١  ٢٦  النحل

  ٢٥٦  ٣٤  الإسراء  }ولًاوأَوفوُا بِالعْهد إنِ العْهد كَان مسئُ{ .٤٥

٤٦. 
} ةيندي الْمنِ فييمتنِ ييغلَُامل فكََان ارا الْجِدَأمو

  }وكَان تَحتَه كنَز لَهما
  ٣٤٩  ٨٢  الكهف

  ١٠٤  ٥٣  الكهف  }ورأَى الْمجرمِون النار فظََنوا أنََّهم مواقعوها{ .٤٧

٤٨. }كمَقو نع َلكجَا أعمىووسا م٩٦  ٨٣  طه  } ي  

  ٩٦  ٨٤  طه  }وعجلِْت إِلَيك رب لتَرضَى{ .٤٩

  ٩٦  ٣٧  الأنبياء  }سأرُِيكُم آياتي فلََا تَستعَجلِوُنِ{ .٥٠

٥١. 

} اءدهش ةعبَأْتوُا بِأري لَم ثُم اتنصحالْم ونمري ينالَّذو
تقَْبلوُا لَهم شهادة أَبدا وأُولَئك فَاجلدوهم ثَمانين جلْدة ولَا 

قُونالفَْاس مه، اللَّه ِوا فَإنلَحَأصو كذَل دعب نوا متَاب ينإِلَّا الَّذ 
يمحر غفَُور{  

  ٢٣٤  ٥،٤  النور

٥٢. 
وإِذَا بلَغَ الْأطَفَْالُ منكُم الْحلُم فلَْيستَأْذنوُا كَما {

  }ن الَّذين من قبَلهِماستَأْذَ
  ٣٤٠  ٥٩  النور
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٥٣. }مها أنَفُْستْهَقنتَياسا ووا بِهدحج١٠٣  ١٤  النمل  }و  

٥٤. }ونربحي ضَةوي رف م٦٣  ١٥  الروم  }فَه  

٥٥. }مهنيى بورش مهرَأم٣٤٨  ٣٨  الشورى  } و  

٥٦. 

} كفَأُولَئ هظلُْم دعب رَنِ انْتصلَمبِيلٍوس نم هِملَيا عا ،مإنَِّم 
السبِيلُ علَى الَّذين يظلْمون الناس ويبغوُن في الْأرَضِ بغَِيرِ 

قالْح{  

  ١٦٩  ٤٢،٤١  الشورى

٥٧. }لَى اللَّهع هرَفَأج لَحَأصفَا وع ن٢٣٩  ٤٠  الشورى  }فَم  

٥٨. }أزَْوو ةَ أنَْتُمنلوُا الْجخادونربتُح كُم٦٣  ٧٠  الزخرف  }اج  

٥٩. }هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بموا لَا تقَُدنآم ينا الَّذها أَي٣٥، ١٩٣  ١  الحجرات  }ي  

٦٠. } ِإنئًاويش قالْح ني مْغنلَا ي ١٣٣  ٢٨  النجم  }الظَّن  

٦١. 
}ا نَهمو ،ولُ فَخُذُوهسالر ا آتَاكُممو هنع اكُم

  ١٤٢  ٧  الحشر  }فَانْتَهوا

٦٢. 
} اتاجِرهم اتنمؤالْم كُماءوا إِذَا جنآم ينا الَّذها أَيي

ِهنانبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهنتَح١١٤  ١٠  الممتحنة  }  ..فَام  

  ٢٥٧  ٣  الصف  } تفَعْلوُنكبَر مقْتًا عند اللَّه أنَ تقَوُلوُا ما لَا{ .٦٣

٦٤. 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نوُدي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا {
 ِإن لكَُم ريخ كُمذَل عيْوا البَذرو كْرِ اللَّهإِلَى ذ

ونلَمَتع تُمُضِ ،كنَي الْأروا فرفَانْتَش لَاةالص تيُفَإِذَا قض 
اوفضَلِْ اللَّه نتغَوُا مب{  

  ٢٦٨، ٢٣٣  ١٠،٩  الجمعة

٦٥. 
} َلن ملَه رْتغَفتَس لَم َأم ملَه تتغَفَْرَأس هِملَيع اءوس

ينقالفَْاس مَي الْقودهلَا ي اللَّه ِإن ملَه اللَّه رْغف١٦٢  ٦  المنافقون  }ي  

٦٦. }َتطَعا اسم فَاتَّقوُا اللَّه١٤٢  ١٦  التغابن  }تُم  

٦٧. } ةشبفَِاح ينأْتي َإِلَّا أن نجخْرلَا يو ِهنوتيب نم نوهِ٢٠٤  ١  الطلاقلَا تُخْرج  
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ةنيبم{  

٦٨. 
} كُمدجو نم تُمَكنس ثيح نم نوهنكَأس

لَيقوُا عتضَُيل نوهلَا تضَُاروِ١٥٨  ٦  الطلاق  }هن  

٦٩. 
} نضَعتَّى يح ِهنلَيقوُا عْلٍ فَأنَفمح أُولَات كُن ِإنو

نلَهم١١٢  ٦  الطلاق  }ح  

٧٠. 
} قفنفلَْي رزِقُْه هلَيع رقُد نمو هتعس نم ةعذُو س قفنيل

  ١٤٢  ٧  الطلاق  } ..مما آتَاه اللَّه لَا يكلَِّف اللَّه نفَْسا إِلَّا ما آتَاها

٧١. 
إِذَا مسه الشر جزوعا ) ١٩(إنِ الْإنِْسان خلق هلوُعا {

-١٩  المعارج  }وإِذَا مسه الْخَير منوعا) ٢٠(
٢١  

١٩٨  

٧٢. 
}ينصخْلم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرُا أممو  ينالد لَه

فَاءن٨٢  ٥  البينة  }ح  



 

 ٤١١

  
  الأحاديث النبويةهرس ف: ثانيا 

  
  رقم الصفحة الوارد فيها  متن الحديث النبوي الشريف   م

  ١١٠   .. "ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ" ..    .١
٢.    .. "لَى أُمع قلاَ أَنْ أَشا لَوهقْتلَو هيإِن١٣٩  "ت  
٣.    .. "قْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الندحتلَا ي هعدهابح١٦٢-١٦١  "لُ أَص  

٤.   
 .. "وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهرٍ ،فَإِذَا نبِأَم كُمترإِذَا أَمو 

متطَعتا اسم هنوا م١٧٢، ١٤٢  "فَأْت  

  ٢٥٧   .."لَا خير في الْكَذبِ" ..    .٥
٦.   "م نم كُمدأَح إِذَا قَام إِلَي عجر ثُم سِهلجه بِه قأَح و٢٠٧  "فَه  
  ١٩٩  "أَتعلَمونَ بِعقْله بأْسا تنكرونَ منه شيئًا؟"..    .٧
٨.    .."تيا الْممهنم رِئبو رِيمالْغ ق١٩٩   .."أُح  
  ٣٧٧  "لُح الفَمضقْا يمكَ همضقْ تنْ أَتدرأَ"..    .٩

  ٢٦١  "جزأَتك صلاَتكأَصبت السنةَ وأَ".. .١٠

١١.
 .."كلَيع دفَر منالْغةُ ويدلا الْوأَم، ائَةم لْدج نِكلَى ابعو 

 وأَما أَنت يا أُنيس لرجلٍ فَاغْد علَى امرأَة ،وتغرِيب عامٍ
   .."هذَا فَارجمها

٢٠٤-٢٠٣  

١٢.
 لَيلْقَين اللَّه وهو كُلَه ظُلْماى ماله ليأْأَما لَئن حلَف علَ".. 

رِضعم هن٣٤٥  "ع  

١٣. .."ةري الْآخف لَه لَاقلَا خ نم هذه سلْبا يم١٨٩   .."إِن  
١٤. .."كُمأُم ت٣٦٧   .."غَار  
  ٨٧   .."فَإِنا لَا نأْكُلُ الصدقَةَ".. .١٥

١٦.
 أَو يجِد ، أَو لَا ينصرِف حتى يسمع صوتالَا ينفَتلْ".. 

  ١٠٥  "رِيحا
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١٧. .."تظَرن أَو تزغَم أَو لْتقَب لَّك١٩٩   .."لَع  

١٨.
 ،بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ اللَّهما ".. 

ابِ اللَّهتي كف سلَي طرش نا كَانَ مإِنْ كَانَ ملٌ واطب وفَه 
طرائَةَ شم"..   

٣٣٥  

١٩."قُوا الظُّلْم؛اتةاميالْق موي اتظُلُم ١٦٩  " فَإِنَّ الظُّلْم  
٢٠."رطَه فَقَد اببِغَ الإِه٢٨٩  "إِذَا د  

٢١.
 فَلَم يدرِ كَم صلَّى أَثْلَاثًا أَو  شك أَحدكُم في صلَاتهذَاإِ"

  ١٠٦   .." ولْيبنِ علَى ما استيقَن،فَلْيطْرحِ الشك؟ ربعاأَ

  ٣١٦  .."ا الْبيعان بِالْخيارِ ما لَم يتفَرقَ".٢٢
  ١٢٥  "والْيمين علَى من أَنكَر، اَلْبينةُ علَى اَلْمدعي".٢٣
٢٤."نيب امرالْحو نيلَالُ بالْح،بةٌ وبِهتشم ورا أُممهن٢٤٩   .."ي  
٢٥."اجرالْخانم٣٦٢، ٣٢١، ٧٢  " بِالض  
٢٦."لَه يللَا و نم يللْطَانَ و٢٢٢  "الس  
  ٩٧  "الْقَاتلُ لَا يرِثُ".٢٧
٢٨."رجرِ الْحاهلْعلاشِ ورلْفل لَد٢٤٤   .."الْو  

٢٩.
"تح اسلَ النأَنْ أُقَات ترأُم ،إِلاَّ اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى ي

  ٣٤٨   .."، وبِما جِئْت بِهيويؤمنوا بِ

٣٠.
إِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتي ما حدثَت بِه أَنفُسها ما لَم تعملْ "

كَلَّمتت ٢٨٤  "أَو  

٣١.
رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من إِنَّ اللَّه يبعثُ لهذه الأُمة علَى "

  ٥٤  ".يجدد لَها دينها

  ٣٦٧  "إِناءٌ مثْلُ إِناءٍ وطَعام مثْلُ طَعامٍ".٣٢

٣٣.
"فرصلُ االلهِ انوسر ِنيدذُو الْي نِ فَقَالَ لَهيتاثْن نم  : 

ترأَقَصولَ اللَّهسا ري سِيتن لَاةُ أَمفَ؟ الص  ولُ اللَّهس١١٠قَالَ ر  
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:ِنيدذُو الْي قد؟ أَصاسفَقَالَ الن :معن ، ولُ اللَّهسر فَقَام 
لَّمس نِ ثُمييرنِ أُخيتلَّى اثْنفَص "..   

٣٤."اتيالُ بِالنما الْأَعمى،إِنوا نرِئٍ مكُلِّ اما لمإِن٩١، ٨٤- ٨٣، ٧٩   .." و ،
١٥٠  

٣٥."بِه متؤيل املَ الْإِمعا جمإِن،هلَيفُوا علتخ٢٩٠  ".. فَلَا ت  
  ٣٧٤   .. "أَيما امرأَة نكَحت بِغيرِ إِذْن مواليها فَنِكَاحها باطلٌ".٣٦

٣٧.
"جِد نلُهزهو جِد نهثَلاَثٌ جِد: الطَّلاَقو كَاحالن 

جالرةُو٨٥  "ع  

٣٨."وفرعبِالْم كلَدوو يككْفا يي مذ١٩٣، ١٨٠  "خ  
٣٩."كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبا يم ع٢٤٩  "د  
٤٠."هنِينِ ذَكَاةُ أُم٢٩٠  "ذَكَاةُ الْج  

٤١.
"جرالْح اللَّه عضو اللَّه ادبنِ؛عضِ  إِلَّا مرع نم ضراقْت 

  ١٣٨  " فَذَاك الَّذي حرِج؛أَخيه شيئًا

٤٢."هيدؤى تتح ذَتا أَخم دلَى الْي٣٤٨، ٣٥٧  "ع  

٤٣.
" ثُم لُوهما جهومحش هِملَيع اللَّه مرا حلَم ودهالْي لَ اللَّهقَات

  ٢٩٧  "باعوه فَأَكَلُوها

٤٤."د امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْمهضرعو الُهمو ه٣٤٨  "م  
  ٣٣٣  "كتاب االله القصاص".٤٥

٤٦.
  ولاَ تؤمنوا حتى تحابوا، الْجنةَ حتى تؤمنوانَلاَ تدخلُو"

"..  ٢٦٨  

٤٧."اررلَا ضو رر١٥٩، ١٥٨، ٧٢  "لَا ض  

٤٨.
"لاَ جا وبلاَع يهأَخ اعتم كُمدذَنَّ أَحأْخالاَ يذَ " "ادأَخ نمو

  ٣٥٧  "عصا أَخيه فَلْيردها

  ٢٥٣  "لَا يحرم الْحرام الْحلَالَ".٤٩



 

 ٤١٤

٥٠.
" فَفَقَأْت اةصبِع هذَفْتفَخ رِ إِذْنيبِغ كلَيع أً اطَّلَعرأَنَّ ام لَو

احنج كلَيع كُني لَم هني٣٧٧  "ع  

٥١.
"أَخ نم تبِع ةٌلَوحائج هتابراً فَأَصثَم أَنْ  يك لُّ لَكحفَلاَ ي

  ٣١٩  "؟ بِم تأْخذُ مالَ أَخيك بِغيرِ حق،تأْخذَ منه شيئًا

٥٢.
"ماهوعبِد اسطَى اَلنعي الٍ، لَواءَ رِجمد اسى نعلَاد 

مالَهوأَملَى اَلْ، وع ينمنِ اَلْيلَكوهلَيى ععد١٢٥  "م  

٥٣."لَاةكُلِّ ص عم اكوبِالس مهتري لَأَمتلَى أُمع قلَا أَنْ أَش١٤٠  "لَو  
  ٢٠٩  "ليلنِي منكم أولو الأحلام والنهى".٥٤

٥٥.
ما من أَميرٍ يلي أَمر الْمسلمين ثُم لَا يجهد لَهم وينصح إِلَّا "

ي ةَلَمنالْج مهعلْ مخ٢٣٨  "د  

٥٦."ثَ فدأَح نيمدر وفَه يهف سا لَيذَا ما هرِن٢٨٠  " أَم  
٥٧."لَه ةً فَهِىتيا مضا أَريأَح نم،قمٍ حقٍ ظَالرعل سلَي٢١٧  " و  

٥٨.
"ا اللَّهاها أَداءَهأَد رِيداسِ يالَ النوذَ أَمأَخ نمهنع ، نمو 

 اللَّه لَفَها أَتلَافَهإِت رِيدا يذَهأَخ"  ٨٤  

٥٩.
" ةرجالش هذه نأَكَلَ م نم-نِي الثُّومعي - نبقْرفَلَا ي 

  "مسجِدنا
٢٣٤  

٦٠."هثَتروالًا فَلم كرت ن٢١١  "م  
٦١."إِلَي بِقْهسي اءٍ لَمإِلَى م قبس نملَه وفَه ملسم ٢٠٧  "ه  
٦٢."بِه اللَّه رأَض ارض نم،لَيع اللَّه اقش اقش نم١٥٩  "ه و  
٦٣."كا إِلَّا ذَلةَ لَها لَا كَفَّارهلِّ إِذَا ذَكَرصلَاةً فَلْيص سِين ن٣٣٨  "م  

٦٤.
"ا طَافدأَح نعنملَا ت افنم دبنِي عا بلَّى يصو تيذَا الْببِه 

  "أَي ساعة شاءَ من لَيلٍ أَو نهارٍ
٢٤٦  

٦٥.
"لُّونَ لَكُمص؛يوا فَلَكُمابطَئُوا، فَإِنْ أَصإِنْ أَخو   فَلَكُم

هِملَيع١١٢  "و  



 

 ٤١٥

٦٦.
 أَنَّ رجلَينِ تداعيا دابةً  جابِرِ بنِ عبد اللَّه روي عن 

 فَقَضى بِها ،م كُلُّ أَحد منهما الْبينةَ أَنها دابته نتجهافَأَقَا
 ولُ اللَّهسرلَّذي لي فهيدي .  

٣٤٥  

٦٧.
 صلَّيت مع النبِى : فَقَالَ عبد اللَّه،صلَّى عثْمانُ بِمنى أَربعا

ِنيتكْعكْ، ركْرٍ رأَبِى ب عمنِ ويتنِ،عيتكْعر رمع عمو  ،
هتارإِم نا مردانَ صثْمع عما،وهمأَت ثُم .  

٢٤٤  

٦٨.
 يإِن":  أَنه قَالَعنِ اللَّه فيما روى   اللَّه رسولُقَالَ 

  ٢١٧، ١٦٩  .."يحرمت الظُّلْم علَى نفْسِ

٦٩.
 طَعاما من  رسولُ اللَّه  اشترى:لقَالَت عائشةَ 

سِيئَةبِن يودهي،يددح نم ا لَهعرد هنهر٢٥٤  . و  

٧٠.
 إِذَا اغْتسلَ من كَانَ رسولُ اللَّه : لقالت عائشةُ 

لَاةلصل وءَهضأَ وضوتو هيدلَ يغَس ةابنلَ،الْجساغْت ١١٥   .." ثُم  

٧١.
 لإِحرامه رسولَ اللَّه  كُنت أُطَيب: ل ت عائشةُقَالَ

تيبِالْب طُوفلَ أَنْ يقَب لِّهحلو رِمحي ين٢٧٧  .ح  

٧٢.
 إِلَى مكَّةَ  يكُنا نخرج مع النبِ:ل قَالَت عائشةُ

كا بِالسناهجِب دمضالإِ فَن دنبِ عطَيالْم رِقَتامِ فَإِذَا عرح
  . فَلاَ ينهاها يإِحدانا سالَ علَى وجهِها فَيراه النبِ

٢٧٧  

٧٣.
 بِيى النهن سلجيو هدقْعم نم اهلُ أَخجالر يمقأَنْ ي 

يه٢٠٧  .ف  

٧٤.
 ولُ اللَّهسى رهنِاشرافْتابِ ورالْغ ةقْرن نأَنْ ععِ وبالس 

كَانَ فلُ الْمجالر طِّنويييرعالْب طِّنوا يكَم جِدس٢١٠  " الْم  

  ٧٢  ليس لعرق ظالم حق.٧٥
  
  



 

 ٤١٦

  الآثارفهرس : ثالثًا 
  

رقم الصفحة الوارد   متن الأثر  م
  فيها

١.   

ودعسم نب اللَّه دبى عصأَو بى إِلَى ا: فَكَتتيصإِنَّ و للَّه، 
 وإِنهما ، وإِلَى ابنِه عبد اللَّه بنِ الزبيرِ،وإِلَى الزبيرِ بنِ الْعوامِ

 وإِنه لاَ تزوج امرأَةٌ ،فى حلٍّ وبِلٍّ فيما وليا وقَضيا فى ترِكَتى
  .من بناتى إِلاَّ بِإِذْنِهِما

٢٢٢  

٢.   

 عنإن لي جارا لا يتورع :  فقالسعود سأل رجلٌ ابن م
وهو يدعونا إلى ، ولا من أخذ ما لا يصلح، أكل الربا

أجبه إلى طعامه : وتكون لنا الحاجة فنستقرضه؟ فقال، طعامه
  .فلك المهنأ وعليه المأثم، واستقرضه

٢٥٤  

٣.   "نمض علي اارج١٨٥  " ن  
٤.   "رمع نمضنطَّابِ بالْخ  الص اع١٨٥  "ن  

٥.   
" فوع ننِ بمحالر دبع طَلَّق ِغبالأَص تبِن راضمت 

  " فَورثَها عثْمانُ ؛ عدتهاي ثُم مات وهى ف،الْكَلْبِيةَ فَبتها
٩٨  

٦.   
عن أَموالِ بسأَلْت ابن عمر :  تميمٍ قَالَيعن رجلٍ من بنِ

  ٣٤٩  " أَموالهِم غَنِيمةًيلاَ أَرى ف": خوارِجِ فَقَالَالْ

٧.   

 ،كَانَ أَهلُ الْجاهلية يأْكُلُونَ أَشياءَ: مقَالَ ابن عباسٍ 
 وأَنزلَ ،  فَبعثَ اللَّه تعالَى نبِيه،ويتركُونَ أَشياءَ تقَذُّرا

هابتك،لاَلَهلَّ حأَحو ،هامرح مرحلاَلٌ، وح ولَّ فَها أَحفَم ، 
امرح وفَه مرا حمو،فْوع وفَه هنع كَتا سمو "..   

١٢٩  

٨.   
 يلقَالَ ع" : ،متت لَم أَو ،تممرِ، أَتدت فَلَم كَكْتإذَا ش

كَكْتا شم ممذِّ؛فَأَتعلاَ ي فَإِنَّ اللَّه ةاديلَى الزع ب"  
١٢١  

٩.    رمقَالَ ع" :ِري الْفَجف لاَنجالر كى ؛إذَا شتأْكُلاَ ح١٢١ فَلْي  



 

 ٤١٧

  "يستيقنا

١٠. 

نب رمطَّابِ قَالَ عالْخ  : الِ اللَّهم نفْسِى من لْتزى أَنإِن
 فَإِذَا أَيسرت ؛خذَت منه إِن احتجت أَ،بِمنزِلَة والى الْيتيمِ
هتددر،فَفْتعتاس تينغتاس إِنو .  

٢٣٦  

١١. 
ما أَحدثَ رأَى   اللَّه رسولَأنَّ لَو : لقَالَت عائشةُ 

نهعناءُ لَمسالنجِديلَ المَسائرنِي إِساءُ بنِس تنِعا م١٨٤  " كَم  

١٢. 

بن رمى عقَض دري هبٍ أَنيا بِعدبع در نميزِ فزِيالع دبع 
، ل بِحديث عائشةَ خراجه معه، فَأَخبره عروةُ 

ذَهالذي أَخ ناجِ مالخَر ذى بِأَخقَضو ،هكْمح نع عجفَر.  
٣٦١  

  



 

 ٤١٨

  الأعلامفهرس : رابعا 
  

   الوارد فيهارقم الصفحة  اسم العلم  م

١.   
الإمام المفسر مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 

  ٤٩  الخراساني

  ٢٢٨  الشريف حاتم بن عارف العوني   .٢

٣.   
برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم السوبيني 

  ٢٨٦  الحموي، ثم الطرابلسي، الشافعي

٤.   
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم 

  ٢٨٤  لشافعيالجعبري الخليلي ا

  ٦٩  تقي الدين، أبو بكر بن محمد الحصني الدمشقي   .٥
  ٤١  ناصر بن عبد االله الميمان. د   .٦
  ٨٨  يونس بن محيي الدين الأسطل. د   .٧

٨.   
ابن : زين الدين العثماني الدمشقي الشافعي، ويقال له

  المرحل
٤٩  

  ١٨٩  عطارد بن حاجب التميمي    .٩
  

  
  
  
  
  
  



 

 ٤١٩

  فهرس المصادر والمراجع : خامسا
  

  :بين يدي تدوين المصادر والمراجع إليك المختصرات الواردة فيها  
  

  المراد به  الرمز  الرقم
  تاريخ الوفاة  ت  ١
  طبعة  ط  ٢
  دون طبعة   ط. د  ٣
  دون سنة طبعة  س. د  ٤

دون ناشر، ودون : دون تفاصيل؛ أي  ت. د  ٥
  طبعة

  

 

  :الكريم وعلومه القرآن  : اأولً
 .القرآن الكريم - ١
 ـ٣١٠. ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير        - ٢ جامع البيان عـن تأويـل      ):  ه

، ١.محمود شاكر، مؤسسة الرسالة، ط    : ، تحقيق القرآن، المعروف بتفسير الطبري   
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠

 ـ٤٥٠. ت (البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو،  الماوردي - ٣ تفـسير  ):  ه
 عبد بن المقصود عبد بن السيد: ، تحقيق "النكت والعيون : "الموسوم باسم  الماوردي

 .ط.  بيروت، د–، دار الكتب العلمية الرحيم
 ـ٥٤٦. ت (غالب بن الحق عبد محمد أبوابن عطية،    - ٤  تفسير في الوجيز المحرر):  ه

  بيروت،– العلمية الكتب دار، محمد الشافي عبد السلام عبد: ، تحقيقالعزيز الكتاب
 . م١٩٩٣ هـ، ١٤١٣: سنة. ط

 ـ٦٠٦. ت (الحسين بن عمر بن محمدالرازي،   - ٥  إحيـاء  دار، التفسير الكـبير ):  ه
 .ط. ، دالعربى التراث



 

 ٤٢٠

 ـ٦٧١(القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري       - ٦  الـشهير   الجامع لأحكام القرآن  ):  ه
ض،  الريا-هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب    : تحقيق " تفسير القرطبي " باسم  

 . م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٣: سنة. ط
 ـ٧٤٥ (يوسف بن محمد،  الأندلسي حيانأبو   - ٧ : ، تحقيـق  المحيط البحر تفسير):  ه

، ١. ، ط لبنان – العلمية الكتب دار،  معوض محمد علي، و الموجود عبد أحمد عادل
 . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢

 ـ٧٧٤. ت(ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي         - ٨ تفسير القـرآن   ):  ه
 ١٤٢٠،  ٢.سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط        : ، تحقيق ظيمالع

 . م١٩٩٩هـ، 
 ـ١٣٥٤. ت(رشيد رضا، محمد رشيد بن علي        - ٩  الحكـيم  القـرآن  تفـسير ):  ه

 . م١٩٩٠: سنة. ، طللكتاب العامة المصرية الهيئة، "المنار تفسير" :الموسوم باسم
تيـسير الكـريم   ):  هـ١٣٧٦. ت(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله        -١٠

عبد الرحمن اللويحق، من منـشورات مجلـة   : ، تحقيق الرحمن في تفسير كلام المنان    
 .ط.  الرياض، د–البيان 

 ـ١٣٩١. ت(ابن عاشور، محمد الطاهر،      -١١ ، دار التحرير والتنوير من التفسير):  ه
 . م١٩٩٧: سنة.  تونس، ط–سحنون للنشر والتوزيع 

 ـ١٤٣٠. ت (الطنطاوي، محمد سيد،   -١٢ ، دار  التفسير الوسيط للقرآن الكريم   ):  ه
 .ط. السعادة، د

، سورة الكهف، الشريط السادس، انظـره  التفسير المطول : النابلسي، محمد راتب   -١٣
: علـــى موقـــع الـــشيخ علـــى الـــشبكة العنكبوتيـــة     

)http://www.nabulsi.com/ar/.( 
ائر ذوي التمييز بص):  هـ٨١٧. ت(الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب         -١٤

محمد علي النجار، من منشورات لجنـة إحيـاء         : ، تحقيق في لطائف الكتاب العزيز   



 

 ٤٢١

 ١٩٩٢ هـ،   ١٤١٢: سنة. التراث الإسلامي بالس الأعلى للشئون الإسلامية، ط      
 .م

 
الحديث النبوي وعلومه: ا ثاني: 

 ـ٢٥٦. ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي         -١٥ لمـسند  الجامع ا):  ه
محمـد  : ، ترقيم وتبويب   وسننه وأيامه  الصحيح المختصر من أمور رسول االله       

 . م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٣، ١. القاهرة، ط–عبد الباقي، مكتبة الصفا 
 ـ٢٦١. ت(مسلم، أبو الحسن بن الحجاج النيسابوري        -١٦ ، دار  صحيح مسلم ):  ه

 .ط.  بيروت، د– بيروت، دار الآفاق الجديدة –الجيل 
 ـ ٢٧٥. ت(ليمان بن الأشعث السجستاني     أبو داود، س   -١٧ ، سـنن أبي داود   ):  هـ

المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبـة المعـارف للنـشر    : حكم على أحاديثه 
 .س. ، د١. الرياض، ط–والتوزيع 

 ـ٢٧٩. ت(الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة        -١٨ ، حكم على   سنن الترمذي ):  ه
 –، مكتبة المعـارف للنـشر والتوزيـع         المحدث محمد ناصر الدين الألباني    : أحاديثه

 .س. ، د١.الرياض، ط
 ـ ٣٠٣. ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علـي            -١٩ سـنن  ):  هـ

المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبـة المعـارف         : ، حكم على أحاديثه   النسائي
 .س. ، د١. الرياض، ط–للنشر والتوزيع 

 ـ٢٧٣. ت(يد القزويني   ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يز        -٢٠ ، سنن ابن ماجه  ):  ه
المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبـة المعـارف للنـشر           : حكم على أحاديثه  

 .س. ، د١. الرياض، ط–والتوزيع 
 ـ١٧٩. ت(الإمام مالك، بن أنس      -٢١ محمود بن الجميل، مكتبة    : ، تحقيق   الموطأ):  ه

 .م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢، ١. مصر، ط– القاهرة -الصفا



 

 ٤٢٢

 ـ٢٤١. ت(مام أحمد، أبو عبد االله بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني      الإ -٢٢ ):  هـ
شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخـرون،  : ، تحقيق   مسند الإمام أحمد بن حنبل    

 . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢١، ١. لبنان، ط– بيروت –مؤسسة الرسالة 
 ـ٢٠٤. ت(الإمام الشافعي، محمد بن إدريس       -٢٣ مسند الـشافعي بترتيـب     ):  ه

 – بيروت   –يوسف الحسني، وعزت الحسيني، دار الكتب العلمية        : ، تحقيق   لسنديا
 . م١٩٥١ هـ، ١٣٧٠، ١.لبنان، ط

 ـ٤٥٨. ت( موسى بن علي بن الحسين بن أحمدالبيهقي، أبو بكر     -٢٤ الـسنن  ):  ه
 . هـ١٣٤٤، ١. ، مجلس دائرة المعارف، طالكبرى

 مكتبة الرشد للنـشر     محمد الأعظمي، : ، شرح وتخريج   السنن الصغرى  :البيهقي -٢٥
 .٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢، ١. السعودية، ط– الرياض –والتوزيع 

 ـ ٢٣٥. ت(ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد الكـوفي             -٢٦ الكتـاب  ):  هـ
محمد عوامة، شركة دار القبلة للثقافة الإسلامية       : ، تحقيق المصنف في الحديث والآثار   

 ١٤٢٧،  ١. سـوريا، ط   –ق   دمش – السعودية، ومؤسسة علوم القرآن      – جدة   –
 . م٢٠٠٦هـ، 

 ـ٦٧٦. ت(النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف          -٢٧ الأذكار المنتخبة  ):  ه
 –علي بلطه جي، مكتبة المنار      : محمد العمر، مراجعة  : ، تحقيق من كلام سيد الأبرار   

 .الأردن، بدون سنة طبعة
 ـ٨٥٢.ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني          -٢٨  ـ):  ه تح البـاري   ف

.  بـيروت، د   –محب الدين الخطيب، دار المعرفة      : ، تحقيق   بشرح صحيح البخاري  
 .ط

عمدة القاري شرح ):  هـ٨٥٥. ت(العيني، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد       -٢٩
 ، صحيح البخاري

 الجامع الصحيح على الساطع الفجر: الفاطمي محمد بن الفضيل محمدالشبيهي،   -٣٠
 .ط. ، د"البخاري الإمام حيحص على مغربي شرحوهو "



 

 ٤٢٣

 ـ٦٧٦. ت(النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف          -٣١ المنهاج شـرح   ):  ه
 ١٣٩١،  ٢. ط.  بيروت، د  –، دار إحياء التراث العربي      صحيح مسلم بن الحجاج   

 .هـ
٣٢- اس أبو،  القرطبيالعب دأحم فْصٍ أبي بنح رمبنِ ع أشكل لما المفهم: الحافظ إبراهيم 

 .ت. ، دمسلم كتاب تلخيص من
 ـ٣٨٨. ت(، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم         الخطابي -٣٣  أبي سننتفسير  ):  ه

 .ت. ، دمعالم السنن:  الموسوم باسمداود
 علـى  القـيم  ابن حاشية):  هـ٧٥١. ت( الزرعي   بكر أبي بن محمدابن القيم،    -٣٤

 . هـ١٤١٥، ٢. ، طبيروت – العلمية الكتب دار، داود أبي سنن
، داود أبي سـنن  شرح المعبود عون: الطيب أبو الحق شمس محمد،  آبادي لعظيما -٣٥

 . هـ١٤١٥، ٢. ، طبيروت – العلمية الكتب دار
 .ت. ، دشرح سنن أبي داود: العباد، عبد المحسن -٣٦
 ـ١٣٥٣. ت(المباركفوي، أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم          -٣٧ ):  هـ

 .ط. ، دبيروت – العلمية الكتب ارد، الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة
 ـ٤٦٣. ت( محمد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو،  البر عبد بنا -٣٨  لما التمهيد):  ه

 الكبير عبد ومحمد ،العلوى أحمد بن مصطفى: ، تحقيق والأسانيد المعاني من الموطأ في
 .ط. ، دالقرطبه مؤسسة، البكرى

المنتقـى شـرح    ): هـ ٤٧٤. ت(الباجي، سليمان بن خلف بن سعد التجيبي         -٣٩
 .ت. ، دالموطأ

 ـ٥١٦. ت(البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد        -٤٠ : ، تحقيـق  شرح الـسنة  ):  ه
، ٢. دمشق، بـيروت، ط    –شعيب الأرنؤوط، ومحمد الشاويش، المكتب الإسلامي       

 . م١٩٨٣ هـ، ١٤٠٣
 ـ١٠٣١. ت (الرؤوف عبد الدين زينالمناوي،   -٤١  الكتـب  دار،  القدير  فيض :) ه

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٥، ١. ، طلبنان – بيروت العلمية



 

 ٤٢٤

، ٣. ، ط الرياض – الشافعي الإمام مكتبة،  الصغير الجامع بشرح التيسير: المناوي -٤٢
 . م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨

 ـ٧٤١. ت (الخطيب االله عبد بن محمد،  التبريزي -٤٣ مـع   "المـصابيح  مشكاة):  ه
 .ت. ، د"شرحه مرعاة المفاتيح

 ـ     القاري على الملا -٤٤  ـ ١٠١٤. ت(روي  ، علي بن سلطان محمد اله  مرقـاة ):  هـ
 .ت. ، دالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح

 ـ١٠٥٧. ت(ابن علان، محمد الصديقي الشافعي       -٤٥ الفتوحات الربانية على   ):  ه
 .ط.  بيروت، د–، دار إحياء التراث العربي الأذكار النواوية

 ، وعبد العزيز بن عبد االله) هـ١٤٢٠. ت(ابن عثيمين، وابن باز، محمد بن صالح      -٤٦
 ـ١٤٢١. ت(  –، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيـع        شرح رياض الصالحين  ):  ه

 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧، ١.القاهرة، ط
 ٥٤٤. ت (المالكي السبتي موسى اليحصبي  بن عياض الفضل أبوالقاضي عياض،    -٤٧

 .ط. ، دالتراث ودار العتيقة المكتبة، الآثار صحاح على الأنوار مشارق): هـ
 ـ ٧٠٢. ت(بن علي بن وهب القـشيري       ابن دقيق العيد، محمد      -٤٨ شـرح  ):  هـ

 . م٢٠١٢ هـ، ١٤٣٣، ٥. محمد عوض هيكل، ط: ، تحقيقالأربعين النووية
 ٩٧٤. ت(الهيتمي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بـن حجـر       -٤٩

 . هـ١٣٢٠: سنة. ، المطبعة العامرية، طفتح المبين لشرح الأربعين): هـ
 الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الحنبلـي          ابن رجب، زين الدين أبو     -٥٠

 ـ٧٩٥. ت( أسـامة آل   :  حديثًا، تحقيـق     ٥٠، شرح   جامع العلوم والحكم  ):  ه
عطوة، ومسعد مصطفى، بإشراف مصطفى العدوي، دار بن رجب للنشر والتوزيع،           

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣، ١.ط
 ـ٥٣٨. ت(و بن أحمد    عمر بن محمود،  الزمخشري -٥١  الحديث غريب في الفائق):  ه

، لبنان – المعرفة إبراهيم دار  الفضل أبو محمد، و البجاوي محمد علي: ، تحقيق والأثر
 .٢. ط



 

 ٤٢٥

 بـن  عبيـداالله  إبن علي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبوابن الجوزي،    -٥٢
 ـ٥٩٧. ت (جعفر بن أحمد بن حمادي  عبـد  .د: ، تحقيـق  الحديث غريب):  ه
 . م١٩٨٥، ١. ، طبيروت - العلمية كتبال دار، قلعجي أمين المعطي

 
 :آيات الأحكام وأحاديثها: ثالثًا 

 ـ٣٧٠. ت (بكر أبو الرازي علي بن أحمدالجصاص،   -٥٣ ، أحكـام القـرآن   ):  ه
: سـنة . ، ط بـيروت  – العربي التراث إحياء دار،  قمحاوي الصادق محمد: تحقيق

 . هـ١٤٠٥
 ـ٥٠٤. ت (الطبري محمد بن الدين عماد،  الهراسى لكياا -٥٤ . ، د القرآن أحكام):  ه

 .ت
 ـ١٢٥٥. ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد        -٥٥ نيل الأوطار شرح منتقى    ):  ه

 .ط. محمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية، د: ، تعليقالأخيار
 ـ١١٨٢. ت(الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني        -٥٦ سبل السلام شرح   ):  ه

 ١٤٣٣، ٣. حسن حلاق، دار ابن الجـوزي، ط محمد صبحي  : ، تحقيق بلوغ المرام 
 .هـ

 ـ٧٠٢. ت(ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب          -٥٧ إحكام الأحكام شرح   ):  ه
: سـنة .  بـيروت، ط –حسن أحمد إسبر، دار ابن حـزم   : ، تحقيق عمدة الأحكام 

 . م٢٠٠٩ هـ، ١٤٣٠
 ـ١٣٤٦. ت(آل بسام، عبد االله بن عبد االله بن صالح           -٥٨ ح تيسير العلام شـر   ):  ه

 .ط.  القاهرة، د–، مركز فجر للطباعة، المكتبة الإسلامية عمدة الأحكام
 .ت. ، دإيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام: اللهيميد، سليمان بن محمد -٥٩
 ـ٨٠٦. ت(العراقي، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين           -٦٠ طـرح  ):  ه

 .ط. وت، د بير–، دار إحياء التراث العربي التثريب في شرح التقريب
 
  
 



 

 ٤٢٦

 : ومقاصد الشريعة،كتب أصول الفقه: رابعا 

 ٤٧٨. ت(الجويني، إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف                -٦١
 المنصورة،  -عبد العظيم الديب، دار الوفاء    : ، تحقيق البرهان في أصول الفقه   ): هـ
 . هـ١٤١٨، ٤.ط

 أحمـد  وبـشير  ،النبالي جولم االله دعب :تحقيق،  الفقه أصول في التلخيص: الجويني -٦٢
 . م١٩٩٦ هـ، ١٤١٧ بيروت، – الإسلامية البشائرالعمري، دار 

 ـ٥٠٥. ت (حامد أبو الغزالي محمد بن محمدالغزالي،   -٦٣  علـم  في المستصفى):  ه
. ، ط بيروت – العلمية الكتب دار،  الشافي عبد السلام عبد محمد: ، تحقيق الأصول

 . هـ١٤١٣، ١
 ـ٧٩٤. ت( االله   عبد بن ادر بن محمد دينال بدرالزركشي،   -٦٤  المحيط البحر):  ه

.  بـيروت، ط – العلميـة  الكتب دار،  تامر محمد محمد. د: ، تحقيق الفقه أصول في
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١: سنة

. د: ، تحقيـق  الأصول على الفروع تخريج: أحمد بن المناقب محمود  أبوالزنجاني،   -٦٥
 . هـ١٣٩٨، ٢. ، طوتبير – الرسالة مؤسسة، صالح أديب محمد

 ـ٧٧٢. ت (محمد الحسن أبو  بن الرحيم عبدالإسنوي،   -٦٦  تخـريج  في التمهيد):  ه
، بـيروت  – الرسالة مؤسسة،  هيتو حسن محمد. د: ، تحقيق الأصول على الفروع

 . هـ١٤٠٠، ١. ط
. ، ط بيروت – العلمية الكتب دار،  الوصول منهاج شرح السول اية: الإسنوي -٦٧

 . م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠، ١
ذيب شرح الإسنوي على منهاج الوصـول إلى علـم          : إسماعيل، شعبان محمد   -٦٨

 ـ٦٨٥( للقاضي البيضاوي المتوفى عام      الأصول . ، المكتبة الأزهرية للتـراث، د     ) ه
 .ط

 ٦٣١. ت(الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمـد الـثعلبي                -٦٩
 –ميلي، دار الكتاب العربي     سيد الج . د: ، تحقيق الإحكام في أصول الأحكام   ): هـ

 . هـ١٤٠٤، ١. بيروت، ط



 

 ٤٢٧

 ـ١٢٥٠. ت(العطار، حسن بن محمد بن محمود        -٧٠ حاشية العطار على جمـع     ):  ه
 . م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠: سنة.  بيروت، ط–، دار الكتب العلمية الجوامع

 ـ٧٧١. ت (الكافي عبد بن عليالسبكي،   -٧١  علـى  المنهاج شرح في الإاج):  ه
. ، ط بـيروت  – العلمية الكتب دار،  للبيضاوي الأصول علم إلى الوصول منهاج

 . هـ١٤٠٤، ١
 ٤٧٦. ت (الفيروزآبـادي الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف           -٧٢

، دمشق – الفكر دار،  هيتو حسن محمد. د: ، تحقيق الفقه أصول في التبصرة): هـ
 . هـ١٤٠٣، ١. ط

 ـ٦٠٦. ت (الحسين بن عمر بن محمدالرازي،   -٧٣ ، الأصول علم في المحصول):  ه
 جـابر  طه: ، تحقيقالرياض – الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعةمن منشورات   

 . هـ١٤٠٠، ١. ، طالعلواني فياض
 ـ ٦٥٩. ت (الطيب بن علي بن محمدأبو الحسين البصري،     -٧٤  في المعتمـد ):  هـ

 ١٤٠٣،  ١. ، ط بـيروت  – العلمية الكتب دارخليل الميس،   : ، تحقيق الفقه أصول
 .هـ

 ـ١٢٥٠. ت (محمد بن علي بن محمدالشوكاني،   -٧٥  تحقيق إلي الفحول إرشاد):  ه
، ١. ، ط العـربي  الكتـاب  دار،  عنايـة  عزو أحمد: ، تحقيق الأصول علم من الحق

 . م١٩٩٩ هـ، ١٤١٩
. ت (المـروزى  أحمـد  ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبوالسمعاني،   -٧٦

 ـ٤٨٩  دار،  الشافعي اسماعيل حسن محمد: ، تحقيق صولالأ في الأدلة قواطع):  ه
 . م١٩٩٩ هـ، ١٤١٨، ١.  بيروت، ط– العلمية الكتب

 ـ٤٥٦. ت (محمد أبو أحمد الأندلسي  بن عليابن حزم،    -٧٧  أصول في الإحكام):  ه
 . هـ١٤٠٤، ١. ، طالقاهرة – الحديث دار، الأحكام



 

 ٤٢٨

 ٧٧١. ت (الكـافي  عبد بن علي بن الوهاب عبد النصر أبي الدين تاجالسبكي،   -٧٨
 عـادل و معوض، محمد علي: ، تحقيق الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع): هـ
 . م١٩٩٩ هـ، ١٤١٩، ١.  بيروت، ط–، دار عالم الكتب الموجود عبد أحمد

 ـ٧٣٠. ت (الدين علاء محمد، بن أحمد بن العزيز عبدالبخاري،   -٧٩  كـشف ):  ه
 دار،  عمر محمد محمود االله دعب: ، تحقيق البزدوي الإسلام فخر أصول عن الأسرار
 . م١٩٩٧ هـ، ١٤١٨، ١. ، طبيروت – العلمية الكتب

 ـ٨٨٥. ت (سليمان بن علي الحسن أبي الدين علاءالمرداوي،   -٨٠  شرح التحبير):  ه
 أحمد. د القرني، عوض. د الجبرين، الرحمن عبد. د: ، تحقيق الفقه أصول في التحرير
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١ :سنة.  الرياض، ط–، مكتبة الرشد السراح

 .ط. ، دالفكر دار، التحرير تيسير):  هـ٩٧٢. ت (أمين محمد، بادشاهأمير  -٨١
 ـ٥٩٢. ت (شعيب بن علي بن محمد شجاع أبو،  الدهان بنا -٨٢  النظـر  تقويم):  ه

 صـالح  بن ناصر بن صالح. د: ، تحقيق نافعة مذهبية ونبذ ذائعة، خلافية مسائل في
 . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢: سنة.  الرياض، ط–، مكتبة الرشد الخزيم

 ـ ٩٢٦. ت (أحمـد  بن محمد بن زكريا يحيى ابوزكريا الأنصاري،    -٨٣ لـب  ):  هـ
 .ت. ، دالأصول

 ـ٤٧٦. ت(الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف          -٨٤ اللمـع في   ):  ه
 هـ،  ١٤٣٢،  ١. أبو أويس الكردي، دار العلوم والحكم، ط      : ، تحقيق أصول الفقه 

 . م٢٠١١
شرح الكوكب ):  هـ٩٧٢. ت(تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد       ابن النجار،    -٨٥

 ١٤١٨، ٢. نزيه حماد، مكتبة العبيكـان، ط   . محمد الزحيلي، و د   . د: ، تحقيق المنير
 . م١٩٩٧هـ، 

 ـ٧٩٣. ت(التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر        -٨٦ شرح التلـويح علـى     ):  ه
ا عميرات، دار الكتب العلمية،     زكري: ، تحقيق التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه     

 . م١٩٩٦ هـ، ١٤١٦. ط



 

 ٤٢٩

، البالغـة  االله حجة: الرحيم عبد ابن االله ولي بشاه المعروف أحمد الإمام،  الدهلوي -٨٧
 .ط.  القاهرة، وبغداد، د– المثنى مكتبة، والحديثة الكتب دار، سابق سيد: تحقيق

 ـ ٧٩٠. ت(الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي           -٨٨ ):  هـ
مشهور بن حـسن آل     : عبد االله دراز، تحقيق   : ، شرح الموافقات في أصول الشريعة   

 . م١٩٩٧ هـ، ١٤١٧. سلمان، دار ابن عفان، ط
 .ت. ، دالاعتصام: الشاطبي -٨٩
 ـ ٧١٦. ت(الطوفي، نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي           -٩٠ شـرح  ):  هـ

 هــ،   ١٤٠٧،  ١.لرسالة، ط عبد االله التركي، مؤسسة ا    : ، تحقيق مختصر الروضة 
 . م١٩٨٧

مصادر التشريع  "أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي     : البغا، مصطفى ديب   -٩١
 .م٢٠١١ هـ، ١٤٣٢، ١.  دمشق، ط–دار  المصطفى " التبعية

 ـ٨٦٤. ت(المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد        -٩٢ شرح الورقـات في علـم      ):  ه
 .ط.  القاهرة، د–اوي، دار الفضيلة أحمد مصطفى الطهط: ، تحقيقأصول الفقه

 ـ١٣٩٤. ت(أبو زهرة، محمد     -٩٣  القـاهرة،  –، دار الفكر العربي أصول الفقه):  ه
 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧: سنة. ط

 مـسائل  بعـض  في السديد القول: الرومي المكي العظيم عبد بن محمدالموري،   -٩٤
، دار الدعوة   وميالر سالم عدنانو، الياسين مهلهل جاسم: ، تحقيق والتقليد الاجتهاد

 . م١٩٨٨، ١.  الكويت، ط–
 .ت. ، دجهلُه الفقيه يسع لا الذي الفقه أصول: نامي بن عياضالسلمي،  -٩٥
 .ت. ، دوالإستفتاء والإفتاء التقليد: الراجحي، عبد العزيز -٩٦
 ـ١١٨٢. ت (الأمير إسماعيل بن محمدالصنعاني،   -٩٧  المـسمى  الفقـه  أصول):  ه

 والدكتور ،أحمدالسياغي بن حسين القاضي: تحقيق،  الآمل بغية شرح السائل إجابة
 . م١٩٨٦، ١. ، طبيروت – الرسالة مؤسسة، الأهدل مقبولي محمد حسن



 

 ٤٣٠

، دار  أصول الفقه على منهج أهـل الحـديث       : الباكستاني، زكريا بن غلام قادر     -٩٨
 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣، ١. الخراز، ط

، والجماعة السنة أهل عند قهالف أصول معالم: حسن بن حسين بن محمدالجيزاني،   -٩٩
 . هـ١٤٢٧، ٥. ، طالجوزي ابن دار
 .ت. ، دالفقه أصول علم تيسير: يوسف بن عبداالله، الجُديع -١٠٠
 على الزاهرات الأنجم: الشافعي علي بن عثمان بن محمد الدين شمس،  المارديني -١٠١

 .ت. ، دالورقات ألفاظ حل
 ـ ٦٨٤. ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريـس         -١٠٢  ـ):  هـ رح تنقـيح   ش

 .ت. ، دالفصول
. ، دنشر العرف في بناء بعض الأحكام على العـرف   : ابن عابدين، محمد أمين    -١٠٣

 .ت
رسـالة   "منهج القطع والظن في أصـول الفقـه       : أبو زينة، يحيى عبد الهادي     -١٠٤

زياد مقداد، نوقـشت عـام      . د:  غزة، بإشراف  –من الجامعة الإسلامية    " ماجستير
 . م٢٠١٠ هـ، ١٤٣٢

 ـ١٣٧٥. ت(لوهاب  خلاف، عبد ا   -١٠٥ محمـد  : ، تحقيـق  علم أصول الفقه  ):  ه
 . م٢٠٠٨، ٢.  بيروت، ط–بشير حلاوي، دار الكتب العلمية 

، دار الطباعـة    بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيـه       : خضري السيد، الطيب   -١٠٦
 . م١٩٧٩ هـ، ١٣٩٩، ١. المحمدية، ط

اعيل الحسني،  إسم: ، تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها   : الفاسي، علال  -١٠٧
 . م٢٠١١ هـ، ١٤٣٢، ١. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط

مقاصـد الـشريعة الإسـلامية    : اليوبي، محمد سعد بن أحمد بن مـسعود      -١٠٨
 –، رسالة دكتوراة، دار ابن الجوزي للنـشر والتوزيـع           وعلاقتها بالأدلة الشرعية  

 . هـ ١٤٢٩، ١.القاهرة، ط



 

 ٤٣١

 ـ١٤٣٤. ت(عبد االله   الأشقر، عمر سليمان     -١٠٩ مقاصد المكلفين فيما يتعبد    ):  ه
 ١٤٣٤،  ١.  الأردن، ط  –، دار النفائس    "النيات في العبادات  "به لرب العالمين أو     

 . م٢٠١٣هـ، 
، منشورات المعهد العالمي    نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي    : الريسوني، أحمد  -١١٠

 .م١٩٩٥ هـ، ١٤١٦، ٤.للفكر الإسلامي، ط
ميزان الترجيح في المصالح    :  محمد يونس بن محيي الدين بن فايز       الأسطل، أبو  -١١١

، رسالة دكتوارة، نوقـشت عـام       والمفاسد المتعارضة مع تطبيقات فقهية معاصرة     
 .علي محمد الصوا. د:  م بالجامعة الأردنية، بإشراف١٩٩٦ هـ، ١٤١٦

" رسالة دكتـوراة  "،  نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي    : حسان، حسين حامد   -١١٢
 . م١٩٨١: سنة.  القاهرة، ط–من جامعة الأزهر، مكتبة المتنبي 

  
 :كتب القواعد الفقهية والأصولية: خامسا

 ـ٦٦٠. ت(ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز         -١١٣ القواعد الكـبرى   ):  ه
نزيه حماد، عثمـان    . د: ، تحقيق "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام    "الموسوم باسم   

 .م٢٠١٠ هـ، ١٤٣١، ٤. مشق، ط د–ضميرية، دار القلم 
 ـ٧٧١. ت(ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علـي          -١١٤ الأشـباه  ):  هـ

 –عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية  : ، تحقيق والنظائر
 . م١٩٩١ هـ، ١٤١١، ١. بيروت، ط

 ـ٧٩٤. ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن ادر        -١١٥  ـ  ):  ه ، دالمنثور في القواع
: سـنة . تيسير محمود، صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية، ط         : تحقيق

 . م١٩٨٢ هـ، ١٤٠٢
 ـ٩١١. ت(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن         -١١٦ الأشـباه  ):  ه

كمال بن السيد سـالم، المكتبـة       : ، تحقيق والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية     
 . م٢٠١٢، ١. القاهرة، ط-التوفيقية 



 

 ٤٣٢

 ـ ٨٢٩. ت(الحصني، تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المـؤمن             -١١٧ ):  هـ
 الريـاض، شـركة     –عبد الرحمن الشعلان، مكتبة الرشد      : ، تحقيق كتاب القواعد 

 .م١٩٩٧ هـ، ١٤١٨، ١.الرياض للنشر والتوزريع، ط
 ـ٧٦١. ت(العلائي، صلاح الدين خليل بن كيكلدي        -١١٨ اموع المـذهب  ):  ه

 .ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، د: تحقيق، في قواعد المذهب
شرح القواعد  ):  م ١٩٣٨ هـ،   ١٣٥٧. ت(الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد       -١١٩

 ١٤٣٣،  ١٠.  دمـشق، ط   –عبد الستار أبو غدة، دار القلم       . د: ، بمراجعة الفقهية
 .م٢٠١٢هـ، 

 ـ٦٨٤. ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس        -١٢٠ أنـوار   "الفروق):  ه
، ٢. عمر حسن القيام، دار الرسالة العالميـة، ط       : ، تحقيق "وق في أنواء الفروق   البر

 . م٢٠١١ هـ، ١٤٣٢
 ـ ٧٥٨. ت(المقري، أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد           -١٢١ ، القواعـد ):   هـ

أحمد بن عبد االله بن حميد، صادر عن معهد البحوث العلمية وإحياء التـراث      : تحقيق
 .ط. الإسلامي، د

 ـ٧٩٥. ت (أحمد بن الرحمن عبد الفرج بوأابن رجب،    -١٢٢  الفقه في القواعد):  ه
 ١٣٩١،  ١. ، ط الأزهرية الكليات مكتبة،  سعد الرؤوف عبد طه: ، تحقيق الإسلامي

 . م١٩٧١هـ، 
الوجيز في إيضاح قواعـد     : البورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد الغزي        -١٢٣

 .م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٢، ٥. ، مؤسسة الرسالة، طالفقه الكلية
 ١٤٢٤،  ١. بيروت، ط  -، مؤسسة الرسالة    موسوعة القواعد الفقهية  : البورنو -١٢٤

 . م٢٠٠٣هـ، 
 ـ١٤٣٥. ت(زيدان، عبد الكريم     -١٢٥ الوجيز في شرح القواعد الفقهيـة في       ):  ه

 . م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤، ١.  بيروت، ط–، مؤسسة الرسالة الشريعة الإسلامية



 

 ٤٣٣

، ة في الشريعة الإسلامية   القواعد الكلية والضوابط الفقهي   : شبير، محمد عثمان   -١٢٦
 . م٢٠٠٧ هـ، ١٤٢٨، ٢.  الأردن، ط–دار النفائس 

، دار  القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة     : الزحيلي، محمد مصطفى   -١٢٧
 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧، ١.  دمشق، ط–الفكر 

القواعد الفقهية المنظومـة  ):  هـ١٣٧٦. ت(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر    -١٢٨
 ١٤٢٨،  ١. محمد بن ناصر العجمي، إصدار المراقبة الثقافيـة ط        : ة، عناي وشرحها

 . م٢٠٠٧هـ، 
إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسـة      : اللحجي، عبد االله بن سعيد محمد      -١٢٩

 . هـ١٣٨٨: سنة. ، مطبعة المدني، طالصولتية
 ـ٧٢٨. ت (الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيابن تيمية،    -١٣٠  القواعد):  ه

.  القـاهرة، ط   – المحمدية السنة مكتبة،  الفقي حامد محمد: ، تحقيق الفقهية انيةالنور
 . م١٩٥١ هـ، ١٣٧٠، ١
 فى الـسنية  والقواعـد  الفروق ذيب: حسين بن علي محمدالمكي المالكي،    -١٣١

 المسمى للقرافى الفروق لكتاب الشاط ابن شرح على حاشية وهو "الفقهية الأسرار
 .ت. ، د"لفروقا أنواع على الشروق إدرار"
معلمة زايد  مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مجمع الفقه الإسلامي،          -١٣٢

 .للقواعد الفقهية والأصولية
 ٨٥٨. ت(السوبيني، برهان الدين إبراهيم بن عمر الطرابلسي الحموي الشافعي           -١٣٣

 ١٤٣٠،  ١. عمار أحمد الصياصنة، دار المنهاج، ط     : ، عناية مسألة الساكت ): هـ
 . م٢٠٠٩هـ، 

الفوائد الجنية حاشـية المواهـب      : الفاداني، أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى       -١٣٤
في الأشباه والنظـائر علـى      "السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية         

، ٢.  بيروت، ط  –رمزي دمشقية، دار البشائر الإسلامية      : ، عناية "مذهب الشافعية 
 . م١٩٩٦ هـ، ١٤١٧



 

 ٤٣٤

، ٦.  دمـشق، ط   –، دار القلـم     القواعد الفقهية أحمد،  الندوي، علي بن     -١٣٥
 .م٢٠٠٤ هـ، ١٤٢٥

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الماليـة في         : الندوي -١٣٦
 .م١٩٩٩ هـ، ١٤١٩: سنة. ، دار عالم المعرفة، طالفقه الإسلامي

اض،  الري –، مكتبة الرشد    القواعد الفقهية : الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب     -١٣٧
 . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٨، ١. شركة الرياض للنشر والتوزيع، ط

 –، مكتبة الرشـد  "دراسة نظرية وتأصيلية "قاعدة الأمور بمقاصدها : الباحسين -١٣٨
 . م١٩٩٩ هـ، ١٤١٩، ١. الرياض، ط

، "دراسة نظرية تأصـيلية وتطبيقيـة   "قاعدة اليقين لا يزول بالشك : الباحسين -١٣٩
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١، ١.  الرياض، ط–مكتبة الرشد 

القواعد والضوابط الفقهية عند ابـن  : القحطاني، ياسر بن علي بن مسعود      -١٤٠
 ـ١٤٢٩،  دقيق العيد من خلال كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام          - ه

 . هـ١٤٣٠
القواعد الفقهية المستخرجة مـن     : الجزائري، أبو عبد الرحمن عبد ايد جمعة       -١٤١

 الدمام، دار ابن عفان للنشر     –يم للنشر والتوزريع    ، دار ابن الق   كتاب إعلام الموقعين  
 . هـ١٤٢١، ١.  الجيزة، ط-والتوزيع

، القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامـة : الإدريسي، عبد الواحد   -١٤٢
 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣، ١.  الجيزة، ط– الدمام، دار ابن عفان –دار ابن القيم 

 ة من كتاب الذخيرة للإمام القـرافي      القواعد الفقهية المستخرج  : صفية حسين  -١٤٣
 ١٤٢٢محمد مقبول حـسين،     . د. من جامعة الجزائر، بإشراف أ    " رسالة ماجستير "

 . م٢٠٠٢هـ، 
 القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمـام        :التويجري، سعود بن عبد االله     -١٤٤

محمد سـليمان المنيعـي،     : من جامعة أم القرى، بإشراف    " رسالة ماجستير "،  أحمد
 . هـ١٤٢٥وقشت في عام ن



 

 ٤٣٥

، دار بلنسية للنـشر     القواعد الكبرى وما تفرع عنها    : السدلان، صالح بن غانم    -١٤٥
 . هـ١٤١٧، ١.  الرياض، ط-والتوزيع 

رسـالة   "قواعد التبعيض وأثرها في فقه المعاملات الماليـة : بني طه، محمد علي   -١٤٦
 ـ   : من الجامعة الأردنية، بإشراف   " دكتوراة شت في عـام    محمد أحمد القضاة، ونوق
 . م٢٠٠٥

، مـن   نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اخـتلاف الفقهـاء        : الروكي، محمد  -١٤٧
 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤، ١. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ط

 القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المُعـاملات الماليـة        : كامل، عمر عبد االله    -١٤٨
عبـد الجليـل    : الشريف بمـصر، بإشـراف    من جامعة الأزهر    " رسالة دكتوراة "

 .القرنشاوي
 المتـضمنة  الفقهيـة  والضوابط القواعد: صالح بن الرحمن عبدعبد اللطيف،    -١٤٩

.  ط المنورة، المدينة الإسلامية، بالجامعة العلمي البحث عمادة، من منشورات    للتيسير
 .م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٣، ١
فقهية عند ابن قدامة في كتابه      القواعد الأصولية وتطبيقاا ال   : المريني، الجيلالي  -١٥٠

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣، ١.  الجيزة، ط–، دار ابن عفان للنشر والتوزيع المغني
 ـ١٠٣٥. ت (القَاسمِ أبِي بن بكرٍ أَبو،  الأَهدلِ -١٥١  نظـمِ  في البهِية الفَرائد):  ه

دالقَواع ةقهيط. ، دار ابن تيمية، دالف. 
 في مختـصر  متن "الفقهية القواعد علم في نهاجالم: منصور بن رياض،  الخليفي -١٥٢

. ، د الخالق عبد بن الرحمن عبد / الشيخ، وعليه تقريظ لفضيلة     "الفقهية القواعد علم
 .ت
، ببلـشرز  الصدف: ، نشر قواعد الفقه : اددي الإحسان عميم محمد،  البركتي -١٥٣
 . م١٩٨٦ هـ، ١٤٠٧: سنة. ط
 .ت. ، دالنية قواعد تحقيق في رسالة: راشد بن وليد، السعيدان -١٥٤



 

 ٤٣٦

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية      : الصواط، محمد بن عبد االله بن عابد       -١٥٥
أحمد بن عبـد االله     : من جامعة أم القرى، بإشراف    " رسالة ماجستير  "في فقه الأسرة  

 . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢، ١.  السعودية، ط–حميد، مكتبة دار البيان الحديثة 
، دار المنـان، دار     عد الفقهية بين الأصالة والتوجيه    القوا: إسماعيل، محمد بكر   -١٥٦

 .ط. المنار للطبع والنشر والتوزيع، د
عرضـا   "قواعد المقاصد عند الإمام الـشاطبي     : الكيلاني، عبد الرحمن إبراهيم    -١٥٧

، ١.  دمشق، المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي، ط        –، دار الفكر    "ودراسةً وتحليلًا 
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي        : اصر بن عبد االله   الميمان، ن  -١٥٨
أحمد بن عبـد االله     : من جامعة أم القرى، بإشراف    " رسالة علمية  "الطهارة والصلاة 

 . م٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٦، ٢. حميد، من منشورات جامعة أم القرى، ط
لات موسوعة القواعد الفقهية المنظمـة للمعـام    : رمضان، عطية عدلان عطية    -١٥٩

: بإشـراف " رسالة ماجـستير   "المالية الإسلامية ودورها في توجيه النظم المعاصرة      
 –سعيد أبو الفتوح البسيوني، دار القمة، ودار الإيمان للطباعة والنـشر والتوزيـع              

 .ط. الاسكندرية، د
دراسـة   "القواعد والضوابط الفقهية في نظرية الضمان     : فقيه، إدريس الشيخ   -١٦٠

إسماعيـل محمـد    : من الجامعة الأردنية، بإشـراف    " الة ماجستير رس" "فقهية تحليلية 
 . م٢٠٠٦: البريشي، نوقشت عام

دراسة تأصـيلية   "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: صالح بن سليمان  . اليوسف، د  -١٦١
 .هـ١٤٣٠شوال) ٤٤( العدد -، بحث منشور بمجلة العدل "تطبيقية

 ة منوط بالمـصلحة   التصرف على الرعي  : الغامدي، ناصر بن محمد بن مشري      -١٦٢
: بحث منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العـدد           "
 ]". هـ١٤٣٠محرم [، ]٤٦[

  
 



 

 ٤٣٧

  :كتب المذاهب الفقهية : سادسا
 :كتب المذهب الحنفي ) : أ(

 ـ٥٨٧. ت(الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود         -١٦٣ بدائع الصنائع  ):  ه
 . م١٩٨٢: سنة.  بيروت، ط–ر الكتاب العربي ، دافي ترتيب الشرائع

 ـ٧٤٣. ت(الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن          -١٦٤ تبيين الحقائق  ):  ه
 .ط. ، دار الكتاب الإسلامي، دشرح كتر الحقائق

محمـد عبـد   : ، تحقيـق  اللباب في شرح الكتاب : الميداني، عبد الغني الغنيمي    -١٦٥
 .ط. نان، د لب– بيروت –الحميد، المكتبة العلمية 

 ـ٦٨١. ت (الواحد عبد بن محمد الدين كمال،  السيواسي -١٦٦  فـتح  شرح):  ه
 .ط. ، دالفكر دار، القدير

 ـ ٤٥٠. ت (القـرطبي  أحمـد  بن محمد الوليد أبو،  رشد بنا -١٦٧  البيـان ):  هـ
 ،حجي محمد د: ، تحقيق المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل

 . م١٩٨٨ هـ، ١٤٠٨، ٢. ، طبيروت – الإسلامي الغرب دار، وآخرون
 ٥٩٣. ت(المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشـداني     -١٦٨

 .ط. ، د.، المكتبة الإسلاميةالهداية شرح بداية المبتدي): هـ
 ـ ٩٧٠. ت(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمـد           -١٦٩ الأشـباه  ):  هـ

 هــ،  ١٤٢٦ م، الإعادة الرابعـة  ١٩٨٦، ٢.  دمشق، ط–، دار الفكر  والنظائر
 . م٢٠٠٥

 ١٠٨٩. ت (الحسيني مكي محمد بن أحمد الدين شهاب العباس أبوالحموي،   -١٧٠
أحمد بن محمـد    : ، تحقيق والنظائر الأشباه كتاب  شرح غمز عيون البصائر  ): هـ

 هــ،  ١٤٠٥: سـنة .  لبنان، ط– بيروت  –الحنفي الحموي، دار الكتب العلمية      
 . م١٩٨٥

  
  
  



 

 ٤٣٨

 :تب المذهب المالكي ك) : ب (

. ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري الأندلـسي      -١٧١
 ـ٤٦٣ سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب        : ، تحقيق لاستذكارا):  ه

 . م٢٠٠٠: سنة.  بيروت، ط–العلمية 
 ـ٦٨٤. ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس        -١٧٢ : ، تحقيق الذخيرة):  ه

 . م١٩٩٤، ١.حجي، دار الغرب الإسلامي، طمحمد 
 

 :كتب المذهب الشافعي ) : ج (

 ـ ٢٠٤. ت(الإمام الشافعي، محمد بن إدريس       -١٧٣  –، دار المعرفـة   الأم):  هـ
 . هـ١٣٩٣: سنة. بيروت، ط

 جمهوريـة مـصر     –أحمد شاكر، دار العقيـدة      : ، تحقيق الرسالة: الشافعي -١٧٤
 . م٢٠٠٩ هـ، ١٤٣٠، ١. العربية، ط

 الثقافية الكتب مؤسسة،  حيدر أحمد عامر: ، تحقيق الحديث اختلاف :الشافعي -١٧٥
 . م١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥، ١. ، طبيروت –
 ـ٤٧٨. ت(الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف          -١٧٦ اية المطلـب في    ):  ه

، ١.  جدة، ط–عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج . د. أ: ، تحقيق دراية المذهب 
 . م٢٠٠٧ هـ، ١٤٢٨

 ـ٥٠٥. ت(زالي، محمد بن محمد بن محمد       الغ -١٧٧ ، الوسيط في المـذهب   ):  ه
 . هـ١٤١٧ القاهرة، –، دار السلام ١.أحمد إبراهيم، محمد تامر، ط: تحقيق

 ـ ٦٢٣. ت(الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني           -١٧٨ ):  هـ
 .ت. ، دالعزيز شرح الوجيز، الشهير بالشرح الكبير

 .ت. ، د مختصر المزني): هـ٢٦٤. ت(يحيى بن إسماعيل إسماعيل بن ، المزني -١٧٩
 ـ ٤٥٠. ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري           -١٨٠ ):  هـ

 .ط.  بيروت، د–، دار الفكر الحاوي الكبير شرح مختصر المزني



 

 ٤٣٩

 ـ ٨٢٩. ت(الحصني، تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المـؤمن             -١٨١ ):  هـ
علي عبد الحميد بلطجـي، ومحمـد   : ، تحقيقتصاركفاية الأخيار في حل غاية الاخ  

 . م١٩٩٤: سنة.  دمشق، ط–وهبة سليمان، دار الخير 
 ـ٤٧٦. ت(الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف        -١٨٢ ):  هـ

 .ت. ، دالمهذب في فقه الإمام الشافعي
 ـ ٥٥٨. ت(العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني            -١٨٣ ):  هـ

. قاسم النوري، دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، د       : ، عناية ح المهذب البيان شر 
 .ط
 ٦٧٦. ت(النووي والسبكي والمطيعي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف            -١٨٤

. ت(، محمد نجيب المطيعـي  ) هـ٧٧١. ت(، تقي الدين علي بن عبد الكافي  )هـ
 .ت. ، داموع شرح المهذب):  هـ١٤٠٦

.  بـيروت، ط –، المكتب الإسلامي   لطالبين وعمدة المفتين  روضة ا : النووي -١٨٥
 . هـ١٤٠٥: سنة

 –محمد شعبان، دار المعرفة     : ، عناية منهاج الطالبين وعمدة المفتين   : النووي -١٨٦
 .ط. بيروت، د

. ، ط دمشق – القلم دار،  الدقر الغني عبد: ، تحقيق التنبيه ألفاظ تحرير:  النووي -١٨٧
 . هـ١٤٠٨، ١
مد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الـشهير بالـشافعي       الرملي، شمس الدين مح    -١٨٨

 ـ١٠٠٤. ت(الصغير    –، دار الكتب العلميـة      اية المحتاج إلى شرح المنهاج    ):  ه
 . م٢٠٠٩، سنة ١. لبنان، ط–بيروت 

حاشية المغربي على ايـة     : المغربي، أحمد بن عبد الرزاق بن محمد الرشيدي        -١٨٩
 ١٤٠٤سـنة  .  لبنـان، ط –طباعة، بيروت ، دار الفكر لل   المحتاج إلى شرح المنهاج   

 . م١٩٨٤هـ، 
 .ت. ، دحاشية الرمليالرملي،  -١٩٠



 

 ٤٤٠

 ـ١٠٠٤. ت (الأنصاري أحمد بن محمدالرملي،   -١٩١  زبـد  شرح البيان غاية):  ه
 .ط.  بيروت، د–، دار المعرفة رسلان ابن
 ـ١٢٩٨. ت(الأهدل، محمد بن أحمد بن عبد الباري         -١٩٢ إفادة الـسادة   ):  ه

محمد شادي مصطفى عربش، دار المنـهاج       : ، عناية  نظم الزبد  العمد بتقرير معاني  
 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٦، ١. للنشر والتوزيع، ط

. ت(الهيتمي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بـن حجـر               -١٩٣
 ـ٩٧٤ ط، .  مصر، د  –، المكتبة التجارية الكبري     تحفة المحتاج بشرح المنهاج   ):  ه
، حاشية الـشرواني، عبـد   ) هـ٩٩٢. ت(قاسم  حاشية العبادي، أحمد بن     : ومعه

 ). هـ١٣٠١. ت(الحميد 
 .ت. ، دالحضرمية المقدمة شرح القويم المنهاج: الهيتمي -١٩٤
 ـ٩١١. ت(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن         -١٩٥ منتـهى  ):  ه

أبو عبد الرحمن محمد عطية، دار ابن       : ، تحقيق الآمال في شرح حديث إنما الأعمال     
 . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٩، ١. ، ط بيروت-حزم 

 ـ ٩٧٧. ت(الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب         -١٩٦ مغـني  ):  هـ
 .ط.  بيروت، د-، دار الفكر المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 البحـوث  مكتـب : ، تحقيـق  شـجاع  أبي ألفاظ حل فيالإقناع  : الشربيني -١٩٧
 . هـ١٤١٥: سنة.  بيروت، د-، دار الفكر الفكر دار - والدراسات

 ـ ٩٢٦. ت(زكريا الأنصاري، أبو يحيى بن محمد بن أحمد          -١٩٨ أسـنى  ):  هـ
 بيروت  –محمد تامر، دار الكتب العلمية      : ، تحقيق المطالب في شرح روض الطالب    

 . م ٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٢، ١. لبنان، ط–
دار الكتـب   . ، ط  فتح الوهاب شرح منهج الطـلاب      :زكريا الأنصاري  -١٩٩

 . هـ١٤١٨: سنة.  بيروت، ط–العلمية 
 .ت، د. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: زكريا الأنصاري -٢٠٠



 

 ٤٤١

):  هـ٩٨٧. ت(المليباري، زين الدين بن عبد العزيز بن زيد الدين بن علي        -٢٠١
 .ط.  بيروت، د–دار الفكر . ، طفتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين

 ١٣٠٢قب ع. ت(الدمياطي، أبو بكر بن السيد محمد شطا الشهير بالبكري      -٢٠٢
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمـات      ): هـ

 . ط. بيروت، د–، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الدين
حاشية عميرة على ):  هـ٩٥٧. ت(عميرة، شهاب الدين بن أحمد الرسلي     -٢٠٣

 – بـيروت    –مكتب البحوث والدراسات، دار الفكـر       : ، تحقيق   منهاج الطالبين 
 . م ١٩٩٨ هـ، ١٤١٩سنة . لبنان، ط

 ـ١٢٢١. ت(البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر        -٢٠٤ حاشية البجيرمي  ):  ه
 –، دار الكتـب العلميـة   تحفة الحبيب على شرح الخطيب : على الخطيب المسماة  

 . م١٩٩٦ هـ، ١٤١٧، ١. بيروت، ط
من " لعبيدالتجريد لنفع ا  "حاشية البجيرمي على منهج الطلاب      : البجيرمي -٢٠٥

 .ط.  تركيا، د– ديار بكر –منشورات المكتبة الإسلامية 
 الجمـل  حاشية):  هـ١٢٠٤. ت(الجمل، الشيخ سليمان بن عمر بن منصور      -٢٠٦

فتوحات الوهاب  : والموسومة باسم ،  الأنصاري زكريا الإسلام المنهج لشيخ  على
 .ط.  بيروت، د–، دار الفكر بتوضيح شرح منهج الطلاب

، دار الفكر   المسترشدين بغية: عمر بن حسين بن محمد بن لرحمنا عبدباعلوي،   -٢٠٧
 .ط،  بيروت، د–
 ـ ١٠٦٩. ت (سلامة بن أحمد بن أحمد الدين شهابقليوبي،   -٢٠٨ حاشـية  ):  هـ

 البحوث مكتب: ، تحقيق الطالبين منهاج على المحلي الدين جلال شرح علىقليوبي  
 . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٩: سنة.  بيروت، د-، دار الفكر والدراسات

: الخن، والبغا، والشوربجي، مصطفى الخن، ومصطفى البغا، وعلي الشوربجي         -٢٠٩
 – دمشق، الدار الـشامية      –، دار القلم    الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي     

 . م٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٦، ٦.بيروت، ط



 

 ٤٤٢

شرح الياقوت النفيس في مذهب ابـن       : الشاطري، محمد بن أحمد بن عمر      -٢١٠
 . م٢٠٠٧ هـ، ١٤٢٧، ٢. ة، ط جد–، دار المنهاج إدريس

 ٩١٨. ت(ابن قاسم، أبو عبد االله شمس الدين المعروف بـابن الغرابيلـي              -٢١١
بسام الجابي، دار ابـن     : ، عناية فتح القريب ايب في شرح ألفاظ التقريب      ): هـ

 . م٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٥، ١.  بيروت، الجفان والجاني للطباعة والنشر، ط–حزم 
 ـ١٣٣٧. ت (الزهري محمدالغمراوي،   -٢١٢  مـتن  علـى  الوهـاج  السراج):  ه

 .ط. ، دوالنشر للطباعة المعرفة دار، المنهاج
غاية المنى شرح سفينة النجا، مكتبـة       : الدوعني، محمد بن علي بن محمد باعطية       -٢١٣

 .م٢٠٠٨ـ - ه ١٤٢٩، ١. تريم الحديثة، د
مختصر كتـاب    "لأهم في فقه طالب العلم    ا: الكاف، حسن بن أحمد بن محمد      -٢١٤

 .ط.  الجمهورية اليمنية، د–، دار الميراث النبوي " السديدةالتقريرات
الشرح الصوتي على كتاب شرح ابن قاسم علـى مـتن أبي            : القلم، رشدي  -٢١٥

 ).١٠٤(، باب المعاملات، كتاب السلم، رقم الشريط شجاع
 ـ٧٩٤. ت (االله عبد بن ادر بن محمدالزركشي،   -٢١٦ ، مـن   الزوايـا  خبايا):  ه

 .ط. ، دالإسلامية والشئون الأوقاف وزارةمنشورات 
 إرشاد في الزين اية: المعطي عبد أبو نووي بن علي بن عمر بن محمد،  الجاوي -٢١٧

 .ط.  بيروت، د– الفكر دار، المبتدئين
 ـ١٣٣٥. ت(السقاف، أحمد بن علي بن عبد الرحمن         -٢١٨ الفوائد المكية فيما   ):  ه

قسم تحقيق  : ، تحقيق ةيحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلي       
 ٢٠١١،  ١.  الجيزة، ط  –التراث بدار الفاروق، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية        

 .م
 .ت. ، دالمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي: الحبيشي، فهد بن عبد االله -٢١٩

  
  
 



 

 ٤٤٣

  :الحنبليكتب المذهب ) : د(

 ٦٢٠. ت(ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمـد المقدسـي               -٢٢٠
 . هـ١٤٠٥، ١.  بيروت، ط–دار الفكر ): هـ

 .ت. ، دالكافي في فقه أحمد بن حنبلابن قدامة،  -٢٢١
 ـ ٧٥١. ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي           -٢٢٢ إعـلام  ):  هـ

.  بيروت، ط  –طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل       : ، تحقيق الموقعين عن رب العالمين   
 . م١٩٧٣: سنة

):  هـ٨٠٣. ت(سن بن علي بن محمد الدمشقي    البعلي، علاء الدين أبي الح     -٢٢٣
 .ت. ، دالأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام بن تيمية

 ـ٨٨٤. ت(ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد           -٢٢٤ المبدع ):  ه
 . م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٣: سنة.  الرياض، ط– دار عالم الكتب شرح المقنع،

، مجمـوع الفتـاوى  ):  هـ٧٢٨. ت (ن أحمد الحراني ابن تيمية، تقي الدي    -٢٢٥
 . م٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٦، ٣. أنور الباز، وعامر الجزار، دار الوفاء، ط: تحقيق

 .ت. ، دإقامة الدليل على إبطال التحليل: ابن تيمية -٢٢٦
 ـ١٤٢١. ت(ابن عثيمين، محمد بن صالح       -٢٢٧ الشرح الممتع علـى زاد     ):  ه

 . هـ١٤٢٨، ١. ، دار ابن الجوزي، طالمستقنع
 

 :فقهية عامة في المقارن وغيرهكتب : سادسا

 .المحلى لابن حزم -٢٢٨
 ،  ٢.، ط الموسوعة الفقهية :  الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية      -٢٢٩

 . م ١٩٨٣ هـ، ١٤٠٤دار ذات السلاسل، 
. ، د ٤. دمشق، ط  -، دار الفكر    الفقه الإسلامي وأدلته  : الزحيلي، وهبة بن   -٢٣٠
 .ط
 .ت. ، دالفقه على المذاهب الأربعة الجزيري، عبد الرحمن، -٢٣١



 

 ٤٤٤

.  دمشق، ط  –، دار القلم    قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد     : نزيه حماد  -٢٣٢
 .م٢٠١٢ هـ، ١٤٣٣، ٢
 دمـشق، الـدار     –، دار القلم    نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية    : نزيه حماد  -٢٣٣

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤، ١.  بيروت، ط–الشامية 
: سنة. ، مؤسسة الرسالة، طنظرية التعسف):  هـ١٤٣٤. ت(الدريني، فتحي    -٢٣٤

 . م١٩٩٨
 –، دار الفكـر العـربي   أحكام المعاملات الـشرعية   الخفيف، علي بن محمد،      -٢٣٥

 . م٢٠٠٨ هـ، ١٤٢٩سنة . القاهرة، ط
، طرق الإثبات الشرعية  : إبراهيم بك، أحمد، وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم        -٢٣٦

 .م ٢٠٠٣، ٤. المكتبة الأزهرية للتراث، ط
، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية      : الزحيلي، وهبة مصطفى   -٢٣٧

 . م٢٠١٢ هـ، ١٤٣٣، ٩.  دمشق، ط–دار الفكر 
 ـ١٣٩٤. ت(أبو زهرة، محمد أحمد مصطفى       -٢٣٨ الملكية ونظرية العقـد في     ):  ه

 .ط. ، دار الفكر العربي، دالشريعة الإسلامية
 ـ١٤٢٠. ت(الزرقا، مصطفى بن أحمد      -٢٣٩ ، دار القلم   المدخل الفقهي العام  ):  ه
 .م٢٠١٢ هـ، ١٤٣٣، ٣.  دمشق، ط–
 –، دار القلـم     الإسـلامي  المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه      : الزرقا -٢٤٠

 . م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠، ١. دمشق، ط
، عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة       : الزرقا -٢٤١

 . هـ١٤٢٠سنة .  جدة، ط– والتدريب المعهد الإسلامي للبحوث
 ـ١٤٣٥. ت(زيدان، عبد الكريم     -٢٤٢ والبيت المسلم   المفصل في أحكام المرأة   ):  ه

 . م١٩٩٣ هـ، ١٤١٣، ١. ، مؤسسة الرسالة، طفي الشريعة الإسلامية



 

 ٤٤٥

، عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية: أبو سليمان، عبد الوهاب   -٢٤٣
حوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، بحـث رقـم         إصدار المعهد الإسلامي للب   

 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠، ٣.، ط)١٩(
، رسالةٌ الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن في مسائل الفقه       : السعيدان، وليد بن راشد    -٢٤٤
 .ت. د
 هــ،  ١٤١٥، ٢.، مؤسسة الرسـالة، ط أحكام المعاملات : كامل موسى  -٢٤٥

 . م ١٩٩٥
  

  :الفتاوىكتب : سابعا

 ٩٧٤. ت( الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجـر  الهيتمي، شهاب  -٢٤٦
 .ط. ، دار الفكر، دالفقهية الكبرى الفتاوى): هـ

 ـ ٩١١. ت(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن         -٢٤٧  الحـاوي ):  هـ
 وسـائر  والإعراب والنحو والأصول والحديث التفسير وعلوم الفقه في للفتاوي
. ، ط بيروت – العلمية الكتب  دار ،الرحمن عبد سنح اللطيف عبد: ، تحقيق الفنون

 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١، ١
 ـ ٩٥٧. ت(الرملي، شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الـشافعي           -٢٤٨ ):  هـ

ابنه، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شـهاب            ، جمعها   فتاوى الرملي 
 .ت.  د)هـ١٠٠٤: ت(الرملي  الدين

 ـ٧٢٨. ت (الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيابن تيمية،    -٢٤٩  الفتاوى):  ه
 الكتـب  دار،  عطـا  عبـدالقادر  مصطفى، و عطا عبدالقادر محمد: ، تحقيق الكبرى
 . م١٩٨٧ هـ، ١٤٠٨، ١. ، طالعلمية

 اموعـة  - الدائمـة  اللجنة فتاوى،  والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة للجنةا -٢٥٠
 الرئاسـة  موقع، من منشورات    الدويش الرزاق عبد بن أحمد: ، جمع وترتيب  الأولى

ــة ــوث العام ــة للبح ــاء العلمي ــروني والإفت ــع الالكت ــط الموق : ، وراب
)http://www.alifta.com.( 



 

 ٤٤٦

عبد .  صادرة عن موقع الشبكة الإسلامية بإشراف د       فتاوى الشبكة الإسلامية   -٢٥١
 ).www.islamweb.net: (بكة العنكبوتيةاالله الفقيه، وعنوان الموقع على الش

، وذلك عبر الموقع الالكتروني     يسألونك فتاوى: موسى بن الدين حسام،  عفانة -٢٥٢
 ).www.yasaloonak.net: (للشيخ على شبكة الانترنت، ورابطه

 ـ٦٤٣. ت (الرحمن عبد بن عثمانابن الصلاح،    -٢٥٣ . ، د الصلاح ابن فتاوى ): ه
 .ت
 ـ٧٥٦. ت(السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي         -٢٥٤ ، فتاوى الـسبكي  ):  ه

 .ط. دار المعارف، د
فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم     : عبداللطيف بن إبراهيم بن محمد،  الشيخ آل -٢٥٥

 - الحكومة مطبعة،  قاسم بن نعبدالرحم بن محمد: ، جمع وترتيب وتحقيق   آل الشيخ 
 .س. ، د١. ، طالمكرمة مكة

 ـ١٤٢١. ت (محمد بن صالح بن محمدابن عثيمين،    -٢٥٦ ، المفتوح الباب لقاء):  ه
 شوال أواخر في بدأت،  خميس كل بمترله الشيخ يعقدها كان لقاءاتوهو عبارة عن    

 قام صوتية دروس، وهي   هـ١٤٢١ عام صفر، ١٤ الخميس في وانتهت هـ١٤١٢
 .الإسلامية الشبكة موقع تفريغهاب
 .ت. ، دالفتاوى: ابن عقيل، الشيخ عبد االله -٢٥٧
، من منـشورات    اليوم الإسلام موقع واستشارات فتاوى: علماء وطلبة علم   -٢٥٨

: موقــع الإســلام اليــوم، ورابطــه علــى الــشبكة العنكبوتيــة      
)www.islamtoday.net.( 
 .ت. ، دالمنتقى من فتاوى الشيخ: ان، صالح بن فوزان بن عبد اهللالفوز -٢٥٩
ــب   -٢٦٠ ــلام ويـ ــع إسـ ــوى بموقـ ــز الفتـ ــهمركـ : ، ورابطـ
)http://fatwa.islamweb.net.( 
، ورابطـه   المنجد صالح محمد الشيخبإشراف  " الإسلام سؤال وجواب  "موقع   -٢٦١

 ).com.islamqa.www://tpht: (على الشبكة العنكبوتية
  



 

 ٤٤٧

  
  

  :التراجم والطبقات  السيرة وكتب  : ثامنا
 ـ ٥٨١. ت (أحمـد  بـن  االله عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو،  السهيلي -٢٦٢ ):  هـ

 الـسلام  عبـد  عمـر : ، تحقيق هشام لابن النبوية السيرة شرح في الأنف الروض
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١، ١. ، طبيروت – العربي التراث إحياء دار، السلامي

 ـ٤٥٨. ت( موسى بن علي بن الحسين بن أحمدالبيهقي، أبو بكر     -٢٦٣ دلائل ):  ه
 .ت. ، دالنبوة

السيرة النبوية، ):  هـ٢١٨ هـ، أو ٢١٣. ت(ابن هشام، أبو محمد عبد الملك   -٢٦٤
 .ت. د
 .ت. ، دالنبوية السيرة):  هـ٧٧٤. ت (عمر بن إسماعيل الفداء أبوابن كثير،  -٢٦٥
 .ت. ، دالمختوم الرحيق، نالرحم صفي، المباركفوري -٢٦٦
 الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن االله عبد بن أحمد،  نعيم أبو -٢٦٧
 ـ٤٣٠. ت(  الـوطن  دار،  العزازي يوسف بن عادل: ، تحقيق الصحابة معرفة):  ه

 . م١٩٩٨ هـ، ١٤١٩، ١. ، طالرياض – للنشر
 الـدين  ابن قاضي شهبة، أبو عمر أحمد بن محمد بن عمر بن محمـد تقـي          -٢٦٨

 ـ٨٥١. ت(الدمشقي   عبد العليم خان، دار عـالم      : ، تحقيق طبقات الشافعية ):  ه
 . هـ ١٤٠٧، ١. لبنان، ط- بيروت –الكتب 

 ـ٨٥٢.ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني          -٢٦٩  في الإصـابة ):  ه
 ١٤١٢،  ١. ، ط بـيروت  – الجيل دار،  البجاوي محمد علي: ، تحقيق الصحابة تمييز
 .هـ

 .ت. ، دالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: حجرابن  -٢٧٠
 االله إكـرام . د: ، تحقيق الأربعة الأئمة رجال بزوائد المنفعة تعجيل: حجر ابن -٢٧١

 . م١٩٩٦، ١. ، طبيروت ـ البشائر دار، الحق إمداد



 

 ٤٤٨

 ـ٧٤٨. ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد           -٢٧٢ ميـزان  ):  ه
علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار : تحقيق، الاعتدال في نقد الرجال  

 . م١٩٩٥: سنة.  بيروت، ط–الكتب العلمية 
 ـ١٠٨٩. ت (الحي بن أحمد العكري الدمشقي    ابن العماد، عبد     -٢٧٣ شذرات ):  ه

 .ط. ، د١.، دار الكتب العلمية، طالذهب في أخبار من ذهب
 ـ ٧٤٢. ت (الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن يوسفالمزي،   -٢٧٤  ـذيب ): هـ

، ١. ، ط بـيروت  – الرسـالة  مؤسـسة ،  معروف عواد بشار. د: ، تحقيق الكمال
 . م١٩٨٠ هـ، ١٤٠٠

 ـ٤٦٣. ت (بكر أبو علي بن أحمدالخطيب البغدادي،    -٢٧٥  دار،  بغداد تاريخ):  ه
 .ط. ، دبيروت – العلمية الكتب

 ـ١٣٩٦. ت (فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خيرالزركلي،   -٢٧٦ ):  ه
 . م٢٠٠٢، ١٥. ، طللملايين العلم دار، علامالأ
 ـ٩١١. ت(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن         -٢٧٧  العقيان نظم):  ه
 .ط. ، دبيروت – العلمية المكتبة، الأعيان أعيان في
 ـ١٢٥٠ (علي بن محمدالشوكاني،   -٢٧٨  القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر):  ه

 .ت. ، دالسابع
 ـ١١١١. ت( فضل االله بن محب االله       المحبي، محمد أمين بن    -٢٧٩  الأثـر  خلاصة):  ه
 .ت. ، دعشر الحادي القرن أعيان في
. ت(الحموي، محب الدين محمد بن أبي بكر بن داود بن عبد الرحمن العلـواني                -٢٨٠

 .ت. ، دالمصرية الديار إلى النجدية الأظعان حادي):  هـ١٠١٦
لة عبد االله بن عبد العزيز      فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحناب      : التكلة، محمد  -٢٨١

 . م٢٠٠٨ هـ، ١٤٢٩، ٢.  بيروت، ط-، دار البشائر الإسلامية العقيل
 إلى مقتـل    ما بين وفاة النبي     .. حقبة من التاريخ  : الخميس، عثمان بن محمد    -٢٨٢

 . هـ١٤٢٩سنة .  هـ، دار ابن الجوزي، ط٦١ سنة الحسين 
  



 

 ٤٤٩

 : والمعاجم اللغةكتب : تاسعا

 ـ٧١١. ت(بن مكرم   ابن منظور، محمد     -٢٨٣  –، دار صادر    لسان العرب ):  ه
 .س. ، د١. بيروت، ط

 ـ٣٩٥. ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا         -٢٨٤ معجم مقـاييس   ):  ه
 هــ،   ١٤٢٩سـنة،   .  القاهرة، ط  -أنس الشامي، دار الحديث     : ، مراجعة اللغة

 . م ٢٠٠٨
 ـ ٨١٧. ت(فيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب         -٢٨٥ القـاموس  ):  هـ

 .ت. ، دالمحيط
محمـود  : ، تحقيق مختار الصحاح : الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد الرازق        -٢٨٦

 . م١٩٩٥ هـ، ١٤١٥.  بيروت، ط–خاطر، مكتبة لبنان ناشرون 
المصباح المنير ):  هـ٧٧٠نحو . ت(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ      -٢٨٧

 .ط.  بيروت، د–، المكتبة العلمية في غريب الشرح الكبير
صطفى، والزيات، وعبد القادر، والنجار، إبراهيم مصطفى، واحمد حسن          م -٢٨٨

مجمع اللغة  : ، تحقيق المعجم الوسيط : الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النجار      
 .ط. العربية، دار الدعوة، د

 ـ ٦١٠. ت(المطرزي، أبو الفتح ناصر الدين       -٢٨٩ المغـرب في تعريـب     ):  هـ
 حلب  –بد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد        محمود فاخوري، وع  : ، تحقيق المعرب

 .م١٩٧٩ هـ، ١٣٩٩، ١. سوريا، ط–
 ـ٤٥٨. ت(ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل         -٢٩٠ المحكم والمحـيط   ):  ه

، ١. لبنان، ط– بيروت   –عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية       : ، تحقيق الأعظم
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١

 ـ٣٧٠. ت(د  الأزهري، أبو منصور محمد بن أحم      -٢٩١ ، ـذيب اللغـة   ):  ه
: سـنة .  مصر الجديـدة، ط    –عبد السلام هارون، وآخرون، الدار المصرية       : تحقيق

 . م١٩٦٤ هـ، ١٣٨٤



 

 ٤٥٠

 ١٢٠٥. ت(الزبيدي، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الـرزاق الحـسيني              -٢٩٢
مجموعة من المحققين، دار الهداية،     : ، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموس    ): هـ

 .ط. د
، العباب الزاخر، واللباب الفاخر):  هـ٦٥٠. ت(الصاغاني، الحسن بن محمد  -٢٩٣
 .ت. د
 ـ٣٩٣. ت(الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد        -٢٩٤ الصحاح تاج اللغـة    ):  ه

 .ت. ، دوصحاح العربية
 ـ ٤٢٥في حدود   . ت(الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل         -٢٩٥ ):  هـ

، ٥.  دمـشق، ط   –داوودي، دار القلـم     صفوان  : ، تحقيق مفردات ألفاظ القرآن  
 . م٢٠١١ هـ، ١٤٣٣

 .ت. ، دالمحيط في اللغةابن عباد، الصاحب،  -٢٩٦
 ـ١٧٠. ت (أحمد بن الخليل الرحمن عبد ، أبو الفراهيدي -٢٩٧ ، العـين  كتاب):  ه

 .ط. ، دالهلال ومكتبة دار، السامرائي إبراهيم.ود، المخزومي مهدي.: تحقيق
 ـ٥٣٨. ت(محمود بن عمر    الزمخشري، أبو القاسم جار االله       -٢٩٨ أسـاس  ):  ه

 .ت. ، دالبلاغة
 ـ٢٢٤. ت (الهروي القاسم عبيد أبو،  سلام بنا -٢٩٩ : ، تحقيق الحديث غريب):  ه

 ١٩٨٤: سـنة .  القاهرة، ط  – الأميرية المطبعة،  هارون السلام عبد، و شرف حسين
 .م
 ـ٨١٦. ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الحسيني         -٣٠٠ ، التعريفـات ):  ه

 . م ٢٠٠٧، ١.ر الدين تونسي، شركة القدس للتصدير، طنص: تحقيق 
 ـ٥٤٤. ت (الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد،  الأثير ابن -٣٠١ ):  ه

، الطنـاحي  محمـد  محمود، و الزاوى أحمد طاهر: ، تحقيق النهاية في غريب الحديث   
 . م١٩٧٩ هـ، ١٣٩٩: سنة.  بيروت، ط– العلمية المكتبة



 

 ٤٥١

 ـ١٢٠٦. ت(فان محمد بن علي     الصبان، أبو العر   -٣٠٢ ان علـى   بحاشية الص ):  ه
 .ت. ، دشرح الأشمونى لألفية ابن مالك

 ـ ٩١١. ت(السيوطي ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن          -٣٠٣ الأشـباه  ):  هـ
 ١٤٠٦،  ١. ط/ عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة     : ، تحقيق والنظائر في النحو  

 . م١٩٨٥هـ، 
 ـ٣٨٥. ت(سن بن عبد االله     العسكري، أبو هلال الح    -٣٠٤ . ، د الفروق اللغوية ):  ه

 .ت
 .ت. ، دديوان المعاني: العسكري -٣٠٥
 عـدنان : ، تحقيق الكليات كتاب: الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبوالكفوي،   -٣٠٦

 هــ،   ١٤١٩: سـنة . ، ط بيروت – الرسالة مؤسسة،  المصري محمدو ،درويش
 . م١٩٩٨

، المتـوارد  و المترادف في الوارد وشرعة الرائد نجعة: اليازجي، إبراهيم اللبناني   -٣٠٧
 .ت. د
 ـ٦٩٢. ت(الإربلي، اء الدين علي بن عيسى بن أبي الفتح           -٣٠٨  التـذكرة ):  ه

 .ت. ، دالفخرية
 ـ٢٨٥. ت (المبرد يزيد بن محمد العباس أبوالمبرد،   -٣٠٩  اللغـة  في الكامـل ):  هـ

، ٣. ، ط ةالقـاهر  – العربي الفكر دار،  إبراهيم الفضل أبو محمد: ، تحقيق والأدب
 . م١٩٩٧ هـ، ١٤١٧

، شرح ديوان الحماسـة ):  هـ٤٢١. ت(المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن       -٣١٠
 .ت. د

  
  :كتب عامة : عاشرا 

 ـ٤٧٨. ت (المعالي أبو يوسف بن االله عبد بن الملك عبدالجويني،   -٣١١  غيـاث ):  ه
، دار  حلمـي  مـصطفى . د  و المـنعم،  عبد فؤاد. د: ، تحقيق الظلم والتياث الأمم

 . م١٩٧٩: سنة. لدعوة، طا



 

 ٤٥٢

 ـ٥٠٥. ت (حامد أبو محمد بن محمدالغزالي،   -٣١٢  دار،  الـدين  علوم إحياء):  ه
  .ط.  بيروت، د– االمعرفة

 .ت. ، دالتماس السعد في الوفاء بالوعد: السخاوي -٣١٣
 ـ٧٥٨. ت (الحنفي علي بن إبراهيم الدين نجم،  الطَّرسوسي -٣١٤  التـرك  تحفة):  ه

 .ت. ، دالحمداوي مطيع محمد الكريم عبد: قيق، تحالملك في يعمل أن يجب فيما
 .ت. ، دالأنساب تحرير في اللبابلب ):  هـ٩١١. ت(السيوطي،  -٣١٥
 ـ ٧٥٢. ت (االله عبـد  أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمدابن القيم،    -٣١٦ ):  هـ

، الفقـي  حامد محمد: ، تحقيق نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج
 . م١٩٧٣ هـ، ١٣٩٣، ٢. ، طبيروت – العربي الكتاب دار
رمزي صادق، دار ابـن     : ، تحقيق إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان    : ابن القيم  -٣١٧

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣، ١. رجب، ط
مركز المنبر للتحقيق والبحث العلمي، دار ابن الجوزي : ، عنايةالفوائد: ابن القيم -٣١٨
 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧، ١.  القاهرة، ط–
سيد عمـران، دار  : ، تحقيقالحكمية في السياسة الشرعية الطرق  : ابن القيم  -٣١٩

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣،  ١. القاهرة، ط–الحديث 
من كتـاب الأمـة،     ) ٧٢(، العدد   تكوين الملكة الفقهية  : شبير، محمد عثمان   -٣٢٠

 هــ،   ١٤٢٠،  ١. الصادر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولـة قطـر، ط         
 . م١٩٩٩

 ـ١٠٦٧. ت (لقسطنطينيا عبداالله بن مصطفىالرومي،   -٣٢١  الظنـون  كشف):  ه
 . م١٩٩٢ هـ، ١٤١٣: سنة. ، طالعلمية الكتب دار، والفنون الكتب أسامي عن
، ١. ، ط معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغـة الفقهـاء        : نزيه حماد  -٣٢٢

 .ت.  م، د٢٠٠٨ هـ، ١٤٢٩
 .ت. ، دكشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي -٣٢٣



 

 ٤٥٣

 –، عربي   معجم لغة الفقهاء  : اس، وحامد صادق  قلعه جي، وقنيبي، محمد رو     -٣٢٤
 .ت. انجليزي، د

 ـ١٣١٨. ت(الدمشقي، أحمد بن مصطفى      -٣٢٥ ، دار  الأشـياء  أسماء معجم):  ه
 .ط.  القاهرة، د–الفضيلة 

 –، دار الحـديث     معجم غريب الفقـه والأصـول     : الحفناوي، محمد إبراهيم   -٣٢٦
 . م٢٠٠٩ هـ، ١٤٣٠: سنة. القاهرة، ط

 .ت. ، دجم المؤلفينمع: كحالة، عمر رضا -٣٢٧
 

  :كتب العقيدة الإسلامية : حادي عشر 
 ـ١٣٧٧. ت(الحكمي، حافظ بن أحمد      -٣٢٨ معارج القبول بـشرح سـلم      ):  ه

سيد عمران، علي محمد علـي، دار  : ، تحقيق الوصول إلى علم الأصول في التوحيد     
 . م٢٠٠٦ هـ، ١٤٢٧: سنة.  القاهرة، ط–الحديث 

 ـ٧٢٨. ت(ابن تيمية، أحمد بن العباس،       -٣٢٩ . د: ، تحقيق النبوية السنة منهاج):  ه
 .ط. ، د١. ، مؤسسة قرطبة، طسالم رشاد محمد

 الإسلام لشيخ الواسطية العقيدة شرح):  هـ١٣٩٥. ت(هراس، محمد خليل     -٣٣٠
 والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة: ، من منشورات  تيمية ابن

 . م١٩٩٢ هـ، ١٤١٣، ١. ، طوالإرشاد
 

  :الات والصحف و مواقع الانترنت : ثاني عشر 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدورة الثامنة بمدينـة عمـان الأردن بتـاريخ               -٣٣١
 ).م١١/٦/١٩٨٦(
الصفحة الالكترونية على موقـع التواصـل       : الشريف العوني، حاتم بن عارف     -٣٣٢

: ورابطهـا " الشريف حاتم بن عارف العـوني     : "، بعنوان "الفيس بوك "الاجتماعي  
)ts=fref?uny3Al/com.facebook.www://https.( 



 

 ٤٥٤

: ، ورابطـه  )ويكيبيديا، الموسوعة الحرة  (الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت       -٣٣٣
)ar.wikipedia.org.( 
: ترنـت ورابطـه علـى شـبكة الان      " الإسـلام اليـوم   "الموقع الالكتـروني     -٣٣٤
)http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4603.htm.( 

  



 

 ٤٥٥

  فهرس الموضوعات: سادسا 
  
  

  رقم الصفحة  وعــــــــــــــــالموض
  ٢  وعرفانشكر 

  ٤  الزحيلي للرسالةشيخي الأستاذ الدكتور محمد تقريظ 
  ١٨  تنويه

١٩  الافتتاحيةُ بتوطئة  
  ٢١  أهميةُ الموضوعِ

  ٢١  عِمسوغات اختيارِ المَوضو
السابقة ٢٢  الدراسات  

 نهج٢٣  الدراسةم  
طَّةُ البحث٢٦  خ  

  الفصل التمهيدي
   حقيقة القواعد في اللغة والاصطلاح :  الأولُالمبحثُ

  ٣١  حقيقة القواعد في اللغة: المطلب الأول
  ٣٢  حقيقةُ القواعد في الاصطلاح: المطلب الثاني

  نظائرها الفقهية،  والفروق بينها وبين أهميةُ القواعد: المبحثُ الثَّانِي
  ٣٨  أهمية القواعد والضوابط الفقهية: المطلب الأول
  ٤١  وبين نظائرهاالفروق بين القواعد الفقهية : المطلب الثاني
  ٤١  الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: الفرع الأول
  ٤٣  ة الفقهيةلقاعدة الفقهية والنظريالفرق بين ا: الفرع الثاني

  ٤٥  الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: الفرع الثالث
  ٤٨   والنظائر والأشباهالفرق بين القاعدة الفقهية والأمثال: الفرع الرابع

  ٤٩  الفرق بين القاعدة الفقهية والفروق الفقهية: الفرع الخامس



 

 ٤٥٦

  ه اية المحتاجنبذةٌ عن حياة الرملي، وكتاب: المبحث الثالث
  ٥٢  نبذة عن حياة الإمام الرملي: المطلب الأول
  ٥٢  نسبه ومولده: الفرع الأول
  ٥٣  مكانته العلمية، وأشهر شيوخه وتلامذته: الفرع الثاني

  ٥٦  مصنفاته: الفرع الثالث
  ٥٧  وفاته: الفرع الرابع

  ٥٨  حِ المنهاجنبذةٌ عن كتابِ نِهاية المحتاج إلى شر: المطلب الثَّانِي
  ٥٨  اسم الكتاب وموضوعه: الفرع الأول
  ٥٨  سبب التأليف: الفرع الثاني

  ٥٩   ومترلته العلميةأهمية الكتاب: الفرع الثالث
  ٦٠  مراجع كتابه: الفرع الرابع

  ٦١  منهجه في الكتاب: الفرع الخامس
  ٦٥  وصف النسخة التي اعتمدتها في البحث: الفرع السادس

   لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، وسماا عند الرملي:لرابِعالمبحثُ ا
  ٦٧  لمحات عن القواعد الفقهية في المذهب الشافعي: المطلب الأول
  ٧١  سمات القواعد الفقهية عند الإمام الرملي: المطلب الثاني

  الفصل الأول
   وما يتفرع عنهاالقواعد الخمس الكُبرى

  الأمور بمقاصدها: لالمبحث الأو
  ٧٧  إنما الأعمال بالنيات: المطلب الأول
  ٨٦ العبرة في الأداء بقصد الدافع: المطلب الثاني

  ٩١ كل فعل أقدم عليه ظانا أنه معصية فإذا هو غيرها فسق به: المطلب الثالث
  ٩٥  من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه غالبا: المطلب الرابع



 

 ٤٥٧

  اليقين لا يزول بالشك: نيالمبحث الثا

  ١٠٣  اليقين لا يرفع بالشك: المطلب الأول
  ١٠٩  لا عبرة بالظن البين خطؤه: المطلب الثاني

  ١١٣ قوة الظن تلحق باليقين: المطلب الثالث
  ١١٩  بقاء ما كان على ما كان : المطلب الرابع

  ١٢٤ الأصل براءة الذمة: المطلب الخامس
  ١٢٨  الأشياء الإباحةالأصل في : المطلب السادس
  ١٣٢  الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن: المطلب السابع

  المشقة تجلب التيسير: المبحث الثالث

  ١٣٦  المشقة تجلب التيسير: المطلب الأول
  ١٤١  الميسور لا يسقط بالمعسور: المطلب الثاني

  ١٤٦ الضرورة تقدر بقدرها: المطلب الثالث
  ١٤٩   لا تحصل بدون قصدها الرخصة: المطلب الرابع

  ١٥٢ الرخص لا تقاس: المطلب الخامس
  الضرر يزال: المبحث الرابع

  ١٥٦  لا ضرر ولا ضرار في الإسلام : المطلب الأول
  ١٦١  الضرر لا يزال بالضرر: المطلب الثاني

  ١٦٤  يدفع أعظم الضررين بأهوما: المطلب الثالث
  ١٦٨  على ظالمهالمظلوم لا يرجع إلا: المطلب الرابع

  ١٧١ ترك المحظور مقدم على فعل المأمور: المطلب الخامس
المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفـسدة المـستقبلة         : المطلب السادس 

 المتوهمة
١٧٤  

  العادة محكمة: المبحث الخامس



 

 ٤٥٨

  ١٧٨  العادة محكمة: المطلب الأول
  ١٨٣ تختلف الأحكام باختلاف الأحوال: المطلب الثاني

  ١٨٨  الإذن لا يتناول الفاسد: المطلب الثالث
عرف الشرع مقدم على العرف المخالف له، بخلاف ما لا : المطلب الرابع

  ١٩٢  عرف للشرع فيه فيحكم بالعادة فيه

  الفصل الثاني
  قواعد الحقوق والولايات  والعمومات الشرعية

  قواعد الحقوق: المبحث الأول

  ١٩٨  مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحةحق االله: المطلب الأول
  ٢٠٢ حقوق االله لا تسقط بالتراضي: المطلب الثاني

  ٢٠٦ من سبق لما لم يسبق إليه فهو أحق به: المطلب الثالث
  ٢١١ الحقوق لا تورث وحدها: المطلب الرابع

  ٢١٣ الحقوق المالية لا تتداخل: المطلب الخامس
  ٢١٦  ليس لعرق ظالم حق:المطلب السادس

  قواعد الولايات: المبحث الثَّانِي

ولاية التصرف في المال لا تثبت إلا لأصل، أو وصـي، أو            : المطلب الأول 
 حاكم، أو أمينه

٢٢٠  

  ٢٢٤ الولاية الجعلية لا تعود إلا بولاية جديدة: المطلب الثاني
  ٢٢٧ لا ولاية لفاسق: المطلب الثالث
  ٢٣٣  زال المانع عادت الولايةمتى: المطلب الرابع

  ٢٣٦ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: المطلب الخامس
  قواعد في عمومات الشريعة: المبحث الثَّالث

  ٢٤٢ الخروج من الخلاف أولى: المطلب الأول
  ٢٤٨ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام: المطلب الثاني



 

 ٤٥٩

  ٢٥٣  الحلالالحرام لا يحرم: المطلب الثالث
  ٢٥٦ الوعد لا يلزم: المطلب الرابع

  ٢٦٠ الساقط لا يعود: المطلب الخامس
  ٢٦٣ يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد: المطلب السادس
  ٢٦٦ للوسائل حكم المقاصد: المطلب السابع
  ٢٧٢ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: المطلب الثامن
  ٢٧٦ وام ما لا يغتفر في الابتداءيغتفر في الد: المطلب التاسع
  ٢٨٠ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه : المطلب العاشر

  ٢٨٣ لا ينسب لساكت قول: المطلب الحادي عشر
  ٢٨٨ التابع تابع: المطلب الثاني عشر

  ٢٩٥  البدل يعطى حكم مبدله: المطلب الثالث عشر
  ٢٩٩  لا يجمع بين البدل والمبدل: المطلب الرابع عشر

  الفصل الثالث
  قواعد العقود والشروط والملك والضمان

  قواعد العقود: المبحث الأول

  ٣٠٣ الإقدام على العقد اعتراف بصحته: المطلب الأول
  ٣٠٦ الظاهر في العقود الصحة: المطلب الثاني

العبرة في العقود بما في نفس الأمر، لا علـى مـا في ظـن      : المطلب الثالث 
 المكلف

٣٠٩  

  ٣١٢ العبرة في العقود بقول أرباا: طلب الرابعالم
  ٣١٥ الس حريم العقد فَلَه حكمه: المطلب الخامس
  ٣١٨ إذا فات المعقود عليه جاز الفسخ لفوات المقصود منه: المطلب السادس
  ٣٢١ الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله: المطلب السابع
  ٣٢٣ عقْد لا يبدل بغيرهالمُعين في ال: المطلب الثامن



 

 ٤٦٠

  ٣٢٦ لا يتحد القابض والمقبض: المطلب التاسع
  ٣٢٩ يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان: المطلب العاشر

  قواعد الشروط : المبحث الثاني

  ٣٣٣ كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل: المطلب الأول
  ٣٣٧ لنسيانالشروط لا تسقط بالخطأ ولا با: المطلب الثاني

  ٣٤٠ الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ وغيره: المطلب الثالث
  قواعد الملك: المبحث الثالث

  ٣٤٣ اليد دليل الملك: المطلب الأول
  ٣٤٧ مال المسلم لا يملك بمجرد الاستيلاء عليه: المطلب الثاني

  ٣٥١ حما في الذمة من المثل لا يملك إلا بقبض صحي: المطلب الثالث
  قواعد الضمان: المبحث الرابع

  ٣٥٥ على اليد ما أخذت حتى تؤديه: المطلب الأول
  ٣٦٠ الخراج بالضمان: المطلب الثاني

  ٣٦٤  والمتقوم بقيمتهالمثلي مضمون بمثله: طلب الثالثالم
  ٣٧٠ ما ضمن كله ضمن بعضه: المطلب الرابع

  ٣٧٢ وعدمهفاسد كل عقد كصحيحه في الضمان : المطلب الخامس
  ٣٧٦  الضماننفيمباشرة الجائز الأصل في : المطلب السادس
  ٣٨٠ يجب الضمان مع الجهل والنسيان: المطلب السابع

  ٣٨٣  الخاتمة
  ٣٩٠  التوصيات

  ٣٩٢  بسرد القواعد الفقهية والأصولية الواردة في الكتاب ملحق
  الفهارس العامة

  ٤٠٥ فهرس الآيات القرآنية: أولًا



 

 ٤٦١

اثاني : النبوية الأحاديث ٤١١ فهرس  
  ٤١٦  فهرس الآثارِ: ثالثًا
  ٤١٨ فهرس الأَعلامِ: رابعا

  ٤١٩ فهرس المصادرِ والمراجعِ: خامسا
  ٤٥٥  فهرس الموضوعات: سادسا

العربية باللغة الرسالة صلخ٤٦٢ م  
الإنجليزية باللغة الرسالة ٤٦٤ ملخص  

  
  



 

 ٤٦٢

  

  الرسالَةملَخصِ 
  

تناولَت الرسالَةُ القَواعد الفقْهِيةَ عند الإِمامِ الرملي في كتابِه نِهاية المُحتـاجِ إلى شـرحِ               
هنا المعماجِ، ج لالًا  ودتاسا وحرا، ثم دراستها شيبترتف تقَعو ْقَداءً، وثْنتاسا وعفْرِيتو   ي ثَلاثَـة

  . وخاتمةفْتها بِفَصلٍ تمهِيديفُصولٍ، وقَد حفَ
ا الفَأملُصالت هِميدي:  

  

بثَ أَراحبم هتعدةًفَأَوع:  
  .كَشف المَبحثُ الأَولُ منها عن حقيقَة القَواعد في اللُّغة والاصطلاح

 لَّى المَبوتو           نيبا وهنوقِ بِيالفُرو ،ةقْهِيالف داعلقَول ةيلْمالع ةيمانَ الأهيثُ الثَّانِي بمـا  ح
     ةقْهِيوقِ الفالفُرو اتظَرِيالنو ابِطوالض نا مهقاربكَذَا   يو ،ةيولالأُص داعالقَوو      نـيبـا وهنيب 

و اهبرِالأَشظَائثَالِالنالأَمو .  
          هدلومو بِهسن انيبو ،يلمامِ الرالإِم ةيصخش نذَةً عبثُ نثُ الثَّالحلَ المَبجسو  هتكَانمو 

ةيلْمالععافبِ الشارِ المَذْهقْرتي اسف رِهودو ،هذَتلامتو هوخيرِ شهأَشو هفَاتوو ،هفَاتنصمو ،ي.  
    ابِهتةَ كيذَةُ ذَاتبالن لَتاونت اجِ  ":ثُمتالمُح ةاينِه"  يب مضتـابِ      ، لتالك ـمـا اسهيفَّتد ن 

هتيمأَهو هفيأْلت ببسو هعوضومهواجِعروم هزِلَتنمو مالر جهنمو هيف يل.  
أَما المَبحثُ الرابِع فَوهبنا لَمحات عنِ قصة التأليف في القَواعد الفقْهِية في المَـذْهبِ              

           داعالقَو ةارعتاسو ،اغَةينِ الصسح نم ،يلمامِ الرالإم دنا عهاتمس نكَذَا عو ،يعافالش   ـنم 
  .الأَدلَّة، وإيراد القَواعد في موطنِ الاستدلالِ بِها

  

أَوا الفَملُصلُ الأو:  
  

  :د جاءَ في مباحثَ خمسة، وقَ وما يتفرع عنهافَقَد خصص للقَواعد الخَمسِ الكُبرى
   ةدا عن قَاعلُهأَو برأَع:"  قَاصور بِماالأمهةَ    وما تفرع عنها   "ددا قَاعهلَ ثَانِياونتو ،: 

"   كولُ بِالشزوما تفرع عنها   "اليقين لا ي     ةدقَاع نا عثُهثَال كَلَّمتو ،:"   رسِييالت بلجقَّةُ تالمَش" 
، وأَبانَ خامـسها    تفرع عنها  وما   "الضرر يزالُ  ":، وأَفْصح رابِعها عن قَاعدة    وما تفرع عنها  

ةدقَاع نةٌ ":عكَّمحةُ مادوما تفرع عنها"الع .  
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وي الفَفي كَانِ الثَّلِصانقَت واعوقِقُ الحُدوالولاي اتوالع  موماتالش رعية:      

  

اعقَو نا علُهأَو فَراحث؛ أَسبم ي ثلاثةف قَعو قَدلَى وا عهثَانِي قرأَشالحُقُوقِ، و د
ةعرِيالش اتوممي عف داعا قَولَّى ثالثُهجو ،اتالوِلاي داعقَو.  

  

وقد خصالفَص الثالثُلُص قَ لواعدقُ العودو الشروالضمان والملك وط:  
  

  

نَ أولُها لقَواعد العقُود في المُعاملات المالية وغَيرِها،        وقَد اندرج فيه مباحثُ أَربعةٌ، كَا       
              اطَ اللِّثَامفَأَم ابِعا الرأَم ،لْكالم داعثُ قَولَ الثَّالا فَصمنيب ،وطرالش داعقَو ثَ الثَّانِي عندحتو

انمالض داعقَو نع.  
  

اتمةُ، وقد ضمنت أَهم النتائج التي تشقَّق عنها البحثُ، وألمَع التوصـيات     ثُم أَتت الخَ  
  .التي حثَّ علَيها الباحثُ
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Abstract  
  

The dissertation dealt with the rules of jurisprudence at Imam 
Ramli  in his book,' The end of the needy' to explain the method, 
collection, arrangement, and then studied an explanation and 
inference and diversion and exception, which occurred in three 
chapters, and included with introductory chapter and a 
conclusion. 
As for the introductory chapter: 
I  included four topics: 
The first topic of  them  revealed the truth of the rules in 
language and convention. 
The second topic stated the scientific importance of 
jurisprudence rules, and the differences between them and what 
assimilates theories and doctrinal differences and the rules of 
fundamentalism, as well as between them and the likes of 
analogies and similarities. 
The third topic recorded a brief idea  about the character of 
Imam Ramli and a stated his attributed birth and scientific stature 
and his  famous Sheiks and his students, and his role in the 
stability of the Shafi's school, and his works, and his death. 
Then the abstract addressed his book  itself: "The end of the 
needy", to include the name of the book and subject matter and 
the cause of authorship and its importance and its status 
references and the method of  Imam Ramli in it. 
The fourth topic granted glimpses of the story of authorship in 
the rules of jurisprudence in the Shafi's  school, as well as on the 
characteristics of Imam Ramli, good drafting, and deducing the 
rules of evidence, and citing bases in the place of inference 
 
 
As for the first chapter: 
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It has been devoted to the five major rules and their branches, and 
it has been mentioned in five topics 
The first one talked about the rule: "Things are its purposes" and 
what has branched out of it it, second rule: "Certainty does not go 
away with suspicion" and what branched out from it, and the third 
spoke on the base: "Hardship bring facilitation" and what 
branched out of it, and the fourth disclosed a rule: "Damage is to 
be removed" And what branched out from it, and Fifth from the 
rule: “Habit is forcing tight,” and what has branched out from it. 
In the second chapter, the rules for  rights, mandates, and legal 
generalities : 
It has fallen into three sections: The first of which resulted in the 
rules of law, the second brightened the rules of the states, and the 
third explained the rules of the Sharia's generalities. 
The third chapter is devoted to the rules of contracts, conditions, 
ownership and guarantees. 
It has included four sections 
 The first one was for rules of contracts in financial transactions 
and others. 
The second one discussed the rules of terms.  
The third chapter rules of ownership,  
The fourth revealed security rules. 
Then came the conclusion, and I included the most important 
results that the research concluded, and the brightest 
recommendations that the researcher urged. 
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